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كامة الافيننام 


جالرس سسب" 


سر باسم مركز دراسات الوحدة العربية أن أرخب بكم في هذه الندوة. مقدّراً 
ومعترًاً بتلبيتكم دعوة ال مركز رغم معرفتي بالمشاغل الكثيرة ة لعظمكم . 


أا الاخوة 
عدداً م التحديات لخصها تقر أخي غير تقليدي وجري أعل ا الجامعة العربية بما يلي : 
و١‏ - التحديات الداخلية 

- عدم صياغة أهداف واحدة لجميع البلدان العربية» مما يؤدي مهذه البلدان إلى اتباع 
سياسات وطنية تتناقض أحياناً مع الأهداف القومية . 

- عدم الاتفاق على مواجهة التحديات الموجهة إلى الأقطار العربية. 

- غياب الإرادة العربية لتعزيز الجهد القومي المشترك . 

- استنفاد طاقة العرب في عدد من الخلافات أو الصراعات الاقليمية الفرعية . 

فقدان آليات فعالة للعمل ال العري المشترك . 

- تدخل الدول دول الكبرى فا شؤون بعض البلدان ان العربية تحت حجج وذرائع مختلفة 
مثل حماية الأقليات في المنطقة على أساس ديني أو عرقي . 


(#) مدير عام مركز دراسات الوحدة العربية. 


«” - التحديات الاقتصادية 

- إن البلدان العربية تعيش حالة تخلّف شديد في المجال العلمي والتقاني» بينها يشهد 
العالم تغيرات كيفية بتأثير من الموجة الثالثة من الثورة التقانية في المجالات المختلفة. 

- تمركز أكثرية الاقتصادات العربية حول النفط العربيء الأمر الذي أدّى إلى تقوية 
النزعة إلى الاستيراد والاستهلاك على حساب الانتاج المحلي . 

- فشل البلدان العربية في التقدّم على طريق التكامل الاقتصادي تنفيذاً لقمة عنّان عام 
14 

- إن بعض شروط الانتاج في الوطن العربي تقع تحت سيطرة أطراف اقليمية ودولية 


تقوم بابتزاز البلدان العربيةء وربما تكون المياه هنا من العوامل التي تمدّد الأمن الداخلي 
للبلدان العربية. 


«” - التحديات الثقافية 


- إن الاشكاليات الثقافية الكيرى داخل الوطن العربي تشكل. في حد ذاتهاء 
معضلات أمنية قومية. فالطياكل الاقتصادية والاجتاعية والعسكرية محكومة إلى حد كبير 
بطبيعة التكوين الثقافي للمجتمعات العربية. 

- استمرار الفشل في تصحيح الاستجابة الثقافية للتحديات المطروحة على الأمة 
العربية» منذ بداية الغزو الاستعماري الغربي للوطن العربيء وفشلها في عملية دمج الحدائة 
والتقاليد الثقافية الموروئة والأصيلة في كل واحد. لصالح نتاج أغغاط من التكيف الايجابي 
وإبداع حلول ثقافية فعّالة للتحديات المطروحة على صَعُد الحياة الاجتماعية كافة. 


4 - التحديات الاقليمية 
(6 - التحديات الدولية 


- محاولات اطيمنة والأطاع الأجنبية في ثروات الوطن العربي. 
- احتهالات بت التفرقة بين البلدان العربية. 


- احتالات التدخل في شؤونها الداخلية على أساس ديني أو عرقي واحتمالات 
إضعاف الدور العربي في الساحة الدولية». 


وتواجه الأمة العربية هذه التحديات الخطيرة والكبيرة وسط أوضاع عربية يمكن 
تلخيصها بالآتي: 

١‏ - إن النظام الاقليمي العربي في أسوأ حالاته. وهو في حالة قريبة من الشلل» بعد أن 
تعرّض هذا النظامء وفي السنوات الأخيرة بشكل خاصء إلى امتحان» بل محنة كبيرة لم 
يستطع الخروج منها حتى الآن. فقد فشل في هذا الامتحان والمحنة ما نسمّيه «الأمن القومي 
العربي» واتفاقية الدفاع العربي المشترك بشكل خاصء ودفعت واندفعت الأنظمة العربية في 
مواجهة عسكرية مع بعضها البعض. وغزا وتحالف بعضها ضد بعض مع قوى من خارج 
النظام الاقليمي العربي. ولم يستطع النظام الاقليمي العربي حتى الآن أن يوجد آلية قانونية 
عربية وسلميّة لحل النزاعات العربية ‏ العربية. ناهيك عن عجزه حتى الآن عن تحقيق تنمية 
عربية شاملة» كا زادت تبعيته السياسية والاقتصادية الخارجية . 

؟ - لقد أصاب نسقٌ القيم في هذا النظام الاقليمي العري خللٌ شديد, وأصبحت بعض 
المسلّيات والشوابت من تلك القيم موضع تفسير وتساؤل وانتهاك صارخ أحياناً . فلم يعد 
تحرير الأرض العربية في فلسطين المحتلة هدفاً أساسياًء بعد أن أصبح طلب المفاوضات 
المباشرة غير المشروطة مطلباً عربياً رسمياً للكثيرين» وازدادت تنازلاتنا لاسرائيل وأمريكا. وما 
كنا نرقضه في الخمسينيات والستينيات صرنا نقبله في السبعينيات والثانينيات والتسعينيات. 
بل وحتى نتوسّل في الحصول عليهء ودون أن نتمكن من ذلك. ويجري ذلك كله باسم 
«الواقعية». ووسط حملة إعلامية مكثفة من «التطبيع النفسي» للتعامل مع العدو الصهيوني 
وإلى مزيد من التنازلات» كادت تحول «السلام العادل» إلى «استسلام». وللأسف فإن بعضا 
من النخبات المثقفة يساهم بأشكال مختلفة في الترويج لهذا «التطبيع النفمبي» مع العدو. 


؟ - لم يعد الاستقلال الوطني والقومي » الذي ناضل العرب على مدى ثانية عقود. ودفعوا 
وضحًوا بالكثير من أجله م يعد قيمة وقضية مسلا بباء إذ عاد بعض العرب إلى الترحيب» 
بل الدعوة إلى التواجد الأجنبي على أراضيٍ عربية. ويتم ذلك كله صراحة وعلانية» ووسط 
سكوت وتسليم معلنين أو مبطنين. وأحياناً مدفوعي الثمنء من أطراف عربية أخرى. 


4 - والعلاقات العربية - العربية تعاني أنظمتها اتقسامات وتوترات حادة لم تشهدها من 
قبل هذه الحدة. وتجري محاوللات لل هذه الانقسامات إلى المستويات الشعبية أيضاً. 


والجامعة العربية» ومعظم مؤسسات العمل العربي المشترك, تعاني حالةٌ من الشلل» 
جل بالعجز الكامل عن تضميد الوا العربية المتزايدة وعنٍ انقاذ أقطار عربية من مآسٍ 
تهدد وجودها. كما أصبحت الولايات المتحدة. واقعياًء عضواً فاعاكٌ رئيسيا وموجهاً. وإن 
كان غير رسمي ١‏ في ما تبقى من النظام الاقليمي ومؤسساته الرسمية. وبخاصة جامعة الدول 
العربية التي تعانٍ إضافة إلى أمراضها الأخرى» وصاية عليها مصرية وأمريكية واقعية. 

1 وعلى المستوى القطري. فإن الأنظمة العربية عموماً وبدرجات مختلفة »لم تعد لديها 
خطوط حمر قومية لا تستطيع تجاوزها. وما كانت تفعله أو تتداوله سرأ أصبحت تجهر به علناً 
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ودون مواربة أو خجل . وانها تنطلق الآن من نظرة ومصلحة قطرية آنية وضيقة. وغالياً ما 
تكون هي مصلحة النظام وحتى الحاكم نفسه. بغض النظر عن النتائج المترتبة على الأقطار 
العربية الأخرى وحى عل شعوب تلك الأقطار وأنظمتها نفسها في الأجلين المتوسط 
والطويل . 

7 إن الشعوب العربية في أقطارها المختلفة مغيبة» بدرجة أو بأخرىء عن المشاركة في 
صنع القرارات المصيرية. وإن الخطوات المتواضعة والخنجولة التي خطاها البعض في مجال 
الانفتاح والتعددية السياسية ما لبث أن انتكس بعضهاء ولا يزال القليل الباقي منها مجهول 
المصير. كا ان الانتهاكات الصارخة لحقوق الانسان مستمرة ومتزايدة على امتداد الوطن 
العربي. وفي وقت يجنح فيه الكثير من السياسات المتبعة على صعيد الأمن الداخلي إلى ردود 
أفعال متسارعة تنتهك القوانين المرعية وحقوق الانسان بما ينذر بالمزيد من الكوارث الأمنية. 

نغ نيزنا 
أمها الإخوة 
في ظل هذه التحديات التى تواجه الأمة العربية» ووسط هذه الأوضاع العربية التي تم 
وصفهاء تنعقد ندوتكم هذه لمناقشة التحديات الشرق أوسطية الجديدة الى تواجه هذه 
الأمة. 


وعلى غير عادة المركز في ندواته. النِي تضم عادة عدداً كبيراً من المفكرين والمارسين 
والخبراء العرب. والتي تهدف ‏ إضافة إلى مناقشة موضوع الندوة ‏ إلى تحقيق أوسع تعارف 
وتفاعل فكري ممكن بين المشاركين فيها من الأقطار العربية المختلفة. أقول: على غير عادة 
المركز في ندواتهء فقد اختار وفضل» نظراً لأهمية وخطورة موضوع هذه الندوة. أن تضم 
عدداً محدوداً من المشاركين» وعدداً محدوداً من أوراق العمل. لتمكين الندوة من القيام بحوار 
ومناقشة عميقة لموضوعها. ىا حرص المركز كعادتهء وضمن هذا العدد المحدود للمشاركين 
في الندوة. على أن يمثلوا وجهات نظر ومدارس فكرية وسياسية وطنية وأجيالاً مختلفة. 

يبقى أن هدف الندوة هو مستقبلي أساساً. وأن لا يكون مقتصراً على ردود الفعل. 

وإنما يتجاوزه إلى الفعصل» وهو ما يتمنى المركز أن يكون موضع اهتمامكم وتركيزكم في 

مناقشات هذه الندوة. وأن تبذل محاولة جادة في هذه الندوة للإجابة عن سؤال: ما العمل؟ 
ومحاولة إعطاء تصور خطة لخطوط عامة عريضة لكيفية مواجهة هذه التحديات والخروج من 
الأوضاع العربية الراهنة . وهو تحدّ للعقل العربي ونخبه المفكرة وللمشاركين في هذه الندوة 
بالذات . 

وليس المطلوب في الإجابة عن سؤال: ما العمل؟ ووضع تصورات لخطة مستقبلية 
لمجابهة هذه «التحديات الشرق أوسطية الجديدة». هو اقتراح سياسات وإجراءات مثالية غير 
قابلة للتطبيق في ظل الأوضاع العربية الراهنة» بل إن المطلوب في رأبي هو خطة عمل قابلة 
للتطبيق على مستوى الأنظمة والشعوب العربية في وضعها الراهن. للانتقال بها إلى الأوضاع 
المرغوب فيها 


وأرجوء من باب التذكيرء وأنتم تحاولون الاجابة عن سؤال: ما العمل؟ ووضع تصور 
لخطة عمل قابلة للتطبيق» ولأن أي برنا مج عمل مقترح يتوقف تنفيذه والنجاح فيه على 
موقف وردود فعل الأنظمة العربية وشعوبها 3 تجاهه. فإنه. وف الاستجابة للتحدي الكبير 
الذي تواجهونه في هذه الندوة» أرى من المفيد أن تأخذوا بنظر الاعتبار الملاحظات التالية: 


١-إت‏ الأنظمة العربية الحالية عموماً مفروضة على شعويها بشكل أو آخرء وانها لم يتم 
اختيارها من قبل شعويها اختياراً حرًاً . كا ان هذه الشعوب غير راضية عن أنظمتهاء 
بدرجات مختلفة من الرفض » وانها غير قادرة) حى الآن على الأقل. على تغيير أنظمتها 
وحكامهاء مهما كان ذلك مطلوباً ومرغوباً فيه . 

- إنه رغم فشل هذه الأنظمة العربية عموما وبدرجات متفاوتة» في تحقيق الأهداف 
والطميحات الرئيسية لشعويهاء وأ ُ_ الي أوصلتنا إلى ما نحن عليه فإنها الأطول عمراً 
*-إن هذه الأنظمة العربية هي ما بين خائفة و/ أو مرعوبة أو مخترقة أو تابعة أو حاصرة 

من القوة الأعظم المسيطرة ة حالياً على النظام العالمي. وأقصد الولايات المتحدة الأمريكية. 

8 - إن الشعوب العربية» رغم معاناتها الشديدة من أنظمتهاء أثبتت ‏ رغم ما يبدو أحيانا 
من نجاح الأنظمة العربية في ترويضها في مناسبات كثيرة أنها لا تزال تحمل قدرات على 
فإنها يمكن ويجب أن تكون» محطّ أملنا في المراهنة عليها في المستقبل . 

ه- إن أية رؤية وخطة عملية مستقبلية لا بد أن تأخذ بنظر الاعتبار طبيعة وواقع هذه 
الأنظمة العربية وحال شعوبهاء وأن يتفتق فكرها وتبدع طروحات ممكنة ومرحلية وانتقالية إلى 
أوضاع أفضل . 


أيها الاخوة 

إنني أشفق على ندوتنا هذه من عظم المسؤولية إلتي ألقيت على عاتقكم» ولكنني كلي 
أمل في أن تكون عند حسن ظن أمتنا بهاء وأن نخرج من هذه الندوة وهذا التحدي بما 
يساعد في إعطائها يعض الأمل لخروجها من حالة الضياع والتمرّق واليأس الحالية. 

ولعلّكم في مناقشاتكم واقتراحاتكم, 3: تتمكنون من ابتداع صيغ لتفعيل دور المفكرين 
العرب ومراكز الأبحاث والدراسات العربيةء على قلتهاء في بحث المشاكل الراهنة التي 
تواجهها الأمة العربية» واقتراح سياسات وبدائل مستقبلية لحلوهاء وتتمكنون أيضاً من 
استنباط وسائل وآليات أفضل لاستفادة صانع القرار العربي مما قد تستطيع انجازه وتتقدّم به 
وهي حلقة مفقودة إلى حد كبير في الوقت الحاضر. 

يبقى أن. أقول إنكم ‏ كما اعتاد المركز عليه في ندواته السابقة,» وحرص على توفيره 
وضمانه للمشاركين فيها حيث]| عقدت ‏ مدعوون للبحث والمناقشة ف هذه الندوة بكل حرية: 
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وصراحة وجرأة. ودون خوف من قيود أو اعتبارات غير ما تفرضه الاعتبارات العلمية 
وال موضوعية والحوار الحضاري. وتجربية هس وعثرين ندوة سابقة تمدنا بزاد مشجع على 
التمسّك بحرية المناقشة العقلانية غير المقيّدة بحساسيات أو انفعالات أو نتحيِزات غير 
موضوعية . وسيكون المركز من جهته حريصاً وأميناً على نقل ووضع كل آرائكم ومناقشاتكم 
ف هذه الندوة في الكتاب الذي سينشر حوطا خلال الأشهر الثلاثة القادمة . 

ومن أجل الحرص على حرية مناقشاتكم. فقد حرصت في هذه الكلمة الافتتاحية على 
أن 0 أستيق مناقشاتكم بتقييم أو رأي مباشر حول الموضوع ارو على ندوتكمء دفعاً لأي 


كما أود أن أتوجه بالشكر إلى الأخ جميل مطرء الذي حالت ظروفه الصحية الطارئة 
دون وجوده ‏ بيتنا على ما بذله من مشورة و وجهد قْ الإعداد هذه الندوة, ولكن المركرٌ وحده 
يبقى مسؤولاً عن الإعداد لا وتنظيمهاء » وعن أي تقصير فيها . 

وختاما. أكرّر ترحيبي بكم جميعاً في هذه الندوة. وفي يروت بالذات» شاكراً تلبيتكم 
الدعوة ومساجمتكم الفكرية فيها. معتذراً لكم جميعاً عن برنامج لها حرص المركز عل أن 
يستفيد منه إلى أقصى ما يمكن من وجودكم في الندوة. مع كل ما سيسبيه لكم ذلك من 
إرهاق » نعلم مسبقاً كم سيكون كبيرا. 

وفقكم الله في هذه الندوة إلى نجاح أنتم الأقدر على إبداعه. 


المشتاروت 


أحمد صدقي الدجاني رئيس المجلس الأعلى 
للتربية والثقافة والعلوم . منظمة 
التحرير الفلسطينية. عضو المجلس 
المركزي الفلسطيني . 


والدراسات العسربية» وأستاذ العلوم 
السياسية.» جامعة القاهرة . 

اسماعيل صيري عبد الله رئيس منتدى 
العالم الثالث» القاهرة. 

الياس سايا عضو مجلس ادارة البنك 
المتحد للأعيال» بيروت . 

انطوان حداد رئيس متحرير مجلة شؤون 
الأوسط. مركز الدراسات الاستراتيجية 
والبحوث والتوثيق» بيروت. 

برهان الدجاني الأمين العام للاتحاد العام 
لغرف التجارة والصناعة والزراعة 
للبلاد العربية» عمّان . 


لبنان» سابيقاء بيروت . 


اود 


جلال أمين أستاذ بالجامعة الأمريكية 
بالقاهرة. قسم الاقتصاد والعلوم 
السياسية . 

جهاد الزين كاتب صحفي. جريدة 
السفير. بيروت . 

حسام عيسى أستاذ بكلية الحقوق. جامعة 
القاهرة . 

حسين أبو النمل باحث. بيروت. 
دراسات الوحدة العربية. بيروت. 

سعيد النحار أستاذ بجامعة القاهرة. 
جمرعية النداء الحديد القاهرة . 


غازي العريضي المستشار السياسي لرئيس 
الحزب التقدمي الاشتراكي ‏ بيروت . 


سمير أمين أستاذ جامعى., داكار ‏ 
السنغال. 
الأميركية ف بيروت . 


١‏ لسيد 32 يسين مدير مركز الدراسات 
السياسية والاستراتيجية» مؤسسة 
الأهرام. القاهرة. 

طلعت مسلّم لواء أركان حرب متقاعد. 
القاهرة . 


عادل حسين رئيس تحرير جريدة الشعب. 
وأمين عام حزب العمل» القاهرة. 
عبد الملك الحمر محافظ البنك المركزي» 
سابقاًء أبو ظبى ‏ دولة الامارات 

العربية المتحدة . 


علي أومليل الأمين العام لمتتدى الفكر 
العربي» عان. 


على محافظة رئيس جامعة اليرموك» أريد. 
الأردن . 


غسان سلامة أستاذ جامعي» باريس. 
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كيال حمدان رئيس القسم الاقتصادي في 
بيروت. 

ماجد كيالى باحثء دمشق . 

محمد الأطرش اقتصادي, دمشق. 

محمد زكريا اسماعيل. باحث» دمشق . 

محمد سيد أحد كاتب صحفى » جريدة 
الأهرام. القاهرة. 

محمود عبد الفضيل أستاذ زائر في جامعة 
السوربون. وأستاذ في جامعة القاهرة . 

مود عرمي ياحث» بيروت . 
الأمين العامء جامعة الدول العربية» 
القاهرة . 


الاجتماعية, الجامعة اللبنانية. بيروت . 


ليم[ لل 


بابشاي لقزنات 
'الثرقاوسطه «« م اجَيرَة 


1 - الَعَبُ ديا نانا ت الليظام الن أوسطي : 
م 3 قر لكت الأبعادٍ اليَسْبَاسِييَه 


و 
أ اوسنت أحمر (*) 


أعادت التطورات الأخيرة ‏ وبالذات منذ توقيع الاتفاق الفلسطيني ‏ الاسرائيلي في ١‏ 
أيلول / سبتمبر 1491 - طرح قضية النظام العربي والنظام الشرق أوسطي مجدداء وعلى نحو 
ملح . وغني عن الذكر. بطبيعة الحال. أن هذا الطرح ليس جديداً وإنما هو طرح يمكن ردّه 
إلى ظهور مفهوم الشرق الأوسط على أيدي القوى الدولية ذاتها التي تتناقض مصالحها مع 
تجسيد الرابطة العربية بشكل أو بآخر. وقد كان هذا الأمر واضحا بصفة خاصة في أعقاب 
الحرب العالمية الثانية حين) دارت كافة التصورات الخاصة بمستقبل المنطقة لدى القوي الدولية 
القائدة في النظام الدولي حينذاك حول مفهوم الشرق الأوسطء بشكل أو بآخر. بدءا بمشروع 
قيادة الشرق الأوسط. ومروراً يحلف بغذاد. ووصولاً إلى مشروع أيزغعاور. وإذا كانت 
الحركة القومية العربية قد تكفلت إلى حين. بفضل عنقوان المد الذي اتسمت به في تلك 
المرحلة بإجهاض معظم هذه المشاريع ووأدها في مهدهاء فإن ظروف الانحسار القومي 
اعتبارا من النصف الثاني من الستينيات قد سمحت من جديد بإحياء الطرح الشرق أوسطي 

وقد بدأ الطرح الجديد على نحو جاد» وإن يكن جزئياً بموجب السلام المصري - 
الاسرائيلٍ الذي اكتملت أبعاده القانونية بتوقيع معاهدة السلام ين مصر واسرائيل في آذار/ 


مارس 0141764 إذ إنه طبقاً لأسس هذا السلام أصبحت اسرائيل طرفاً في علاقة أكيدة بدولة 
ذات دور قائدى. إن م تكن صاحية الدور القائد ف النظام العري. ولهذا دون شك دلالته 


(#) أستاذ العلوم السياسية ‏ جامعة القاهرة. 
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التي لا تحتاج إلى تعليق بخصوص دخول اسرائيل طرفاً. ولو على نحو غير مباشر في 
التفاعلات العربية . وقد تكفل الرفض العربي شبه الشامل للسياسات المصرية في حينه من 
جانب. والإحجام الشعبي المصري - بل والرسمي في أحيان كثيرة ‏ عن الاندفاع في طريق 
التطبيع مع اسرائيل» تكفل بإيقاف الإطار الشرق أوسطي الجديد عند حدود معينة» غير أن 
هذه الحدود بدأت تنفرج بالتدريج بعل أن ذات الرفض العربي». سواء سبب الإخفاق 
الحقائق الاقليمية الجديدة النى طرأت على المنطقة في أعقاب نشوب الحرب العراقية ‏ الايرانية 
الذي تزامن تقريباً مع بدايات العلاقة المصرية - الاسرائيلية الرسمية الجديدة. ففي ظل ذلك 
العراقية ‏ الايرانية من المنظور العربي من جانب آخر, اتخذت قمة عبان 1941 قرارها 
بتكييف مسألة استئناف العلاقات الدبلوماسية بين مصر والدول العربية باعتيارها مسألة ثنائية 
من صميم حقوق السيادة الخاصة بكل دولة عربية» وعليه فقد أعادت كافة الدول العربية. 
وإن يكن على نحو تدريجي » علاقاتها مع مصرء فضلا عن انتهاء تعليق عضوبة مصر في 
356 . وهكذا عت تسوية ة معضلة العلاقات العربية المصرية. ولكن 00 النحو الذي 
أوجد ف النظام العربي. الذي استعاد تماسكه إلى حين» بعداً «شرق أوسطي ) أكيداً من 
من جانب آخر. 

وفي حينه تكفقل ما بدا أنه صحوة مؤقنة في النظام العربي (ما بين قمّة عنّان في تشرين 
الثاني/ نوفمير 1941 إلى قمة بغداد ني أيار/ مايو )١54٠‏ بإخفاء السمة الشرق أوسطية 
الحديدة التي بدأ وجودها بوضوحء وإن يكن على نحو ضعيف» غير أنه مع زلزال الخليج 
اعتباراً من آب/ اغسطس ذا فقد د الجسد د العربي كثيرا من مشاعتةء وتسارعت الأحداث 
حيث دلالاته غبار لصوم المباشرة. 0 أساسياً قِ اتمرار لور البعد الشرق 
يحدث قِ المستقيل 07 - فإن النظام الشرق أوسلي سيزداد 7 على الأرجع» ويطرح هذا 
كله تحديات بالغة الخطورة على النظام العربي حاضراً ومستقبلاً. 


وتهدف هذه الورقة إلى المساهمة في النقاش الدائر حول طبيعة ومضمون هذه التحديات 

و كيفية مواجهتها. ولقد تضمن هذا النقاش. كا يعرف متابعره. أبعاداً شتى» وتنوعت 
الممتخدمة فيه وتشابكت واصطدمت» وليمس 5 النية أن تقدم هذه الورقة ٠‏ مسحاً أو 

علي شام للحجع التي استخدمت في الجدل الفكري الدائر. ليس لغزارة ما سطر وقيل 
(وما زال) في هذا الصددء ولكن لأن هذه الحجج بالتأكيد قد أصبحت مألوفة لدى كافة 
المعنيين بهذه القضية, ول يعد تكرار سردها وتحليلها مهيا بقدر أهمية طرح بعض الأسئلة 
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المحورية التي انبئقت من خلال الجدل الدائر بشكل أو بآخر. 

وسوف تحاول الورقة الإجابة عن أسئلة ثلاثة رئيسية. أوطاء يتعلق بحقيقة وجود 
النظام العربي» والثاني. بحاضر النظام الشرق أوسطي . والثالثك. بمستقبله. 
لما أنهم يريدون أن يرقعوها إلى مصافٌ المسليات» وهي ليست كذلك في رأي كاتب هذه 
السطور؛ فالفكرة الأولى التي فرضت السؤال الأول تتعلق برفض قريق من المشاركين ف 
الجدل حقيقة وجود نظام عربي أصلاء أما الفكرة الثانية فهي الي يصور أصحاما أن النظام 
«الشرق أوسطي » بات واقعاً قاي. أو على أقل الفروض وشيكاً بعد الاختراق الحائل الذي 
حققه الاتفاق الفلسطيني - الاسرائيلٍ» وأما الفكرة الثالئة فمفادها أن النظام «الشرق 
أوسطي» يمثل برتداء المستقبل». 

ويمكن القول بأن الفروض المطروحة للاختبار في هذه الورقة تتمثل ف إتكار كون هذه 
الأفكار مسلمات ينبغي علينا التسليم عيبا وقد تتضمن - - أي هذه الأفكار- بعض عناصر من 
الحقيقة لكنها في مجملها مكنة التفنيد والدحض على نحو يبدو سهلاً على الأقل في بعض 
الأيعاد. 


أولاً : إنكار النظام العربي بأثر رجعي 


عندما تثار قضية النظام العربي» من المنطقي أن يكونٍ له أنصار وخصوم فكريون 
وسياسيون» ولكن من غير النطفي أن ينكر خصومه وجوده أصلا. بعبارة أخرى فإِنٍ العداء 
للنظام العربي أو عدم الجماس له شيء وإتكار وجوده أصاكٌ شيء آخرء وقد راجت ف أعقاب 
أزمة وحرب الخليج بصفة خاصة مقولات تنكر أن نظاماً عربياً قد وجد أصلا في أي وقت من 
الأوقات» وذلك بمناسبة ما كان يقال حول «انهيار النظام العربي» من جراء أزمة الخليج. 
فكان الرد يأتي من البعض بما مضمونه «ومنذ متى كان هناك نظام عربي أصلل؟». 


ويبدو أن الذين ينكرون وجود النظام العربي بأثر رجعي متأثرون من ناحية بفكرة 
خاطئة عن مفهوم النظامء ومن ناحية أخرى بقلة المعلومات وعدم دقتها وشموها بخصوص 
التفاعلات العربية ‏ العربية. 
/ أما الفكرة الناطئة عن مفهوم النظام فيبدو أنها تدور حول اعتبار النظام بالضرورة 
مرادفاً ل «الانضباط» والقدرة على التحكم في سلوك وحداته والحركة المنظمة في اتجاه الهدف. 
ولذلك فإن تفجر الصراعات العربية ‏ العربية الحادة من حين إلى آخر يعني لديهم «غياب 
النظام» . علماً بأن مفهوم النظام تحليلياً» كما قدمته المدرسة السلوكية الأمريكية. لا يعني أكثر 
من أن تكون هناك وحدات مكونة للنظام ع بينبا علاقة توافق (اعتماد متبادل) أكثر كثافة من 
العلاقة بين هذه الوحدات وغيرها من الوحدات خخارج النظامء مما يجعل الوحدات المكونة 
للنظام تدخل في تفاعلات تكون بدورها أكثر كثافة من التفاعلات بينها وبين غيرها من 
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الوحدات», ومن خلال تكرار هذه التفاعلات نستطيع أن نميز «نموذجاً عاماً» لما يكون هو 
السمة المميزة للنظام. فتقول مثالا إن سمة النظام الدولي بعد الحرب العامة الثانية هي 
القطبية الثنائية, .وهكذا يمكن أن نقول مثلاً إن سمة ة النظام هي «الفوضى» أو «العنف»ء ومن 
هنا تسقط تحليلياً (وليس ايديولوجيا) حجة القائلين بأن النظام العربي لم يوجد أصلاء انطلاقاً 
من أنه عاى كثيراً فقدان الاستقرار والتماسك. غير أن هذا انيد يقس الباب لمشكلة أخحرى 
إن نحن اكتفينا بالااستشهاد بالمفاهيم السياسية المجردة. على نحو ما سنشير إليه في ما بعد. 


ولعل الأمر الأهم هوأن أنصار إنكار وجود النظام العربي بأثر رجعي يعانون في 
الأغلب قلة المعلومات, أو ربما من الانتقاء المتميز للما. فمن الحقيقي أن النظام العربي قد 
حفل بالخلافات والصراعات. وكذلك من ضعف مستوى الاعتماد المتبادل في مجالات معينة 
كالاقتصاد. ولكنه حفل أيضاً بالحركة الموحدة المتماسكة في اتجاه تحقيق أهدافهء وإلا فباذا 
نسمي » على سبيل المثال لا الخصرء قدرة النظام العربي بالمعنى العام على صد محاولات 
اختراقه من قبل نظام الأحلاف الغربية في ممتصفاً الخمسينيات من خلال حلف بغداد, والمل 
القومي العام بعد ذلك. وصولا إلى نقطة الذروة بالوحدة المصرية ‏ السورية في عام 214528 
وتجمعه ما بين نهاية سنة ١477‏ ونهاية سنة 1436 في مواجهة المشاريع الاسرائيلية لتحويل 
مياه ياه الأردث في ذلك الوقت» والتثام صقوفه بعد هزيمة حزيران/ يوني و951١‏ وحتى حرب 
تشرين الأول/ اكتوبر “193 في عمل منسق عسكرياً واقتصاديا من أجل إزالة آثار عدوان 
17 ووقوفه صفاً واحداً تقريباً ضد سياسة أنور السادات الجديدة تجاه اسرائيل التي 
دشنتها زيارة القدس في تشرين الثاني/ نوفمبر /ا/191١ء‏ ووقوفه بصفة عامة وعلى نحو فاعل 
إلى جانب العراق في حريه مع ايران -1948٠‏ 21488 وحل معضلة العلاقات المصرية ‏ 
العربية من خلال قرار عربي في الفترة من ١9441/‏ إلى 1944.. . الخ ٠‏ بل إننا لو تأملنا في 
مسار حركة الجماهير العربية في الخمسينيات والستينيات لوجدنا نظاماً متماسكاً يتحرك حركة 
واحدة بحق. والواقع أن المستوى القاعدي للنظام العربي في مرحلة المد القومي كفيل وحده 
بإئبات حقيقة وجود النظامء وإن كان يحظى عادة باهتام أقل من قبل الدارسين. ولقد 
شاركت الجماهير مشاركة فاعلة وواضحة في معارك النظام الكبرى. كما في معارك حلف بيغداد 
وعدوان السويس والوحدة المصرية ‏ السورية وتحديد المسار في أعقاب هريمة حزيران/ يونيو 
/1351 . 
وثمة أمثلة أخرى كثيرة يمكن اضافتهاء ولكن المغزى يبقى واحداًء وقد يقال إن بعضاً 
من السلوك السابق للنظام ١‏ يكن فعَالاً في تحقيق أهدافه. هذا ناهيك عن الإخفاقات 
والهزائم» فنبادر ِل القول بأننا لا ندافع بالضرورة عن كون النظام كان فعالا دائياً. ولكن 
عن أنه كان موجوداً في السابق. وكان قادرا على تحقيق أهدافه, وانتصاص الصدمات وتجاوز 
الهزائم. وقد يمرض الحسد, ولكنه يبقى حياً. ٠‏ وتصبح النقطة المهمة أن الذين يقولون بغياب 
النظام يريدون الانطلاق بعد ذلك إلى آفاق أخرى في تكييف وضع الأقطار العربية 
وعلاقاتهاء أما الذين يذهبون إلى أنه موجود مهما كان ضعيفاً فإنهم يؤمنون بجدوى وجوده 
ويعملون على الحفاظ على بقائه وزيادة فاعليته بافتراض أنه في ظل وجود نظام عربي قوي 


"٠ 


تتحقق المصالح العربية على نحو أفضل . 

وهناك نقطة أخيرة ف هذا الحدل تتعلق ببعض وجهات النظر «الغربية) التي ترفض - 
استناداً إلى المفهوم التحليلي للنظام الذي سبقت الإشارة إليه ‏ وجود نظام عربيء وترى أن 
النظام كان وما يزال «شرق أوسطي » صرفاً. فطالما أن القضية قضية ة اعتّاد متبادل وتفاعللات 
كثيفة (ليس مهيا أن تكون تعاونية أو صراعية) فإن اسرائيل مثلاً تدخل ف النظام الموجود في 
المنطقة منذ عام ١444‏ من خلال حرويها المتكررة مع العرب. فهل يمكن أن نجد تفاعلات 
أكثر كثافة من هذه التفاعلاات. وبالمنطق نفسه 35 ايران منْك النظام من خلال تفاعلاتها 
الصراعية الكثيفة مع العراق مثلاً. سواء قبل أو أثناء الحرب بين البلدين في الثانينيات. 


ولا يوجد مثال أوضح من هذا على معنى التحذير الذي كان يوجهه بعض المشتغلين 
بتحليل العلوم الاجتماعية حول خطورة نقل وتبتي مفاهيم تحليلية غربية دون تبص كافٍ 
بمحتواها فلو كان النظام جرد تفاعلات أكثر كثافة مبنية على علاقات اعتتاد متبادل أكثر قوة. 
بعيدا عن أي محتوى قيمي » للا كان هناك أي نظام عربي منذ البدء. فمفهوم النظام العربي لا 
يمكن أن يقوم دون محتواه القِيّمي من جانب, وانعكاس هذا المحتوى على طبيعة تفاعلاته من 
جانب آخر. 


بعبارة أخرى. فإننا عندما نتحدث عن نظام عربيء» نقصد بالتأكيد أنه نظام قومي 
(وليمس اقليميا) عربي'" ونتوقع أن غيل تفاعلاته بناء على هذا إلى الطابع التعاونٍ, ومن ثِ 


نقيس أداءه استنادا دا ال هذا المعيازة فيكون ' ضعيفاً يقدر ما يعكس الخلااف الصراعء وقويا 


ثانيا: النظام الشرق أوسطي وعملية السلام 


لا شك أن للنظام «الشرق أوسطي » علاقته الوثيقة بعملية السلام . ذلك أنه إذا كنا قد 
أشرنا في التحليل السابق إلى «البعد التعاون» في حديتنا عن النظام العربي» فإن نجاح عملية 
السلام من شأنه أن يوجد إمكانية ظهور بعد تعاوني في «العلاقات العربية - الاسرائيلية», 
وهكذا تتحقق أفكار الذين حكموا على النظام العربي بالموت قبل أن يولدء ولذلك قد يكون 
مفهوماً أن تثور كل هذه «الآمال» أو والمخاوف» لدى مؤيدي الاتفاق الفلسطيني ‏ الاسرائيل 
أو معارضيهء فتجاحه يعني خطوة أكيدة تجاه النظام والشرق أوسطي » . 


)١(‏ ولهذا كان جميل مطر وعلي الدين هلال حريصين رغم تسمية كتابها الرائد عن النظام العربي با 
النظام الاقليمي العربي أن يشيرا إلى الصفة القومية للنظام ويقولا تحديداً إن النظام العربي «ليس نظاماً اقليمياً 
فحسب بلمعنى الجغراقي ولكنه نظام اقليمي قومي» ويتحدثا عن السمة الخاصة للتفاعلات داخل النظام. انظر: 
حميل مطر وعلي الدين هلال النظام الاقليمي العربي: دراسة في العلاقات السياسية العربية. ط ؛ (القاهرة: 
دار المستقبل العربي. .)١987‏ ص 7. 


د" 


لكن من غير المفهوم بالتأكيد هو ما راج في أعقاب هذا الاتفاق من مبالغات مغالى فيها 
حول النظام الشرق أوسطي , وكأنه بات حقيقة واقعة. 


والواقع أن الاتفاق الفلسطيني ‏ الاسرائيلي الأخير قد فتح الباب واسعاً للحديث عن 
المستقبل. 557 أن جانباً من ردود الأفعال المسموعة والمكتوبة بدأ يتحدث عن السلام 
الذي سيعم المنطقة., وتزول في إطاره العداءات التاريخية» بل سيصل الأمر إلى «غرام» 
فلسطينى ‏ اسرائيل خاص يتجاوز الرابطة العربية» وقد تجذب هذه العلاقة الخاصة إليها كلا 
من الأردن ولبنان. ولذا فعلى الجميع أن يسارع إلى الرهان على الكعكة الاسرائيلية قبل 
فوات الأوان. كذلك كثر الحديث بطبيعة الحال عن النظام الشرق أوسطي الذي سيكون 
صيغة المستقبل في هذه المنطقة من العالم. 

والحديث عن المستقبل مهم للغاية, لأن من يجيدون استشر اف المستقبل يمكنهم أن 
يجيدوا التخطيط له جيداً» فإما أن يعملوا على تغييره وهذا ممكن و في الظواهر الاجتماعية» أو 
يعملوا على الأقل على توقي مخاطره. والإمساك بالفرص المتاحة فيه واستغلالما لصالحهم . غير 
أن الحديث عن المستقبل. بالإضافة إلى أهميته. صعب للغاية» وهو في مجال الظواهر 
الاجتاعية أصعب بكثير منه في محال الظواهر «الطبيعية» نظراً إلى تعدّد المتغيرات التي ببق 
عليها استشراف المستقبل. وتشابك هذه المتغيرات على نحو مربك للباحتثين» فضلا عن 
ارتباط السلوك المستقبلي في التحليل الآخير بإرادات بشريةء لا يعلم إلا الله وحدّه كيف يمكن 
أن تتصرف, بينا نحاول نحن أن نحدّد النماذج العامة لتصرفاتها في ضوء تحليل المتغيرات 
الحاكمة لهاء وسوايق الماضي وشواهد الحاضر. وأيضاً بقدر ما هو متوافر لدينا من قدرة ذاتية 
على ارتياد المستقبل في إطار الضوابط العلمية. 


ولذلك, فإن المرء يصاب بشيء من الاتزعاج عندما يجد من يتحدث عن المستقبل 
باستخفاف بالغ دونما استناد إلى خيرات ماضية أو شواهد حاضرة على الأقل» ومصدر 
الانزعاج الأساسمي هنا ليس غيرة على التحليل العلمي. وإنما هلع من الآثار المأساوية التي 
يمكن أن تترتب على أمتنا العربية - كأنه ينقصها المزيد من المشاكل إذا خطط لمستقبلها في 
ضوء هذه الطريقة في التفكير والتحليل . 


إن الحديث عن مستقبل السلام في المنطقة مطروح منذ فترة ليست بالقصيرةء غير أن 
الاتفاق الفلسطيني ‏ الاسرائيل» من دون شكء قد أعاد طرحه بصورة أكثر إإلماحاً وأكثر 
جدية. وقد كان من آثار هذا الاتفاق أنه دفع البعض إلى الترويج المقولة (سوف تحاول هذه 
الورقة أن تثبت عدم دقتها) مؤداها أن السلام قد أضحى وشيكاً للغاية, وأنه سيتم وفقاً 
لتتابع سريع يذكرنا بنظرية الدومينوى بحيث يتعين علينا أن نركز تفكيرنا في مرحلة ما بعد 
السلام . وسوف أحاول في ما بعد أن أشرح خطورة هذه الطريقة في التفكير, ٠‏ ولكي تتم هذه 
المحاولة ينبغي التذكير بأن ا ستشراف مستقبل السلام لا يمكن أن يتجاهل كلا من مسوابق 
الماضي وشواهد الحاضر واحتمالات المستقبل . 


يفا 


أما عن الماضي ‏ وهو قريب فلا شك أن ثمة اتجاهاً عاماً نحو التسوية السلمية 
للصراع العربي - الاسرائيلٍ يمكن أن يرد تحديداً إلى هزهة ١4737‏ . ففي أعقاب تلك المزيمة 
قبلت أقوى دولة عربية وهي مصر قرار مجلس الأمن رقم 717 الذي يضع خطوطاً عامة 
لتسوية سلمية» بغض النظر عن تقوينا للها أو لدوافع مصر في قبوهاء ولآن خلافاً طبيعياً 
ومتوقعاً قد حدث حول مفهوم هذه التسوية بين الطرفين المصري (والعربي عامة) 
والاسرائيلي. فإن مصر اضطرت إلى القتال في شكل حرب استنازاف حقيقية ضد اسرائيل 
كي تحسن وضعها الاستراتيجي الذي كان قد ساء كثيراً بهزيمة /1971. وعندما تحسّن هذا 
الوضع نسبياء وبات واضحاً أن الأطراف الأخرى مستعدة لمزيد من التفهم للمطالب المصرية 
والعربية» قبلت مصر مبادرة وزير الخنارجية الأمريكي السابق وليام روجرز في عام 1917١‏ 
(بغض النظر عن الأسباب العسكرية التكتيكية لقبوها هذه المبادرة). وعندما توفي جمال عبد 
الناصر وساد السكون الحبهة المصرية إلى حين» عاد من جديد الاستخفاف بالمطالب المصرية 
والعربية» فا كان من مصر وسوريا إلآ أن فبرتا حرب تشرين الأول/ اكتوبر 147 التي 
كانت بالاضافة إلى الدور المصري ‏ السوري المحوري» عمللا عربياً عاماً بمشاركة عسكرية 
رمزية من عديد من الأقطار العربية» ومشاركة فعلية من معظم الأقطار النفطية من خلال 
سلاح النفط . 

غير أن الحرب أعقبها فض اشتباك مصري - اسرائيلي» ثم سوري - اسرائيلي في العام 
التالي للحرب مباشرة (14175)» ثم فض اشتباك مصري ‏ اسرائيلٍ ثانٍ في العام الذي تلاه 
ز(هلا9ا). 


وتظهر مراجعة نصوص فض هذا الاشتباك أنه كان في الواقع هو البداية الحقيقية 
للسلام التعاقدي المصري - الاسرائيلٍ. وليست زيارة أنور السادات للقدس ف /ا/21 وقد 
تخلّفت سوريا عن فض الاشتباك الثان ورفضته (لاحظ أن هناك نموذجاً عاماً لتطور عملية 
التسوية السلمية من ناحية مواقف الأطراف المختلفة وتتايعها)ء ولكن مصر واصلت الشوط 
إلى مداه بزيارة أنور السادات للقدس في عام 2141/8 وتوقيع اتفاقيتي كامب ديفيد في عام 
. ومعاهدة السلام مع اسرائيل في عام 191/4 . 


وهنا تأي إلى النقطة الأهم في إثبات أن الصراع يتجه إلى التسوية السلمية» وهي أن 
رد الفعل العربي في حينه قد اتسم بالرفض الشديد لسلوكٍ القيادة المصرية. وكان هذا 
طبيعياء إذ إن سلوك أنور السادات قد مثل وقتها خروجاً حاداً على مألوف السلوك العري» 
ومعروفة بطبيعة الخال الخطوات التي اتخذت لمحاولة إثنائه عن سلوكه أو إجباره على التخلي 
عن نهجى ولكنه وقع في النباية المعاهدة مع اسرائيل. ومعروقة أيضاً الخطوات الي أدذت إلى 
تشكيل جبهة الصمود والتصدّي» وميقاق الوحدة السورية ‏ العراقية في أعقاب السلام 
المصري الاسرائيلٍ كمحاولة عربية ة لتقديم استراتيجية بديلة لسياسة السادات». لكن هذه 
الخطوات للأسف ذابت جميعها على مذبح الخلافات والصراعات العربية ‏ العربية. فتحللت 

جبهة الصمود والتصدّي سريعاء وم تعش محاولة الوحدة السورية ‏ العراقية أكثر من شهور. 


فا 


وبعد أن حدثت إشارة عابرة في قمة عّان لعام 118٠‏ إلى تكوين قيادة عسكرية عربية 
مشتركة. فإن قمة فاس التالية لها في العام ١4/47‏ قد خرجت بصيغة عربية للتسوية السلمية. 
صحيح أنها تفضل من منظور عربي صيغة كامب ديفيد لكنها كانت تعني أن الصراع في 
الساحة العربية لم يعد بين نبجين مختلفين» أو بين بديلين أحدهما سلمي والآخر عسكري» 
وإنما بديلان كلاهما سلمي . 


وعندما بدأت الانتفاضة الفلسطينية في أواخر عام /1941ل2 تعبيراً عن نقلة نوعية 
جديدة في حركة التحرر الفلسطيني. لوحظ أنها أثمرت بعد أقل من عام اتجاهاً عاماً على 
مستوى المؤسسات الفلسطينية يحبذ المضي في طريق التسوية السلمية (راجع قرارات المجلسٍ 
الوطني الفلسطيني التاسع عشر المنعقد في الجزائر في تشرين الثاني/ نوفمير 1984)» وأخيراً 
قبلت الأطراف العربية جميعها بصيغة مدريد. وحضرت المؤتمر المبني على هذه الصيغة في 
العاصمة الاسبانية في تشرين الأول/ اكتوبر ١144ء‏ وواصلت التفاوض في ما تفرّع عنه من 
مسارات ثنائية عربية - اسرائيلية . 


الاتجاه واضح إذاء ويمكن القول إن مصدره الرئيسي هو تأكد كل من طرفي الصراع 
من استحالة نفيه للآخر فلم يكن ممكناً أن تلحق بالعرب هزيمة أفدح من هزيمة 19717 
ومع ذلك فقد خاضت مصر بعدها مباشرة حلقة من أنجح حلقات حروبها مع اسرائيل» 
وهيى حرب الاستنزاف »)1970-1١9459(‏ ثم خحاض العرب بقيادة مصر وسوريا أنجح 
معاركهم العسكرية ضد اسرائيل في حرب تشرين الأول/ اكتوير 1417/7» ولكنهم تبينوا في 
الوقت نفسه حدود الإنجاز العسكري الممكن. واستطاعت اسرائيل ف عام أن تغزو 
لبنان وتطرق أبواب عاصمتهء لكن مقاومة الغزو في ظروف طبيعية أجبرت أسرائيل لأول مرة 
على الانسحاب من جانب واحد من معظم الأراضي اللبنانية» ولم تستطع اسرائيل طيلة أكثر 
من حمس سنوات أن تقضى على الانتفاضة الفلسطينية. أي أنه إذا كانت اسرائيل قد حققت 
انتصارات عسكرية واضحة على العرب, فإن هؤلاء من جانبهم لم يستسلموا للآثار السياسية 
لهزائمهم مع اسرائيل» بل لقد أشارت ردود أفعالهم إلى قدرتهم على تحقيق انجازات عسكرية 
وسياسية كما يظهر من حرب الاستنزاف وحرب تشرين الأول/ اكتوبر 214177 ومقاومة الغزو 
الاسرائيلٍ للبنان 1987» والانتفاضة الفلسطينية اعتباراً من كانون الأول/ ديسمير 1981 . 
لكن العرب بالإضافة إلى ذلك أدركوا أن التحقيق المطلق لأهدافهم بالأدوات العسكر يةفي 
الظروف السائدة يبدو مستحياة سواء بالنظر إل الأداء الاسرائيلٍ في في الصراع؛ أ والتأييد 
الامريكي الحاسم لاسرائيل. وأخيرء وليس آخبراً المتغيرات الدولية التي أطاحت بالاتحاد 
السوفياتي كمصدر لتسليح العرب المتشددين» وسئد ديبلوماسمي لحايتهم من ويلات. ثبت في 
ما بعد أنها حقيقية» لمجلس الأمن”. 


زهة انظر: أحد يوسف أهد «خيرة المفاوضات المصرية - الاسرائيلية: إطار مقفرح للتحليل» » ورقة 
قدمت إلى : مؤتمر البحوث السياسية» 5. جامعة القاهرة. مركز البحوث والدراسات السياسية. كانون الأول/ 
ديسمير 1949417. 
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وف إطار التحليل السابق الذي انتهى إلى وجود اتجاه عام نحو التسوية السلمية يصاب 
المرء بقدر كبير من الدهشة ازاء مفاجأة البعض بالاتفاق الفلسطيني ‏ الاسرائيلي الأخير. ريما 
يفهم الانسان أن تكون المفاجأة في التوقيت أو الأسلوب أو التفاصيل. لكن الجميع مدعوون 
لقراءة الخطوط العامة لمذا الاتفاق في الأعمال التمهيدية لصيغة مدريد. ثم قراءة بعض 
تفاصيله على الأقل في التطورات التي لحقت بمواقف الأطراف بعد مدريد والشواهد المعلنة 
التي دلت على جديد قادم . 


وعلى أية حال» فإنه من الواضح أن ثمة اتجاهاً عاماً للتسوية السلمية للصراع آخذ في 
المضي ُدُماً منذ عام /14ء بغض ) الأظر عن تقويمنا آثاره وتداعياته. ولكن هل يعني هذا أن 
السلام قد بات وشيكاً وحاضراً إلى الدرجة التي ننصرف فيها إلى الحديث عما بعد السلام؟ 
يبدو القول بهذا أبعد ما يكون عن الدقة في حقيقة الأمر لأكثر من اعتبار. نحدد من بينها 
ثلاثة على الأقل. يتعلق أحدها بالماضى » والثاني بالحاضرء والثالث بالمستقبل. 


أما الاعتبار الماضي فهو أن الاتجاه العام نحو التسوية ى) ظهر من التحليل السابق يبدو 
اتجاهاً تاريخياً بالغ التعقيد» ومن ثم فهو يمضي ببطء نتيجةه ة تفاعللات متشابكة لقوى عذديدة 


محلية واقليمية ودولية» وتتخلله عادة تقلصات عنيفة» وليس أدل على ذلك من أن الاتجاه 
الذي بدأ بوضوح عام 14717 لم يكتمل بعد أكثر من ربع قرن على بدايتهء وأنه شهد أثناء 
تطوره حرب الاستنزاف وحرب تشرين الأول/ اكتوبر وغزو لبنان. فضلاً عن الانتفاضة 
الفلسطينية» ناهيك عن عدد غير قليل من العمليات العسكرية الاسرائيلية الكبيرة في أقطار 
عربية متعددة» اثنتان منها على الأقل ليستا من أقطار الطوق (تونس والعراق). 


والدرس الأساسي الذي يمكن أن يستخلص من هذاء أن السلام وإن كان يبدو لنا 
قادماً فيم| هو مقبل. إلا أن احتالات تجدد الصدام قائمة. أي أن أمامنا سنوات عديدة 
سنحاول في ما بعد تقديرها كي نصل إلى السلام الشامل. وأعال عديدة أيضاً يتعين علينا 
القيام مها إذا أردنا هذا السلام قريباء ولو نسبيا من العدل. 


وأما الاعتبار المتعلق بالحاضر الذي يؤكد أن السلام ليس وشيكاً. كما يتصور البعضء 
فهو الاتفاق الفلسطيني ‏ الاسرائيلي ذاته الذي يقوم على فكرة المرحلة الانتقالية والحل 
الغبائي . ومن المعلوم أن مفاوضات الحل الغبائي لن تبدأ إلآ في السنة الثالشة من المرحلة 
الانتقالية التي قل يستغرق الاستقرار حوطا (اجراء الانتخابات وغيره) عاماً من الزمان» أي 
أننا لن نبدأ مفاوضات الحل النبائي إلا بعد 5 سنوات من الآن. ولما كانت هذه 
المفاوضات تتعلق بأكثر القضايا تعقيداً كالقدس والمستوطنات وطبيعة الكيان الفلسطيني الذي 
ستفضى إليه التسوية. فسوف تستغرق بالتأكيد ما يزيد على الستتين اللتين استغرقته] 
مفاوضات التوصل إلى اتفاق أيلول/ سبتمير 1497 منذ بداية مؤقمر مدريد. . . أما إذا أبدى 
أحد الأطراف تلهفاً على التسوية بما يزين له تقديم تنازلات غير متوقعة فإن ذلك سوف 
يدخله في موقف أكثر تعقيداء على نحو ما سيجيء في الجزء الخاص باعتبارات المستقبل. 


0ع3و> 


وبحسبة بسيطة يمكن أن نصل إلى استنتاج أكيد مؤداه أنه لن يكون هناك حل نهائي في المسار 
الفلسطيني ‏ الاسرائيلٍ قبل نهاية القرن. 
وهنا نصل إلى الاعتبار الثالث المتعلق بالمستقبل. وهناك أولاً أن المسارين السوري ‏ 
الاسرائيلي» واللبناني - الاسرائيلي. ما زالا يحتاجان إلى تقدم» وهما يتضمنان بدورهصا قضايا 
قد تكون أقلّ تعقيداً من بعض القضايا الفلسطينية ‏ الاسرائيلية» إلا أنها بالتأكيد تتضمن من 
التعقيدات ما يكفى لجعل الاتفاق حوها وتنفيذه يستغرق من الزمان ما لا يقل عن الحسابات 
السابقة» وبخاصة أنه من الواضح الآن أن السلوك التفاوضي الاسرائيلي قائم على محاولة 
اعمال المطالب السورية أو على الأقل تأجيلها باستغلال التقدم الذي حدث في الممسار 
الاسرائيلٍ - الفلسطيني» في محاولة واضحة لمارسة مزيد من الضغط على سورياء وأيضا لأنه 
من الصعب عملياً في اطار التركيبة السياسية الاسرائيلية الحالية إحداث تقدّم سريع آخر على 
المسار السوريء وبخاصة أن هذا المسار بحكم التوجهات السورية الثابتة يجب أن يكون مبنياً 
ليس على أقل من اعلان واضح لنية اسرائيل في الجلاء الشامل عن المرتفعات السورية. 


ويعيداً عن المسارين ن السوري - الاسرائيلي, واللبناني ‏ الاسرائيلي» يبقى أن الحسد 
الزمني الأدن السابق الإشارة إليه لتطبيق الاتفاق الفلسطيني ‏ الاسرائيل؛ والوصول إلى حل 
نهائي (من 0 لا سنوات) يتطلب (سيتاريو) مواتياً للتفاعلات» وبمعنى أنه يتطلب استمرار 
وجود اتجاه للأغلبية.» يظاهر الاتفاق في كل من فلسطين واسرائيل» وهو أمر يمكن أن 
يحدث. سواء لأنه من الواضح حتى الآن أن اتجاه الأغلبية داخل الأرض الفلسطينية المحتلة 
بعد 193177 يؤيد الاتفاق أو على الأقل لا يعارضه. أو لا يمانع في اعطائه فرصة:, أو لأن 
الاتفاق قد حصل عل موافقة مريحة نسبياً من الكنيست» أو لأنه مدعوم بتأييد رسمي عربي 
عام وتأبيد دولي واضح 

شير أنه من الكتمل أن يحدث سبناريو أخمر يعد الأصور إلى حد بعيد من خلال 
حدوث ممارسات معينة تؤدي إلى تبلور قوى سياسية فلسطينية قوية معارضة للاتفاق» أو على 
الأقل للطريقة التي سيطبق مباء وقد يتسبّب هذا في عدم استقرار فلسطيني داخلي» أو لا 
قدر الله في نوع من الاقتال الأهلي. كما أن الشىء نفسه يمكن أن يحدث على الساحة 
السياسية الاسرائيلية. فقد تنجح قوى اليمين الاسرائيلٍ المتطرف في اقناع الناختب الاسرائيلٍ 
بأن حكومته قد أبدت تساهلا غلا بالمصالح العليا لاسرائيل في تطبيق الاتفاق. وبخاصة إذا 
حدث تقدم على المسار السوري الاسرائيلٍ» ومن ثم فقد ينصح في استعادة السلطة في 
اتتخابات قادمة سوف يجيء توقيتها في قلب عملية التسوية السلمية وعصبها الحساس. 
والمشكلة أنه يبدو أن أحد الاحتمالين من المرجح أن يحدث. فإما أن ترضى القوى الفلسطينية 
والعربية وتغضب قوى اليمين الاسرائيلى. أو ترضى القوى الاسرائيلية وتغضب القوى 
الفلسطينية والعربية المعارضة. وتبدو عملية الوصول إلى نقطة توازن مسألة معقدة وغير 
مضمونة إلى حد بعيد"". 


(5) انظر تحليلا معمقاً للمعارضة الفلسطينية والاسرائيلية للاتفاق في: وحيد عبد المجيد. «المعارضة- 
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وني ظل هذا السيناريو الأكثر تعقيداً لعملية السلام سوف يطول زمن الوصول إلى 
تسوية نبائية أكثر. ويتجاوز نهاية القرن. ويصبح من المرجح أن تتخلله التققصات 
والصدامات العنيفة ذاتها التي حدثت في العقود السابقة» وإن كان من المتوقع أن تكون 
بدرجة حذة أقل في محال الصدامات العسكرية بالذات بسبب موازين القوى الدولية 
والاقليمية وتمَسّك الأطراف بالخيار التفاوضي . 


والخلاصة, ان التسويةء وإن كانت المؤشرات تفيد بأنها تعير عن اتجاه تاريخى, إل أنها 
تنطوي على عمليات بالغة التعقيد» لا يمكن أن تكون بالبساطة التي حاول البعض أن يوهمنا 
مها. وأهمية هذه الخلاصة ليست في طمأنة «الصقور» بأنه ما زال للصراع بقية قد تكون 
طويلة زمنياء وإنغا لفت نظر الجميع : صقورا وحمائم إلى نقطة بالغة الأهمية. وهي أن التسوية 
الغبائية ما زال أمامها عدد من السنوات كي تتم. ويعنى هذا أن ميزان القوى الذي 
سيحكمها ليس بالضرورة هو ميزان القوى الراهن. وقد تعلمنا من الخيرة الماضية» للأسفء 
أن اسرائيل تعمل دائ) على تحسين وضعها التفاوضي بكل الوسائل. بينما يكتفي متشددونا 
عادة بالصراخ الايديولوجي. ومعتدلونا بالتوقيع على الاتفاقات الوديعة. وبهذه الطريقة سوف 
نفقد المزيد بمرور الزمن. 

وعلى الذين يرون في الاتفاق الفلسطيني - الاسرائيلي الراهن مأساة أن يعرفوا أنه لم 
يكن كذلك إلا لأن التيار الغالب داخل القوى الرافضة لنيج التسوية منذ نهاية السبعينيات لم 
يفعل سوى الرفض اللفظي., ولم يحاول تغيير الواقع. وخلق حقائق جديدة على الأرض تدعم 
وجهة نظره. وتسحب اليساط من تحت أقدام المعتدلين. وعلى الذين يرون في الاتفاق نقلة 
إلى الأمام وبداية لعودة الحقوق الأصيلة للشعب الفلسطيني أن يدركوا أن هذا لن يحدث إلا 
إذا استمر النضال من أجل هذه الحقوق بكل الطرق الممكنة. وإلا فإن الاتفاق وغيره من 
الاتفاقات لن يكون سوى بداية لمزيد من المشكلات. 

وتبدو أهمية التحليل السابق في توضيحه حقيقة أنه قد يكون من المبكر للغاية الانغياس 
في مناقشات ايديواوجية وسياسية حول النظام «الشرق أوسطي » على حساب الاهتمام بما بقي 
من مراحل أصعب وأهم وأكثر اتصالاً بأهدافنا القومية من الصراع العربي - الاسرائيلٍ . 

غير أنه لا ينبغي أن يفهم من ناحية أخرى أن التحليل السابق يستبعد النظام الشرق 
أوسطيى. كصيغة مطروحة لترتيب المنطقة في الوقت الراهن». فقد سبقت الإشارة إلى أن ثمة 
بدايات حقيقية للنظام قد تمت بالفعل مع تطورات السلام المصري - الاسرائيلي من جانب» 
وعودة العلاقات المصرية ‏ العربية من جانب آخخر”»., 


- الفلسطينية والاسرائيلية للاتفاق: منطقهاء وزنهاء مستقبلها.» ورقة قدّمت إلى: ندوة الاتفاق الفلسطيني - 
الاسرائيل : الفرص والمخاطرء التي نظمها مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام بتاريخ »١‏ تشرين 
الأول/ اكتوير 19498 . 

(4) انظر مثلاً: ندوة الحياة عن النظاء الشرق أوسطي» الحلقة الثالثة. في ١4‏ أيلول/ سبتمير 1987 


يفا 


كذلك فإن التقدم على طريق التسوية السلمية» مهما كان بطيئاً يتواكب بسبب طبيعة 
هذء التسودة مع ديات قد تكوث جزنية من حيث أطسراقها أو دوي التاءلات لني 

تتضمنهاء ولكنها في النهاية تمثل خطوات على الطريق إلى نظام شرق أوسطي . ويرى البعض 
أل خطورة أو خوفاً من هذه الترتيبات لأها ستبقى بالتأكيد جزئية. أو لآنها لن تستند إلى 
هوية واضحة كاهوية العربيةء ولكن المشكلة أنها ستسبب مزيداً من إضعاف النظام العربيء 
بما في ذلك هويته خاصةء وأنها تأ في مرحلة ضعف بيه يمر بها النظام مذ بدابة 
التسعينيات في أعقاب أزمة الخليج . وإذا كانت التجمعات الفرعية العربية قد انتقدت من 
قبل البعض بأنها تؤدي إلى مزيد من خلخلة النظام العربي» فم بالنا بالأثر المحتمل لترتيبات 
شرق أوسطية حتى ولو كانت جزئية؟ 


ثالقاً : مستقبل النظام «الشرق أوسطي» 


تثير قضية النظام «الشرق أوسطي» مسألة علاقة العرب بالدول المحيطة بهم في الإطار 
الاقليمي. ومن حيث المبدأ فإن العروبة لا تعني العزلة. ولا تنفي وجود التفاعلات الكثيفة 
الايجابية مع دول الجوارء وكذلك امكانية تنظيم هذه التفاعلات بشكل معين» بل لعل ذلك 
من المرغوب فيه من منظور مصالح كل الأطراف. لكن المرفوض هو أن تكون مثل هذه 
الترتييات مفروضة من الخارج. وعلى نحو يتجاهل الهوية والمصالح العربية تحديدا أو يلحق 
الضرر مباء وهو هدف ظاهر دائ) لقوى عالمية واقليمية عديدة. وتؤكد الطريقة التي نظمت 
بها مباحثات السلام الراهنة وجود هذا الهدف بوضوح ف أذهان عرابي هذه المباحثات . 
ومن الواضح الآأنء» سواء في ضوء الواقع الذي نعيشه, أو المسار السابق بيانه لعملية 
السلام أن النظام الشرق أوسطي قد أصبح حقيقة واقعة على الأقل من حيث بداياته. 
والخطورة هنا ليست في بداية تشكيل هذا النظام في حد ذاته. وليست في كونه مفروضا من 
خارج النظام العربي فحسبء. ولكن في أن توقيت بداية التسوية قد تزامن مع مرحلة ضعف 
وتفكك عربيين واضحين» بحيث إن السيناريو الأكثر احتمالا الآن. دون شك. هوأن 
تدخل الدول العربية هذا التظام فرادى» وليس ك3 إطار عربي متماسك. وبهذا تتفاقمٍ 
المخاوف من أن يكون النظام الشرق أوسطي إطارا لتذويب الموية العربيةء وليس إطارا 
للتفاعل بين نظام عربي وبين الحقائق الاقليمية والدولية من حوله يقوم على النديّة والتكافؤ. 
ولا يبدو. للأسف. سواء يسبب الضعف العربي الرسمى» أو بسيب الضعف الراهن 
للحركة الجاهيرية العربية. أن ثمة وقاية أكيدة ضد احتمالات تشكّل نظام شرق أوسطي لا 
يضم النظام العربي كنظام فاعل. وإنما كوحدات متناثرة» وبخاصة أن كل خطوة من خطى 
عملية السلام» على الرغم من بطئها تؤدي إلى خطرة ممائلة في بلورة النظام الشرق أوسطي 
(على الأقل في يمال التطبيع الاقتصادي). وعلى الرغم من ذلك كله أي على الرغم من 
فرص النظام الشرق أوسطي على المدى القصير فإنني أعتقد أن فرصته على المدى الأطول 
كإطار لتنظيم واستقرار التفاعلات الاقليمية غير موجودة. وليس هذا نوعا من الرجم بالغيب 
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المتسق يع بعض الأماني الايديولوجية. ولكنه توقع مبني على عدد من الأسباب. لعل أهمها 
الأسباب الأربعة التالية : 


وأول هذه الأسباب, يتعلق بفكرة العدالة» ليس من منظور مثالي. وإنما من منظور 
واقعي ٠‏ بمعنى أن النظام الشرق أوسطي سوف يبتى أساسا على عدم العدالة ٠‏ نظراً لأن فكرته 
البسيطة أن اسرائيل سترد للعرب أراضيهم المحتلة (الي هي ف الأصل حقوق أصيلة هم) 
مقابل الحصول على همزايا اقتصادية غير اعتيادية. لن يكون أهمها هو التطبيع الاقتصادي بمعناه 
العام. وإنما محاولة امتصاص رؤوس الأموال العربية لتغذية التنمية الاسرائيلية» ولو بطريق 
غير مباشر. وقد يقال إن ثمة خطة شاملة لإحداث تنمية اقتصادية متوازنة في المنطقة بأسرهاء 
ولكن فرص مثل هذه الخطة بفرض وجودها في التطبيق الناجح ستكون ضعيفة للغاية. ومن 
الخطأ في تقديري أن تتم المشاهة هنا مع الجماعة الاقتصادية الأوروبية حيث إن اليلدان 
الأعضاء فيهاء يجمع بينها التقارب النسبي في مستويات النمو الاقتصادي. فضا عن استقرار 
أوضاعها السياسية الداخلية نتيجة البعد المؤسسي في هذه الأوضاع واستقرار العلاقات 
السياسية فيا بينباء وكلها شروط غير متوافرة في النظام الشرق أوسطي الجديدء بل لعله من 
البديهى أن يؤدي اتساع نطاق النظام من عربي إلى شرق أوسطي إلى زيادة كمية ونوعية 
مصادر الصراع فيه نتيجة زيادة عدم التجانس داخله. وإذا صح التحليل القائل بأن النظام 
الشرق أوسطي سيعجي ء ء مبنياً على عدم العدالة فسوف 520 متوقعا أن تنمو بالتدريج داخله 
بذور التناقضات الي تودي به عندما تظهر في الممارسة الآثار الفعلية لاختلال العدالة . 


مها للتعاسل مع قضايا صراعية أخرى في المطلفة ٠‏ لا يمكن أن يسجنف بتأشيرها ف 
الاستقرار الاقليمى كقضاياء الديمقراطية والتنمية والعدالة الاجتتاعية وأوضاع الأقليات. . 


الخ . 


وثمة سبب ثالث يساهم في إغلاق المستقبل بوجه النظام الشرق أوسطي ء هو أنه لا 
يبدو حتى الآن ممثلاً الحقائق القوة ى في إقليم الشرق الأوسط ذاته. ويكفي أنه في ضوء الظروف 
الراهنة فإن كلا من العراق وايران لن يكون ممثلا فيه مشاركاً في تفاعلاته بسبب اختلاف 
توجهات مخططي النظام مع توجهات نظامي الحكم في البلدين, وأيَاً كان اختلافنا مع هذين 
النظامين وسياستههما فإن أحداً لن يختلف في إطار التحليل الموضوعي على أهمية كل منها قٍِ 
معادلة التوازن الاقليمي, الأمر الذي يجعل أي نظام لا يشملها قاصر التكوين دون شك. 
ولعل هذه هي خبرة تسويات فرساي في أعقاب الحرب العالمية الأولى لى التي استبعدت قوتين 
رئيسيتين هما المانيا والاتحاد السوفياتي. وقد تعلم محلو العلاقات السياسية الدولية بعد غبار 
تلك التسويات في أقل من ربع قرن أنك تستطيع أن تستبعد في تسوية دولية أو اقليمية قو 
واحدة رئيسية دون أن يتهدد استقرار هذه التسوية على نحو أسابى. لكن ليس في مقدوراة 
بالتأكيد أن تجمع بين استبعاد قوتين رئيسيتين من التسوية والحفاظ على استقرارهاء ولا أعتقد 


لهذا 


أن أحداً يستطيع أن يجزم الآن بأن الأمور تسير في كل من العراق وايران في اتجاه قبول أسس 


وأخيراً. فإنه لا شك أن النظام الشرق أوسطي يبنى حالياً مستنداً إلى معادلة دولية 
معينة تقوم على أساس الهيمنة الأمريكية على وظيفة القيادة في النظام العالمي. وثمة اتجاه 
تحليلٍ يعتقد كاتب هذه السطور بصحته يرى بأن هذه الهيمنة المنفردة مؤقتة بالمعنى التاريخي» 

بمعنى أنها قد لا تدوم لأبعد من بداية القرن المقبل» ٠‏ أو انم نقطة زمنية ما ني ربعه الأول على 
أقصى تقديرء وأنها سوف تل السبيل أمام صيغة تعددية جديدة لقيادة النظام الدولي. تذكر 
بشكل أو بآخر بنموذج القيادة في هذا النظام منذ صلح وستفاليا في عام ١748‏ وحتى نهاية 
الحرب العلمية الثائية» وإذا حدث هذاء فإن كل الترتيبات الاقليمية التى بنيت في ظل هيمنة 
أمريكية لا بد وأنها سوف تهتز وتتأثر إلى حد بعيد بالمعطيات الجديدة على قمة النظام العالمي . 


وإذا كان التحليل السابق صحيحاً فإن معناه أن الترتيبات التي يجري الإعداد لما 
بحاس الآن لتنظيم المنطقة وإن كانت لها فرصة كبيرة في التجسد على أرض الواقع في المدى 
القصيرء وربما المتوسط. فليست ا فرصة كبيرة في الصمود على المدى الطويل. وأعتقد أن 
هى الفرصة الباقية للحركة القومية العربية. فهذه الحركة تعاني ضعفاً لا شك فيه في 
القت الراهن» ولذلك فالأغلبء للأسفء أنها لن تستطيع أن تستفيد من هزال البديل 
الشرق أوسطي في تحقيق مواجهة ناجحة له كما فعلت في السابق في الخمسينيات 
والستينيات, غير أن مقوماتها ما زالت باقية. ومن الصعوبة بمكان أن يقبل المرء ذلك 
الاستخفاف المبالغ فيه بالحوية العربية بسبب وجود الخلافات العربية ‏ العربية الرسمية 
وأيضاً ؛ بين الجماهير العربية ذاتها. والواقع , أن النظرة الموضوعية المدعمة بشواهد من الواقع 
تشير إلى أن الإحساس بالهوية العربية والتصرف طبقاً لما ما زال حتى الآن يمثل حالة الوم 
العربي العادي حتى ني تلك المناطق التي يقال بحق إن العروبة تتعرض فيها لخطر التراجع في 
مواجهة انتهاءات أو ولاءات أخرى أضيق منها أو أوسع. كا أنه من الصعوبة يمكان أيضا أن 
يقبل المرء ذلك التبشير المغالي في تبسيطه للأمور بذوبان فوري للعداءات التاريخية على 
حساب اطوية العربية. 


ومما يدعم فرصة القومية العربية ف المستقبل أن المتغيرات الدولية الراهنة قد استندت 
في شى رئيسي منها إلى العامل القومي ع فتفككت دول عدم واتحدت أخرى» استناداً إلى 
هذا العامل. وما أجدر العرب أن يمسكوا بهذه الفرصة.» خاصة وأن العلاقات بين الأقطار . 
العربية. على ما مها من مشكلات. لا تعاني عقد سيطرة واستغلالاً بسبب تارب وحدوية 
سابقة. ولعل هذه قد تكون الحسدنة الوحيدة حالياً لإخفاق العرب فق تاريخهم الماصر ف 
تحقيق وحدتهم السياسية. وحتى ما قيل عن سيطرة مصرية على تجربة الوحدة مع سوريا 
(1931-19458) فإنه من المعروف أنه قد بولغ فيه كثيرا. غير أن الإمساك بهذه الفرصة 
بدوره يحتاج عملا ونضالا دؤوبين. وليس جرد رفع للشعارات. وهذه قضية يجب أن تنشغل 


لو 


بها كل القوى العربية المخلصة الرسمية وغيز الرسميةء وهذه مرة أخرى هي فائدة التفكير في 
المستقبل: أن تحاول التخطيط له بنجاح. وإذا أمسك العرب بفرصتهم فسوف يستطيعون 
التوصل إلى السلام الشامل القريب بأقصى درجة ممكنة من العدل. وسوف يستطيعون أيضا 
أن يعيدوا تماسكهم المفقود. وساعتها لن يكون من المهم في كثير أو قليل أن يكون هناك نظام 


شرق أوسطي أو غيره ٠‏ 


نض 


؟- أفكاز أوليّة عَرَا سوق الأوسَطبتَة 
كه لسرن 


تنتاب العربي هذه الأيام هواجس كيرى. فالدنيا إتدور من حوله بوتيرة ة متسارعة لم 
يتعودها وهو في الإحمال م يتوقعها. والنظام الدولي يتغير بسرعة ة فائقة وقطب دولي كبير 
اعتبره العربي في الإحمال: ولو دون حماسة كبرى. صديقاء يتبار انبياراً مريعاً. وتنتشر 
الجيوش المائلة على أرض العربٍ لتدحر طرفاً ععربياً اندحاراً ساحقاً. ثم يدعى العرب 
ليفاوضوا عدوا كانوا يعتيرونه دائماء فينزل بعض الاتفاق معه من أصقاع الشمال الأوروبي 
نزول الصاعقة. وتتبع المصافحة التلفزيونية على عشب حديقة البيت الأبيض دعوات حثيثة 
للصفح عن الغاصب المحتل . بيدا يؤكد لهم أنهم داخلون ولا ريب في منظومات اقليمية 
تضمهم في ما بينهم كما لم تقدر قوميتهم أن تدمج دوطم يوماء ومع غرهم غير الرغوب 
بمعاشرته. ولا حتى بمجاورته. إن أي تحليل سيامي لما هو حاصل. ينيغي له أن يبدل كما في 
حالات التحليل النفسي في مذهبه المرويدي»ء بالتعبير الواضح عن تلك المواجسء أي 
بيجعل اللاوعي الجماعي قدر الامكان وعياً. بعدها يصبح البحث عن المستقيل مكنا ولول 
يكن سهلاً. 


(*) أستاذ العلوم السياسية في جامعة باريس. 


يض 


أولاً: البوح بال هواجس 
١‏ هاجس الإلحاق 


أول المواجس العربية» هاجس انسلاخ الجزء الفلسطيني ‏ الأردني عن الجسم العربي. 
ودخوله المتين في فلك اسرائيل. وهو هاجس عاشه العربي بقوة بعد اتفاقات كامب ديفيد. 
ولكن قوته أكبر هذه المرة» لأنه كانت لمصر مناعة ليست للطرفين العربيين المدعوين اليوم 
للانشقاق عن العرب وللالتحاق بالمنظومة الاسرائيلية . 


يمثل هذا الحماجس الصورة الأصغر عن «السوق الشرق أوسطية) وهي تضم عناصر 
ثلاثة: اسرائيل والأردن والكيان الفلسطيني العتيد. هذا التحديد الصغر لسوق تحكم منذ 
مؤتمر مدريد بعقل أرباب العمل والاقتصاديين الاسرائيليين الذين رأوا في الإجمال أن انتهاء 
الاحتلال الاسرائيلٍ للضفة الغربية ولقطاع غزة أمسبى أمراً محتملاً وبدأوا التهيئة العملية 
لتحويل هذا الاحتتال العسكري/ السياسي إلى توقعات ايجابية لمصالحهم على المستوى 
الاقتصادى . 


وقد تعدّدت الندوات الاسرائيلية» والدراسات» في هذا الموضوع. وأبرز الأخيرة 
دراسة الاقتصادي عزرا سادان. والتصريحات المتكررة لدوف لوتان وهو رئيس جمعية 
الصناعيين الاسرائيليين. ويشير الخطاب الاسرائيلٍ الغالب إلى جنوح نحو مقايضة «السيادة» 
الاقتصادية الشكلية على الأراضي الفلسطينية المحتلة مقابل تكريس أشكال متطورة من اليمنة 
الاقتصادية الاسرائيلية الفعلية. كان الاستثار الفلسطيني في الأراضي المحتلة مغلا عاجرا عن 
أن يتحقق دون عشرات الأذونات المسبقة. وكانت هذه الأذونات تهدف إلى منع قيام أي 
توظيف مالي فلسطيني من شأنه أن يؤدي إلى انتاج ينافس الانتاج الاسرائيلي م من هنا علو 
الصراخ الاسرائيلي من النتائج السلبية المحتملة لأي استقلال فلسطيني فعلي. ذلك أن 
اسرائيل تجني سنوياً حوالى مليار دولار تصديراً واعادة تصدير نحو الأراضي المحتلة. وهي 
مصرة. لا على إبقاء هذا الرقم فحسب. بل على ارتقاعه أيضاء وعلى ادماح اج السوق الأردنية 

به لاحقاً. 


الصورة في ذهن أرباب الصناعة الاسرائيلية» هي صورة «نافتا» أي اتفاق التبادل الر 
في شهال أمريكا (الولايات المتحدة ‏ كندا- المكسيك). بمعنى الانسياب الجر للسلع 
الاسرائيلية إلى السوق الفلسطينية بعد الانسحاب العسكري بالسهولة نفسها الي كانت هذه 
السلع تلقاها أيام الاحتلال. غير أن الصناعيين الاسرائيليين يطالبون أيضا يضمانات اضافية 
هدفها من جانب تعزيز وتمتين الهيمنة الاقتصادية الحالية. ومن جانب آخر اختراق الأسواق 
العربية من خلال فلسطين ‏ الأردن. وبينها ستعود لاحقاً إلى الهدف الثاني. تبدو تلك 
الضانات المتعلقة بال مهدف الأول كالتالي: انعدام الرسوم والمكوس على البضائع المنتقلة بين 
اسرائيل والأردن وفلسطين؛ قيام ذ فلسطين والأردن بفرض ضريبة على المبيع على منتجاتب]| 


ايف 


بحيث لا تكون أدنى ثمناً من البضائع الاسرائيلية الماثلة؛ عدم تطبيق حرية انتقال البضائع 
على المنتجات الزراعية وهي المنتجات الوحيدة التي يشكل انسيابها الجر منفعة للفلسطينيين 
وذلك مبدف حماية الزراعة الاسرائيلية الباهظة التكلفة مقارنة؛ تطبيق معايير نوعية للانتساج 
الصناعي والحرقي الأردني - الفلسطيئي اسمياً لرفع مستوق هذه النوعية وعملياً لزيادة تكلفة تكلفة 
انتاجها. ومن المفارقات الغريبة أن أرب باب الصناعة الاسرائيلية يطالبون اليوم بإقامة نظام 
حماية اجتاعية وضمان صحي متكامل للعيال الفلسطينيين» وهو أمر م يتنبهوا له بتاتاً خلال 
ربع قرنٍ من تعاملهم مع اليد العاملة الفلسطينية . ومن البديهى ي طبعاً أن ه هذا الاهتمام 
يدف أيضا إلى زيادة الكلفة الانتاجية في فلسطين أ والأردت بحيث تتضاءل فرص المنافسة 
قدر الامكان بين السلع ذات المصدر الاسرائيلٍ وتلك المنتجة في الأردن ‏ فلسطين. 

هاجس الإلحاق هذا يتعاظم طبعاً عندما ينتقل المرء ء من هذه المشاريع الاسرائيلية (وحق 
مع افتراض عدم تحققها جميعاً بفضل الممانعة الأردنية ‏ الفلسطينية المحتملة) إلى الدراسة 
الرائدة التي أنتجها فريق عمل أردي ‏ - فلسطيني - اسرائيل خلال سلة ونصفا ونشرت 
نتائجها ف مطلع صيف 21997 شهرا قبل الاعللان عن اتفاق أوسلو. وهذه بالفعل أول 
دراسة مشتركة للفرقاء الثلاثة. بقيادة أمريكية حازمة تَثْلتَ بكبار الاقتصاديين من جامعتي 
هارقارد ومعهد ماساشوستش للتكنولوجيا 20 أي ني وبينما لا تنفي خلاصات هذه الدراسة 
المخلث الأضلاع 0 سرائيل ‏ الأردن فلسطين) . 

تنطلق هذه الدراسة. هي الأخرى. من مبدأ مقايضة «السيادة الاقتصادية) للكيان 
الفلسطيني بعدد من التنازلات الأردنية ‏ الفلسطيئية الي تشجع المواطن الاسرائيلٍ على 
القبول بفكرة التخلي ولو الشكلي عن الأراضي المحتلة. ومن المذهل حقا أن يخلص منظمو 
هذا الفريق (وبينهم كبار الاقتصاديين من أمثال ستانلي فيشر وتوماس شلينغ وليونارد 
هاوسان) إلى استنتاج مفاده أن كل الاقتصاديين المشتركين اتفقوا على أمور ثلاثة: 

أ قيام نوع من «السيادة الاقتصادية الفلسطينية». 


ب - حرية انتقال السلع والتبادل الحر. 
ج- هيمنة اقتصادات السوق على الكيانات الثلاثة المتجاورة والمتداخلة . 
أما والسيادة» فهي «الجزرة» المعروضة على الفلسطينيير في كل المشاريع . أما المدفان 


الآخران (التبادل الجر واقتصادات السوق) فجمعها| مع أمر طبيعي ف هذه الأيام التي تجعل 
مني| معأ موضة العصر. ولكن لا ب يسع المرء إلا أن يشارك جلال أحمد أمين ارتيابه الشديد من 


أن أولتك المصريين والعربٍ الأكثر حجاسة لبيع القطاع العام هم أنفسهم الأشد حماسة لقيام 
السوق الشرق أوسطية أيضاً وللتبادل الجر 


.)١1991 تّوز/ يوليو‎ ١١( انظر افتتاحية مجلة: الشروق‎ )١( 


تدعو هذه الدراسة, وفقاً للأهداف الشلاثة المتفق عليها بين المشاركين والمذكورة 
أعلاى إلى قيام صندوق يعنى بالتثمية والتعاون بين الأطراف الشلائة بحيث تندمج 
الاقتصادات الثلاثة وتتكامل. ويرى أصحاب هذه الدراسة أن هذا التكامل ممكن «خلال 
أشهر» بين اسرائيل وفلسطين. معترفين ضمنياً بوجود هذا التكامل في ظل الاحتلال 
ويضرورة العمل على استمراره بعد الانسحاب. لذلك فهم يحذرون بشدة من امكانية وضع 
نقاط حدودية للججارك بين هذه الأطراف. وإن حصل «لسوء الحظ» وأقيمت نقاط جمركية. 
فإن أصحاب الدراسة يدعون الأطراف الثلاثة إلى حصر رسوم الجمارك المفروضة بفترة انتقالية 
قصيرة جدا. 


وبالمقابل تدعو هذه الدراسة إلى عودة العّال الفلسطينيين إلى سوق العمل الاسرائيلية 
بسرعة وإغا بأعداد محدودة لا تتجاوز الحد السابق للانتفاضة وربما دونه (مئة ألف عامل). كما 
تدعو إلى غض النظر عن «التجارة غير الرسمية» أي تلك التى تدخل الأردن ‏ فلسطين, بين) 
هدفها الفعلي هو الأسواق العربية الأخرى. وترى الدراسة أن امكانات التعاون السريع هي 
في مجالات النقل والسياحة والكهرياء والمصارف. كما أن هناك مجالا لمنح حرية الاستقرار حيثا 
شاؤوا للأطباء والمهندسين والمراقبين والمحاسيين. أما صندوق التعاون فأمواله مصدرها 
الأطراف الثلاثة أنفسها. ونرى في الدراسة تحفظاً سبق ولمظناه في مجمال الواردات الزراعية 
حيث إن هذه الدراسة لا تريد للانتاج الزراعي الفلسطيني أن يغزو سوقي الأردن واسرائيل» 
فهي تضع عوائق زمنية على ذلك ولا ترى تبادلا حرا في هذا المجال إلا بعد مرور سنوات 
عديدة. لا بل إن الدراسة تدعو إلى فرض ثمن تجاري واحد (أو على الأقل متقارب) على 
المياه في البلدان الثلاثة دون أن تتقدم ولا خطوة واحدة في مجال الإقرار بوجود خلل خطير في 
عملية توزيع المياه )| هي جارية الآن. 


هذا الميل الواضح لأخذ الهواجس الاسرائيلية بعين الاعتبار في المجال الزراعي والمائي 
ينتفي تماما عند البحث في الانتاج الصناعي . هنا تدعو الدراسة إلى حرية التبادل التامة 
والفورية بين الأطراف الثلاثة» وتخلص إلى أن تطوير الصناعة الفلسطينية يجب أن يكون 
متوجهاً نحو التصدير إلى البلدان العربية الأخرى. بكلام أوضح: الصادرات الصناعية 
الاسرائيلية تدخل بحرية إلى السوق الفلسطينية ‏ الأردنية بينا تسعى الصناعة الفلسطينية 
للحصول على سوق ثالثة خارج اطار المثلث الأردني - الفلسطيني ‏ الاسرائيلي. ومن البديبي 
أن هذا الترتيب منحاز إلى جانب اسرائيل: فدخول المنتجات الاسرائيلية سوق فلسطين ‏ 
الأردن مضمون. بينا دخول المنتجات الصناعية الفلسطينية أسواقاً ثالثة محرد احتهال مرهون 
ِقيام هذه الصناعة أولاً. وبتمكها من دخول أسواق لا علاقة لاسرائيل بها مبدئياً في مرحلة 
لاحقة. ويتأكد هذا الانحياز أيضا في مجال سوق العمل حيث تحدد الدراسة سقفاً للعمالة 
الفلسطيئية الوافدة إلى اسرائيل» وتدعو إلى فرض نوع من الضريبة على مدخوطا يؤمن عدم 
قيام ضغط لمزيد من انتقال العمالة نحو اسرائيل. 

إن هذا النزر القليل من المعلومات المتوفرة حول قيام سوق على شاكلة «نافتا» في المثلث 


و 


الاسرائيلٍ - الفلسطيني الأردني إتما كان هدفه البوح بعض الشيء ء بما يشعر به العربي من 
هاجس الإلحاق. ويزداد هذا المهاجس حذّة عندما ينظر المرء ء نحو الأرقام المتداولة. فالسوق 
الأوروبية المشتركة تضم ١7‏ دولة لا فوارق هائلة في مستوى موها. أما «نافتا» فهي تكريس 
لهرمية واضحة فيها جبّار اقتصادي (الولايات المتحدة) وشريك أصغر (كندا) وشريك ملحق 
(المكسيك). غير أن في مثلثنا هذا الذي يريد دوف لوتمان وغيره تحصويله إلى دنافتا» مشرقية» 
فلا تقارب في امكانات الأطراف الثلاثة المكونة له ولا هرمية تدرجية كها في «نافتا» 
الأمريكية. إنما ما يشبه إلحاق اقتصادين صغيرين» هشين» ضعيفين» باقتصاد جار طموح. 
وذكر بعض الأرقام هنا للتذكر فحسب لا يمكن أن يضر بناء على معطيات سنة 21١491١‏ 
وقد قمنا بتدوير هذه الأرقام الجعلها أوضح . 

- هناك أولاً خلل هائل في حجم الاقتصادات الشلاثة, بمعنى أن حجم الاقتصاد 
الاسرائيلٍ يفوق نظيره الأردني ١١‏ مرة ويتفوق على اقتصاد الضفة والقطاع أكثر من ٠‏ مرة. 
ولو أخذنا بوجهة نظر الاقتصاديين الذينٍ يؤكدون أن نظام التبادل الجر ي' ينفم الأطراف 
الضعيقة فيه (تما يفسر تقبل المكسيكيين الحالا فكرة «نافتا») قلا ريب أن ا كهذا يقوي 
أيضاً الإمكانات الرأسالية في الدولة الأقوى. وإلا لما فهمنا لا حماسة أرباب الصناعة 
الأمريكان ل «ناقتا» (مع وجود معارضة لا في الولايات المحاذية للمكسيك يعبر عنها روس 
يبرو خصوصا) ولا حماسة زملائهم الاسرائيليين ل «نافتا» مثلثة مشرقية . 


- هناك خلل ثانٍ في توزيع الناتج على السكان. هو نتيجة واضحة للخلل السابق. 
فهو أقوى في اسرائيل ‏ مرات منه في الضفة والقطاع. وأكثر من ١١‏ مرة في اسرائيل منه في 
الأردن. وعلى الرغم من وجود منافع حقيقية على الأردن وفلسطين من قيام نظام تبادل حر 
فالسؤال يبقى قائ]: ألن يسعى الطرف الأقوى (اسرائيل) على الأقل للحفاظ. وفي الأرجح 
لتحسين مستوى معيشته بحيث يبقى عالياً (قريبا في الواقع من المعدلات السارية في الدول 
الصناعية المتقدمة)؟ د ثم إن هناك سؤالا آخر: ما هي بالضبط الفقات الاجتماعية في الأردن ‏ 
فلسطين التي ستستفيد من هذا النظام بعد إقراره: هل ستكون المنافع عامة أم سيستأثر مها 
الوسطاء المنخرطون بجد في هذا النظام على حساب العموم؟ من هنا ضرورة التنبّه للفئات 
الاجتاعية التي تبدو أكثز تأهلا للاتخراط في هذه العملية الاندماجية مقارنة بالتشاطات 
الاقتصادية المهددة بكذا عملية . ذلك أن انخر اط مؤسسياً في منظومة اقتصادية له من النتائج 
الاجتاعية والسياسية ما من شأنه المس بالبنية التقليدية للمجتمعات المعنية. 


- ويرز ز الخلل أيضاً في موقع الصناعة داخل النائج القومي للأطراف الثلاثة : : فهي 
عثل ص بالمة من الناتج الاسرائيل وحوالى ١‏ بالمئة في الأردن وفقط 7 بالمئة في الضفة 
والقطاع. ما يجعل فلسطين إحدى أدنى الكيانات في العالم في حصة الصناعة من الناتج 


العام : 


- ويتضح الخلل أيضاً في موضوع العمالة. إذ ستكون فلسطين (وربما الأردن) في 
موضع المطالب بإيفاد عمالة واسعة نحو الاقتصاد الاسرائيليٍ. وفي بعض مراحل الاحتلال 


5 


شكل العمل في اسرائيل حوالى نصف الناتج القومي في قطاع غزة وثلث الناتج في القطاع 
والضفة معا. لذلك سيجد الجانب الأردني - الفلسطيني نفسه في وضع محرج: فإما أن يسعى 
إلى دفع أكبر حجم من العمالة نحو اسرائيل ويفوز بذلك. فيرتبط اقتصاده بصورة دونية 
الاقتصاء الاسرائيل» وإما أن يعمل على القبول بالقيود المتوقعة على انتقال العمالة فيتحمل 

ء ضغط العاطلين عن العملء المتحولين إلى نوع من «لوبي» أو قوة ضاغطة لمزيد من 
الما في الاقتصاد الاسرائيلي. 


- وإن نحن ربطنا ما سبق باستمرار تدفق المهاجرين اليهود إلى اسراثيل. وهو أمر لا 
يقوم ما يمنعه ولا يتوقع ذلك في القريب المنظورء لوجدنا أن الموجة الأخيرة (19947-191/9) 
قد أدّت عملياً إلى ارتفاع مستوى البطالة في اسرائيل من نسبة 8 ,؛ بالمئة سنة ١1988‏ إلى 
حوالى ١١‏ بالمئة سنة .1994١‏ مما يعني أن الحكومة الاسرائيلية ستسعى بصورة طبيعية: كم| 
هي الحال الآن في مختلف دول أوروبا الغربية لحاية عمالتها الوطنية تجاه الوافدين. أكثر من 
ذلك فإن مستوي البطالة الاسرائيلية يمكن ربطه بالذات مع الدعوات المتكررة لإقرار مبدأً 
حق المهنيين (أطباء؛ مهندسون, صيادلة. أساتذة) بالعمل حيثما شاؤوا وفقا لقانون التبادل 
الحر. وإذا تم هذا الربط أمكن تصور حال تصذّر فيها فلسطين عمالة غير متخصصة بخسة 
الثمن نحو ورش اليناء الاسرائيلية. بينم| يقيم في فلسطين (وربما في الأردن) آلاف من 
الفائض المهني المتخصص الذي لا يجد له عملا في اسرائيل في مجالات الصحة والهندسة 
والتقانة (التكنولوجيا) والتعليم . 

- وإن نحن سلّمنا بقيام صندوق تنمية وتعاونء فمن الواضح أن امكانية اسرائيل 
الاستدانة في السوق الدولية أقوى مرات ومرات من امكانات الأردن (المثقل بنحو ٠١‏ 
مليارات دولار من الديون الخارجية) أو فلسطين (النطلقة من نقطة الصفر)ء عدا بأن 
المصارف العالمية تشيد دوما بقدرة اسرائيل على الوفاء بديونها وبانعدام خطر التوقف عن 
التسديد فيا يخصها. هل علينا إذن أن نتوقع نشاطاً ماليا لذاك الصندوق تقوم فيه اسرائيل 
عملياً بضان تسديد القروض المقدمة لكل من فلسطين والأردن. بما يعني ذلك من الإلحاق 
السياسبي الضمني بين الضامن والمضمون؟ 


تعم إن هاجس الإلحاق الاقتصادي. بنتائجه السياسية والاجتاعية الكبيرة. له مجال 
واسع لكي تتضح صحته. ويقيي أن الحكومة الأردنية تعبر بوضوح عنه منذ أسابيع عديدة 
ولا ريب أن كلا من عّان وعاصمة الكيان الوليد ستنظران بكثير من الحذر إلى هذه المشاريع 
والاقتراحات. وستحاولان إعادة النظر فيها وتمحيصها والتمنع عن قيول بعضها. وقد 
يستطيع الأردنيون والفلسطينيون أيضاً أن يتكلوا على مصادر قوة اقتصادية عربية كي يواجهوا 
هذه الخيارات الآيلة إلى تحويل الاحتلال الشامل إلى نوع من الهيمنة والالحاق في الاقتصاد 
والمال. ولكن ما 12 يجب نسيانه أبدا سيا وأن هاجس الإالحاق حقيقي» هوأن المآرب 
الاقتصادية قوية جداً في اسرائيل. ومن الحجج التي استعملها رئيس حكومة اسرائيل مراراً 
وتكراراً للدفاع عن اتفاق أوسلو أمام برلمانه هو أن السلام سيسمح لإسرائيل برفع مستوى 


يذنا 


صادراتها من ١١‏ إلى ٠١‏ مليار دولار سنوياً قبل سئة 191860. ومن الحجج الأخرى المستعملة 
بكثرة اشارات ليست دائياً واضحة إلى أسواق الخليج وأسواق المغرب والتطبيع معهاء وهو ما 
كان يستحيل حصوله لولا الاتفاق مع منظمة التحرير. ويعتبر الاسرائيليون في الاجمال أن 
للانسحاب ثمنآ على فلسطين أن تدفعه في المجال الاقتصادي, إن كسوق شبه حصرية 
لاسرائيل أو أيضاً كمعير نحو الأسواق العربية الأخرى. وهكذا يختلط في الذهن العربي 
هاجس الإلحاق الذي ذكرنا مع ما يمكن أن نسميه هاجس الاختراق «للجسم العربي» 
بأكمله . 


 "‏ هاجس الاختراق 


كي يلمس المرء هاجس الاختراق. ما عليه إلا أن يطلع ولو بسرعة على التقرير الذي 
رفعه البنك الدولي إلى الهيئة المشرفة على «مسيرة السلام» وبالذات إلى لجنة «التعاون 
الاقتصادي» في اطار المفاوضات المتعددة الأطراف. فالاختراق شعور ينتابك منذ الصفحة 
الثالثة مع تفصيل مشاريع الطرق التي ينبغي بناؤهاء وأوها ربط تركيا بمصر بطريق واسعة 
تخترق سوريا فلبنان فاسرائيل. وثانيها طرق تنطلق من اسرائيل نحو الأرض المحتلة فالأردن. 
ومن شأتهاء يقول التقرير «فتح الباب أمام اندماج اقتصادي أسرع وتيرة»؛ وهذه الطرق 
حمس : طولكرم/ إربد؛ طولكرم/ نابلس/ عان؛ قلقيلية/ نايلس؛ القدس/ أريحا/ جسر 
اللنبي ؛ رفح / غزة/ القدس/ عمان؛ وهي كلها طرق تربط اسرائيل بالداخحل الفلسطيني 
وبالتالي الأردني والعربي. وبينما يرى البنك الدولي أهمية فائقة لتطوير هذه الطرق المخترقة, 
فهو لا يبذي اهتاماً حقيقياً بطرق لا تعير اسرائيل أو تربطها بالداخل مشل طريق بيروت - 
دمشق (إذ نظر إليها على أنها ذات مردود ضعيف وتكلفة عالية)» أو طريق العقبة ‏ العراق أو 
بشبكة الطرق في اليمن والجزيرة العربية. 

ولا يرى التقرير أيضاً فائدة اقليمية كبرى من تطوير مينا ء بيروت أو من تحسين مطار 
بيروت الدولي. ولكنه يهتم اهتاماً شديداً بربط شبكة الكهرباء بين اسرائيل وفلسطين 
والداخل العربي. والواقع 3 التقرير بهتم كثيرا بشبكة الطرق في المغرب كا يخصص نصف 
الاستثهارات ذات اللي خط أنابيب الغاز من الجزائر إلى المغرب فأورويا. ولكته. 
بالمقابل» في ما يخص المشرق» فإنه لا يرى مشروعا له صفة الأولوية لا يمر مباشرة باسرائيل 
أو يفيدها. وكأن صفة «الاقليمية» لا تتأمن في في المشرق دون اشتراك اسرائيل. ويمكن المرء أن 
يتصور رغبة اسرائيلية واضحة بجعل موانئها البحرية الثغر الطبيعي نحو الأردن والعراق 
ودول الخليج. وبتشجيع دول النفط على اختيار مصبات لخطوط الأنابيب على الشاطىء 
الاسرائيل. وباعتبار مطار اللد محطة انتقال طبيعية من عموم المنطقة إلى أوروبا وأمريكا. إنها 
في الواقع اعادة تحديد اقليمية واسعة لدور اسرائيل في المنطقة تجعلها قبلة اقتصادية لعموم 
النشساط الاقتصادي الاقليمي بالنظر الحجم اقتصادها الكبيرء ولحجم صادراتهاء ولمستوى 
التقانة (التكنولوجيا) فيهاء ولعلاقاتها الدولية الي تحسد عليهاء ناهيك طبعاً عن موقعها 
الجغرافي الملائم تماماً لحكذا دور. 


لكان 


ودون أي اعتبار للاشاعات المعروفة حول «الشطارة» اليهودية في يجال التجارة» الي قد 
تسمعها في البلدان العربية والأوروبية على السواء. فإن المرء يتذكر بوضوح بعض المؤشرات 
على إلخاح اسرائيلي مقيم باخختراق الأسواق العربية بأي ثمن. فقد أكد مسؤول اسرائيل 
مؤخرا بأن اسرائيل استطات «تسريب» ما ثمنه 7 مليارات دولار من البضائع نحو الأسواق 
العربية (خارج فلسطين)» وتحن نعلم جميعاً كيف تحاول اسرائييل (وتنجح أحيانا) ببيع 
منتجات اسرائيلية على أنها فلسطينية المنشأ. ويتذكر اللبنانيون تماماً كيف لحق الباذنجان 
الاسرائيلٍ بالدبابات سنة 2.1487 وكيف اخترقت خضار اسرائيل سوق لبنان بعد صواريخها 
0 وبين]ا هم يتندرون ببعض هفوات التجار الاسرائيليين فهم يعترفون أيضا بأن 

سطاء محليين. فلسطينيين» ولبنانيين (ومنهم خضرجي شديد التعبير عن وطنيته احمالا من 
حي سكني آنذاك) 0 يأنفوا عن عمليات التسويق داخل بيروت الغربية لمنتجات البلد الذي 
كانت دباباته آنذاك تحاصر المدينة وطائراته تقصفها. أما الوسطاء التجاريون للبضائع 
الاسرائيلية في الضفة والقطاع فحدّث ولا حرج أيام الاحتلالء فيا بالك بالأمر بعد انتهائه؟ 


ولا جيب عن هاجس الاختراق هذا 5 الذهن العربي. إل سد المقاطعة المنيع . وهي 
أولية (بمعنى مقاطعة السلع ذات المنشأ الاسرائيلٍ) أو ثنائية (بمعنى مقاطعة الشركات الأجنبية 
العاملة في اسرائيل) أو ثلاثية (مقاطعة 2 كات د الأجنبية التي لها علاقة بالشر كات 
سيارات : فورد, د مما أثلج صدر مصلعي بيسي كول أحياناً وسيارات كرايزلر. لكن الواقع لم 
يكن هذه الحدة. إذ اثم (أحياناً قليلة وبالخفاء اجمالا) تسر يب بضائع اسراثيلية ول تقاطم 
الأقطار العربية جميعاً كوكاكولا أو هي أوقفت مؤّخراً مقاطعتها لما. أما المقاطعة الثلاثية فنادرأ 
ما طبقت ف الواقع ‏ وكذلك الثنائية أيضاً منذ مدة قصيرة . 


ولاريب أن اسرائيل سعت منذ اليوم الأول في مدريد لرفع المقاطعةء (بل إن الكويت 
ربما كانت تبرعت للأمريكان بالسعي لإلغاء المقاطعة العربية لاسرائيل لقاء قيام جيوش العم 
سام بتحرير الإمارة المذكورة). أما السعي الاسرائيل فسببه الأول عملٍ. ذلك أنه كان 
للمقاطعة العربية فعلاً وقع اقتصادي سلبي على اسرائيل» ولأنه أزعج عمليات غير شركة 
غربية أيضا. لكن الهدف الآخر. وهو قد لا يقل أهضية كان ضرب ميدأ عقاب اسرائيل من 
أساسة إن على يد العرب أنفسهم أو على يد تلك الشركات الي كانت ترضخ لشروط 
المقاطعة العربية. فاسرائيل كانت تعتبر أن المقاطعة نوع من العقاب., ويما أنهاء من وجهة 
نظرهاء لم ترتكب أي ذنبء فإن رفع المقاطعة هو نوع من الإقرار بأن اسرائيل غير مذنبة في 
الأساس بحق أحد. 

والحملة الاسرائيلية على المقاطعة كانت تلقى هوىٌ حقيقياً في الولايات المتحدة تحت 
شعار ضرورة التبادل الخر وأهمية التجارة الدولية غير المعوقة بقرارات سياسية متخلفة. لكن 
هذه الشعارات ما كانت لتقنع عاقلا بالنظر لتكرار لجوء الولايات المتحدة نفسها لهذا النوع 
من التعامل كمثل نظام المقاطعة للاتحاد السوفياتي بعد غزوه أفغانستان» أو مقاطعة التجارة 
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مع الصين بعد حادثة تيان آن مان. وفي منطقتنا من العالم شهرت واشنطن سيف الحصار لا 
المقاطعة فحسب بوجه العراق وايران وليبيا والسودان لأسباب وح حجج قد يقتنع بها البتعض » 
وقد يراها أسياباً في الأكثر بقوة سبب المقاطعة العربية لاسرائيل» وفي الأرجح دونها أهمية. 

وبعد انتهاء حرب الكويت. ولا سيم| بعد بدء مؤتمر مدريد. أصبح إلغاء المقاطعة 
العربية لاسرائيل أغنية أمريكا اليومية ترذدها منفردة أو في ثنائي رخيم مع اسرائيل» بينما 
الحصار المفروض على العراق ينبكهء بنسائه وأطقاله. . ومع ارتفاع دعوات المقاطعة ارتفعت 
حذة هاجس الاختراق الاقتصادي , ذلك أن ما يخشاه عديدون (ربما مبالغين كثيراً) هو أن 
اسرائيل ستنشط فور انهيار هذا السد القانوتي»: لغزو الأسواق العربية غزواً. وقد لاحظ غير. 
مراقب في الفترة الأخيرة مدى اهتتام كل من المغرب وتونس بالاسرائيليين الأثرياء الذين ولدوا 
في أي من هذين اليلدين . وقد يسر مسؤول مغربي أو تونسي في أذنك أنه يتوقع الكثير منهم » 
من خبرتهم التجارية. وطبعا من امكانية استثمارهم المال الوفير في بلدهم الأم . 

ويزداد هاجس الاختراق حدّة عندما يتذكر العربي تفاهة التجارة البينية العربيةء وكأن 
السلعة الوحيدة الي أبدى أشرياء العرب رغبة ف استيرادها من الدول العربية الفقيرة هي 
الناس. أي العالة. وأشاحوا بوجههم عن الباقي . وبينما ارتفعت التجارة البينية بين ١9/17‏ 
و941١‏ بنسبة ١5‏ بالمئة داخل الاقليم الآسيوي. وارتفعت بنسية 3 بالمئة داخل أوروباء 
فإن التجارة البينية العربية بقيت على حاها التعيسة» لا تزيد» وأحياناً تنقص » ولكن نادراً ما 
تتجاوز نسبة /ا أو م بالمئة من مجموع التجارة الخارجية لأي بلد عربي معين. لذلك يختلط 
هاجس الاختراق الاسرائيلٍ مع شعور عميق بالإخفاق وحتى بالذنب» إذ نحن على أهبة 
مشاهدة تجارة اقليمية بينية متزايدة محركها هو اسرائيل نفسهاء بينم| بقيت التجارة الخارجية 
العربية لعقود طويلة أسيرة علاقاتها الثنائية الدونية بالدول الغربية المصنعة. 

وقد يقول قائل: لا تخافوا من الاحتراق قهذه مصر بعد عقد ونصف على اتفاقات 
كامب ديفيد ما زال أهلها يمانعون الاختراق المزعوم ويدحرون هاجسه دحرا. غير أنه ليس 
بمستطاع هذه «التطمينات» إلغاء هاجس الاختراق حين يستقر؛ أولاً. لأن السائح العربي في 
القاهرة يشاهد يومياً «زملاءه» من السياح الاسرائيليينء وثانياًء لأن «خروقات» عديدة قد 
حصلت في مصر في المجالات الزراعية والسياحية والتجارية والصناعية. وثالكاً (وهو العنصر 
الأهم). لأن الكلام الدائر في مصر هذه الأيام كثيراً ما يدعو إلى التياثل مع اسرائيل وإلى 
التعامل معهاء بالنظر إلى أن المقاطعة أو المانعة السابقتين كان لهما ما يبررهما من تعنت 
اسرائيل في الموضوع الفلسطيني أو السوري. أما وقد أصبح السلام على الباب فلاذا هذه 
«الحنبلية» الاقتصادية المتخلفة كما يذكر أحياناً على لسان شخصيات كمصطفى خليل أو 
يوسف والي؟ 


© - هاجس الاختناق 


غالباً مايتحول هاجس الاختراق الاسرائيلي من ضمن منظومة «السوق الشرق 
أوسطية» إلى هاجس اختناق حقيقي عندما يتذكّر المرء أن تلك السوق لن تضم اسرائيل 
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فحسبء بل أيضاً دولاً أخرى مثل تركيا وايران وربما الحبشة وأريتريا. ومن له ميول قومية 

بين العرب يشعر آنذاك |بأنه على وشك أن يحاصر من كل الجهات بأطراف غير عربية 
ستنقض على اقتصاده ا مش المشرذم وعلى أوضاعه القانونية والسياسية.» بحيث تذوب جامعة 
الدول العربية في مجموعة دول أوسع. ليس للصوت العربي فيها صدى يذكر. 

وكان التيار 'القومي احمالاً حساساً (ومطبوعات مركز زدراسات الوحدة العريية خصيصاً) 
حيال هذا الهاجس وذلك بالتحدث (المبالغ فيه أحياناً كثيرة) عن الخطر المتأتي على القلب 
العربي من جانب «دول الأطراف». ولا ريب أن هناك : شعوراً مفرطاً بالعظمة؛ وبإجلال 
الذات. عند أي عربي يضع نفسه وبلده وقومه في الوسط وينظر إلى الآخرين على أنهم جرد 
عناصر جانبية» طرفية» لموقعه في القلب من الاقليم. والواقع إن هشاشة الجسم اعرد 
العقدين المنصرمين كانت تدفع أي عاقلء على العكس. إلى النظر إلى الدول العربية على 
هامشية وطرفية بينا قلب النظام الاقليمي هو عند غير العرب من الأطراف الفاعلة ل 
ودولياً مثل اسرائيل وتركيا وايران (وربا أمريكا نفسهاء قائدة أوركسترا الحرب ني الخليج 
والسلم في المشرق). أما القول بأن العرب كانواء لا سيما في السبعينيات والثانينيات من هذا 
القرن» هم قلب الشرق الأوسط وغيرهم أطرافه. فهو من باب الشعور العاطفي الذي لا 
يجدي, ومن باب قلب المنطق رأسأ على عقب. 

ولكن. بعيداً عن جنون العظمة. تبقى الحساسية العربية مشروعة تجاه أي تعاون أو 
تعاضد لمسه العرب بين الدول المحيطة بهم. ولا ريب أن دعم اسرائيل لثورة البرزاني الكردية 
أثارت حفيظة العرب» تهاماً كتعاون اسرائيل مع اثيوبيا أيام هيلاسيلامي ‏ أو إبقاء تركيا على 
علاقات قنصلية وتجارية مع اسرائيل باستمرار. ولااريب أيضا أن العرب كانوا يعجيولن عن 
حق من استمرار هذه العلاقات الاسرائيلية مع ايران على الرغم من سقوط الشاه وقيام 
الجمهورية الاسلامية (كم| بذا واضحاً من الدور الاسرائيلٍ الناشط في مسألة ايران ‏ غيت) أو 
استمرار علاقاتها مع اثيوبيا على الرغم من حلول نظام منغيستو الماركسي مكان نظام عرش 
الطاووس. ىا يعجب العرب من اختيار رئيس اريتريا المستقلة اسرائيل مكاناً للاستشفاءء 
ويعجبون أيضاً من مقدرة الصناعة والدبلوماسية الاسرائيليتين على اختراق دول آسيا الوسطى 
الاسلامية فور انهيار الاتحاد السوفياتي بحيث جعلت اسرائيل لنفسها في تلك الدول أكثر من 
موطىء قدم ثابتة في سنوات. بل في شهور قليلة» وهم عن ذلك عاجزون قاعدون. 


وقد يكون خير معبر عن هاجس الاختناق هذا تذكر العربي لاستراتيجية بن غوريون 
الشهيرة الداعية إلى تطويق العرب بسوارٍ من الدول الصديقة لاسرائيل والمتعاملة معها في 
العام الاسلامي وفي افريقيا السوداء على السواء. ولحظ العرب ولا شك توقف اسحاق رابين 
في المغرب في طريق عودته من واشنطن وتوقفه في اندونيسيا في طريق عودته من الصين. 
ويغتاظ السوريون بكثرة عندما يرون اسرائيليا ييدي اهتاما بقضية مياه الفرات. وكأن 
لاسرائيل علاقة بذلك النهر العابر لدول ثلاث ليست اسرائيل منها هي تركيا وسوريا 
والعراق. وهم يتنبهون أيضاً لمشروع الطريق الساحلي الذي دعا إليه البنك الدولي لربط تركيا 
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باسرائيل من خلال سوريا ولبنان» كما لمشاريع نقل المياه بحراً أو برا من تركيا نحو اسرائيل . 
وكلها أفكار ومشاريع وسياسات تزيد من هاجسهم بأنهم على وشك أن يطوقوا من الدول غير 
العربية القادرة (شهدت تركيا مثلا في العشر سنوات الأخيرة موا اقتصادياً تحسد عليه قاما) 
والفاعلة والمتعاملة مع بعضها والمتتظرة ة توقيع اتفاقات الصلح بين العرب واسرائيل لتحول 
تعاونها تحالفاً وتعاملها أمراً واقعاً وا سع المدى عظيم النتائج على العرب جميعاً. 

وقد يحاول البعض التخفيف من هاجس الاختناق هذا بالتذكير أن ايران واسرائيل على 
طرفي نقيض وبأن طهران هي أكثر العواصم رفضاً ونقداً وتبشياً باتفاق أوسلو وما تلاه. 
ولكن هذا المسعى غالبا ما يلقى الفشل لأن المرء يتذكر أن ما يسمى جزافاً «دول الأطراف» 
الأخرى. ومنها تركياء مؤيدة لذلك الاتفاق تماماً. ويفشل المسعى أيضاً لأن هاجس الاختناق 
لا ينتفي بل يقوى عندما يرى العربي أن لايران مصالحها الذاتية وسياساتمها الخاصة التي 
تدفعها إلى هذه المواقف. وهي مصالح لا علاقة لها بالضرورة بالمصالح العربية بل إنها قد 
تضرّ مها. وقد يضيف المرء أن هناك نوعاً من المزايدة الايرانية هدفها الحقيقي تحسين شروط 
التفاوض الايراني مع أمريكا من خلال التهجم عليها بحيث يتبع : تهجم اليوم». تقارب في 
الغد. يدفع العرب أحيانا ثمنه. وقد يشير المرء أيضا إلى استيلاء طهران على الجزر الخليجية 
الثلاث أو إلى الضغوط الحائلة على العراق أو إلى محاولات تسعير الجبهة اللبنانية منع اسرائيل 
مع وضوح عجز لبنان عن التفرد بالمقاومة الناجعة في مواجهة اسرائيل. 

وقد يصل هاجس الاختناق إلى حذه العالي ىا حصل في الخمسينيات حين حوصرت 
سوريا من كل جانب بحشود اسرائيلية وتركية وعراقية (ملكية) في الآن معاء أو عندما شعر 
عيد الناصر أن حلف بغذاد ويعده «الحلف الاسلامي» لا هدف حقيقياً ىا إلا محاصرته 
ومحاولة خنقه. ويصل الشعور بالاختناق الأقصى كما هي اليوم حال العراق. أو ليبيا 
المحاصرين بقرارات دولية قاسية مؤلة. وبعض المهجوسين بالاختناق يتدرجون هكذا من 
حصار «دول الأطراف» الاقليمي إلى النظام الدولي بأسره بعد سقوط القطب السوفياتي» 
ليؤكدوا بأن عالم العرب موضوع بين فكي كياشة: فك «دول الأطراف» في جوارهم المباشر 
وفك القطب الأمريكي الخارج منتصرا من عقود الحرب الباردة. ويغلب هذا الشعور بالأسر 
والتطويق والاختناق على العديد من الكتابات السياسية العربية في الآونة الأخيرة, مما يشير إلى 
وجود هذا الشعور وإلى اتساع رقعته وإلى تزايد حدّته منذ بدء الحديث عن «سوقٍ شرق 
أوسطية» هدفها الأول تطبيع وضع اسرائيلٍ في المنطقة. بينم| قدرات اسرائيل العسكرية الحائلة 

مازالت تترك. لدى الحهة المقابلة» شعورا بأنها قادرة فعلاً على سحقها. 


5- هاجس الانسحاق 


ذلك أن اسرائيل الداخلة في «سوق الشرق الأوسط» ليست في المجال العسكري» قوة 
عاديهة عل الاطلاق . ويتزايد الشعور العربي بالانسحاق عندما يرى البعض قادة اسرائيل 
يفاوضون على تنمية قدرات دولتهم العسكرية وحبر اتفاق أوسلو لم يجف بعدء أو عندما 
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يقارنون تراكم أسلحة الدمار الشامل الاسرائيلية مع التدمير المنظم دولياً للأسلحة (الأقل 
قيمة بكثير) في العراق» أو حين يسمعون أنباء التعاون الاسرائيلي ‏ الصيني في المجالات 
الاستراتيجية أو عندما يتنبهون للنتائج الوخيمة التي الحقها اهيار «الصديق» السوفياقي 
بقدرات غير دولة عربية» أو عندما تتكون لديهم صورة واضحة عن مدى التقدم التقانٍ 
(التكنولوجى) الاسرائيل الذي يضعه برنازد لويس في قمة المعطيات المكونة للشرق الأوسط 
الجديد, والذي دفع بأحد أساتذة جامعة تل أبيب للتأكيد بأن اسرائيل أقرب علمياً لليابان 
وبريطانيا منها لأي بلد عربي» أو عندما يلاحظون هجرة عشرات الألوف من العلماء الروس 
والأوكرانيين من أتباع الدين اليهودي إلى اسرائيل» بحيث يعد أساتذة الفيزياء والكيمياء 
والعلوم النووية بعشرات الألوف. أين العرب من كل هذا الكم والنوع في التقنية؟ وأين 
منهم عشرات الرؤوس النووية التي صنعتها اسرائيل في ترسانتها والتي لا يبدو أنها تفكر 
بالتخلي عنها يوما؟ 


لشعور الانسحاق هذا إذن ما يبرره. فبينا عجز العرب ومنع بعضهم الآخر من تطوير 
ترسانة نووية» ل يعد يختلف اثنان على أن نفي اسرائيل تصنيعها لرؤوس نووية لا يقنع 
أحدا. وإن كان هتاك اليوم من اختلاف فهو على حجم .تلك الترسانة النووية لا على وجودها 
أصل. فبينا لا يزيد جفري كمب عدد الرؤوس المقدر على 50 أو 2.50 يرفع معهد لندن 
للدراسات الاستراتيجية الرقم إلى مئةء بينا يرى سيمور هيرش في كتابه الحديث خيار 
شمشون أنه يجب مضاعفة هذا الرقم لأن عدد الرؤوس أكثر من .0١‏ ولا يختلف اثنان على 
أن اسرائيل قد طورت ما يكفي من التقانة (التكنولوجيا) لحمل هذه الرؤوس نحو أهدافهاء 
فالعديد من طائراتها قادر على نقل رؤوس نووية. ثم إنها طورت صواريخ أرض - أرض 
يمكن تسليحها برؤوس نووية مشل صاروخ لانس ٠٠١(‏ كلم) وأريجحا  ١‏ (500 كلم) 
ومؤخرا أريحا  ١5٠١( ١‏ كلم). وليس هناك من اشارة واحدة إلى أن اسرائيل قد أوقفت أو 


يمكن أن توقف في المستقبل عملية تطوير قدراتها النووية. 


ومهما ركزنا على هذا الخلل الجوهري بين اسرائيل التووية والعرب غير النوويين» فلن 
يكون تركيزنا كافياً. فوراء هذا الخلل طبعا تدهور في ميزان القوى العسكرية العام يمنع 
العرب احمالا من تحدّي اسرائيل من خلال تهديدها بالزوال. ويما أن هذا التهديد لم يعد 
فعَالاً بالنظر لتملك اسرائيل لسلاح اللحظة الأخيرة» ولتفرّدها في ذلك: فإن لاسرائيل 
امكانات للردع ليست متوفرة عند العرب. والردع النووي في أصله دفاعي» ولكنه في نشره 
هجومي أيضاء بمعتي أنه يدع الأطراف الأخرى في موقع دفاعي دائم بالنسبة إلى مصالحهم 
الكبرى» وهو أيضا يؤدي إلى مضاعفة تأثير الردع بالوسائل التقليدية. وقد أسهم تملك 
اسرائيل للسلاح النووي في عجز العرب عن خوض حرب واحدة ضدها خلال عقدين من 
الزمن. بينا سمح لما هذا التملك على توسيع رقعة تدخلاتها بالوسائل التقليدية وعلى جعلها 
أسرع وتيرة كمثل ضرب المفاعل النووي العراقي أو التدخل العسكري الواسع في لبنان. 

ويزداد هذا الشعور بالانسحاق عندما يبحث المرء بفضول عن أصل هذه التقانة 
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(التكنولوجيا)» إذ لا بد له آنذاك من أن يعترف أن جل الترسانات العربية مستورد بينما جل 
التقاتة (التكنولوجيا) العسكرية الاسرائيلية أصيل أو مؤصل مع ما يعني هذا من امكانات 
تطوير مستقبلية. ولا يخطىء برنارد لويس تماما عندما يؤكد أن حرب الخليج قد كسرت وهم 
فعالية التقانة (التكنولوجيا) العسكرية المبتاعة من الخارجء بالمقارنة مع فعالية التقانة 
(التكنولوجيا) المؤصلة. وقد يشعر المرء بأنه في مواجهة نوع من القبيلة اليهودية المدججة 
بالسلاح الفتاك والقادرة على تطويره أكثر. فتضامنها الداخلي في الأمور العسكرية والسياسية 
الكبرى يتناقض بصورة صارخة مع تفتت الموقف العربي. وتملكها وسائل التقنيات الحديثة 
يعطيها قدرة على التحرك السريع, والفتك الواسعء والضربات المفاجئة في مساحة جغرافية 
لا تنفك تتوسع حتى أصبى بمتناول الصواريخ الاسرائيلية ضرب جنوب روسيا أو شرق 
ايران» ناهيك عن انخراطها الواسع في محال الأقمار الصناعية ووسائل التجسس المتطورة. 
بالمقابل يذكر كثيرون بألم كيف تعطلت وسائل الدفاع الجوي العراقي الالكترونية قبل بدء 
الخرب. وكيف استطاع الغرب في الواقع تحييد جزء كبير من السلاح الذي كان قد سمح 
للعراق بتملكه قبل أن يبدأ القعال. ويزداد الشعور بالانسحاق طبعا عندما يرى المرء آلاف 
العلياء اليهود يتتقلون إلى اسرائيل بينها تسود الدنيا اجمالاً في وجه أي عالم عربي في بلدىى 
فيكفر بوطن لا حق له فيه لا بالتفكير الحر ولا بالتعبيرء ولا بالديمقراطية, فيهاجر منه» أو 
ييأس ويبقى مقيياً دون انتاجية تذكر وسط قنوط دائم. مثار ألم دائم أن يقارن المرء بين ما 
تقدمه اسرائيل لعلائها الوافدين وما تقدمه جل الدول العربية لعلائها الوطنيين. 

ولكن ما علاقة هذا الخلل التقاني (التكنولوجي) والعسكري ب «سوق الشرق 
الأوسط»؟ العلاقة مبنية أولاً على أن العرب قاوموا هذا التفوق المتعدد الوجوه من خلال 
نفيه, من خلال رفض الاعتراف به وباسرائيل أساساً. والآن جاءت آلام الواقع المر: 
فالتطبيع الاقتصادي على وشك التحقيق مع دولة لم يستدطع العرب انتزاع أي تنازل منها 
للتخفيف من عبء انعدام التوازن الاستراتيجي معها. قد تقوم حكومة اسرائيل بتخفيض 
عديد الحيش أو بتقصير مدة الخدمة العسكرية» ولكن لا مؤشرات البتة على أنها ستبادر من 
جانب واحد إلى ردم الهوّة التقانية (التكنولوجية) مع العرب. أو إلى أنهم قادرون على ارغامها 
على ردم بعض هذه الهوّة مقابل تسوية وضعها القانوني والاقتصادي في المنطقة. وتسعى 
الحكومة المصرية بالذات. من خلال لجنة الحذ من التسلح في اطار المفاوضات المتعددة 
الأطراف لوضع الترسانة الاسرائيلية المتطورة في الميزان. ولكن تفتيت العملية التفاوضية عل 
ثنائية في مسارات أربعة» وعلى متعددة في لحان خمس. وعدم حضور مصر الثنائيات. وغياب 
سوريا عن المفاوضات المتعددة. وهشاشة التنسيق بين الأطراف العربية في هذه وتلكء تجعل 
من عملية مقايضة ردم الموة الاستراتيجية مقابل اتفاقات صلح عملية شبه مستحيلة. ومن 
الواضح مثلاً أن الاستفراد بالفلسطينيين من خلال اتفاق أوسلو أضعف الموقف العربي 
الداعي إلى ربط المسائل والمسارات بحيث تتقابل تنازلات عربية هنا مع تنازلات اسرائيلية 
هناك من خلال عملية ربط للقضايا يمنع حدوث محصلة خهائية للعملية التفاوضية تكون فيها 
التنازلات العربية منبجيةء أي متراكمة من لجنة إلى أخرى. ومن مساز إلى آخرء بين) لا 
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يستطيع العرب انتزاع غير تنازلات موضعية هنا أو هناك. ومن أخطر ما يلوح في أفق العملية 
التفاوضية بأسرها خلل جديد حاصل يتكدّس يوماً بعد يوم بين حصول الأطراف العربية على 
تنازلاات اسرائيلية جزئية تهمّ كلا من هذه الأطراف العربية بمفرده مقابل حصول اسرائيل على 
تنازلات عامة من العرب. يدفعها كل العرب» تتعلق بوضعها القانوني والاقتصادي العام في 
المنطقة . وتستطيع اسرائيل بالتالي مراكمة التنازلات العربية لترجمتها تحسينا في موقعها العام 
بينها ينبيغي على كل طرف عربي الاكتفاء بالتنازلات المحددة به بالذات التي قد تكون اسرائيل 
قبلت بها. 


العلاقة إذن متينة بين الخلل العسكري ‏ التقاني (التكنولوجي) وقيام «السوق» 
المحتمل . ويمكن بالواقع تخيَّل نتائج أسوأ للعرب من خلال تلك العلاقة. فعند اسرائيل 
امكانات واسعة لتصدير عناصر معينة من هذه التقانة (التكنولوجيا)» كما هو حاصل حاليا مع 
الصين أو المند أو بعض الدول الأخرىء» من خلال مبيعات السلاح العادية أو عمليات نقل 
تقانة (تكنولوجيا) متقدمة قد تتحفظ دول الغرب المصنعة على نقلها إلى بعض الأطراف . لاذا 
لا نتصور لحوء اسرائيل إلى مبيعات سلاح إلى أطرافٍ عربية أو إلى عملية نقل تقانة 
(تكنولوجيا) محدود إلى هذا الطرف العربي أو ذاك بهيدف مكافأته على موقفه المتعاطف مع 
اسرائيل؟ وإن حصل هذا التطور. واعتقادي أن احتمال قيام تلك «السوق» سيقوي كثيرا من 
احتهالات حصوله. فناتجه هو تحول تدريجي لاسرائيل من موقع العدو الشامل لجميع العرب 
إلى حكمٍ في نزاعاتهم» إلى مرجح لبعضهم ضد البتعض الآخر. آنذاك يكون التطبيع قد 
وصلٍ إل حدوده القصوى. إذ لا تكون اسرائيل طرفاً مقبولاً من العرب فحسب. بل تصبح 
أيضاً طرفاً مرغوباً بالصداقة معه والتحالف. بحيث يتم الاستقواء به ضد أي طرف عربي 
آخر من خلال ادماجه الضمنى أو المعلن في صلب الخلافات العربية وفي ضمن ميزان القوى 
الداخلى في المنظومة العربية. . 


بل يمكن تصوّر سيناريو أكثر ايلاماً مثل قلب «اعلان دمشق» رأساً على عقب. بحيث 
تسهم القوات العسكرية الاسرائيلية (بدلاً من أن تكون مصرية أو سورية) في عملية 
«الدفاع» عن الوضع القائم ف الخليج . فا الذي يمنع اسرائيل في حال حصول نزاع جديدء 
كمثل ذلك الذي ثلا غزو العراق للكويت. من عرض خدماتها على الطرف الأضعف والأكثر 
ثراء؟ وقد قامت اسرائيل تحديداً بذلك خلال حرب الكويت. وما منعها عن ذلك إلا إصرار 
الأمريكان على عدم إحراج الأطراف العربية المنضوية في التحالف الواسع الذي آلف لمواجهة 
احتلال العراق للكويت. أما توصل التفاوض الحالي إلى غاياته الاسرائيلية» وقيام «سوق» 
يتطبع معها وضع اسرائيل الأقليمي . فمن شأنه جعل هذه الامكانية التي لاحت مؤقتاً في 
أفق سنة 149٠‏ أمراً ممكناً بل ومتحققاً في نزاع من النوع عيته سنة ١140‏ أو سنة *٠٠؟ا.‏ 
أوليست هناك مؤشرات هنا وهنا إلى تعاون بعض دول المدطقة مع اسرائيل في مواجهة 
المعارضة الأصولية؟ ألم نسممع جميعاً عن امكانات اسرائيل في يجالات التجسس الفضائي 
والماتفي وعن الفوائد التي قد يجنيها هذا الطرف العربي أو ذاك من الحصول على هذه 
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المعلومات الثمينة؟ أوليست هذه بداية واسعة لانخراط اسرائيل في نزاعات العرب الداخلية 
والاقليمية؟ 


6ل هاجس الانشقاق 


وف قاعدة ال هواجس الأربعة التي ذكرنا في الصفحيات السابقة هاجس أعمق وأقدم : 
هاجس انشقاق والجسم العربي» إلى شظايا غير متآخية. هاجس افتراق العرب عن العرب. 
وهو هاجس قديم قدم الدعوة العربية ذاتها. و«السوق الشرق أوسطية» لا تنه العرب فقط 
إلى عجزهم المقيم عن إنشاء «سوق عربية» موحدة خاصة بهم دون غيرهم, ولا حتى عن 
أشكال أدن بكثير من التعامل والتضامن والتكافل أو حتى التعاون.ء بل أيضا إلى أخذ 
الآخرين علا بهذا العجز الدائم وإلى سعيهم الدؤوب لتحويله إلى مصلحتهم من خلال قيام ١‏ 
«سوق» يددخل فيها العرب مشتتئين متفرقين نت بل ومتناحرين . فالتداني الأردن الفاسطيني قد 
بجوار السبّدى والسيد 3 اسرائيل, فلا بد من الالتصاق مها قام". وأحياناء والمفاوضة ما 
زالت في أطوارها الأولىء ولا تحرز بداية تقدم على مسارات مهمة. قد يفاجاً المرء ء بنوع من 
التنافس العربي على كسب ود اسرائيل, 0 التقرب منها قبل الأطراف العربية الأخرى» 
اجتاع له مع نظيره الاسرائيلي» وذاك أمو خليجي يعمل جاهدا لرفع” المقاطعة: وذاك 
مسؤول مغاربي يفرك يذيه فرحا من امكانات تدفق الاستثارات الاسرائيلية إلى بلده. وذاك 
مسؤول مغاربي آخر يعلمك موارية أنه التقى ويلتقي بالاسرائيليين «قبل غيره) من الذين 
ذكرت ساف قٍِ الصحف 0 وبدأ صحافيون عرب بإجراء ال القابلات مع القادة 
المضيافة . 

لسنوات خلت. عبر محمد حسنين هيكل عن اختلاف جوهري بين العرب والغرب في 
تحديد هوية هذه المنطقة من العالم. وجوهر هذا الاختلاف كلما رآه هيكل .2 هوفي التركيز 
الععربي على التاريخ والثقافة للقول بوجود أمة عربية» وفي التركيز الغربي على الجغرافيا 
والاعتبارات الاستراتيجية للتأكيد على وجود اشرق أوسط». ومفاد هذه المقولة أن الفكرة 
واحدهم عن الآخر ويختلطون ؛ بصورة غير مرغوب افيهامع جيرانهم. و ومع مع القيام المحتمل 
«للسوق الشرق أوسطية». نشهد طبعاً انتصاراً هائلاً لا شك فيه لمفهوم على آخمرء ولنظرة 
الآخرين للعرب على نظرتهم لأنفسهم : 

هذه الأسباب» فإن هاجس قيام تلك «السوق» لا يِثْل تحدياً خارجياً اضافياً للعرب 
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بقدر ما يشكل في جوهره عملية تفضح عجز العقود الماضية عن انتاج أي نوع من الأسواق 
العربية المشتركة. وعن وقف التفتت في المصالح , والتالي في المواقع والمواقف. فا مخيف بعض 
العرب ليس المشروع الاسرائيلي المدعوم عالميا بل مرآته العربية المكسرة. وقيام «السوق» 
سيفرق بالضرورة صفوف العرب. بقدر ما فرقتهم سياساتهم السابقة. وقد د يصح التوقع 
القائلٍ بأن «السوق» ستبداً بصورة طبيعية بإلحاق الثنائي الأردني - الفلسطيني وك وقد تتوسع 
تدريجا لتضم مصر وسوريا ولينان وربما العراق. وقد يدفع هذا التطور أهل الخليج للتسريع 
في «سوقهم الذاتية» التي وضعوا لحا حدا زمنيا هو سنة ,»١449‏ بحيث تكون عوائق انتقال 
الناس والرساميل والسلع قبلها قد سقطت الواحد تلو الآخر بينا يستنتج المغرب الكبير من 
هذه التطورات ضرورة ة تكريس علاقته الثنائية والدونية بأورويا الغربية باتفاقات طويلة 
الأمد. مثال ذلك طبعاً أن المغرب الأقصى الذي لعب ويلعب دوراً فعَال في عملية ادماج 
اسرائيل في المشرق العربي يسعى بمفرده لتوقيع اتفاقات تبادل حر مع السوق الأوروبية 
المشتركة» بل إن المغرب يضرب حالياً عرض الحائط بأي تفكير مغاري و واسع بهدف التوصل 
إلى نوع من التفرد بحسنات التبادل الجر مع أوروبا التي تستأثر بالأساس بجل تجارة دول 
المغرب الخارجية. وبين! تتخبط الحزائر في تتاقضاما وليبيا في عقوباتهاء فإن تونس تتأرجح بين 
الإبقاء على العائدات الجمركية الحالية وبين محاولة اتباع المثال المغربي المتفرد. 

إن احتمال قيام «السوق» يقوي إذن من امكانات اتباع الأقطار العربية المختلفة 
سياسات اقتصادية وتجارية خاصة مهاء إما مؤسسياً (كمثل تكريس مجلس التعاون الخليجي 
سوقاً مشتركة مقفلة على الأطراف العربية الأخرى بما فيها العراق على الرغم من «خليجيته») 
أو فردياً (كمثل مسلك المغرب الأقصى المتفرّد). ولا يشعر ال مرء ء أن هناك حماسة مغاربية 
للدخول في «السوق» العتيدة بقدر ما هناك اهتام بتقوية الأواصر بأورويا وبالتوصل إلى 
اتفاقات ثنائية مع اسرائيل من جانب آخرء وكأن دول المغرب لا تريد تحمل عبء «تبادل 
حر» مع اسرائيل بين تنفتح أمامها امكانات الالتحاق ولو الجزئي بالقطار الأوروبي. أما 
الخليجيون فهم يتحججون بأمور كثيرة ببدف دفع الكأس المرة عن شفاههم. كأس العودة 
إلى الانخراط من باب أو من آخر في النزاع العربي ‏ الاسرائيل الذي يودون منذ عقدين 
تقريباً الابتعاد عنه قدر الامكان. ناهيك طبعاً عن بعض الأقطار العربية في افريقيا مشل 
السودان وجيبوتي وموريتانيا التي أدخلتها أوروبا ضمن اطار اتفاق لومي - ١‏ ولومي - ؟ 
للتبادل التفضيلٍ والتي لا تعتبرها أوروياء ولا هي تعتير نفسها أحياناًء معنية بما هو حاصل في 
فلسطين ومن حوها. 


ثانياً: ما بعد البوح: «السوق» العتيدة في الجدليات العربية 


١-«السوق»‏ وجدلية الهوية 


تطرح «السوق» العتيدة أولاً سؤالاً محورياً عن هوية الأطراف المعنية بها. ويجنح 
«العروبيون» التقليديون للجزم. بأن كل العرب معنيون بالقدر نفسه: «فالسوق» هي رفض 
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عمل قيد التحقيق للفكرة العروبية من أساسها. لذلك سيجد «العروبيون» التقليديون 
صعوبات جمة. بل استحالة فعلية» في ملاءمة شعاراتهم وايديولوجياتهم مع قيام تلك 
«السوق». فقيامها نفي صريح لوجودهم. ولأفكارهم. وفضح مباشر لأوهامهم. وليس قيام 
هذه «السوق» بما تعنى من تبديد راهن للمصالح العربية المجال الأفضل للشماتة» ولكتها 
مناسبة أخرى لتذكيرهم بجمودهم الفكري المقيم الذي يجعل التساؤل عن جدوى التحادث 
معهم أمرا شرعيا. ولقد قام كثيرون. تمن كانوا يعتقدون عن حق أن لا غبار على ميوهم 
العربية» بمحاولة دعوة أصحاب هذه القومية الحامدة للتعقل ولاستيعاب الواقع. وكانوا في 
الإحمال يرحمون وكأنهم خوارج . فبقدر ما كان الفكر التقليدي يبتعد عن حقيقة التأثير في 
الواقع المعيوش ء يدر ما كان تعلّقه بأكثر عناصره تكلساً يزداد» وبقدر ما كان تمسكه بأكثر 
الشخرات فراغاً من مضمونها يتضاعف. 

وكنت في كتابات كثيرة. جلها داخل إطار مطبوعات المركزء قد حاولت» من موقعي. 
أن أسهم في عملية تحريك هذا الفكر الجامد. ولا بد لي أن أذكر هنا على الأقل محاولتين. 
بين أخرى كثيرات: الأولى في ندوة «الجامعة العربية بين الواقع والطموح؛ المعقودة في تونس 
قُِ ربيع 7ه والثانية في ندوة «الوحدة العربية» المنعقدة في صنعاء في صيف .١9848‏ 
وجوبهت المحاولتان بتكاتف أصحاب بعض الفكر المتحجرء في وقت كانت الأولى تنه 
بالذات إلى التنافس المتزايد وغير المتكاقء بين «النظام العربي» وإمكانية قيام «سوق» كالتي 
تقوم اليوم فيها كانت الثانية تحاول تذكير بعض القومويين المحنطين بأن منطق «القطرية» له 
في الواقع الملموس أساسات لا يمكن نفيها والتعامي عنها. بل إن القبول بها والتعايش معها 
هو السبيل الوحيد لإعطاء الفكرة العربية أي بعد علمي وعملي. لا! ليس هذا المجال 
للشماتة. ولكنه مجال لتذكير هذا البعض بأنهم ضيّعوا السنوات الطوال في اجترار الشعارات 
القوموية بدل التهيؤ الفكري والعملي والثقافي لمواجهة المشاريع الاقليمية المحاكة بشأنهمء إن 
لم يكن ضدهم . 

وما أود التركيز عليه في هذا السياق هو التالي: على العرب», وعلى العروبيين منهم 
بالذات» أن يفهموا وهياكلهم الايديولوجية تنهار فوق رؤوسهم. أن المشروع العربي 
والمشروع «السوقي » كلاهما فعل إرادة راهنة, وبالقدر نفسه. ف| ينضح عمليا من ردود الفعل 
السائدة هو تناقض لا أساس له بين وضع «طبيعي» ووضع مفتعل» وكأن قيام «نظام عربي» 
هو وضع طبيعي يكاد يتم وحده لولا مؤامرات الأعداء وقعود العرب عن مصالحهم» 
و«السوق الشرق الأوسطية» نسق علاقات «مفتعل»)» نتيجة مؤامرات الآخرين على العرب» 
وبالتالي لا أمل له بالحياة الدائمة. لذلك يصيب مشروع «السوق» من هذا النوع من الفكر 
القومي مقتلاء فهو ينفي عليه امكانية التحقق» ويعيده لذاته. لأوهامه, لفراغ مضمونه . 


إن قيام «السوق» أو مجرد احتماله مناسية مهمةق على العكسء لقلب هذا الفكر رأسا 
على عقب. بحيث ننفك قاماً عن اعتبار «الأمة العربية» أمراً طبيعياً» موجوداً في الاحتيال» 
ينتظر التحقق عندما يثبت فشل مؤامرات الأعداء عليهاء ونبدأ نعتير أن «الأمة العربية» أمر 
غير موجود إلا ف الذهن والمخيلة. وأنها جرد مشروع يجب بناؤفى لأنه غير موجود في ذاته 
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ولذاته. انقلاب من طبيعة فلسفية؟ طبعاً. وقد تأخر حصوله أكثر من اللازم بكثير. لقد 
أثبتت الدراسات الحديثة في مجال علم الاجتماع التتاريخي» يمينية ويسارية على السواءء أن 
القوميات ليست نتاجاً لأمم موجودة وتعبيراً عنبا وعن حتمية تحققها (كما يعتقد جل المفكرين 
الذين اختار المركز مؤخرا 3 مستلات من أعاهم في مجلدين ضخمين) بل إن الأمم هي 
نتاج نشوء القوميات. بمعنى أن الروح القومية هي التي تؤدي إلى نشوء الأممء لا على 
العكس . والقومية ليست تعبيراً عن أمة موجودة تسعى للتحقق» » بل هي مشروع ثقاني - 
سيامي يسعى إلى إنشاء أمة وإلى تحقيقها في اطار سياسبي موحد. وأعتقد جازما أنه من 
الصعب على أي مؤرخ جاد أن يناقض بسهولة هذه المقولة كها عير عنهاء بصورة خاصة. كل 
من أرنست غلئر» وأريك هوبسباوم . لذلك فإنه لا حظ للفكرة العربية بالنجاح فيها تسعى 
إليه إلا بالخروج من قمقم الايديولوجيات والشعارات» إلى حيّز العلم. أي إلى خلاصة أن 
الفكرة العربية قد تنجح وقد تفشل كغيرها من التيارات القومية في العالمء وأنها لا تمكّل تعبيراً 
عن أمة موجودة بل مشروعاً لإيجاد أمة. وبالتالي بأنها فعل ارادة ذاتية واعية. ومشروع 
راهن اما ا هي «السوق» التي يراد لما أن تقوم . 
بكلام آخر فإن فكرقي «النظام العربي» و «النظام الشرق أوسطي» متساويتان من حيث 
حظوظههم| النظرية بالتحقق: إنهها مشروعان قيمة وجودهما في التاريخ والمستقبل: أنهما 
مشروعان إراديان متنافسان. ومن الطبيعي أن يسعى عدد من الناس لتفضيل الواحد منب]| 
على الآخر ومن الطبيعي أن يميل العروبيون للأول منها لا للثاني. ولكن : تعلق العروبيين 
بالمفهوم العربي على حساب المفهوم الشرق الأوسطي لا يعطي المشروع الأول أي حظ اضاقي 
6 إلا بقدر العمل الحاد على تحفيقه. وبالتاللي فإن وجود الأمة العربية ليس معطىّ ربانياً 
أو أزليا أو دائ إنه جرد احتهال» تاماً كيا «السوق» هي يرد احتمال. ومن الأسباب الأعمق 
للأزمة الخائقة التي يتخيط فيها العروبيون. هو بالذات ذلك الاعتبار الصبياني بأن مشر وعهم 
موجود. وبأن «السوق» احتمال. بينن] ما هو موجود في الواقع هو فقط شعوب ودول 
وحكومات تمثلها » وقد تلخرط هذه جميعاً في «نظام عربي) أو وشرق أوسطي » حسب تمكن 
هؤلاء وأولئشك من تغليب هذا الاحتهال على ذاك. أما الذين يستخلصون مما سبق بأن 
المؤكدين على أسبقية القوميات على الأمم هم من الجاحدين» فإنهم يصرون بذلك على البقاء 
ف جمودهم وفي فشلهم المتكرر. إن التأكيد على الطبيعة الاحتمالية الارادية, الراهنة لكل 
من المشروعين هوء على العكس. الشرط الأول لإمكانية تغلب واحدهما على الآخرى وفي ما 
يخصنا طبعاً (وهل من حاجة للتأكيد على ذلك؟) في تغلب الفكرة العربية على سواها من 
الأفكار المنافسة . 


إن البديل المؤسسي التقليدي «للسوق» هو جامعة الدول العربية» التي يمكن اعتبارها 
ولا شك الحد الأدنى للتضامن العربي. ولكن هل أن هذا البديل موجود فعلاً على أرض 
الواقع ليواجه مشروع «السوق»؟ يكفي للإجابة عن هذا التساؤل أن نذكر أولا بأن الجامعة لم 
تؤثر لا من قريب ولا من بعيد فى تطور الاقتصادات العربية في السنوات الماضية» فهي م 
تؤثر في شيء في أهم تطور اقتصادي بيني عند العرب. أي انتقال العمالة من بلدان فقيرة إلى 
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أخرى ثرية. فهي لم تسهل هذه العملية» ولم تؤسس لماء ولم تضع ضوابط لحماية العمالة 
المنتقلة ولا ضمانات لحفاظها على مكاسبها المادية في بلدان الاغتراب. ثم إن الجامعة ثانياً ‏ 
تنجح يوماً في عملية تأسيس تبادل حر للسلع» وم تنجح حتى في تصديق الاتفاقات الي 
رفضها البعض. ووقعها البعض ثم لم يصدّق عليهاء ووقعها البعض الأخير وصدّق عليهاء 
ولكنه لم ينفذها. ثم إن هذه الجامعة التعيسة الحظ انتقلت لأسباب سياسية واضحة إلى مقرها 
القديم ف القاهرة. وعلٍ الرغم من السرور الذي رافق تلك العودة عند الكثيرين» فإنه 
شكل أساساً إقراراً ضمنياً بأن مقر الجامعة يمكن أن يكون في العاصمة العربية الوحيدة التي 
كانت قد أنشأت صلحاً مستقراً مع اسرائيل» وبأن لا تناقض بالتالي بين وجود الجامعة وبين 
التفرّد بالصلح . كانت هناك آنكاك اعتبارات كثيرة تدعو إلى التعمية على هذا التناقض 
الصارخ. ولكن أصحاب العلم ليسوا بالضرورة من أصحاب السياسة. وينبغي عليهم 
التفكير به جديا لأن التغاضي عن هذا التناقض هو الذي فت فتح الطريق أمام عجر الجامعة 
العمل عن لعب أي دور في تحديد سنقف العملبة التفاوضية مم اسرائيل: 

يبقى هناك أمر واحد (كان) العرب يجمعون عليه هو المقاطعة. ويبدو أن هذه على 
وشك أن تتفتت بدورها. وهذا أمر طبيعى. فمواجهة الجولات التفاوضية والضغوط 
الأمريكية ومشروع «السوق» لا يمكن لها أن تتم من خلال مضمون سلبي فقط: المقاطعة. 
فهذا نوع من الرفض العقيم الذي لا يقوى على ممانعة حملة تحقيق السلم والسوق بمفهومه) 
الراهن . 


ما العمل إذن؟ يقيق أن أولى الخطوات» توأمة الفكرة العربية مع واقع وجحود الدول 
العربية الراهنة. تال حي وام انخراطها غير المتساوي في النزاع مع اسرائيل» وأخيراً ممع 
اتعدام المساواة بينها ف ما بخص النتائج المحتملة لقيام تلك والسوق». 


بمعنى آخرء فإن كانت كل الدول العربية معنية بهذا الاحتمال» فهي ليست معنية 
بالدرجة نفسهاء قاما كما 1 تكن الدول العربية معنية (ولا هي أصبحت) بالدرجة نفسها 
بالحرب العراقية - الايرانية أو بالتوتر في تشاد أو بين موريتانيا والسنغال. ٠‏ يعي هذا أنه على 
العرب أن يتجاوزوا تسلّحهم بالإيديولوجيا لمحاربة الخغرافياء بل عليهم على العكس أن 
يتوصلوا إلى نوع من الوفاق بينهما. وبينا يترك القرار للدول المحاذية لاسرائيل في تحديد 
موقفها من «السوق». يكون من مسؤولية الدول العربية الأخرى عدم القيام بأي أمر من 
شأته وضع ضغوط اضافية على الأطراف المحاذية خلال المرحلة التفاوضية الجارية: لا 
بالدعوة لرفع المقاطعة, ولا بالإسراع بالتطبيعء ولا باختيار دور الوسيط بين اسرائيل و «دول 
الطوق». ولا بالترديد الببغائي للمطالب الأمريكية. فإن قضت الجغرافيا يعدم التساوي في 
مسؤولية القرار فإن الفكرة العربية تقضي بالتآزر بين أفراد الأسرة. 

أما الأمر الثاني فهو يقضي بالاعتراف بأن «السوق» ليست أمراً عجاباء بل مجرد لبنة 
أخرى فق صرح التفتت الاقتصادي العربي. فإن كانت «السوق» تعني اقتصاديا عملية 
استفراد اسرائيلية ببعض الأسواق العربية.» فإنها ليست مفاجئة بل تأتي تتويجا لعدد من 


الخطوات التى كرّست مؤّخراً الاتجاه التنافري بين الاقتصادات العربية . قلنا إن التجارة البينية 
العربية بقيت على حاها في| زادت التجارة بين الدول الأعضاء في السوق الأوروبية المشتركة 
بنسبة 4 بالمئة كل سنة لمصلحة الجميع. ويمكننا أن نضيف أن دول النفط سعت بالإجمال 
للاحتفاظ بكامل حريتها في اختيار العالة والسلع حيث تشاء. وبالاستثار حيث ترغب. وقد 
أدَى هذا في المرحلة الحالية إلى أن طردت الكويت حوالى ٠١‏ ألف فلسطيني أسهموا لجيلين 
أو أكثر بتعميرهاء وطردت السعودية مليون عامل يمتي. وأقفلت الأبواب بوجه التجارة مع 
الأردن» بينها تستفيد بعض الأسواق العربية بكثرة من العقوبات المفروضة على يلدان عربية 
معينة لا سيها ليبيا والعراق ولنتث ) مكتسبات سريعة من خلال التهريب. ثم إن هجرة 
الرساميل النفطية إلى الخارج أوصلتنا إلى أن كل المنطقة لا تستطيع سنوياً اججذاب أكثر من 
ملياري دولار من الاستثارات غير الوطنية. أي أقل من دولة واحدة مثل ماليزيا. 


لذلك ستكرس «السوق» في حال قيامها هذا الاتجاه التنافري القائم » ولكنها لن تخلقه 
من عدم . وقد يؤدي هذا إلى ردق فعل مختلفتين تماماً في مسألة الهوية. فقد حمل التنافر 
المؤسسي إلى تأسيس اسقاطات ثقافية له تسررع من تاكل الفكرة العربية. كيا حصل مع غو 
الهوية الثقافية والسياسية الأوروبية في نصف القرن الماضي بناءٌ على قيام السوق الأوروبية 
المشتركة وانطلاقاً منبا. أو على العكس, فقد يؤدي تكريس هذا الاتجاه التنافري» وانخراط 
الأطراف العربية كل من جانبه في علاقات دونيةء هذا مع اسرائيل وذاك مع أوروبا وذلك 
مع تركيا أو غيرهاء إلى ردّة فعل «قومية» كالي شهدتها بعض الأقطار الأوروبية غداة توحد 
المانيا والخوف من هذا التوحد الذي دفع البعض إلى التقوقع مجدداً داخل إطار الدول 
القومية. وقد برز ذلك بوضوح في فرنسا مثلا حيث فوجئت الطبقة السياسية (وهي قِ 
أكثريتها الساحقة مؤيدة لمشروع البناء الأوروبي) بمانعة شعبية واسعة اشترك في تأجيجها 
اليمين الأقصى والحزب الشيوعي وبعض رموز الديغولية» أذْت إلى نوع من التوازن بين 
التيارين عند التصويت على التصديق على معاهدة ماستريخت. ولكن التوقع بما سيحصل 
عربياً بعد تكريس هذه «السوق» نوع من الضرب بالرمل» في المرحلة الحالية على الأقل . 


*"-«السوق» وجدلية التكتلاات 


تنطلق فكرة «السوق» من واقع وجود عدد من الدول العربية يفوق العشرين. عروبتها 
ليست مهمة بقدر ما هو مهم موقعها من مشروع قيام «السوق»: قربها من اسرائيل» امكاناتها 
المالية» مدى تصنيعها. .الخ . من هنا فهناك دول ليست عربية مثل اسرائيل طبعاء وتركيا 
أيضاً قد يكون موقعها أساسياً في تلك «السوق»» بينها هناك دول عربية. مشرقية أو مغربية. 
قد تتعامل مع تلك «السوق» تعامل أي طرف خارجيء تدخل أو لا تدحل في نظام التبادل 
الحرء لا فارق جوهريا. معيار الانتماء العربي ليس إذن مهيا بل الاعتيارات الواقعية». 
الاقتصادية والديمغرافية» التى قد تدفع الأعضاء المؤسسين في «السوق» إلى إدخال مزيد من 
الأعضاء أو لاء كمثل التساؤلات ال أهنة داخل السوق الأوروبية المشتركة حول مدى فائدة 
ادخال أعضاء جدد من الشمال الاسكنديناني أو من منطقة وسط أوروبا. 


لين 


لهذا المنطق الانتقائي. المنطلق وفق التوقعات, من المثلث الاسرائيلي - الأردني - 
الفلسطيني» لكي يضم بعدها سوريا ولبنان ومصرء وفي مرحلة متأخرة وأقل تأكدا أطرافاً 
أخرى مثل العراق وتركيا ودول الخليج والمغرب, قوته المبنية على اعتبارات اقتصادية محردة 
ولو من الناحية الشكلية من الأحاسيس القومية من جانب ومن الخلافات السياسية من جانب 
آخر. إنه تكريس للعقلانية الاقتصادية؛ تلك التى تتجاوز الدماء المهدورة والحروب المخاضة 
لبناء أسس تعاون جديد كمثل تجاوز فرنسا والمانيا الحروب ثلاثة في أقل من قرن كلها دام 
ومضن وبناء نواة مسوق الفحم والفولاذ بعد أقل من عشر سنوات عل انتهاء آخر هذه 
الحروب الثلاثة سنة .١19156‏ ومن المراهن عليه عند أصحاب السوق أن اسرائيل وخصومها 
قد توصلوا إلى هذا المستوى الراقي من الرشد الذي يجعلهم يتجاوزون انتزاع فلسطين من 
أصحابباء واستيطاتها من غير أهلها مع تشريد أهلهاء وحروب خمسة دامية أنهكت العرب 
انباكاء ودمرت إحدى عواصمهم في رلته الأخيرة (1985). 

وفي مقابل هذا الرشد الجهيل المتعالي عن الذكريات المؤلة» وهذه العقلانية المتجاوزة 
العواطف والأحاسيس التى يريد أصحاب «السوق» أن يشيدوها عليهاء يواجه العرب 
المشروع بمواقف ثلاثة لا تبدو أنها كبيرة الفعالية : 

- موقف أول يقول بأن البديل عن «السوق» هذه هو العودة إلى إنشاء سوق عربية 
مشتركة كالتي كتبت عنها المجلّدات العامرة. ولا نجد في الواقع لها أثراً . وتذكر هذه المقولة 
المرء باندفاع بعض القادة العرب لعرض ٠‏ مليارات دولار على مصرء بعد زيارة أنور 
السادات للقدسء. لثني الرئيس المصري في اللحظة الأخيرةء أو هي ما بعد الأخيرة. عن 
السير قدما في اتفاق منفرد مع اسرائيل . وقد قال مسؤولون مصريون انذاك لأولكك القادة: 
أين كنتم خلال السنوات ناض لا تكترثون بأحوال مصر الاقتصادية., وهل أن زيارة 
السادات للقدس قادرة على اجتراح العجائب فتحول كلا منكم حاتم طي جديد؟ وقد يقول 
أي عرب اليوم : الماذا لم تت 7 تتحقق تلك السوق العظيمة في السابق كي تبصر النور فقط اليوم 
عندما يطرح مشروع «سوق شرق أوسطية» بصورة جدية موضع البحث؟ مالم يتم انجازه في 
عقود خمسة. لن يتم في خمسة أسابيع ولا في خمسة أشهر ولا في خمسة أعوامء وانتظار وثبة 
عربية مفاجئة ليس من باب الأحلام» بل من باب الأوهام . 


- موقف ثانٍ يؤكد أن هذه «السوق» يمكن تكوين بديل لها من خلال نظام عري جديد 
مبني على أمئولات حرب الخليج. وبالذات على «اعلان دمشق», وما يمكن أن يحمل من 
تعديلات لاحقة في ميثاق الجامعة تؤكد أمرين أساسيين: الأول هو إلغاء عملي لشعار «نفط 
العرب للعرب» من خلال التأكيد على الحق المطلق لكل دولة عربية بمواردها الطبيعية» والثاني 
إلغاء عملي لمعاهدة الدفاع المشترك بالتأكيد على حق كل دولة عربية باختيار الدول التي تود 
الدحول معها في اتفاقات أمنية ودفاعية (بما فيها نشر الجيوش) دون غيرها من الدول. ويشدّد 
بعض القادة الخليجيين على أن «البروتوكول السياسى» لإعلان دمشق ينبغى أن يتحول إلى 
قاعدة صلبة «للنظام العربي الجديد». 1 ْ 


ه١‎ 


لاريب أن في هذا «البروتوكول» محاولة واقعية للمواءمة التي طالينا فيها سابقاً بين 
الفكرة العربية وواقع الدول وتوقع استمرارهاء لكنه قد لا يشكل هو الآخر البديل المطلوب 
لتلك «السوق». فلقد لقي «اعلان دمشق» صعوبات حمة في تحقيقه , بين الموقعين عليه قا 
بالك بإمكانية تحوله إلى قاعدة للتعامل العربي الشامل . وكلنا تعلم تأقف الخليجيين من بقاء 
القوات العربية على أراضيهم, وكلنا نعلم أيضاً تراجع الحكومات الخليجية عن الوعد بإنشاء 
صندوق للتنمية. ولكن هذه أمور ثانوية بالنسبة إلى الحوهر. والجوهر هنا هو الاختلاف 
العميق بين مفهوم «النظام» ومفهوم «التكتل» بمعنى أن اعلان دمشق لا يؤسس لنظام (يما 
يعني مفهوم النظام من تالف مكوناته المختلفة في نسقٍ من العلاقات المستقرة الي لا تلغي 
الاختلافات الأخرى بين العناصر المكوّنة) بقدر ما هو تعبير احتفالي عن تحالف ظرفي» أو 
بالأحرى عن امتداد عربي لتحالف دولي واسع ضد احتلال الكويت. من هنا اصابة ذلك: 
الإعلان بالتكلس شبه الفوري. وانغلاقه أمام عروض دول عربية بالانضهام إليه (مثل لبنان) 
واتعدام شبه مؤكد لسبب وجوده إن تغيرت العللاقات الراهنة مع العراق »إن يسبب تغير 
النظام القائم هنتاك أو بسبب تمكنه من كسر عزلته الراهنة. أضف إلى ذلك أن «اعلان 
دمشق» لا يؤسس بتاتاً لا لتعامل أفضلي مع العمالة الواردة من الدول غير الخليجية الموقعة 
عليه (بل حصل عكس ذلك) ولا لنظام من التبادل الحر (وهو أمر حصرته الدول الخليجية 
بدول مجلس التعاون دون غيرها) . 

- موقف ثالث يقضي بقبول تفرقة العرب إلى تكتلاات اقتصادية تدور في أفلاك مختلفة : 
أوروبية » أو اسرائيلية أو غيرها. بمعنى آخر هو موقف يقول. فيم| يخص «السوق» العتيدة 
تحديداً بأنه إن أرغم الفلسطينيون (وربما الأردنيون) على الدخول في الفلك الاقتصادي 
الاسرائيلي مقابل حصوهم على الانسحاب العسكري الامرائيلي فلا يجب أن يعمّم هذاء 
بحيث يبقى أكبر قدر ممكن من الدول العربية خارج اطار هذه المنظومة المفروضة علينا وغير 
المتكافئة . 


هذه في الواقع مسألة في غاية الحساسية. وستطرح على كل طرف عربي: الالتحاق 
بالمثلث الاسرائيلٍ ‏ الأردني ‏ الفلسطيتي أو بالعكس البقاء خارجه. 2 المسألة على 
الطرفين العربيين المعنيين أولاً: هل يشترطان دخول أطراف عربية أخرى أو لا وهي تطرح 
أيضاً على مصر (ذات العلاقات التصالحية مع اسرائيل) وطبعاً على لبنان وسورياء 0 
الدول الأخرى . إن الأمر الواضح الذي لا مفر منه هوأن الدول امال والعربية 
خصيصاً عاجزة عن أن تؤمن ا اقتصادياً ها بصورة منفردة. فالتجارة 0 تتجه 
بوضوح نحو مستويات أعلى من التفرع الاقليمي. بحيث تميل التجارة الداخلية في كل اقليم 
إلى الارتفاع الخادء كا تؤكد المؤشرات المتوفرة عن شرق آسيا وأوروبا الغربية والدول المتفرعة 
عن الاتحاد السوفياتي ومنظومة «نافتا» في أمريكا الشمالية. ونمو التجارة الاقليمية يحصل أحياناً 
دون اتفاقات تبادل حرء إنما تأتي هذه الاتفاقات (مثل اتفاقية «نافتا») لتكرّس هذا الاتجاه 
قانونياً وتقوي منه. هناك إذن اتجاه واضح لعمليات استقطاب اقليمي؛ تتراكض الدول 
للتاقلم معهاء علا منها أن نظام السوق في نهاية القرن العشرين يفترض أسواقاً أوسع بكثير 


اقفن 


من أسواق الدول الوطنية. وتتمثل هذه العمليات الاستقطابية أحياناً بميل عفوي للاستقرار 
البشري (كمثل وجود ملايين من الفيتناميين في كمبوديا) أو للتعامل بعملة معينة (كانتقال 
غرب سلوقينيا لاستعال اللير الايطالي) أو للانتقال عن طريق محددة (كاستعهال الأكراد 
العراقيين تركيا بابأً نحو الخارج) أو الإبقاء على لغة تجارية ‏ اقتصادية ‏ ادارية (كاللغة 
الروسية في كازاخستان) . 

إذن الاستقطاب الاقتصادي بما يتجاوز الأسواق الوطنية الضيقة هو القاعدة. ولذلك 
لا تستطيع الدول العربية المعنية الرد على الاستقطاب الاسرائيلٍ المحتمل بعد اقامة اتفاقات 
الصلح بمجرد رفضه الدثي » إذ عليها أن تقبل بضعفها المحتم إن لى تدخل في اتفاقات 
اقليمية بديلة, هي ليست الآن متوفرة. +سيصعب مثلا كثيرا على مصر أن ترى سوقاً خليجية 
موحّدة قبل نهاية القرن. واستقطاباً مثلثاً حول نهر الأردن» واستقطاباً أوروبياً للمغرب وهي 
تبقى وحيدة بينما صادراتها الخارجية (مع ٠‏ مليون نسمة) تكاد لا تتجاوز اليوم ٠‏ بالئة 
فقط من مجحمل الصادرات الاسرائيلية. ولا أعتقد أن اتفاقات ضيقة محلية بين مصر والسودان 
مثلاً أو بين سوريا ولبنان» قادرة على الرد العملي, ولا عمليات التوحيد الشامل كالذي 
حصل بين شطري اليمنء إنما الحاجة كى) يبدو إلى وحدات تعامل أوسع بكثير. 

لذلك. قد تكون الضحايا الاقتصادية المباشرة لقيام هذه «الأسواق» المحلية دول غير 
منخرطة لا في المثلث ذي القطب الاسرائيل ولا في مجلس التعاون الخليجى. ولا مستقطبة 
أوروبياً: أي بالذات كل من مصر والعراق وسوريا واليمن ولبنان. ومن المفارقات الموجعة ان, 
هذه هي اجمالاً دول قدّمت في السابق عطاءات متميزة. ولو متفاوتة» للفكرة العربية. فهل 
تبادر هذه الدول بالذات إلى اقامة نظام تبادل حر بينها مغلية اعتبارات المصلحة المتبادلة على 
الحساسيات السياسية المعروفة ىا على الشعارات القوموية البالية» أم أنها تلتحق ب «السوق» 
المبنية من على جانبي عبر الأردن لتعزز الموقف العربي داخلها؟ إن هذه التساؤلاات تشير في 
الواقع إلى أن «دول الطوق» أصبحت أقرب إلى أن تكون «مطوقة» بمشروع «السوق» بدلا من 
أن رق اسرائيل أو غيرهاء فالطوق ليس في يدها بل حول رقبتها. 


ومن الصعب الحزم بما ستنتهي إليه هذه الدول؛ فتختار بين احتمالات التفرد العقيم 
بالسوق الوطنية الضيقة أو إقامة نظام عربي جزئي محوره مصري ‏ سوري - عراقي أو 
الانخراط المتدرج ب «السوق» العتيدة. فلكل من هذه الخيارات مزاياه. ولو أن الانطواء 
الاقتصادي على الذات يبدو أكثرها ايذاء في المرحلة الحالية. أما الخيار بين الاحتمالين 
الآخرين» فله شروط مسبقة يحسن بالدول العربية انجازها لتحسين شروط انضوائها في أي 
منبها. وأول الشروط المسبقة رفع العقوبات المفمروضة على العراق وإعادة دمجه في الأسرة 
الاقليمية على أن يكون هذا التطور نتيجة مسعىّ عربي فعلا. 'والشرط المسبق الثاني هودعم 
سوريا ولبنان والأردن كي تحصل على أقل النتائج الممكنة سوءاً من تفاوضها الجاري حاليا مع 
اسرائيل. والشرط المسبق الثالث الضغط على الدول التفطية للعودة عن اتجاهها الحالى نحو. 
التقليل من العمالة العربية أو طردها جماعياً. والشرط الرابع المسبق هوء للأسف. الخروج 


إن 


من المشاريع العربية الطوباوية الشاملة والتركيز على قيام محور مشرقي اقتصادي, لا هو 
خليجي ولا مغاربي. ولا هودائر في الفلك الاسرائيلي. فإن تم ذلك فعلاً. فإن امكانات 
تعديل شروط قيام تلك «السوق4ىء إن لم يكن مواجهتها أو القضاء عليهاء تصبح متوفرة . 

ما هو موقع تركيا من هذه السيناريوهات؟ تتعدّد الآراء هنا بين عدم المبالاة بهذا البلد 
الكبير وبين الدعوات للاحتاء بها والتعاون معها لوقف «المد الاقتصادي الاسرائيلي». 
ويتساءل المرء إن لم يكن المستقبل الاقتصادي يحمل في طياته نوعاً من الحشر للمشرق العربي 
بين فكي كياشة أحدهما اسرائيلٍ والآخر تركي , كلاهما في نمو مستمرء ولدم) اقتصاد حجمه 
متقارب وانفتاح واضح على الغرب المصنّع وطموحات اقليمية اقتصادية كبرى» خصوصاً بعد 
أن أقفلت بوجه تركيا أبواب البلقان من جهة وأبواب دول آسيا الوسطى الاسلامية من جهة 
أخرى. فعادت تركيا تركز من جديد على امتدادها الاقتصادي نحو الأسواق الشرق- 
الأوسطية . 


والواقع أن انتماء الأتراك الديني لا يغير كثيراً من نظرتهم الفوقية إلى العرب ومن 
شروطهم السجيرية المستكبرة على سوريا والعراق في مجال المفاوضات المائية.» ومن ابتعادهم 
الذهي الشاسع عن أي نوع من التعاطف العميق مع الولايات العثانية العربية سابقًا (على 
الرغم من دعوات حثيثة للتواطؤ ضد تقرير المي الكردي). ويبدو التعامل التركي أحيانا مع 
لفائدة كرى من الالتصاق بتركيا قبل تحقيق الشروط المسبقة المذكورة سابقاً . ولكن هذا لا 
يملع أمرين اثنين : الأول. ضرورة ة التوصل إلى اتفاق خطي رسميء وق أسرع وقت بين 
تركيا وسوريا والعراق حول اقتسام عادل لياه الفرات وفق قواعد القانون الدولي. أما الثاني 
فهو تصور قيام لا تعاون بين تركيا واسرائيل فحسبء بل نشوء ممكن لنوع من التنافس 
الصناعي بينهها. والواقع أن دراسة التأثيرات المحتملة للتسوية في المبادلات التركية ‏ 
الاسراثيلية نحو مزيد من التعاون. أو مزيد من التنافس.هي من المشاريع البحثية المستعجلة . 


 “‏ «السوق» وجدلية التراث والحداثة 


قد يستنتج البعض من ترجيح قيام «السوق» حججاً اضافية لاعتبار أن قيامها منافض 
«للوضع الطبيعي». «للأصول» أو «لتراث» المنطقة الثقافي والسياسي بل والديني. والواقع 
حداثة هذا المشروع هي بالذات سبب نجاحه الممكن» وأن أية تمانعة لهذا المشروعء أو آي 
تقديم لشروع منافس وبالتالي بديل». مرتبطان بمدى تفوق هذا المشروع البديل لا بالتعلق يما 
يسمى احمالا «بالتراث» بل يمدى تفوقه على مشروع «السوق» في تأقلمه مع الحداثة . . فمشروع 
«السوق» سيكتسب مزيداً من الزخم إن كانت ممانعته قائمة على فكرة الانطواء على الذاتء 
وعلى الحوية التفليدية. وعلى التاريخ المعادة كتابته بألوان وردية» وعلى الماضوية العقيمة. 
طرح أي بديل لحداثة مشروع «السوق». لن يتقدم. إلا بتمسك أصحاب ب المشروع لحيل 
بوسائل تبز «السوق» حداثة وعقلانية ونظرة حازمة نحو المستقبل بدلّ من الماضي ١‏ وإلا 


تحولت تلك المانعة إلى بكاء متجدد على الأطلال مما لا يؤذي أصحاب مشروع «السوق» بل 
يعطيهم قوة مقتبسة من ماضوية وسلفية منافسيهم . إن طرح مشروع «السوق» من خلال 
تصويرها كهجوم معاد «للحداثة» على «الأصالة» هو أفضل طريق لمساعدة «السوق» على 
التحقق . 


ولو خرج العروبيون من قيلولتهم الفكرية المستمرة لرأوا بوضوح أن من شأنهم أن 
يفخروا ويعتزوا بالتمسك بمشروع التحديث الشامل بدلاً من أن يترأوا منه خائفين مذعورين 
كا نراهم هذه الأيام أمام صعود التيارات الأصولية. فهل لنا أن نذكرهم مثلاً بأنه منذ انتهاء 
الحرب العالمية الثانية» خاض الغرب ثلاث جولات عسكرية كبرى ضد أطراف عربية كانت 
كلها ببدف القضاء على مشاريع عروبية تحديثية. ودون العودة إلى قضاء التفاهم الغربي على 
مشروع محمد علي التحديثي في القرن التاسع عشرء فلنشر إلى حملة السويس على مصر 
الناصرية» وإلى حملات الجيش الفرنسي على ثورة الجزائر التحررية» وأخيرا إلى حملة الغرب 
العسكرية على العراق بعد احتلاله الكويت. تختلف مبررات الغرب» ويختلف مدى التفهم 
العربي والتعامل مع كل من هذه الحملات العسكرية. لكن اختلاف الظروف والمبررات لا 
ينفي أمرأ واحذا أساسياً يتعلق بهوية هدف الحملات العسكرية الثلاث, إذ إن مصر 
الناصرية وجبهة التحرير الوطنية الحزائرية والعراق بنظامه الحالي تجمعها معاً ارادة تحديثية 
حقيقية.» على الرغم من اختلافاتها العميقة في المجالات الأخرى. وإذا كان الغرب مستعداً 
لشن الحملات الواسعة على هذه الأهداف الثلاثة فلأنه اعتيرهاء وعن حقء مهددة لمصالحه 
الحيوية» وقد بدأت تكتنز من أسباب الحداثة في التفكير والتنظيم والتقنية ما يكفي لأن يكون 
تهبديدها للمصالح الغربية (بوسائل مقبولة أولاً) أمرا يجب أخذه بالحسبان. وإن أمكن تدميره 
من أساسه . ويمكن سحب الخلاصة نفسها على محاربة الغرب الشيوعية والاتحاد السوفياتي 
بوصفها مواجهة لمشروع تحديثي . بينا لا يمكن لنا أن نجد في صراعات القرن العشرين 
حملات عسكرية غربية حازمة كبرى على دول وقوى تحمل مشاريع تقليدية أو أصولية. لا! لا 
ينصر الغرب أولئك الآخذين بأسباب الحداثة» بل يرى فيهم بالإجمال خطراء وهو يأنف عن 
تبديدهم وضرب تقدمهم وهذا في رأبي مبرّر كافٍ لكي يتمسك العروبيون بميولهم السابقة 
نحو الحداثة بدلا من أن يركضوا لاهثين وراء الأصوليين ودعاة التقليد وممجدي الماضى 
السحيق ليقنعوهم, بأنهم مثلهم. دعاة تراث وتقليد. 1 

لا أقصد مما سبق البتة التقليل من أهمية التقاء العروبيين التحديثيين ودعاة الصحوة 
الدينية حول عدد من الأهداف الكبرى كمثل مواجهة الضغوط الخارجية أو الدعوة إلى 
التوحد. إنما المسألة ليست في المفردات ولا حتى في القواعد الايديولوجية. فهناك قوى دينية 
مرتيطة تماماً بالقرارات الأمريكية ومنضوية ة بشكل أو يآخر حتى سقفها (كما خلال حرب 
أفغانستان), كما أن هناك قوى تحديئية ليست إل امتداداً تافها مقلّداً للقوى الغربية . ويقيني 
أن التمسَك بالأفكار الأصولية أو بالمشاريع التحديثية ليس أمراً أساسياً في نتاجه الفعلي. إنما 
المسألة هي التناقض الواضح بين الفكر السلفي والفكر المبدع. والسلفية منهاج نفساني قد 
يعير عنه بمفردات دينية أو قومية أو وطنية. السلفية إذن» لا هي ايديولوجيا ولا هي 


كه 


بالضرورة دينية ؛ هي بالأساس حالة نفسانية انطوائية عقيمة؛ تدعو إلى الايمان بشيء. وإلى 
الانتماء لجماعة ماء وطنية أو قومية أو دينية. وكأن الايمان والانتاء بذاتهما كفيلان بردع 
الغاصب وبحل المعضلات» وبدفع الأعراض المرضية. لذلك فالسلفية, أيَاً كانت لغتهاء 

هى أفضل ما يمكن أن يلقاه طرف خارجي : فهي سكونية مرتاحة لتفوقها الأخلاقي. 
متمرّسة ببعض الشعارات البائدة. معتيرة أن تشاط الآخرين وتخطيطهم غير قادرين على المس 
بموقعها الثابت. وبالذات فالسلفية. أكانت دينية أو قومية أو وطنية ليست أبداً رداً مناسباً على 
المتغيرات الاقليمية والدولية الحائلة الجارية أمام أعيننا 

أبعد من ذلك» تقضي الحداثة بأن يكون للعقلاتية الاقتصادية شأن غير الذي 
خصصناها مها حتى اليوم . والواقع أننا كنا تأنف من ادخال المعطى الاقتصادي في تفسير 
التاريخ العربي نجاحاً وفشلاً بينما كان هو الأساس اجمالاً. فسكت العروبيون اجمالاً عن 
تأفف شعوبهم عن حمل وزر ثمن المواجهة العسكرية الدائمة. وسكتوا عن الأسباب والمطامح 
المالية التي دفعت عبد الناصر إلى الضغط على السعودية من خلال اليمن أو العراق لاحتلال 
الكويت, أو مصر وتونس لاتخاذ مواقف ملتبسة من الحظر المفروض على ليبيا. وهل يجب 
الترداد بأن الاعتبارات الاقتصادية اعتبارات شرعية وشريفة وأن اليوح بها ليس فقط مكنا 
بل هو ضروري؟ لذلك فإن من عناوين التمسك بالحداثة» تغليب الحسابات الاقتصادية على 
الشعارات الايديولوجية والحكم على أية سياسة أو على أي حاكم لا يمعايير الخطب الرنانة من 
القضايا الكبرى التي يسعى الحكام دائا إلي جرّنا إليهاء بل بمقاييس عادية روتينية» متواضعة» 
كنمو الناتج الداخلي» ومستوى البطالة, وتحسين شروط المعيشة» والفائض في التجارة 
الخارجية» وانخفاض حجم الديون الخارجيةء ومستوى التصنتيعء وسرعة انتقال التقانة 
(التكنولوجيا) وتأصيلها والحرب الحازمة على الانفجار السكاني الذي يقضي حالياً أو يكاد على 
حظوظ الدول العربية بالنمو والرخاء. د عوة فلسفية أخرى؟ طبعاً. بل إنها في الأساس دعوة 
أخلاقية نحو مزيد من التواضع في تحديد الأهداف. وق توضيح الامكانات. كما في 
الاعتراف بالعوائق والصعوبات. . . علّنا نتمكن آنذاك من الكفّ عن هذا التأرجح العقيم 
بين الأوهام الطوباوية والشعور المقيم بالعجز. بين الكبرياء القوموية غير المبررة والقنوط 
البائس اليائس» فنضع قدمينا الاثنتين على أرض الواقع الملموس بصعابه الواضحة 
الجلية. . . وبإمكاناته الائلة أيضاً. 
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موضوع ندوتنا هو «الوطن العربي والتحديات «الشرق أوسطية» الجديدة». وهي تنعقد 
في رحاب مركز دراسات الوحدة العربية بعد شهرين من توقيع «اتفاق اسرائيلي ‏ فلسطيني» 
يوم الاثنين 3997*/947/1ك2 وهو ايوم خاص» في قصة ة النظام الشرق أوسطي قفي ذلك 
اليوم أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية عن مباشرة التطبيق العملي لجزء من هذا النظام يمثل 
مدخلا رئيسياً لتطبيق بقية أجزائى في حفل مشهود : تم فيه توقيع وإعلان مبادىء حول 
ترتيبات الحكومة الانتقالية» من قبل كل من حكومة إسرائيل وقيادة منظمة التحرير 
الفلسطينية . والأيام القادمة ستكشف عا إذا كان ما جرى في هذا اليوم قد «أنضج)» العملية 
الأمريكية لإقامة هذا النظامء أم أنه استثار مزيدا من الطاقات لمقاومة فرضه وفتح الباب 
واسعا أمام حدوث تداعيات له وتتالي مضاعفات . 

عند النظر في «الجوانب السياسية» لموضوعناء تبرز الحاجة ماسة إلى الوقوف أمام 
مصطلحات تتصل ببذه الجوانب واستحضار دلالاتها. كما أن توقيع اتفاق «إعلان المبادىء» 
يحث على تشوف المرحلة القادمة من الصراع العربي ‏ الصهيوني التي تشهد محاولة فرض 
النظام الشرق أوسطي . 

رأيت حين دعاني المركز للتعقيب على «الجوانب السياسية»» أن أحاول تلبية هذه 
الحاجة. وأن أعرض تشوفا للمرحلة القادمة. فتعقيي هو على الموضوع. وهويضع نصب 
عينه المدف الأول من أهداف هذه الندوة الخاص ب «عرضص الترتيبات والقضايا والموضوعات 
والتحولات المحتمل حدوثها ومناقشتها. . », والحدف الثاني الخاص بالموقف. . وقد أعلدته 
قبل الإطلاع على ورقة غسان سلامة : «أفكار أولية عن السوق الأوسطية». وتأكد لدي بعد 
الإطلاع عليها جدوى الوقفة. وأرجو أن تتاح لي فرصة المشاركة في نقاش هذه الورقة التي 
تميّزْت في الجزء الأول منها بغنى العرض ووفرة المعلومات وجاذبية الأسلوب. وتميزت في 
جزئها الآخر بإثارتها الفكر وباسلويها المتحدّي وبطرحها أفكاراً مثيرة للجدل. وهي أمور 
نقدّرها لكاتيها. 


امن 


اخترت في وقفتي ثلاثة أضواء لتسليطها على جوانب الموضوع من بين ثانية ضمنتها 
كتابي هذا النظام شرق الأوسطي وسوقه؟!. وجاء تشوفي المرحلة القادمة في إجابتي عن 
خمسة أسئلة وججهها الي مركز الدراسات الاستراتيجية والبحوث والتوثيق 


أولاً : المصطلحات 


أول ضوء نسلّطه على المصطلحين المستخدمين للدلالة على النظام والسوق: 

«النظام الشرق أوسطي» و«السوق الشرق أوسطية). مصطلحان بات من الشائع. 
ل . 07 ملاحظة كثرة ا الإعلام دهي تتحدث عن منطقتناء 
اتاحه في مدريد يوم و 0 عت مؤقر وسلام الشرق الأوسطع . 


المصطلحان يشيران إلى مشروع تم طرحه. وتجري محاولة فرضه على منطقتنا. ولهما في 
أذهان كثيرين مفهوم واحد. وإذا كان البعض يستخدم مصطلح «السوق» ليؤكد على الجانب 
الاقتتصادي في في المشروع ويبرزهء فإنه يدرك أن للمشروع جانيا سياسياً. وقد رأينا كيف أن 
مسؤولا عربيا من الذينٍ طرحوا المثروع تحدّث عنه واصفاً إياه بأنه «مشروع إقليمي 
حضاري» ودأن هناك بعدا سياسياً هاما من وراء فكرة انشاء سوق للشرق الأوسط» . وواضح 
أن هذا المشروع رلا يشجه إلى الحقل الاقتصادي فحسبء. وانما يتطرق إلى أوضاع المنطقة 
كلها من خلال رؤية شاملة»» كما سججل بيان المؤتمر القومي الرابع إلى الأمة الصادر يوم 
37, وهكذا فإننا إذا أردنا تحري الدقة في استخدام الصطلح, » فإن علينا أن 
نستخدم مصطلح «النظام» للدلالة عل المشروع كله بجوانيه جميعهاء ونستخدم مصطلح 
«السوق» للدلالة على الجانب الاقتصادي من المشروع . ومعلوم أن كلمة «النظام» اصطلاح 
جديد يستخدم في في أكثر من علم. وهو يعني «جموعة القواعد والاتجاهات العامة التي يشترك 
في اتباعها أفراد أو دول. ويتخذونها أساساً لتنظيم حياتهم الجمعية وتنسيق العلاقات التي 
تربط بعضهم ببعض وتريطهم بغيرهم. وكذلك ما يجري بينهم من تفاعلات» ومايحكم 
عملهم المشترك من آلية». 

نقف في المصطلحين أمام تعبير «الشرق الأوسطو. فتلاحظ بداية انه تعبير أجنبي 
يسمي به بعض الأجانب منطقتناء وهو أيضا تعبير حديث ظهر في أعقاب الحرب العالمية 
الثانية» كما أنه تعبير «متحيز» ف دلالته لمن وضعه. والحق أن هذا التعبير مقترن بالدراسات 
الأمريكية عن منطقتناء وكانت الدراسات البريطانية عن المنطقة إيان هيمنة بريطانيا تستخدم 
تعبير «الشرق الأدن». و«الشرق» في الحالين هو بالنسية إلى واه ضع المصطلح . وقد جرى 
استخدام وصف الأوسط في الدراسات الأمريكية ليتجاوز منطقة الوطن العربي إلى أجزاء من 


)١(‏ أحمد صدقي الدجايء هذا النظام شرق الأوسطي وسوقه ((القاهرة]: دار الشروق. [د.ت.]). 


و 


دائرة العالم الإسلامي وثيقة الارتباط بالدائرة العربية. وبرز الحرص على استخدام مصطلح 
«الشرق الأوسط» ليكون بالإمكان إدخال الكيان الاسرائيْلٍ الصهيونٍ ضمن المنطقة. ويلفت 
النظر ان مدلول هذا المصطلح في الكتابات الغربية ينصرف إلى دائرة جغرافية تتسع أحياناً 
وتضيق أحياناء ولكنها في كل الأحيان تقع ضمن دائرة العمران الحضاري العربي الاسلامي 
دون أن تشملها جميعاً. كما يلفت النظر إلى أن هذا المدلول لا يشمل أجزاء من الدائرة 
العربية في المغرب العربي. 

إن هذه الوقفة أمام هذا التعبير تنتهي بنا إلى ضرورة التمسّك بتعبيراتنا النابعة منا عند 
الحديث عن منطقتنا. فهذه المنطقة تشمل الوطن العربي والعالم الاسلامي بعامة. وهي تتألف 
من دائرتين إحداهما في قلب الأخرى. وهما الدائرة العربية والدائرة الاسلامية. وهما تمتدان 
في آسيا وافريقيا. وتنتمي هذه المنطقة إلى العمران الحضاري العربي الاسلامى. وقد تأكّدت 
لنا في مناسبات كثيرة أهمية قضية المصطلحات, وأن من متطلبات بلوغنا أهدافنا واتتصارنا في 
صراع النفس الطويل على الصهيونية العنصرية وقوى اشيمنة التمسّك باستخدام المصطلحات 
التي تعبر عن انتماءاتنا وحقوقنا وتوجهاتنا وتنبع من رؤيتنا. 


ثانياً: نظاما الدائرتين العر بية والإسلامية 


صوء آخر نسلطه على النظامين اللذين يقومان ف الدائرتين ن العربية والإسلامية. 


واضح أن الدائرة العربية في منطقتنا قام فيها منذ الحرب العالمية الثانية النظام العربي 
الذي تجسّده جامعة الدول العربية» تماماً كما قام في الدائرة الإسلامية منذ عام 1439 نظام 
يشملها حمل اسم «منظمة ا مؤتمر الإسلامي » . وواضح أن مشروع النظام الشرق أوسطي 
الذي تجري محاولة فرضه على الدائرتين يستهدف أن يكون بديلا منهبما. وهذا ما يدعونا إلى 
أن نستذكر أهم الحقائق الخاصة مهما: 


- «النظام العربي» هو نظام «إقليمي» ساحته هي الوطن العربي» وأعضاؤه هم 
الدول العربية ومنظمة التحرير الفلسطينية وإطاره جامعة الدول العربية. وقد خرج شأن 
أنظمة اقليمية أخرى من «معطف» نظام دولي حكم عالمنا في أعقاب الحرب العالمية الثانية. 
إن «النظام الاقليمى» يتأثر دوماً بالنظام الدولي السائد ف العالم ويؤثر فيه... هذه هى 
النتيجة التى نحرج مها من استحضار هذه الحقيقة . 

هذا «النظام العربي» الذي ولد على سوير النظام الدولي هو نظام بين «دول» ولدت 
جميعها بعمليات «قيصرية» على أيدي قوابل ‏ جمع قابلة ‏ أجنبية هي الدول الغربية التي 
احتلت وطننا العربي» وبخاصة بريطانيا وفرنسا. وقد قامت هذه القوابل الأجنبية بفصل 
تعسفي بين «التوائم الكورسيكية» الي كانت ف الأصل جسداً واحداء ب وحذدود سياسية» لم 
يعرفها الوطن العري الكبير بين أجزائه من قبل. وأسفرت عملية الفصل التعسّفي عن ظهور 
دول كبيرة ب «المقياس النسبي» وأخرى صغيرة ة جداً تذكرنا يماكان يعرف ف تارحنا القديم 
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ياسم «المدينة الدولة». كيا أقامت دول اشيمنة العالمية قاعدة استععارية استيطانية في قلب هذا 
الوطن العربي في فلسطين للحركة الصهيونية العنصرية عام ١554‏ حملت اسم «اسرائيل»» 
وفرضت اعتراف منظمة الأمم المتحدة الوليدة بها دولة» وحالت دون إقامة دولة فلسطين 
العربية. وقد حكمت ظهور «الدول العربية» عوامل الثروة النفطية وال موقع الاستراتيجي 
والواقع الاجتماعي . ويلاحظ أن - جميع «المواليد»» الصغير جداً والكبير نسبيا على حد سواء. 
ا بحكم «الأصل» إلى «الاكيال». . وهم في الوقت نفسه محكومون بقيود «القوالب» 
التي نشأوا فيها. وهناك منهم من وطن نفسه على هذه «القوالب» وتعود عليها فأسكتٌ 
نزوعهء بين لا يزال موزعا بين «النزوع» و«الواقع» . والنتيجة التي نخرج بها من استحضار 
هذه الحقيقة هي أن العلاقات بين هذه «العوائم» ستتأئر هذا «التورّع» بين التزوع إلى 
الاكتهال ب «التوحيد» والانغلاق ضمن القالب ب «العزلة) . 


- تتألّف «دار» هذا «النظام العربي» الواسعة من أربعة «أجنحة», اثنان مما في آسيا 
هما «الحزيرة العربية) و«بلاد الشام والعراق»» والاثنان الآخران في افريقياء هما «وادي النيل 
وشرق افريقيا» و«المغرب الكبير». ويضم كل جناح عددا من «الحجرات» الكبيرة والصغيرة. 
ويلاحظ أن «الكيانات الصغيرة» في كل تجمع اقليمي مشدودة إلى «الكيان الأكبر». وهذا ما 
يدعو بعضهم إلى التمييز بين الكيان العربي الذي تتوافر له عناصر «الدولة» من أرض وشعب 
وحكومة وعلاقات» والكيان العرربي الصغير جداً الذي هو «دويلة» في حقيقة الأمر. والنتيجة 
التي نخرج بها من استحضار هذه الحقيقة هي أن عامل المكان «الجغرافيا» له تأثيره في طبيعة 
العللاقات بين ححرات الجتاح الواحد. وأن هذه العلاقات تذكرنا أيضاً بنظام جموعة فلكية 
فيها (شمس» و«أقيار» مشدودة إليها. 


لقد قام هذا «النظام العربي» حين تأسس على خمسة أركان ملت قواعده الثايتة . 
الركن الأول هو انتماء أعضائه إلى «العروبة»» وتبنيهم أهداف الأمة التي بلورها جهادها 
المتصل. وهذا هو الإطار المرجعي للنظام . الركن الثاني هوتوافق الأعضاء على الالتزام 
بمواثيق وقعوا عليها تنظم عمل هذا النظام. الركن الثالث هو تعاهد الأعضاء على العمل مما 
لدفع أخطار الغزو الصهيوني الاستعماري الاستيطاني والعمل لتحرير فلسطين. الركن الرابع 
هو تحديد دور خاص لكل عضو وفقأ لوزنه يتكامل مع بقية الأدوار. الركن الخنامس هو 
تخصيص مصر بدور متميز في النظام باعتيارها دولة مقر بعامة. ومقر اللجنة العسكرية 
بخاصة. وهذا يعني أن هناك ثوابت تحكم عمل هذا النظام. وقد دلل مسار العمل في هذا 
النظام على أن الاخلال بأحد هذه الثوابت يؤدّي إلى خلل فيه ويسبّب أزمات له. 

إن دول هذا النظام تنتمي ضمن وطنها العربي الكبير إلى دائرة حضارية أوسع هي 
دائرة الحضارة العربية الاسلامية التي كان يحكمها على مدى ثلاثة عشر قرناً نظام سياسي 
واحد هو نظام الخلافة الإسلامية. وقد جاءت ولادة النظام العربيء» ثم ولادة نظام المؤتمر 
الإسلامي لسد الفراغ الذي نجم عن إلغاء نظام الخلافة عام 14 . وواضح أن العلاقة 
قوية بين هذين النظامين. وواضح أيضاً أن المخططات الخارجية تستهدفهما مع مدركة 
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ترايطهه . والنتيجة التي نخرج بها من هذه الحقيقة هي ضرورة وعي مكان النظام العربي من 
دائرته الحضارية. والنبوض بمسؤولياته فيها. 

- تعيش دول هذا النظام العربي تفاعلات قوية قطرية وتفاعلات قوية أخرى على 
صعيد العلاقات القطرية الثنائية, لا بد من أخذها في الاعتبار عند تصوّر عمل النظام . 
ويتطلب انتظام عمل النظام توافر قيادة قوية له. وقد شهد في تارمحه تصدّي دولة بعينهبا فى 
فترة من تاريخها لواجب القيادة. كما شهد أيضا توافر هذه القيادة القوية له من خلال تحالف 
بين دولتين أو أكثر. وواضح اليوم في ضوء معطيات الواقع القائم ان مسؤولية القيادة أكر 
من أن تقوم بها دولة واحدة بمفردهاء وانها تقتضي صيغة مركبة تتيح مجالاً للمشاركة 
الجاعية . 

- إن هذا النظام العربي» شأن أي نظام اقليمي آخرء يحاول دائاً التحرر من ضغط 
النظام الدولي عليهء وأخذ مكان لائق في هذا النظام الدولي» يساهم من على أرضه في 
المسؤوليات الدولية. وهذا يعني أن النظام العربي يجاهد للخلاص من التبعية الي تفرضها 
عليه القوى الكبرى المتحكمة في النظام الدولي. ويلاحظ أن أقوى الأزمات التي مر بها كانت 
بسبب احتدام صراعه مع هذه القوى الكبرى. والنتيجة التي نستخلصها هي ضرورة احسان 
إدارة هذا الصراع واغتنام اللحظة التاريخية المؤاتية التي تتلاقى فيها مصالحه مع مصالحها 
لتحقيق أهدافه . 


لقد عانى كل من النظامين العربي والإسلامى قصوراً هيكلياً. وتجلّ هذا القصور إِبّان 
أزمة الخليج في صيف 1140 وتفاقم بسببهاء بينا كان النظام الدولي يدخل مرحلته الجديدة. 
حتى إذا ما بدأت عملية تسوية الصراع العربي - الصهيوني في ما سمي «مؤتمر سلام الشرق 
الأوسط» في مدريد. بدا أن من أكثر الموضوعات إلحاحاً التي ينبغي أن يعالجها الفكر السياسي 
العربي هو موضوع العمل لإقامة نظام اقليمي لنطقتنا. ويذكر كاتب هذه السطور انه أسهم 
في هذه المعالجة بمقال نشره في جريدة عربية تصدر في لندن. أوائل عام 2149 وقد جاء 
فيه: «. .اذا يلح هذا الموضوع اليوم في ظل وجود «جامعة الدول العربية» التي تجسد نظاما عربيا إقليمياء 
ووجود «منظمة دول المؤتمر الاسلامي» التي تجسّد نظاما إقليميا لدول العالم الإسلامي» . 

أول ما يخطر على البال في تعليل ذلك هو أن جميع دول المنطقة في الدائرتين العربية 
والإسلامية معنية بما يجري في «المفاوضات المتعددة الأطراف» ضمن عملية التسوية الخاصة 
بالصراع العربي ‏ الصهيوني الجارية. فهذه المفاوضات وفق ما يعتقد موجّها الدعوة إلى «مؤتمر 
سلام الشرق الأوسط» «ينبغي أن تتركز على قضايا المنطقة المتنوعة مثل الرقابة على الأسلحة والأمن 
الإقليمي وامياه وقضايا اللاجئين والبيئة والتنمية الاقتصادية والمواضيع الأخرى ذات الاهتهام المشترك»» كما 
جاء في دعوة الرئيسين بوش وغورباتشيف التى وجهاها لحضور لمؤتمر في تشرين الأول / 
أكتوبر .1494١‏ وواضح أن هذه القضايا جميعها تقع في صلب موضوع «النظام الاقليمي في 
منطقتناة. ولا بد أن تكون لنا نحن العرب أفكارنا بشأنها وبشأن الموضوع ككل . 


سبب آخر لوالجاح هذا الموضوع يتضح لنا حين نتأمل ف الداعي إلى هذه المفاوضات . 
وهو أن الولايات المتحدة الأمريكية في نطاق توجهها إلى إقامة ما دعاه الرئيس بوش «نظاماً 
دولياً جديدأ» تتزعم محاولة لتهدئة بؤر التوتر الاقليمية وإنهاء المنازعات القائمة بسبيها وترتيب 
«أنظمة اقليمية» تنسجم مع أفكارها حول هذا «النظام الدولي الجديد». وهكذا نجد أنفسنا 

نحن العرب أمام «عملية» دولية تستهدف رسم منطقتنا بلورت أفكارها الرئيسية الولايات 
المتحدة الأمريكية مع حليفاتها الغربيات وكان للصهيونية الغربية واليهودية الغربية» بعامة. 
دور خاص في هذه البلورة. ومتوقع من ثم أن تضع هذه العملية في الاعتبار الأول التمكين 
للكيان الصهيوني في المنطقة. وما أسوأ ما سيواجهنا إذا نحن لم تطرح بالمقابل أفكارنا النابعة 
منا بشأن النظام الإقليمي لمنطقتنا. 


إن هذا التوججه الأمريكي الغربي لترتيب منطقتنا يتزامن مع توجه أمريكي غربي لترتيب 
مناطق أخرى في عالمنا تقوم بين شعوبها وشعوبنا روابط ووشائج وتجمعهم مصالح مشتركة. 
كا هو الخال مع دول افريقيا السوداء الي 0 تدخل دائرة الحضارة العربية | الإسلامية. ومع 
دول جنوب شرق أسيا . ومطلوب من ثم أن يبلور فكرنا السياسي تصوراً للعلاقات التي 
يمكن أن تقوم بين النظام الاقليمي في منطقتنا والأنظمة الاقليمية في هذه المناطق في إطار 
«هدف التعاون» الذي تحثنا عليه روح حضارتناء وليس من منطلق «الصراع والتصارع». 
وهذا سبب ثالث احاح الموضوع . 
واضح اليوم بعد زلزالي أوروبا الشرقية والخليج أن الرأي الغالب بين المفكرين 
السياسيين والمشتغلين بالعلوم السياسية في عالمنا وفي الولايات المتحدة بخاصة. في شأن 
الوصول إلى الأمن الجماعي في إطار نظام دولي. أن يقوم هذا النظام على أنظمة اقليمية قوية 
تتوصل إلى حلول للمنازعات الاقليمية وإلى ايجاد صيغ للتعاون. وهذا الاقتناع متصل 
بالمرحلة الجديدة التي دخلتها الأمم المتحدة في أعقاب تحولات الثانية عشر شهرا بين خريف 
عام 1186 وربيع عام .١149١‏ وهي مرحلة تختلف عن سابقتها التي استمرت أربعة عقود 
من السنين. وقد كانت أكاديمية المملكة المغربية سباقة في دراسة هذه المرحلة في ندوتها حول 
«الأمم المتحدة بعد حرب الخليج» التي انعقدت في الدار البيضاء في نيسان/ ابريل .1491١‏ 
كا أن هذا الاقتتاع يأحذ في اعتباره الأخطار الي يمكن أن تنجم عن نزوع متزايد في أوساط 
الدولة الأعظم والدول: الكبرى للتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى بإغراء «غطرسة 
القوة» الي حدثنا عتها ملياً عضو مجلس الشيوخ الأمريكي وليم فوليرايت في كتابه الشهير. 
وبأساء وذرائع جديدة. وقد كشفت ندوة أكاديية المملكة المغربية حول «ميداً التدخل وهل 
يعطي شرعية جديدة للاستعمار» التي انعقدت في تشرين الأول/ اكتوبر 219494١‏ عن جسامة 
هذه الأخطار. ولنا أن نستشهد هنا بما أوضحه «تشارلز وليامز ماينز». رئيس تحرير مجلة فورن 
بوليسي. من «ان الأمم المتحدة لن تصبح في النهاية رجل شرطة بغض النظر عن نتيجة أزمة الخليج. ومن 
ثم فإن ما ينبغي التياسه في المدى البعيد هو الحل على المستوى الاقليمي) . وتوقع «ماينز» أن تكون 


)١(‏ انظر مقال تشارلز وليامز ماينز في: .([199 عمارمذ) ل8 .مم ناموط روزم رمع 
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الولايات المتحدة كدولة عظمىء ومثلها الدول الكبرى الأخرى. واعية في المستقبل ل |«الأعباء 
الباهظة للتدخل». من دم يسيل ونقود تيدد ف المقام الأول. وجب من ثم أن يفوم النظام 
الدولي على شيء أكبر من اكتاف القدرة العسكرية الأمريكية. ولا يمكن لآولئك الذين 
يراهنون على غير ذلك أن يتوقعوا أن تجهد الولايات المتحدة نفسها بالدرجة عينها في أزمة 
قادمة. ىا نستشهد بما قاله «وشاهام شوبين» أنه «أصبح من المسلّم أن الأبنية الاقليمية ينبغي أن 
تكون أحجار الزاوية في بناء الأمن في مختلف أجزاء العالمى ويعكس هذا جزئياً الصعوبات السياسية اللوجستية 
(الإدارية التنفيذية) للتدخل وتكاليفه. وكذلك التصور الشائع عن أن الترتيبات الإقليمية انعكاس مشروع 
للسياسات المحلية. ومن المعتقد عادة أن مثل هذه التجمعات تعكس روح المناطق. وتبني توافق الرأي وتسهم 
في الأمن العام)© . 

وهكذا نجد أنفسنا أمام سبب رابع لالحاح موضوع النظام الإقليمي في منطقتناء لأننا 
المسؤولون عن هذه المنطقةء ومخطىء من يتوهّم أن الآخرين يمكن أن يتحملوا هذه المسؤولية 
عنا. 

أول ما يخطر على البال حين نفكر في كيفية معالجة هذا الموضوع الحيوي أن نقف أمام 
أمور تتعلق به. 

الأمر الأول. هو أن الوقت مناسب اليوم في أعقاب الزلزالين للمعالجة. فهناك 
استشعار للحاجة إلى هذا النظام الإقليمي في أوساطنا ولدى الآخرين. وقد جرى التعبير عن 
هذه الحاجة صراحة إبان أزمة الخليج حيث حدث التطلّع لحل اقليمي للأزمة. وتأكد آنذاك 
أن هناك معاناة بسبب افتقاد وجود نظام إقليمي فاعل. 


الأمر الثاني. هو انه لا يوجد بعد تصور مكتمل لا ينبغي أن يكون عليه هذا النظام 
الاقليمى لدى الولايات المتحدة الأمريكية وحليفاتها الغربيات» وإن وجدت أفكار بشأنه, 
فالغرب الذي رتبٌّ بيته الغربي في معاهدة باريس أواخر عام 1941 لا يزال يفكر في ما 
سيكون عليه شكل البيوت الأخرى في عالمنا. ونضرب مثلاً على هذا الأمر ما يطرح من أفكار 
في أوساط الغرب لإقامة «نظام لأمن الخليج» حيث نلاحظ وجود حيرة في تحديد دائرة هذا 
النظام ومكانها في منطقتناء فضلا عن وجود تناقضات بين العناصر المقترحة لهذا النظام. وقد 
أعلنت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة أوائل عام ,.1491١‏ أن هناك حاجة إلى نوع من بنية 
للأمن الاقليمي في الخليج ينبغي لدول الغرب أن تؤيدها ان طلب إليها ذلك (!!)» وأن 
الأمر يتطلب إقامة نظام للحد من الأسلحة, وان المعرفة الاقتصادية داخل المنطقة يجب أن 
يكون لا دور. وأن ٠‏ يجري التصدي للمشكلة العربية - الإسرائيلية بقوة متجلدة . وأكدت 
المملكة المتحدة رغم عنها أن فكرة الأمن ينبغي أن تتطور. ولا ُفرض عليها من الخارج. 
ويلاحظ «شاهام شوبين» وهو يعرض هذه العناصرء ان الغرب يحتاج إلى التركيز على أسباب 
عدم الاستقرار المحتملة. والتسليم بأن تأثير القوى الخارجية عليها محدود. 


(*) انظر مقال شاهام شوبين في: .(1991 عماعم؟) 2 .مم .ذة .املا ,أمستسسيرى 
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الأمر الثالث. هو اننا لم ُنضج. نحن أصحاب المنطقةء تصوراً لهذا النظام الاقليمي» 
وإن ترددت أفكار بشأنه ف أوسإطنا. ومن الأمثلة على هذه الأفكار التي ترددت في أوساط 
رسمية ما تضمنه «إعلان دمشق» منهاء وما جاء في بيان قمة التعاون الخليجي الأخيرة بشأن 
أمن الخليج . وقد صدرت كتابات عدة على صعيد الفكر السياسي العربي تضمنت أفكاراً 
تتردد في أوساط غير رسمية . وما نود أن نؤكد عليه هنا هو أن فكرنا السيامسي قادر على وضع 
هذا التصور. وقد طرحت خلال العقود الأربعة الماضية خطوط أساسية كان يمكن. لو جرى 
تبنيهاء أن تجنبنا أهوالاً وقعت. ولكن العلة كانت دوماً في افتقاد الآلية التي تصل بين الفكر 
السياسي واتخاذ القرار في حياتنا السياسية العربية وتمارساتنا. وما أحوجنا اليوم إلى شفاء هذه 
العلة. 


الخطوة الأولى في معالجة هذا الموضوع الحيوي, بعد الوقوف أمام هذه الأمور الثلاثة. 
هي تحديد دائرة «المنطقة» التي يقوم فيها هذا النظام الاقليمي وفق مقياس يعتمد. لتتحدد 
من ثم زاوية النظر. وصعوبة هذه الخطوة نابعة من حقيقة تعدد دوائر الانتماء التي يمكن أن 
يكون منها الانطلاق في المعالحة. فهل «المنطقة» هي أقطار عدة تقوم فيها دول تلتقي على 
مصلحة معينة. أم هي دائرة القوم بكاملهاء أم انها دائرة الانتماء العمراني الحضاري 
الأوسعم؟ وقد رأينا الغرب يعتمد هذه الدائرة الأخيرة للوصول إلى «نظام غربي» دخلت فيه 
اوروبا الشرقية وأورويا الغربية مع كندا والولايات المتحدة. والفارق كبير بين اعتماد هذه 
الدائرة الشاملة أو أن يكون الاقتصار على دائرة جزئية داخلها تضم الغرب «الرأسالي 
الليبرالي»» الذي حمل اسم الغرب. في نطاقها تميزا له عن شرق «أوروبي غربي» في نطاقها 
أيضاً كان يتبنى نظاماً آخر «شيوعيا» قبل الزلزال الذي أصابه وهر كيانه . 


لم غل من التأكيد. على مدى ثلاثة عقود. على أن ما يحدد منطقتنا هو انتماؤنا العمراني 
الحضاري إلى حضارتنا العربية الإسلامية الي شاركنا في تشييد صرحها نحن العربء 
«مسلمين وتصارى». أقواما أخرى ومللاً. وقد حمل هذا التأكيد في طياته التحذير من أن نقع 
في الخطأ الذي وقعت فيه أوروبا حين اعتمدت دائرة القوم ف فقط وجعلتها سببا للصراع بين 
الأقوام. وخصوصا أن تموذجها هذا الذي فرضته علينا إِبّانَ تسلطها الاستعماري عمد أيضاً 
إلى تقسيم دائرة القوم الواحد إلى دوائر قطرية. أصغرء لكل متها جنسيتها. وكم ضَل اؤلتك 
الذين حاولوا أن يوفروا الأمن لأنفسهم وهم أسرى هذه الدائرة القطرية الأصغرء أو حاولوا 
أن يحققوا الناء. وما أكثر ما استشهدنا بحديث «ارنولد توينبي ») عن هذا ا موضوع وهو يشرح 
النتائج الوخيمة للنموذج الغربي في أوروبا نفسهاء وكيف «انها مع ذلك لا تعتير شيئا ازاء 
الضرر الذي أحدثه هذا المبدأ نفسه حين صدر إلى بلاد أخرى» كا قال في كتابه العالم 
والغرب. واستحضرنا ما عمد إليه في دراسته التاريخ حين جعل «الحضارة» وحدة الدراسة. 
ويلفت النظر أن المدارس الفكرية في الغرب تشهد عودة إلى اعتماد هذه الداثرة في النظر إلى 
الأمور بعد أن ركرّت فترة على «الدائرة العالمية الكلية» باعتبارها «قرية عالمية». وقد استشهدنا 
في دراسة كتبناها عن «الوحدة الفكرية بين الثوابت وعوامل الاختلاف» بما كتبه «مايكل 
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فلابوس» في بحثه والثقافة والسياسة الخارجية» من أن الحقيقة الأكير بالنسبة إلى القبائل 
العالمية هى منطقتها الثقافية وليس القرية العالمية» والمنطقة الثقافية عنده هى دائرة العمران 
الحضاري . وقد انتهى من بحثه إلى أن احساس الشعوب بالنفس يتشكل أساساً على مستوى 
المنطقة الثقافية وليس على مستوى دائرة القوم أو الدائرة الأعمية. 

أن اغفال هذه الدائرة العمرانية الحضارية في التوجه إلى إقامة نظام اقليمي تنجم عنه 
نتائج وخيمة. وقد رأينا كيف أدى هذا الإغفال في مرحلة من تاريمخنا المعاصر إلى حدوث 
صراع بيننا وبين أشقائنا الذين يمثلون عمق وطننا العربي حين وقعنا نحن وهم في أسر «رد 
الفعل». ولا تزال بقايا هذا الأمر تظهر في دراسات فكرية تصدر عنا وعنهم تجعل «الصراع» 
الذي قام هو أساس البحث ومنطلقه. بدل أن يكون «التعاون» هو والأساس والمنطلق». وما 
فتكنا ننبه إلى ضرورة التخلص من هذه البقايا. ونتيجة أخرى وخيمة نراها حين يجري 
البحث عن دائرة جزئية بمعزل عن الدائرة الحضارية الأكبرء هى الانسياق وراء التعسف في 
التعامل مع الواقع . ومثال على ذلك ما نجده في الدراسات الغربية عن «أمن الخايج» وهي 
تحاول عبثا القفز فوق حقيقة «المكان» في تعاملها مع هذه الدولة وتلك . 

حين نعتمد «الدائرة العمرانية الحضارية» أساساً لتحديد منطقتنا وزاوية النظر في 
معالجة قضاياهاء فإن ذلك لا يعنى أن نغفل عن وجود دوائر داخلها أساسها الانتاء إلى 
مصلحة بعينها أو إلى جهة أو إلى قوم. فمن الممكن أن تكون ل «النظام الاقليمي الحضاري» 
أنظمة فرعية داخله. وقد رأينا كيف شهد عقد الثانينيات في أوله وفي آخره قيام أنظمة فرعية 
داخل النظام الغربي. 


الخطوة الأخرى ني معالجة هذا الموضوع الحيوي بعد تحديد دائرة المنطقة. هي الوقوف 
أمام حقيقة وجود كيان استعماري استيطاني يحتل موقع القلب منهباء وهو أحد كيانين 
استعماريين استيطانيين غربيين بقيا في العالم القديم. والآخر هو النظام العنصري في جنوب 
افريقيا. وقد أدى زرع الغرب الكيان الصهيوني العنصري في فلسطين» قلب الوطن العربي 
والعالم الإسلامي. إلى صراع لا يبدأ حتى يتجدد. وهذا الصراع ‏ كما يقول «تشارلز ماينز» 
- له بعده الدولي المؤثر. ويكفي أن نشير إلى أن هذا البعد الدولي هو الذي جعل الغرب يزود 
هذا الكيان بالسلاح النووي. تماماً مثلما قعل مع نظيره في جنوب افريقياء الأمر الذي جعل 
الغرب يواجه سعي دول المنطقة لامتلاك هذا السلاح النووي. وواضح أن هذا الغرب 
يسعى. منذ أقام الكيان الصهيون. إلى أن يضعه في موقع متميز ضمن نظام اقليمي في 
المنطقة يرسمه وفق مصالح آنية» وهو مستشعر اليوم إمكان ذلك أكثر من أي وقت مضى 
ومتهبىء له في هذه «المفاوضات المتعددة الأطراف». فكيف نتعامل مع هذا المستجد؟ 

لا بديل من التمسك بموقف مبدئى. جوهره أنه لا يمكن لقاعدة استعبارية استيطانية 
في اقليم ما أن تكون جزءاً من نظامه الاقليمي. وحتى لوتم فرض ذلك بالقوة. فإن 
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استمراره متعذرء لأن هذه القاعدة مشدودة دوما إلى موجديها ونظامهم الاقليمي. ولآن هناك 
سننا تارمخية تحكم العلاقات المتصلة بوجودها بيتها وبين من أوجدهاء وبيتهما وبين الشعب 
المستهدف لبها ومنطقته المستهدفة مها أيضا. 

النظام الاقليمي في منطقتناء في ضوء ما سبقء هو فعلاً موضوع حيوي يستحق أن 
نوليه عنايتنا الفائقة في هذه الفترة. وحبذا لو أن كلا من أمانة جامعة الدول العربية وأمانة 
منظمة المؤتمر الإسلامي شكلتا له «الحنة تفكر». تضم نخبة من مفكرينا في الدائرتين العربية 
والإسلامية» لتصوغ كل منه| ورقة عمل في شأنه توطئة لمناقشة الورقتين في اجتماع مشترك 
للجنتين يكون عليه بلورة أفكار وتصور تناقشه المؤسسات المعنية فيهما وصولا إلى إقراره. 


ثالثاً : عملية التحضير لطرح النظام الشرق أوسطى 


ضوء ثالث نسلطه على عملية التحضير لطرح هذا النظام وبلورة خطوطه الرئيسية. 
ومعلوم أن طرح الأفكار السياسية تسبقه عملية تحضير يكون لمراكز البحث فيها دور كبير. 
وإذا كان طرح النظام الشرق أوسطي قد جاء في اعقاب زلزال الخليج عام »199١‏ فإِن 
التحضير له قد بدأ قبل ذلك بعدة سنوات إثر ولادة فكرته في الولايات المتحدة الأمريكية في 
أعقاب تحولات ما بعد حرب رمضان وإبرام معاهدة 14194 بين مصر وإسرائيل برعاية 
أمريكية. وقد تعاونت مراكز البحث الأمريكية في هذا التحضير وكان لكثير منها اسهامه فيه. 
ولكن مركزاً بعينه هو «معهد الشرق الأوسط» التابع لجامعة هارفرد الأمريكية كان له على ما 
يبدو الدور الأكير والنصيب الأوق في وضع اطار هذا المشروع ورسم خطوطه. ويقدم لنا 
«نيكولاس هوغ». مستشار هذا المعهد. وهو كاتب وصحاني, في ما نشره مؤخرا عن عملية 
التحضير هذه معلومات وافية عن نشاط المعهد. تعطينا فكرة واضحة عن الآلية التي تتم 
وفقها هذه العملية. 

لقد أوضح «هوغ»” ان قلّة من المعنيين تعلم أن من الأنشطة التي تتميز بها جامعة 
هارفرد. أعرق جامعات الولايات المتحدة قاطبة, تنفيذ برنامج عملي يرمي إلى إحلال الوقاق 
في الشرق الأوسط. وسرد تاريخ هذا البرنامج الذي يعود إلى عام 9317 ومبادرة الرئيس 
السادات. حين تبنت مجموعة من الأساتذة الجامعيين في الولايات الشرقية الشهالية» حيث 
يتعاظم نفوذ الصهيونية الأمريكية» «فكرة البدء ببرنامج خاص بهدف إلى تمتين الاتصالات. 
بين البحاثة الاكاديميين من مختلف دول المنطقة». وقد نظمت هذه المجموعة في آذار/, مارس 
198 مؤتمراً لباحثين مصريين واسرائيلين وشخصيات عامة أمريكية لبحث «قضايا السياسة 
الاجتماعية ذات المصلحة المتبادلة». وتمخض هذا المؤتمر عن تأييد بالإجماع لفكرة إقامة مركز 
للأبحاث يتتخصص في هذا الميدان. وما أسرع ما أقيم هذا المركز مبدئيا في جامعة برانديس 
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باشراف «جوزيف كاليفارنو)» , وزير الصحة الأمريكي في عهد الرئيمس السابق جيهي كارتر. 
ثم انتقا ل إلى بوسطن ف أيلول / سيتمير 1988 وحمل أسم «معهد جامعة هارقرد للسياسة 
العامة والاقتصادية في الشرق الأوسط» وتبع «كلية جون ف. كندي للإدارة الحكومية». 


حين نراجع ما قام به هذا المعهد خلال السنوات الخمس بين عام 1488 و491١‏ 
نجد أنه عني بتنفيذ ما اسهاه «برنامج زمالة». وفكرة هذا البرنامج هي اجمع مسؤولين إداريين 
حكوميين من دول المنطقة مختصين بالصحة والرفاه الاجتماعي وتدريبهم مع وصولا إلى 
تحقيق تنسيق بينهم بعد أن يعودوا إلى بلادهم ويستلموا مناصب رفيعة فيها». وقد أوضح 
«كاليفارنو» الذي بلور هذه الفكرة أن المعهد يأمل في سياق رعايته مهارات وطاقات أن يرسي 
الأساس لسلام أمتن وأطول بكثير من الاتفاقات الدولية. كما نجد أن المعهد عنيى خلال 
عاميى ١9479 ١15١‏ بتنفيذ برنامج عن التعاون الاقتصادي في الشرق «الأوسط» يرمي إلى 
استكشاف الفوائد الكامنة في احلال ل تسوية في المنطقة» بما في ذلك بحث تماذج ممكنة للتعاون 
الاقليمي. وقد رعى المعهد عدداً من المؤتمرات الكبيرة ناقش المشاركون فيها قضايا اقتصادية 
في شكل عام وشامل وصاغوا نموذجاً لخطة عمل. كما عقد المعهد حلقات بحث أصغر 
«درست مسائل اقليمية مثل التخطيط الصحي والعمالة ؤبنوك المعلومات والنظم المصرفية 
ومعونات التنمية دراسة متعمقة». 

كان من بين ما انتجه معهد الشرق الأوسط هذا نشر مجلد بعنوان اقتصاديات السلام» 
ضم مجموعة دراسات قام بها باحثون مصريون واسرائيليون واردنيون ولبنانيون وفلسطينيون 
وسوريون في مجال الاقتصاد. تركزت في بحث «عوائد السلام» على المنطقة. باشراف «ستائلي 
فيشر» و«داني رودريك» و«الياس توما». وقد أعدت مجموعة عمل ثانية مجلدا آخر عن 
اقتصاديات هجرة اليد العاملة 5 الشرق الأوسط باشراف «ريتشارد ايكوس) . ويقوم العهد 
بإكال «مشروع تخطيط انتقالي» تعذّه لجنة توجيهية «لتخطيط السياسة الخاصة بالاقتصاد من 
أجل انتقال الفلسطينيين إلى الحكم الذاتي». . ومن المتوقع أن يكون هذا التقرير لمقتضب 
المنتظر نشره قريبا «بمثابة وثيقة مرجعية في المفاوضات الثنائية بين الوفدين الإسرائيلٍ 
والفلسطيني والوفدين الاسرائيلٍ والأردني». 

ثلاثة أمور تستوقفنا ونحن نتأمل في عملية التحضير الخارية لفرض النظام الشرق 
أوسطي : 

الأمر الأول: إن هذه العملية تنطلق من التسليم بالواقع القائم في المنطقة الذي نجم 
عن اقامة «اسرائيل» عام ١144/8‏ على أرض فلسطين العربية» ثم احتلاها الضفة الغربية 
وقطاع غزة وضمها القدس الشرقية وتوسعها في الاستعار الاستيطاني الصهيوني في هذه 
الأراضي. ىا تستهدف هذه العملية تثبيت هذا الواقع القائم من خلال صيغة «الحكم الذاتي. 
للفلسطينيين» الي تكرسٍ الاغتصاب الصهيوني لفق الوطنية غير القابلة للتصرف لشعب 
فلسطين العربي. ومنها حقه في العودة. وحقّه في تقرير المصير, ٠»‏ وحقه في الاستقلال. 


الأمر الثاني إن هذه العملية تركز على العامل الاقتصادي الاجتماعي وتقفز فوق 


ل 


العوامل الأخرى في الاجتماع الؤنساني. وهي في تركيزها على ذلك العامل تغفقل أثر العوامل 
الأخرى فيه من فكرية وروحية وعقيدية وحضارية . 

الأمر الثالث: إن هذه العملية تراهن على قطاع من ع النخية تنجح و في استيعابهم صمن 
وضعهم في شريحة خاصة بهم وتسقط من حسابها لجاهير الواسعة وقطاعا آخر من النخبة 
متلاحما مع هذه الجاهير 


يتداعى إلى الخاطر. ونحن نقف أمام الأمر الثاني المتعلق بالتركيز على العامل 
الاقتصادي الاجتماعي في عملية التحضير لفرض النظام الشرق أوسطي. كيف قامت مراكز 
البحث الأمريكية الضهيونية في أعقاب إبرام اتفاقات كامب ديفيد بين الولايات المتحدة 
ومصر وإسرائيل عام 19178 بالتركيز على ما أسمته «العامل التفسي» في الصراع العربي- 
الصهيوني . وقد رأينا يومذاك كيف تردد الحديث عن كسر الحاجز النفسي , وانعقدت ندوات 
حول كيفية القيام بكسر هذا الحاجز و«تطبيع» العلاقات في المنطقة. بينم| العدوان الصهيوني 
اليومي مستمر وبأشكال مختلفة. 


يكشف لنا هذا الضوء الذي سلطناه ه على عملية التحضير لفرض النظام الشرق 
أوسطي . عن دور الندوات التي تنظمها مراكز البحوث أثناء القيام بهذه العملية وفي اطارهاء 
قُِ تعميم الأفكار الي تتم بلورتها عل دائرة الخاصة الي تدعوها للمشاركة في هذه الندوات. 
وتضم هذه الخاصة باحثين بارزين وكتاباً وصحافيين,» فضلا عن سياسيين ودبلوماسيين. وقد 
شرح عالم الفكر السياسي الأمريكي «كارل دويتش» في كتابه تحليلن العلاقات الدولية هذا 
الدور. معتبرأ المناظرات أو الندوات «منافسات تسمح بتغييرات في الصور والدوافع» ومقرراً 
أن الندوة يحتمل أن تؤدي إلى اكتشاف حل مقبول للطرفين» ومفيد لماء إذا استطاع كل 
طرف أن يكتشف ما يقوله الطرف الآخر بالفعل . 


ويكشف لنا هذا الضوء أيضاً دور الإعلام في تعميم الأفكار التي تبلورت على دائرة 
أوسع تشمل العامة الي تتابع هذا الإعلام من خلال وسائله المختلفة صحافة واذاعة وتلفزة . 
وتبدو من خلال دراسة هذا الدور الصلة الوثيقة بين إعلام دول الطيمنة وسياساتها الخارجية. 
على غير ما يتصور كثيرون من «حيادية» هذا الإعلام وحريته. فالسياسة الخارجية للدولة هي 
التي تحدد في الغالب الأعم خطوط الإعلام الرئيسية عن القضايا المعنية بها. وهي تمهد له 
بدور مهم في تنفيذ خططها وبلوغ أهدافها. ويتم قيام الإعلام بهذا الدور وفق آلية دقيقة. 
وقد شرح كاتب هذه السطور. في دراسة له عن «القدس والإعلام» في أعقاب مؤتمر مدريد 
قدمها لندوة «القدسٍ مفتاح السلام» هذا الدور وهذه الآلية في حالة السياسة الخارجية 
الأمريكية مستشهدا بما جاء في تقرير «تشارلز أوجيبون» عن «تكوين السياسة الخارجية 
للولايات المتحدة واداراتها» الذي قدمه للجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي 
عام ,» ويما أورده «كارل دويتش» في كتابه الآنف الذكر. ففور اعلان وزير الخارجية 
أي قرار تحدث مجموعة أشياء. واحد منها هو عقد اجتماعات تحضرها وكالة الاعلام 
الأمريكية. يعود بعدها ممثلو الوكالة إلى مقرهم لصياغة التوجيهات لمكاتب الاعلام الأمريكية 
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قي جميع أنحاء العالم. وتحتوي هذه التوجيهات على كيفية استخدام الأنباء الخاصة بالقرار 
الأمريكي عند اعلانها. ويقوم مساعد الوزير بالاتصال بوكالة الإعلام الأمريكية للاتفاق معها 

على الموقف الأمريكي الذي سيتم اعلاته. ويعرف مراسلو الصحف طريقهم عادة دون 
الحاجة إلى توجيههم . . وقد رأى «كارل دويتش» أن وسيلة الاعلام هذه هي من «ألطف 
الوسائل لمارسة القوة». وبين «كيف يمكن استالة الدول الصغيرة لتلتزم بأخذ معظم الأخبار 
الدولية من إحدى وكالات الأنباء شبه الاحتكارية التابعة للقوى العظمى». وأوضح أساليب 
النفاذ من الداخل في إعلام هذه الدول. وأساليب الضغط الإعلامي عليها من الخارج. وما 
أكثر الأمثلة التي تتداعى إلى الخاطر عن الإعلام الأمريكي ودوره في تحقيق أهداف السياسة 
الخارجية الأمريكية. ومن آخرها مثل التعتيم الإعلامي على القدس في أعقاب مؤتمر مدريد, 
ثم مثل التعتيم الإعلامي على قضية المبعدين الفلسطينيين بعد إبرام الصفقة الأمريكية 
الاسرائيلية بشأنهم أوائل عام 19447» في بداية عهد الادارة الديمقراطية الجديدة. كما يتداعى 
إلى الخاطر ما جاء في بحث «ستانفور انجار»': «الضغط من أجل صحافة حرةى من أن 
أشهر حليفتين لأمريكاء وهما بريطانيا وإسرائيل» ضالعتان في تقييد وسائل الاعلام فيهماء 
وأن المسؤولين الأمريكيين يتحرجون من إثارة هذا الموضوع معههما. وقد صرب مثل سياسة 
مرغريت تاتشر الإعلامية التي كممت أفواه الموظفين المدنيين البريطانيين ب «قانون الأسرار 
الرسمية» وحظرت التحدث مع من وصفتهم ب «الإرهابيين الايرلنديين». كما ضرب مشلا 
بسياسة إسرائيل الإعلامية تجاه الانتفاضة حيث فرضت قيوداً على المراسلين ((وهي الي تزعم 
انها تتبنى القِيّم الغربية في حرية التعبيره. على جد قوله. 


رابعاً: تشوّف المرحلة القادمة 


ماذا بشأن إقامة النظام الشرق أوسطي بعد إبرام اتفاق «إعلان المبادىء»؟ لقد طوى 
هذا الإبرام صفحة في تاريخ الصراع العربي ‏ الصهيونيٍ وفتح صفحة جديدة. فكيف 
ستكون أشكال الصراعء وقواعده. وسلوك القوى السياسية والاجتماعية لدى طرفيه في 
المرحلة القادمة؟ 

١‏ - نتشوف المرحلة القادمة بحثاً عن الجديد فيهاء فنرى خطوات تُتخذ لتطبيق اتفاق 
«راعلان البادى» على جزء من أرضن فلسطين هو قطاع غزة وبعض الضفة الغربية تستهدف 
في ما تستهدف ديجا كاملا للاقتصاد الفلسطيني في الاقتصاد الاسرائيلٍ» وفق ما جاء في 
الملحق الثالث» ونرى خطوات أخرى تتخذ في إطار عملية التسوية الجارية المعروفة باسم 
«سلام الشرق الأوسط» لإبرام اتفاقات أخرى مع الأردن وسوريا ولبنان. ونرى, فى الوقت 
نفسه» تحمركات أمريكية ودولية غربية ة لدعم اتفاق «اعلان الميادىء» والعمل على انجاحه . كا 
نرى أخيراً تحركاً أمريكياً - إسرائيلياً مكثفاً وسريعاً لمباشر: ة تطبيق مخطط النظام الشرق أوسطي 
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الا 


وتمكين إسراثيل من إقامة علاقات مع الدول العربية جميعها والتغلغل اقتصادياً فيها بعد إنهاء 
المقاطعة العربية لحاء وفق ما جاء في الملحق الرابع من اتفاق إعلان المبادىء. 


سيتغير بعض أشكال الصراع العربي ‏ الصهيوني في المرحلة القادمة تبعاً لهذا الجديد. 
وسيستمر بعض أشكاله الأخرى التي لم يتعامل معها الاتفاق» وف مقدمتها نضال أبناء 
فلسطين في المهاجر من أجل حقهم في العودة إلى وطتهم . 


في قطاع غزة والضفة الغربية سيبرز شكل جديد في الصراع يدور بين تطلعات الكيان 
الفلسطيني. شعبا وحكومة انتقالية ذاتية» لادارة شؤونه والتقدم على طريق ممارسة استقلاله. 
ومحاولات الكيان الإسرائيل. سلطات احتلال ومستعمرين مستوطنين » الاستمرار في التحكم 
والسيطرة. ومن المتوقع أن يحتدم هذا الشكل من الصراع تدريجياً خلال العامين القادمين. 
لأن الطريقة الي صيغ ها اتفاق إعلان المبادىء تتيح ذلك حيث يقفسح جدوله الزمني يمالا 
واسعاً للاحتكاك والتصادم . وسيستمر في الوقت نفسه. ذلك الشكل من الصراع المتمثل في 
ممارسة بعض أبناء فلسطين الكفاح المسلح ومتابعة الانتتفاض في مواجهة الاحتلال الإسرائيلٍ 
القائم والمستوطنات والمستوطنين الاسرائيليين وسياسة الارهاب والقمع التي ستحاول إسرائيل 
جر الحكومة الانتقالية الذاتية إلى المشاركة في تنفيذها. وسيستمر أيضا على أرض فلسطين في 
الجزء المغتصب عام 1448 ذلك الشكل من الصراع بين أبناء فلسطين والحكومة الإسرائيلية 
من أجل تعزيز هويتهم الثقافية العربية» ورفع الظلم الذي يرزحون تحت وطأته عن 
كواهلهم. والوصول إلى المساواة في الحقوق مع الإسرائيليين. ومن المتوقع أن يبرز شكل 
جديد في الصراع حول القدس التي ستتعرض في المرحلة القادمة لمحاولات إسرائيل فرض 
أمر واقع فيها وقيام دول الهيمنة الغربية بتنفيذ مشروع لتدويل مقدساتها. 


في الدول العربية ضمن الدائرة العربية» من المتوقع أن يبرز شكل جديد من الصراع 
العربي ‏ :الصهيوني أساسه المقاطعة الشعبية العربية لمحاولات قوى اطيمنة فرض التطبيع مع 
إسرائيل. وستشمل هذه المقاطعة الأفراد الإسرائيليين والبضائع الإسرائيلية. وسيستمر شكل 
دعم الانتفاضة في فلسطين والتعاطف مع الكفاح المسلح على الصعيد الشعبي العربي قائما. 


في الكيان الإسرائيلي سيستمر شكل التهجير الصهيوني ليهود من أوطادهم إلى فلسطين 
والعمل على استيعاهم داخل ما يسمى بالخط الأخضر. وسيبرز شكل فد فتح الأبواب لليهود 
من أصل عربي ليطالبوا بممتلكاتهم في الدول العربية التي غادروها ا في هذه الدول. 
وبخاصة دول التعاون الخليجى. وستركز محاولة التغلغل على الأردن في الغترة القادمة في إطار 
رؤية اسرائيلية لعلاقة ثلاثية طرفاها الآخران فلسطين الصغرى والأردن. 

قواعد الصراع ستكون محكومة بما في الاتفاقات المرمة» وهي تحرم كل أشكال القتال. 
وتفرض على الحكومات العربية مع النشاطات الشعبية العربية المعادية لإأسرائيل وإنهاء 
المقاطعة العربية. وهذا ما سيؤدي إلى اتساع دائرة والعمل المنظم» الخارج عن السيطرة 


كلا 


المباشرة للحكومات, وسيبلور هذا العمل المنظم قواعد له تجنبه التصادم مع الحكومات . 

في نطاق القوى السياسية لدى طرفي الصراع العربي ‏ الصهيوني» سيتعاظم دور شريحة 
الإداريين المكتبيين في المرحلة القادمة. ومن المتوقع أن تشهد الأيام الأولى اقبالاً من أفراد-هذه 
الشريحة لدى الطرفينء على التعارف وإقامة صور من التعاون. ولن يستمر هذا الأقبال 
طويلاً حتى تواجهه حقائق الواة قع القائم على الأرض . وسيتضاءل الحسياس له عربياً مع 
استمرار التوجهات الصهيونية العدوائية الي لا يشير «اعلان المبادىء» إلى انتهائها. وستشهد 
المرحلة أيضاً تفاعلا قويا بين أفراد شريحة السلطة في طرفي الصراع من السياسيين. ويدرجة 
أقل بين العسكريين. وستيرز من خلال هذا التفاعل تناقضات بفعل نزوع الطرف الإسرائيلٍ 
إلى التدخل في أمور داخخلية . وسيتجه سلوك العامة في الطرفين إلى تقبل. فكرة ة فتح صفحة 
جديدة بفعل مجموعة عوامل منها العامل الاعلامى . واتاحة فرصة لرؤية ما سيكتب فيها على 
الأرض . ومن المتوقع أن يتغير هذا السلوك إذا خابت الأمال حين تتبدد دعايات الإعلام . 
ومن المتوقع أن تبرز صور من السلوك الحاد بين الشباب في المنطقة العربية مع تصاعد الأطماع 
الصهيونية الاقتصادية في الوطن العربي» ويحكم التطرف قل منهم يعبرون عنه بقوة. ومن 
المتوقع أن يشهد الكيان الإسرائيلٍ ظاهرة تطرف المستوطنين وهي تتفاقم ولكنما لن تخرج عن 
إطار يحكمها. 

مجمل القول. إن الصراع العربي ‏ الصهيونٍ مستمر في المرحلة القادمة. لأن عملية 
التسوية الجارية تعانٍ خللا ف أساسها وخطواتهاء ولا تعالج أسبابه, وتتنكر لمبدأ العدل في 
تعاملها معه. 

أسئلة أخرى تبرز أمامنا تتركز على شكل النظام الاقليمي الجديد. ومستوى المشاركة 
العربية في صياغته. وفرص استقراره في ضوء عملية فرضه من الخارج. وفي الاعتبار أن 
النظام الاقليمي السابق فُرض على منطقتنا إثر اهيار السلطنة العثانية دون مشاركة عربية 
قاعلة , 

- النظام الاقليمي الجديد الذي يجري تطبيقه في منطقتنا هو من وضع الولايات المتحدة 
الأمريكية بالدرجة الأولى. وقد اطلق عليه اسم «النظام الشرق أوسطي». وهو واحد من 
الأنظمة الاقليمية في عالمنا التي رسمت السياسة الأمريكية خطوطها الرئيسية في اطار تصورها 
«لنظام عالمي جديد» تنفرد قٍ قيادته. وقد جاء توقيع «اعلان المبادىء» في حديقة البيت 
الأبيض في واشنطن ايذانا بمباشرة تطبيق هذا النظام. فكان يوم الاثنين 14947”/9/17 
بالحفل المشهود الذي جرى فيه «يوم خاص» في قصة النظام الشرق أوسطي . 

- القيادة في هذا النظام وفق التصور الأمريكي هي للولايات المتحدة الأمريكية التي 

تجاهر بأن لها مصالح حيوية في المنطقة لا بد أن تحاقظ عليهاء ومن هذه المصالح استمرار 
حصوطا على نقط المنطقة . وهي تتجه في مرحلة «النظام العالمي الجديد» إلى الانفراد بالتحكم 
في الثروة النفطية على صعيد عالمي» وقد صرح بذلك «أرنولد شليزنغر» في خطابه في مؤتمر 
الطاقة العالمي في اسبانيا خريف عام 1447 . ودائرة النظام الشرقٍ أوسطي اتسعت في هذه 


وف 


المرحلة في التصور الأمريكي لتشمل جمهوريات آسيا الوسطى التي تدين غالبية سكانها 
بالإسلام. أي انها تقترب من التطابق مع دائرة العالم الإسلامي الذي في قلبه دائرة الوطن 
العربي. وقد رأينا كيف طرح «برنارد لويس» هذا التصور في مقاله الشهير في مجلة شؤون 
دولية بعنوان «قراءةٍ جديدة للشرق الأوسط». وتقوم اسرائيل في اطار هذا النظام بدور 
خاص» طرح تصوراً متكاملاً له شيمون بيريز في مقال له بعنوان «عصر جديد لا يطيق 
المتخلفين ولا يغفر للجهلة». نشره ضمن كتاب ماذا بعد عاصفة الخليج -رؤية لمستقبل 
الشرق الأوسط الذي صدر عن مركز الأهرام للترجمة والنشر. ومجالات هذا الدور هي 
الاقتصاد ونظام الحكم وتوزيع الثروة والبيئة والسكان والتسليح في دول المنطقة. ولهذا النظام 
«أطر تعاون في مختلف المجالاات» منها «جلس يضم وزراء زراعة دول المناطقة» ووحاسوب 
تعليمي » ») و«صندوق كبير». وقد قصلتٌ شرح هذا النظام في كتابي هذا النظام شرق الأوسطي 
وسوقه! ! 

ب المشاركة العربية في صياغة هذا النظام لم تكن أساسية» وكانت محدودة جداً في 
اطار بعض تفاصيله واختبار أساليب ترويجه. فقد شارك عدد محدود من الخيراء العرب 
المتصلين براكز البحث الأمريكية في ندوات لبلورة تصور بعض جوانب النظام» وبخاصة في 
نشاط «مركز دراسات الشرق الأوسط» في جامعة هارقرد. والحانب الاقتصادي تحديداً . ولا 
يبدو أن تشاوراً قد تم مع القيادات السياسية العربية بشأن ٠‏ وضع الخطوط الأساسية للنظام. 

وإغما كان هناك إعلام بفكرته ودعوة إلى التجاوب معهاء ومطالبة من ثم باتخاذ اجراءات على 
طريق اقامته. مثل اجراء إنهاء المقاطعة العربية لإسرائيل على مراحل ودرجات. ولقد تنبه 
الفكر العربي السياسي مبكراً لما يبيّتَ للمنطقة من خلال هذا النظام ‏ فنبهت كتنابات عربية 
جادة إلى اقتراب طرحه وإلى اخطارهء وطرحت بدورها أفكارا وتصورا لإقامة نظام اقليمي 
نابع منا يربط بين الدائرتين العربية والإسلامية.ء ودعت جامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر 
الإسلامي إلى العناية بهذا الموضوع وتشكيل لمنة تفكر في كل من المؤسستين له والتنسيق بينهها 
وطرحه من ثم على الحكومات المعنية. ولكن لم يكن هناك صدى هذه الدعوة. 


اج تؤكد تجربة فرض النظام الاقليمي السابق على منطقتنا لدى انهيار السلطنة العثانية 
دون مشاركتنا في بلورته» انه لم يعرف الاستقرار. وان المحاولات استمرت لتعديله واكمال ما 
يعتوره من نقص. وانه عانى وجود شك كبير في صلاحيتهء ونقص الثقة فيه. كما شهد تاريخ 
المنطقة فشل محاولات فرض نظام اقليمي على المنطقة في أعقاب الحرب العالمية الثانية. 
وظهور ردود أفعال حادة على محاولة الفرض هذه واستجابة فاعلة. ونذكر فشل اقامة 
الأحلاف الاستعارية في الخمسينيات والاستجابة العربية لتحدي محاولة فرضها. 

وعلى الرغم من أن عملية الفرض هذه المرة تأتي في ظروف لما خصوصيتها ني أعقاب 
زلزال الخليج وبعد انتهاء الحرب الباردة. إلا أن ما يحفل به التصور الأمريكي لهذا النظام 
الشرق أوسطى من ثغرات وخلل. يدعونا إلى الاعتقاد أن فرص استقراره محدودة جدا. 
وهذا ما يجعل بالإمكان أن نعمل للوصول إلى.نظامنا الاقليمي . 
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تساؤل آخر يثور عند هذا الحد من الحديث حول قابلية «سلام النظام الشرق أوسطي» 
للحياة ة في ظل استبعاد قوى المجتمع الأهلي العربي ‏ «المجتمع المدني»- من التعبير والمشاركة 
السياسية وفي الاعتبار ما نراه من اعتماد «السرية» ف التفاوض وابرام الاتفاقات ف «ضوء 
الظلام» . 


'- تعول الولايات المتحدة في إقناع الرأي العام العربي بمسيرة مؤتمر سلام الشرق الأوسط 
وتطبيق النظام الشرق أوسطي ‏ على حملات الدعايات الاعلامية القوية الي تنظمها وتستخدم 
فيها امكاناتها الإعلامية الضخمة. وحين نستحضر أمثلة على هذه الحملات نجد أنها كانت 
قادرة على شد أنظار كثيرين عند وقوع الحدث. وهي غالباً ما تحقق حداً أدن من النجاح ف 
اقناع العامة. كافٍ لتمرير الحدث. وذلك لأن آلتها الاعلامية المحكومة مركزياً بتوجيه وزارة 
الخارجية متغلغلة في إعلام مختلف الدول في منطقتنا وععالمنا بدرجات متفاوتة. وقد أوضح 
دورها عالم الفكر السياسي الأمريكي «كارل دويتش» في كتابه تشريسح العلاقات الدولية. 
وكلنا يذكر كيف رأينا هذه الحملات في مناسبات مثل توقيع اتفاقات كامب ديفيد عام 19174 
واعلان دولة فلسطين. وا حوار الأمريكي مع منظمة التحرير الفلسطينية آخر عام 2198/4 
وافتتاح مؤتمر مدريد عام 114١‏ . ولكن من الملفت للنظر أن مفعول هذه الحملات يستمر 
فترة قصيرة وسرعان ما يخبو. فيستعيد الوعي الجماهيري قدرته على تمحيص الأمور والحكم 
عليها معتمدا على مقياس سهل بسيط هو ما يجري على أرض الواقع وقدرة أية «عملية» على 
حل المشكللات القائمة . 

إن قابلية «السلام» للحياة في منطقتنا متوقفة على تقديم حلول فعَالة للمشكلات الناجمة 

عن الغزوة الصهيونية الاستعمارية. فمن دون إقرار ميدأ حق العودة لحوالى أربعة ملايين من 
أبناء فلسطين الذين شردوا لا يمكن أن يستتب سلامء مثلا. والأمر يصدق على القدس 
وأجزاء قضية فلسطين كلها. وان أهمية حرية التعبير والمشاركة السياسية هي في الإحاطة بهذه 
المشكلات وبلورة حلول واقعية لها. ولما كان الرأي العام العربي لا يزال غير قادر على إعلان 
كلمته. فإن المشكلات ستبقى تفعل فعلها ولن يكون السلام الذي يفتقد العدل قابللٌ 
للحياة . 

تساؤل آخر يبرز: ما هي طبيعة الفرز السيامي في الداخخل العربي في المرحلة المقبلة؟ 

ما هي طبيعة التكتلات والتحالفات واصطفاف القوى؟ وما مدى قدرة قوى المعارضة والمانعة 
على صياغة بدائل ذات مصداقية مقبولة اجتاعياً واقتصادياً؟ 


؛ - من المتوقع أن تستمر خريطة التكتلات كبا هي في خطوطها الرئيسية؛ فالعوامل التي 
تفاعلت لتحديدها هي هي . وسيستمر الفرز قائما على أساس تتفاعل فيه المصالح الحياتية مع 
الهوية . ٠.‏ ومن المتوقع أن يزداد تأثير العامل العقيدي ف الحوية. فالصراع العربي ‏ الصهيوني 


يصير عتيدا أكثر فأكثر. يوما بعد يوم . 


إن قوى المعارضة والمانعة لسلام لا يقوم على العدل هي الأكثر التصاقاً بالناس لأنها 


هب؟ 


نابعة منهم مدركة مشكلاتهم ؛ وهي قادرة على دعوتهم إلى السير في طريق يوصل إلى تحقيق 
أهدانهم وعلى اقناعهم بالصير على مشاقه. والانتفاضة مثل واضح على ذلك . 

سؤال أخير يثور هو: هل يكرس النظام الاقليمي الجديد خريطة المنطقة والحدود 
القائمة فيها؟ أم يفتح الباب أمام إعادة صياغعة الخريطة والحدود وفقآ للاعتبارات الاثنية 
المذهبية والطائفية كما هى الحال في البلقان؟ 


حين رسم واضع النظام الاقليمي السابق خريطة المنطقة وخط الحدود القائمة فيها. 
أخذ في الاعتبار مصالحه الحيوية في المقام الأول والوضع الداخلي في المقام الشأني. ولم يتردد في 
حال تصادم الاعتبارين في تغليب مصالحه والتعسف في التعامل مع الوضع الداخلي الذي 
يشرحه «أطلس المجتمعات» بخرائطه الطبيعية» والبشرية الخاصة بالأقوام» والعقيدة الخاصة 
بالملل» والأخرى الخاصة بأفاط الحياق والاجتماعية الخاصة بالشرائح . ويلاحظ المتأمل ف 
تلك الخريطة كيف كان «النفط» عامل أساسيا في رسمهاء بحيث جاء خط الحدود الفاصلة 
بين الكيانات العربية الجديدة ضامناً سيطرة دول الهيمنة واضعة النظام على هذه الثروة وضمان 
استمرار تدفق النفط. ولو أدى ذلك إلى الإخلال بأطلس المجتمعات بقوة. وأحد الأمثلة 
الصارخة على ذلك تعامله مع كردستان . ىا يلاحظ المتأمل في تلك الخريطة أيضاً كيف جاء 
رسمها وخط الحدود فيها بشكل يمكن من استمرار الوجود الاستععاري فيها مثلا بقاعدته 
الرئيسية الاسرائيلية الصهيونية في فلسطين ويقواعد عسكرية هنا وهناك . 

أحد الاعتبارات الرئيسية لدى ذُوّل الهيمنة في رؤيتها خريطة المنطقة اليوم لا يزال 
وجود الكيان الصهيوني. وإذا كان هذا الاعتبار يغري باعتاد «البلقنة» أساسا لخط الحدود. 
فإن اعتبار «السوق» يدعو إلى فتح الحدود التي أقامهاء كما ان اعتبار المهوية بدوائر الانتهاء 
المختلفة فيها يفرض نفسه بقوة من خلال حركات نشطة تناضل للتعبير عن نفسها وابراز 
هويتها. 

وهكذا فإن واضع النظام الشرق أوسطي مدعو إلى أخذ هذه الاعتبارات جميعها في 
الحسبان. وهو مضطر إلى أن يولي الفكر السيامي النابع من المنطقة التفاتاء ويخاصة أن هذا 
الفكر السياسي يطرح تصوره للمنطقة. وقد نما بقوة في العقود الخمسة الماضية وأصبح من 
خلال عيشه ما ابتليت به المنطقة من أزمات» أكثر تضجاً ومرونة وواقعية وموضوعية. وهكذا 
سيكون المجال مفتوحاً أمام هذا الفكر السيامي ليضع بصاته على خريطة المنطقة. ولإبداع 
أفكار تجسد أطلس المجتمعات فيه وتعبر عن الحقائق القائمة على أرض الواقع تعبيرا 
صحيحاً وتحدٌ من التخريب الذي يدعو إليه الفكر السياسي الصهيوني. ومن الواضح الآن 
أن مشروع النظام الشرق أوسطي, الذي أسهم هذا الفكر بدور خاص في صياغته من خلال 
تغلغله في مراكز البحث الأمريكية. يقترح صيغة ثلائية تشبه صيغة «بينيلوكس» لتجمع بين 
«اسرائيل» و«فلسطين الصغرىء و«الأردن». وقد أشار شيمون بيريز إلى هذه الصيغة في 
خطابه يوم 1447/4/17 في حفل توقيع «اتفاق المبادىء) حين قال: «وسنحول مثلث المرارة 
الأردني - الفلسطيني ‏ الإسرائيلي إلى مثل ظفر سياسي وازدهار اقتضادي. وستنزيل حواجزنا ونوسع الطرق حتى 


كل 


تكونٍ هناك حرية أكير لانتقال البضائع والضيوف في جميع الأماكن المقدسة والأماكن الأخرى» . . ومن الواضح 
أيضا أن هذا الفكر السيامي الصهيوني مترّص بوحدة مصر انطلاقاً من خوفه العميق م من 
ثقل وزنها وتميز موقعها في الوطن العربي الكبير ولذا فإنه لا يفتأ يخطط للمساس بهذه الوحدة 
من خلال اثارة الفتنة الطائفية 

ويمكن القول إن وعي مخططات واضعي النظام الشرق أوسطي في الوطن العربي والعالم 
الاسلامي يزداد يوما بعد يوم. وسيكون بالإمكان مواجهتها بقوة. والوصول بقوى اافيمنة 
الدولية إلى الاقتناع بإقامة نظام لمنطقتنا نابع منها يضمن ها استتباب السلام القائم على العدل 
فيها والإسهام الفعغال في نظام عالمي أساسه العدل. وكذلك الوصول بقطاعات واسعة من 
اليهود في منطقتنا وني العالم إلى التخلي عن «الأفكار الصهيونية التوسعية العنصرية» وتبني 
«أفكار مهودية» تتواءم مع متطلبات السلام القائم على العدل. 


يف 


المتافمايتتكت 


-١‏ محمد سيد أحمد 


لا أعتقد أنه ينبغى أن نبدأء كما فعل أحمد يوسف أحمد. من مدخل هل أن النظام 
العربي قائم أم لا؟ بل من مدخل آخر هو هل تكاملت عناصر النظام العربي أم لا؟ ذلك أن 
مدخل الباحث يبدو وكأتنا بصدد نج دفاعي تبريري في الحديث عن النظام العربي. ثم لا 
أعتقد أن الموضوع هو إما «نظام عربي» وإما «نظام شرق أوسطي » بالضرورة؛ ذلك أنه نج 
نسترشد فيه «بالعالم الثنائي القطبية» الذي ساد في الماضي. وفيه إسقاط للماضي على 
المستقبلٍ » وليس المستقبل بالضرورة استمراراً للماضي بعد سقوط «نظام القطبية الثنائية» عالياً 
واقليميا. 

والحدير بالملاحظة أن النظام العربي ليس مجرد «نظام اقليمي » بل هو «نظام قيمي) 
يقوم على روابط «القومية العربية».؛ ووصفت هذه الروابط برابطة اللغة والاتصال الجغراني 
والتراث الثقاتي والحضاري العربي/ الاسلامي المشترك. بيد أنه ادير بالملاحظة أن أضعف 
حلقة في روابط القومية العربية هي رابطة الاقتصاد ‏ المشكلة عادة عنصراً بالغ الأهمية في 
ووحدة» وتماسك أية «أمة». وغياب عامل «الرابطة ‏ الاقتصادية» هو الذي يعرض النظام 
العربي كله للاختبار الآن بتركيز اسرائيل على فكرة «السوق الشرق أوسطية»» واعتبارها أحد 
أركان عملية «السلام»» وذلك بقصد اقامة «نظام شرق أوسطي» بديااٌ من النظام العربي 
على اتساع المنطقة. ان اسرائيل تستغل ضعف الرابطة الاقتصادية لتنثىء نظاما بديلا 
تستهدف به إزالة ميررات العداء ها 

وأعتقد أن هذه «خصوصية» للصراع العربي - الاسرائيلٍ ينبغي أن ندركها جيداً في 
الظروف الراهنةء ظروف توقيع الاتفاق الفلسطيني/ الاسرائيلي» » ظروف القول بأن «القطبية 
الثنائية». قد سقطت في الشرق الأوسط. كما سقطت في العديد من المواقع العالمية الأخرى 
ذات الحساسية الكبيرة. 


7/4 


إن تخلف عنصر الاقتصاد الواحد لدى الجانب العربي» وتعثر مشاريع التكامل 
الاقتصادي» وبروز انقسام «الأمة العربية» الى «دول ذات سيادة» متعددة. هذه العوامل قد 
وقفت حواجز في وجه بناء «سوق عربية» كفيلة بالصمود في وجه «السوق الشرق أوسطية». 
والدور الذي تتطلع اسرائيل الى النبوض به في داخلها. هذا عيب يُنيوي في البناء العربي. 
علينا الالتفات اليه لدرء قدرة اسرائيل على استثاره لصالحها. . . في اطار حركة منسوبة الى 
«السلام» . 


إن جوهر ما يجري الآن هو إحلال علاقات السوق, علاقة المشتري مع البائع. محل 
علاقات العداء التي نشأت بسبب صراعات أفرزها التاريخ بشأن خلاف جذري حول أرض 
فلسطين والمعاني القيمية المرتبطة بهذا الخلاف. إن السوق ينتظر لها أن تحتوي الصراع 
التاريخي, أن تحتوي التاريخ وتلغيه. وهذا أمر يحتاج الى وقفة. فهل له مبرراته التاريخية 
التضالية, والأخلاقية. . وما هو موقفنا من المعاني التي تنطوي عليها هذه المفارقة؟ 

والملاحظ أن اتفاق غزة ‏ أريحا موضع تأييد مطلق من قمة المجتمع الدولي» بينم| هو 
موضع نقد شديد من قبل الجانيين المعنيين به في المقام الأول: الفلسطينيين والاسرائيليين. 
فهل .يستخدم المال سبيل لاحتواء المعارضات؟ وهل في ضوء تجربة روسيا والكتلة الشرقية 
سابقاً ينتظر أن يأتي الدعم الكفيل باحتواء «التاريخ»؟! 

ثم عل أن أقول كلمة بشأن ورقة غسان سلامة» فانها اعتمدت نج «التحليل 
النفسي) . . . . وهو نبج قد يؤيده بعضهم وقد يعارضه بعض الآخر. وكنت أفضل االقول إن 
مصدر «المواجس» (ذات الصفة امم الي نتحدّث عنها هو في المقام الأول تعبير عن نبج 
التزمته الأنظمة العربية» ويتمثل في أن الآليات المتحكمة حقيقة في سلوكها ليست تلك التي 
تعلن التزامها بها. فلقد حاولت الأطراف العربية الادعاء بأن التناقض مع الصهيونية؛ ومع 
اسرائيل. إنما هو كفيل باحتواء أي تناقض آخرء. وبالذات التناقضات ف الصفوف العربية 
ذاتها. . . وثيت أن هذا غير صحيح ابتداء من رحلة السادات الى القدس. وبالذات وقت 
أزمة الخليج . إن السلوك العربي الحقيقي. في ظروف كثيرة» هو توظيف الصراع مع اسرائيل 
كأداة في الصراعات العربية ‏ العربية ذاتهاء بدلا من اخخضاع الصراعات العربية ‏ العربية 
لمتطلبات المواجهة مع اسرائيل. ومن هنا خطورة الموقف عندما تترابط اسرائيل مع الأطراف 
العربية في علاقات تنسب الى صيغة «السلام». وتجمعها علاقات «سوق شرق أوسطية» 
واحدة, وتمكن اسرائيل من استغلال التناقضات العربية - العربية على نحو لم يسيبق له مثيل . 

- السيد يسين 

الجوانب السياسية للتحديات «الشرق أوسطية» الجديدة مدخل أساسى لإثارة الجوانب 
الاقتصادية والأمنية والثقافية لهذه العملية التاريخية الكبرى التي تأخذ مجراها في الوقت 
الراهن. وني تقديري ان السؤال الأسامي الذي ينبغي أن نطرحه قبل الدخول في الجدل 
المحتدم حول هذه العملية: مبرراتها وآثارها على النظام العربي» هو: كيف نحدد السهات 
الأساسية لطبيعة المرحلة التاريخية التي يمر مها النظام العربي في الوقت الراهن؟ 


لها 


للإجابة عن هذا السؤال الرئيسي» أريد أن أستعين بنظرية فيلسوف العلم الأمريكي 
«توماس كون» التي بسطها في كتابه الشهير بئية الثورات العلمية. كان «كون» معنيا بدراسة 
مشكلة التقدّم العلمي. وما الذي يؤدي اليه عبر الزمن. وقد صاغ «كون» نظرية متكاملة 
تسمح بالدراسة العلمية للتقدم في يجال العلوم ‏ تقوم على مفهوم رئيسيى هو النموذج 
الإرشادي (عمسعنلدمدم) . 

وبيغض النظر عن سرد كل المكونات للنموذج الإرشادي كا عرّفه «كون». إلا أن أبرز 
مكون له هو إجماع المجتمع العلمي في لحظة تاريخية ما على وضع مشكلات البحث بطريقة 
معينة . بعبارة أخرى هناك مشكلات تستبعد على أساس أنها لا تدخل في أقنية البحث». ومن 
ناحية أخرى» هناك قائمة مشكلات جديرة بالبحث. ومناهج بحثها مقننة ومعروفة. 


النمودج الإرشادي بهذا المعنى» يعد أساساً للقيام بالبحوث في مرحلة تاريخية معينة» 
غير أن مرور الزمن قد يجعل قدرة هذا النموذج الإرشادي على دراسة المشكلات تتاكل. وهنا 
يدخل النموذج الإرشادي في مرحلة أزمة. تتصارع فيها الأفكارء الى أن ينشأ نموذج إرشادي 
جديد أكثر قدرة وكفاءة على التصدّي للمشكلات المبحوثة. وهكذاء تتلخص سيرة التقدّم في 
العلم في نشوء النمادج الإرشادية وسقوطها وصعود تملذج إرشادية جديدة. وهكذا الى ما لا 
نهاية . 


بناء على نظرية «كون» يمكن القول: ان المرحلة التاريخية التي يمر بها النظام العربي في 
الوقت الراهن تتسم بانهيار النموذج الإرشادي (وهو هنا النظام القومي العربي) ودخوله في 
مرحلة أزمة عميقةء تدور فيها المعارك الفكرية والسياسية الداميةء هيدا لتخلق غوذج 
إرشادي جديد (قد يكون هو النظام الشرق أوسطي كبديل للنظام القومي العربيء وقد يكون 
هو صيغة تعاونية بين النظام الشرق أوسطي والنظام القومي العربي» وقد يكون هو نظام 
قومي عربي جديد منافس للنظام الشرق أوسطي). 


ولكي تحذدد طبيعة مرحلة الأزمة الي لا خلاف بشأن وجودهاء. علينا أن تمحدد أو 
سمات النموذج الإرشادي الذي كان سائداً قبل الأزمة. هذا النسوذج الإرشادي. ونعي 
النظام القومى العربي. كان له مفهوم محدد عن الذاتء وهذا المفهوم له مكونات سياسية 
واقتصادية وثقافية : 
١‏ مكون سياسى. يتمثل في القناعة بأننا أمة عربية واحدة. 
١‏ - مكون اقتصادي. يتمثل في القناعة بأن التعاون الاقتصادي العربي ضرورة أساسية. 
 “‏ مكون ثقاني. يقوم على أساس وجود هوية عربية قد تختلف تجلياتها في البلدان 
العربية» غير أن مقوماتها واحدة. 
وهذا المفهومٍ عن الذات ينبغي أن يعرض على محمك كيف يتصور الآخرون هذه 
الذات. وخصوصا الدول الغربية الكبرى التي كان لأغلبها علاقات صراعية مع الوطن 


لم 


العربي. هذا التصور الغربي يجنح الى نفي أن العرب يكونون أمة واحدة. وفي الوقت نفسه. 
عملت الدول الغربية على تعويق تقوية الروابط الاقتصادية بين البلدان العربية. وخططت 
لغزو السوق العربية من خلال آليات شتى. اقتصادية وسياسية وثقافية. 
وهذا التصور أخيراء يجنح من خلال استراتيجية علمية وسياسية كاملة إلى إثبات عدم 
وجود هوية عربية واحدة. وأكثر من ذلك هناك اتجاه لإثبات تشرذم الهوية العربية الواحدة. 
الى ولاءات طائفية وإثنية واقليمية, وفروق بين المشرق والمغرب. الى آخر هذه الصورة 
الفسيفسائية التي يقدّم من خلاهها الوطن العربي الى العالم . 
وليس هناك بجال لرصد ماذا تم - ف إطار النموذج الورشادي الذي ساد حتى الآن 
(النظام القومي العربي) ‏ من تفاعلات سياسية» أو اقتصادية» أو ثقافية: 
- التاريخ العربي المشترك طويل ومعقد. وهو خليط من الصراع والتعاون» والمنافسة. 
- التاريخ السياسي للنظام القومي العربي شهد انجازات بارزة على مستوىق التعاون 
والتنسيق قِ لحظات تارحية معروفة. كا شهد أيضاً اخحماقات باررة. 
- التاريخ الاقتتصادي يكشف عن قصور شديد وإخفاق في تحقيق التعاون الاقتصادي 
العربي . 
- التاريخ الثقافي شهد صراعات حادة بين التقليديين والتحديثيين» بين أنصار الأصالة 
وأنصار المعاصرة. بين العروبيين والقوميين. والاشتراكيين والرأساليين الى آخر هذا التاريخ 
العرفة ل 


صورة محددة عن 0 الذي يتل مصدر التهديد الرئيسى ي للنظام وهي اسرائيل . 


وصورة الآخر في إطار النموذج الإرشادي السائد يقوم على عدد من السمات الرئيسية 
لهذا الآخر 

- ايديولوجيته الصهيونية وهي ايديولوجية عنصرية . 

- يقوم على أساس الاستعمار الاستيطاتي. 

- لديه نزعة توسعية باستخدام الغزو والقوة العسكرية. 

- لديه نزعة للهيمنة الاقتصادية ورغبة شديدة في غزو الأسواق العربية . 

- لديه نزعة للتفوق العسكري على كل البلدان العربية. 


- هو عدو خطر نتيجة الحلف السياسي والعسكري الوثيق مع أقوى قوة عسكرية 
معاصرة. وهى هي الولايات المتحدة الأمريكية . 


هذه هى صورة الآخر في الذهن العربي التي تجعل نهاية العداء معه. مسألة مستبعدة 


م 


لأن الصراع - في عبارة شهيرة - هو صراع وجود وليس صراع حدود. وبالتالي ففكرة 
التعاون معه سياسياً أو اقتصادياًء فكرة لا ترد أصلاً على الذهن العربي الذي يفكر في إطار 
النموذج الإرشادي السائد. 

النموذج السائد ف مرحلة الأزمة 

إذا كان هذا هو التموذج السائد. فقد دخل هذا النموذج في مرحلة أزمة . عنيفة بعد أن 

بدأت عمليات متعددة قد تؤدذي إلى انهياره بالمعنى التارغير للكلمة. وبعيداً عن أسباب 

الاتميار المتعددة الفكرية والسياسية والاقتصادية. يمكننا أن نركز على ثلاث الحظات تارحية 
أساسية عبّجلت بالاهيارء وبالتالي دخول النظام في أزمة عنيفة : 

اللحظة الأولى : توقيع اتفاقيات كامب ديفيد. 

اللحظة الثانية : : جرب الخليج وآثارها المدمرة . 

اللحظة الثالثة : الاتفاق الفلسطيني - الاسرائيلٍ. 

هذه اللحظة الثالثة. التي ذهبت بعيداً في ذه نفي النموذج الأساسي السائد ومهدت 
الطريق لإنشاء نموذج أسامي جديد هو النموذج الشرق أوسطي ٠‏ تكون دائ ئره ة الأزمة قد 
اكتملت. ومن هنا اشتداد المعركة الفكرية والسياسية ف الوطن العربي. 

وتسود هذه المعركة اتجاهات أساسية : 

الأول: الرفض المبدئى المطلق. ويتبنى هذا الموقف هؤلاء الذين ما زالوا ينطلقون من 

الثاني : القبول المشروط الذي . يفوم عل أساس القناعة بإمكانية تعظيم المكاسب 
العربي . 

النالث: القبول بغير شروط. والذي يقوم على أساس إنكار أهمية النظام القومي 
العري» أو الحديث عن فشله الذريع. وضرورة القبول بنظام شرق أوسطي حديد قل يؤدي 
الى تحديث للوطن العربي. 

في ضوء هذه الصورة المعقدة, علينا أن نطرح بصراحة سؤالاً: هل مشروع الشرق 
أوسطية جزء متكامل من إعادة صياغة العالم في ضوء تأثيرات الكونية «ندنلهم6!0 بمكوناتها 
الاقتصادية والسياسية والثقافية وسياده العلاقات المتعددة الأطراف؟ 

وهل هذه عملية تاريخية حتمية لا مجال للنكوص عنها؟ أم أنها عملية تاريخية» ولكن 
يمكن التأثير في اتجاهاتها من خلال النقد الفكري والنضال السيامي بما يسمح بتجديد صياغة 
النموذج الأسامي المأزوم. ونقصد النموذج القومي العربي؟ هذا هو السؤال. 


,م 


* - ماجد كيالي 
(المداخلة الأولى) 


ركز أهد يموسف أحد في بحثه على نقطتين هامنين بالنسبة الى مشروع النظام الشرق 
أوسطي ١‏ وإد بشكل موجر حيث أشار أولا الى ارتياط هذا المشروع باستراتيجية الولايات 
المتحدة الأمريكية تجاه المنطقة ٠»‏ وثانياً الى علاقة المشروع الشرق أوسطي بالملشاريع الأمريكية 
ازاء المنطقة العربية منذ أواخر الأربعينيات. لأنه لا يمكن مناقشة هذا الموضوع بمعزل عن 
السياسة الأمريكية والمصالح الأمريكية قٍِ الوطن العربي» وخصوصاً أن فكرة ة النظام الاقليمي 
الجديد ليست فكرة عربية. أساسال ولأنها لا تعر عن مسار تطور عربي داخلي استدعى 
قيامهال على غرار السوق الأوروبية المشتركة ومشروع الوحدة الأوروبية أو غيرها من 
التجمعات الدولية أو القارية . 
وبتقديري. أن للسياسة الأمريكية ثوابت محددة تجاه المنطقة, منذ غباية الاربعينيات». 
حيث تمكنت من إزاحة النفوذ الأوروبيء وإن تغيرت أشكال تحقيق هذه الثوايت بحسب 
التحولاات الدولية» وهذه الثوابت هي : 
١‏ - عدم السماح لأية قوة دولية أخرى منافستها . 
- السيطرة على منابع النفط وتمراته. لأنه يسمح لما بتعزيز وضعها الاقتصادي من 
ناحية. والضغط على القوى العظمى المنافسة. من الناحية الأخرى. 
- التحكم بالتطورات السياسية والاقتصادية. بمعنى عرقلة مسار التطور الداخلي للأمة 
العربية . 
؛ - ضان أمن اسرائيل وتفوقها النوعي: العسكري - التكنولوجي - الاقتصادي. 
باعتبارها من أهم عوامل التجزئة والاختراق الامبريالي للمنطقة العربية. 
- الفرق بين المشاريع السابقة والمشروع الحالي» أنه في هذه المرة تطرح قضية قبول 
اسرائيل كعضو طبيعي في «نادي الدول الشرق أوسطية». أما المشاريع السابقة فكانت تطرح 
إطارين متوازيين: 
اجماع استراتيجي بين الولايات المتحدة والاقطار العربية. 
باد تالف استراتيجى بين الولايات المتحدة واسرائيل (تحسب مبدأي كارتر 
وريغات). 
- م تستطع الولايات المتحدة تمرير مشروعاتها السابقة يسبب المقاومة العربية لمذه 
انقسام العالم الى كتلتين)» وبفعل وجود الاتحاد السوفياتي ونظام القطبين. 
- جاءت التغيرات الدولية (خصوصاً اهيار الاتحاد السوفياق) والاقليمية (بعد حرب 


الذذا 


الخليج الثانية): وهيمنة الولايات المتحدة على ما يسمى النظام الدولي الجديد, لتشكل 
بحسب تعبير الرئيس الأمريكي الأسبق «الفرصة السانحة» لتمرير المشروعات الامريكية ازاء 
المنطقة. وهذا ما تعمل له الولايات المتحدة بكل جدية. وحزم. وسرعةء للاستفادة من 


- لدي ملاحظة على البحث تتعلق بالتفريق بين قضية تسوية الصراع العربي - 
الصهيوني من جهة ومشروع النظام الشرق أوسطي من جهة ثانية. وهذا تفريق غير موجود. 
في الحقيقة» لدى الأطراف النافذة التي تسعى لقيام هذا النظام وخصوصاً لدى الولايات 
المتحدة الأمريكية أو الكيان الصهيوني. فخطاب الرئيس الأمريكي جورج بوش في افتعاح 
مؤتمر مدريد كان في غاية الوضوح في تعريف مفهوم أمريكا للسلام 0 
هو تعاون اقليمي ومعاهدات وعلاقات اقتصادية» وتبادل سفراء. وحرية تنقل .. الخ. 
وهذا ما عاد اسحق رابين (رئيس الوزراء الاسرائيلٍ) الى تكراره ازاء مطالبته بتوضيح مفهوم 
سوريا أو لبنان.للسلام» ورفضه أي تقدم في المباحثات الثنائية مع هذين البلدين حول 
اراضيها المحتلة الا بعد التقدم في المفاوضات متعددة الأطراف والقبول بقيام علاقات تعاون 
اقليمي . أما أوضح مفهوم حول هذه القضية فجاء على لسان وزير خارجية اسرائيل شمعون 
بيريزء الذي قال بشكل حازم : لا تسوية من دون قيام نظام شرق أوسطي . وهذا هو المفهوم 
الأمريكي - الاسرائيلي للتسوية التي جوهرها اعادة صوغ المنطقة على أسس جيوسياسية 
اقتصادية جديدة . 

- ان تفتت الاتحاد السوفياتي (السابق) وانبعاث المسألة القومية يؤكد ان أية محاولة للوي 
“مسار التطور الداخلي لأية منطقة. وأية محاولة خارجية لرسم خرائط. تحمل تناقضاتهاء لأنه لا 
تضمن مصالح شعوب المنطقة وتطورها الذاتيء: ولأنها تأخذ في الاعتبار مصالح القوى 
العظمى ومصالح احتكاراتها وشركاتها متعددة الجنسية لتعميق تبعية الوطن العربي وتعميق 
السيطرة عليه ونهب ثرواته والتحكم بتطوراته. 


علاوة على أهمية العوامل الاقتصادية والميزات الجيوسياسية الاستراتيجية التي يتمتع 
بها الوطن العربي فإنه يجب ايلاء الاهتام بالعامل الثقافي والحضاري في جملة العوامل 
المتحكمة بالصراع على هذه المنطقة التي تقطما كتلة شعبية ضخمة (حولى مئتي مليون 
نسمة). وهذه الكتلة تنتمي الى حضارة واحدة هي الحضارة العربية الاسلامية تاريخها 
واحد وثقافتها واحدة. . . الخ . فهذه العناصر هي الأكثر حسما في إدراك هذه الكتلة لعناصر 
وحدتها كأمة. وفي حال استكال مسار التكامل والوحدة في هذه المنطقة» فإن المصالح 
الأمريكية والغربية ستتعرض لتهديد كبيرء وستحرم من التمتع بامتيازات هذه المنطقة. فضلا 
عما يحمله هذا الوضع من وجود قوة كبرى جديدة تكافح من أجل تناسب جديد للقوة على 
الصعيد العالمى. وميّلة الغرب ليست بحاجة لأي نقاش لادراك ما يعنيه هذا الأمر بالنسبة 
الى مصالحها في آسيا وافريقياء وحتى بالنسبة الى أوروبا. 


وبحسب أحد المفكرين الصهاينة «تنمو وطنية الشرق وتنضج ختارج المراقبة الأوروبية 


م 


وتضع أوروبا في يوم قريب أمام حل لم تكن تريده». فقد حذرت كتابات غربية وصهيونية 

من امكانات انتعاش الهوية العربية ‏ الاسلامية ف المنطقة. منذ وقت مبكر حيث حدر 
اللورد روتشيلد من هذه المخاطر في كتاب وجهه الى رئيس وزراء بريطانيا بالمرستون (في 
منتصف القرن التاسع عشر) بقوله: «إن هزيمة نابليون لا تكفي لأن هناك قوة جذب متبادلة 

بين العرب ... والحل هو زرع قوة عدوة لتكون حاجراً ‏ يمنع الخطر العربي ويحول دونه . : 
وحتى لا تتكرر تجربة محمد علي» . وقد دلت وثيقة كامبل ان (أوائل هذا القرن) على هذا 
الادراك الغربي ‏ العنصري حيث أكدت هذه الوثيقة على أن الخخنطر الأكبر على المصالح 
الغربيّة يكمن في الشعب الموجود على الشواطىء الجنوبية (للبحر الأبيض المتوسط) لما يتوفر 
فيه من مقومات الترابط. وأوصى بفصل الحزء الآسيوي عن الجزء الافريقي لهذه المنطقة 
بإقامة حاجز بشري قوي وغريب على الجسر الرابط بين الجزأين (فلسطين). 

أما الرئيس الأمريكي الأسبق والذي نشر كتاباً بعنوان الفرصة السانحة فيقول: «! 

الاسلام ليس مجرد دين» فحسبء بل هو أساس حضارة كبرى. إن العالم الاسلامي 9 
تثوري بطبيعته ويشكل واحداً من أكر التحديات السياسية للولايات المتحدة في القرن 
العشرين». 


وفي كتابه الثالوث الخطر يؤكد نعوم تشومسكي على حقيقة هلع الولايات المتحدة من 
امكانية توحيد هذه المنطقة. وسعيها الحثيث لتمزيقها على أسس طائفية وعنصرية ويناء نظام 
لا إقليمي على هذه الأسس لا يمتلك حدوداً واضحة. حيث إن وجود مثل هذا النظام 
الذي فرضته القوى الاستعمارية في الشرق الأوسط سيؤدي الى تدمير الدولة الوطنية (القطرية) 
.هيدف خلق تحالف الأمة العبرية مع الأقليات العنصرية والدينية» ويضيف: نضجت «العلاقة 
الخاصة» بين الولايات المتحدة واسرائيل في سياق جهدهما لحاية الشرق الأوسط من الخنطر 
المحلء أي أن قراءة الاستهدافات من قيام النظام الشرة ق أوسطي من داخل الادراك 
الأمريكي والاسرائيلٍ» وليس بناءً على ادراكنا أو رغباتناء تمكننا من فهم العلاقة الوطيدة بين 
قيام هذا النظام وبين إلغاء الهوية العربية للمنطقة. وفهم العلاقة بين وجود اسرائيل في قلب 
هذا النظام وتكريس علاقات التجزئة والتبعية فيهاء الأمر الذي يفسر تعرز القيمة 
الاستراتيجية لاسرائيل في اطار السياسة الامريكية رغم كل المتغيرات الدولية والاقليمية. 


ذلك أن تكريس التجزئة» وإلغاء هوية المنطقة العربية, لتعزيز السيطرة عليهاء بات 
يتطلب. في ظل الاتجاه العام للتداخل والتكامل الدولي الاقليمي «اعادة هيكلة» هذه المنطقة 
على أسس جديدة» بحسب تعبير واحد من أهم منظري السياسة الخارجية للولايات المتحدة 
وهو مارتن أنديك : فالشرق الأوسط هو «في حالة توازن دقيق بين مستقبلين بديلين: الأول 
نمثل في سيطرة المتطرّفين المرتدين عباءة الدين أو الوطنية على المنطقة. . . والثاني مستقبل 
تحقّق فيه اسرائيل وجيراتها العرب والفلس طينيون . مصالحة تاريخية تمهد للتعايش السلمي 
والتنمية الاقتصادية» وذلك من أجل تأمين التدفق لحر لنفط الشرق الأوسط. . . وتبادل 
الصداقة مع الذين ينشدون علاقفات جيدة مع الولايات المتحدة ة في العالم العري. . 


م 


والمحافظة على أمن دولة اسرائيل وبقائها ورضائها». ويضيف «أصبحنا غير قادرين على 
التعاطي مع المنطقة بتقسيمها الى أجزاء» . 

وكان وزير الخارجية الأمريكي السابق بيكر قد أشار الى هذا الاتجاه الحم في السياسة 
الأمريكية بقوله : «إن منطقة الشرق الأوسط وحدة لا تتجزأ» ودعا الى ضمان أمن المنطقة عن 
طريق إقامة مؤسسات وتنظيات اقليمية مستقرة ودائمة. وهكذا يجري العمل على قدم 
وساق لإعادة صياغة المنطقة العربية» بفصل جزئها الشرقي (عن الغربي) والعمل على دمجه في 
إطار من العلاقات والمصالح على أسس جديدة تتناقض مع المسار الطبيعي للتطور السياسي 
والاقتصادي والاجتماعي والثقافي للمنطقة . 


- تأسيساً على ما تقدم. فإن اسرائيل ستظل تعتبر قيمة استراتيجية كبيرة للولايات 
المتحدة في هذه المنطقة. والحقيقة أن كثيراً من الاجتهادات التي برزت على خلفية حرب 
الخليج الثانية. ومحدودية الدور الاسرائيل فيهاء. وكذا على خلفية انميار الاتحاد السوفياتي» 
البِي سارعت بالتبشير الى أن بداية العد التنازلي للدور الاسرائيلي لدى الولايات المتحدة قد 
بدأل وأن اسرائيل لم تعد ذخراً استراتيجياً لهاء لم تلبث هذه الاجتهادات أن فقدت 
صدقيتهاء في إطار التوجه الاستراتيجي للولايات المتحدة في المنطقة سواءً في أواخر عهد بوش 
أو مع بداية عهد كلينتون. ْ 


وكان الخلل الأسامي في هذه الاجتهادات. فضلً عن تسرّعهاء وعدم ادراكها طبيعة 
العلاقة الأمريكية ‏ الاسرائيلية» يكمن في افتقادها رؤية علمية شاملة لحقيقة دور اسرائيل في 
المنطقة. فبالغت من دور العاملين: الاقتصادي (حراسة منابع النفط وممراته). والسياسي 
المتمثل بمواجهة الاتحاد السوفياتي على حساب العوامل السياسية التاريخية والثقافية الأخرى 
المحدّدة للصراع في المنطقة. والتي أسلفنا الحديث عنها. ذلك أن المشروع الصهيوني ظهر 
أساساً قبل حفر قناة السويس؛ وتبلور قبل وجود الاتحاد السوفياتي؛ وتحجسد قبل اكتشاف 
النفط في المنطقة العربية. وكما أ سلفناء فقد ظهر هذا المشروع لتكريس شطر المنطقة العربية 
الى قسمين. وتكريس تجزئتها وتفتيتهاء والاسهام في السيطرة على التطورات السياسية 
والاقتصادية والثقافية فيهاء لصالح تكريس المصالح الغربية التي ينتمي لما. وبحسب وليم 
كوانت فان «اسرائيل مصدر قوة للولايات المتحدة وهي الحليف الوحيد الذي يعتمد عليه في 
المنطقة) . 


أما بالنسبة الى اسرائيل التي سارعت فكيفت استراتيجيتها بحسب متطلبات السياسة 
الأمريكية للتكيف مع المتغيرات الدولية والاقليمية. والتحولاات ف طبيعة أساليب الصراع 
ووسائله. فانها بيذت جد متحخمسهة ة لقيام النظام الشرق أوسطي الذي يعي بالنسبة اليها: 
أ اعتراف الأقطار العربية بحقها في الوجود. 
إقامة علاقات طبيعية معها في مختلف المجالات . 


كلى 


32 - الانخراط ف نادي دول الشرق الأوسط يا يسمح لما بالاستفادة من ميزات المحال 
الحيوي الشرق أوسطي (ميام طاقة سوق عالة, أموال. سياحة, استثار) . 


د - توجيه جزء من الموارد نحو العلم والاقتصاد والتقانة (التكنولوجيا) والتقليل من 
الانفاق العسكري . 

ه ‏ تخفيف الاعتادية على الولايات المتحدة بسبب صعوبة موقفها المالي. 

و-تعزيزدورها الاستراتيجي في خدمة السياسة الامريكية لضان التحالف 
الاستراتيجي . 

ز- تعميق وجودها وتأصيله من خلال تغيير هوية المنطقة وصياغة هوية جديدة شرق 
أوسطية . 

اح - تجاوز القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني حيث إن المصالح المهائلة 
المستجدة ستؤدي الى تذويب هذه المشكلات. وفي هذا الصدد يقول موشيه ارينز (وزير 
الدفاع السابق): «إذا دققنا ف تاريخ أوروبا فسنرى أنه ف الهاية تصل الشعوب الى 
الاستنتاج بأن المشكلات الاقتصادية أهم من النزاعات القومية». ويؤكد هذه الحقيقة رئيس 
جامعة بير السبع ابراهام تامير بقوله: «السلام يجب أن يكون وثيق الصلة بإطار اقليمي لا 
قومي للأمن والاقتصاد. . . فقط في اطار كومنولث تملك سوقا مشتركة وحدودا مقتوحة. 
سيكون متاحاً الوصول الى حل وسط بشأن الحدود بين اسرائيل وجيرانها». أما شمعون بيريز 
فيقول : «الاقتصاد هو الوسيلة الوحيدة لاخماد نيران المواجهة العسكرية وخلق أرضية مشتركة 
بيننا وبين دول المنطقة. . ان شرق أوسط جديد تكون حدوده مفتوحة على أساس برامج 
تطوير اقليمية هو وحذه الذي يستطيع نقل قضية الحدود والمناطق الى شيء أقل أهمية نما يبدو 
عليه اليوم» . 

وتجدر الاشارة الى أن هذا التحوّل لا يعكس تراجعاً عن الأهداف الاسرائيلية 
الأساسية لجهة حماية وجودها واستقرارهاء والفاظ على تفوّقها النوعي, والقيام بوظيفتها 
الأساسية في المنطقة (حماية واقع التجزئة)» وإغا هو تحول في الاستراتيجية الملائمة لتحقيق 
هذه الاستهدافات في ظل اكرات والتحولات المستجدة, إذ إنه في ظل هيمنة الولايات 
المتحدة على النظام الدولي» وازدياد دور العامل الاقتصادي في حسم الصراعات. وأهمية 
التفوق العلمي ‏ التكنولوجي أصبح متاحاً لإسرائيل أن تحقق غاياتهاء بغير وسائل القوة 
العسكرية. والتوسع الحغراني. 

من الممكن إعادة النظر في الرؤية التقليدية للمشروع الصهيوني حول «اسرائيل 

0 أي إلى دعوة ة أكر عدد مكن من يهود العالم للاستيطان في فلسطين. فبدلاً من 
«اسرائيل الكبري» جغرافياً أصبح من الممكن الحديث عن «اسرائيل الكبرى» اقتصادياٌ 
التي تعتبر شريكاً استراتيجياً للولايات المتحدة في مشروع النظام الشرق أوسطي . ولم يعد ثمة 
حاجة لحخلب معظم هود العام الى فلسطين» لعدم توفر الامكانية الواقعية من جهة. ولعدم 


ددا 


الحاجة لذلك. فبضعة ملايين من اليهود في اسرائيل بامكائهم القيام بهذا الدور وتشغيل اليد 
العاملة العربية في المشروعات الاقتصادية المشتركة في النظام الاقتصادي الاقليمي للشرق 
الأوسط. أما بهود العالم فهم ذتحر استراتيجي لاسرائيل . 

وعليه. فإن التفكير السياسي الاسرائيلي الجديد, في سياق تكيفه مع التطورات 
الجديدة. لم يعد يرى في قيام كيان فلسطيني» على جزء من الأراضي الفلسطينية المحتلة خطراً 
يحدق بوجوده ليس بسيب عدم التكافؤ البين بين هذا الكيان واسرائيل. فحسب. وإنما 
بسبب الاعتتادية المفرطة للكيان الوليد على اسرائيل ذاتها» ويسيب من عناصر الاندماج 
الوشيجة بين الطرفين. التي يعمق من روابطهاء أيضاًء الإطار العام للنظام الشرق أوسطي . 
بل لعله في قيام مثل هذا الكيان, يمكن إزالة «الحاجز النفسي» بين العرب واسرائيل» ويحسن 
من صورة هذه الآأخيرة في في العالمء » كنا ويسهل عمليّة اندماجها في المنطقة واختراقها 
للاقتصادات العربية. فضا عن قوة الدفع الي يقدمها لقيام نظام فوق قومي ‏ اقليمي ف 
الشرق الأوسط. الذي ستحتل فيه اسرائيل موقعاً متميزاء بسبب التفوق النوعي العلمي - 
الاقتصادي ‏ العسكري الذي تتمتع به» ويسيب علاقتها الخاصة مع الولايات المتحدة . 


(المداخلة الثانية) 


اطاره هذه ؛ الندوةء وخصرصاً 7 يجال مناقشة المواجس الكبيرة التي تنتابنا نجاه المتغيرات 
الدولية والتحولات التي يشهدها عالمناء والتي تؤثر في أوضاعنا الراهنة ومستقبلنا الآتي. 


ولكن أرجو أن تسمحوا لي بتقديم بعضص الملاحظات الي تتعلق بموضوعنال بحسب 
خطط الندوة. والتي ترتبط أيضاً بالمداخلة موضوع النقاش . 


اك 

«نظام شرق أوسطي أم سوق شرق أوسطية؟» 

تم التركيز في الورقة على موضوع السوق الشرق أوسطية. في حين أنني أعتقد أن 
المطروح هو خلق تمهدات قيام «نظام اقليمي جديد في الشرق الأوسط» بكل معنى الكلمة. 
ورغم أن «السوق الشرق أوسطية:» أو «التعاون الاقتصادي» الاقليمي يشكلان أهم ركائز 
هذا النظام الجديدء الا أن المقصود هو أكبر من قضية سوق وأشمل من مسألة «التعاون» 
الاقتصادي , ف حين تركز العديد من المناقشات التي تدور حول هذه القضية الهامة على 
اطارها الاقتصادي تحديداً الآ أن الاطار السياسي يبقى هو العامل الأهم والمقرر في مشروع 
النظام الشرق أوسطى . ٠‏ وينبغي اظهار العامل السيامى . وعدم تغييب الوظيفة السياسية. 
وهذا مهم جداً في عملية تعميق الادراك لما يجري. وتالياً. من أجل صوغ الاستراتيجية 
العربية البديلة. 


لفه 


وبتقديريء فإن الولايات المتحدة تسعى , في هذه المرعحلة. مستغلة المتغيرات الدولية 
والاقليمية» وهيمنتها على «النظام الدولي». من أجل إعادة صياغة الخارطة الجيوسياسية 
العربية في إطار محاولتها إقامة نظا م اقليمي جديد في المنطقة يكون امتداداً للنظام الدولي الذي 
تبيمن عليه. وهذه هي المحاولة الثالثة لإعادة رسم خارطة المنطقة العربية منذ مطلع هذا 
القرن . 

لقد جرت منذ مطلع هذا القرن صياغتان للوطن العربيء ومشروع النظام الشرق 
أوسطي هو المحاولة الثالثة لصياغة الخارطة الجيوسياسية له. فقد تمت الصياغة الأولى عقب 
انتهاء الحرب العالمية الأولى.» فخضعت المنطقة العربية ة تنام الانتداب الاستعماري الذي 
ترافق مع وعد بلفور بإقامة وطن قومي لليهود في فلسطين . أما المحاولة الثانية. فقد تت 
بعيد انتهاء الحرب العالمية الثانية» حيث خضعت المنطقة لنظام التجزئة والتبعية ونجحت 
الدول الاستعمارية بزرع الكيان الصهيونيٍ في فلسطين. وفي كلتا المحاولتين شكل واقع 
التتجزئة والوجود الصهيوني في فلسطين الركيزتين الأساسيتين للسيطرة الامبريالية على الوطن 
العربي. وخصوصا على مشرق الوطن العربي» حيث يكمن مركز التطورات التاريخية فيه. 
وبهذا المعنى فإن الصياغة الجديدة التي تمررء في هذه المرحلةء تحت يافطة مباحثات السلام» 
والمباحثات متعددة الطرف. لا تقل خطورة عن المحاولتين السابقتين إن لم تتجاوزهما في 
الخطورة. ذلك أن نجاح الولايات المتحدة في إقامة النظام الإقليمي المقترح» لا يهدد المستقبل 
العربيء فحسبء وإنا يقوؤض حتى السيادة الوطنية للأنظمة القطرية السائدة. فضلا عن 
تعميق التبعية وتجاوز قضايا الصراع العربي ‏ الصهيوني. 

وبهذا المعنى يمكن توسيع وتعميق معنى الحواجس الحقيقية التي تم طرحها في الورقة 
المقدمة. من هاجس الإلحاق والاختراق الى هاجس الانشقاق. 


كه 
كما تبرز ملاحظة ثانية تتعلق هاجس الإلحاق والاختراق» وهو هاجس التطبيع 
الاقتصادي., وهذا يعيدنا الى التأكيد على أن المشروع المطروح يتجاوز العلاقات العادية. وهو 
أكبر من التطبيع» لأنه يستهدف انشاء منظومة من العلاقات والمصالح المتشابكة في مختلف 
المجالات بين الدول الشرق أوسطية . 


* د 
ولكن من المهم هنا التأكيد على أن هاجس الإلحاق وغيره من الهواجس لا تتعلق 
بالكيان الصهيوني». فحسباء وإغا يجب النظر اليها ف إطار علاقة هذه المنطقة بالقوى 


العظمى . وبالصراع الدولي. وخصوصاً علاقتها بالقطب المهيمن على العالم وهو في هذه 
المرحلة الولايات المتحدة. وهذه المسألة غابت في البحث,» بعنى أنه لا يمكن مناقشة مشروع 


النظام الشرق أوسطي بمعزل عن الاستراتيجية الأمريكية الكونية» أو بمعزل عن الصراع 
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الدولي» في هذه المرحلة. والتحولات الاقتصادية والتقانية (التكنولوجية) في العالم» وعناصر 
امتلاك القوة على الصعيد الدولي . . 

فمشروع النظام الشرق أوسطي هو مشروع أمريكي في الأساسء وتقف وراءه 
الولايات المتحدة بكل قوتها في هذه المرحلة لاعتبارات داخلية» ولاعتبارات تتعلق بمكانتها 
الدولية وتنافسها مع القوى الصاعدة في العالم. 

أما بالنسبة الى اسرائيل فواقع الأمر أنها عملت على تكييف استراتيجيتها في المنطقة 
للتلاؤم مع استراتيجية الولايات المتحدة. ومن أجل تعزيز دورها الوظيفي في خدمة المصالح 
الأمريكية في المنطقة, خصوصاً أنها وجدت مصلحة اسرائيلية خالصة في قيام مثل هذا 
المشروع . 

وعليه. فإذا كان ثمة من إلحاق وتبعية فهي بالأساس تكريس لإلحاق المنطقة سياسياً 
بالولايات المتحدة وتعميق لتبعيتها الاقتصادية للمصالح الاستراتيجية الأمريكية سس 
الفوائد الهامة التي ستعود على اسرائيلٍ إلا أن هذه لا تستطيع هضم الاقتصادات العربية. كما 
أن الولايات المتحدة لا يمكن أن تتخل عن مصالحها في المنطقة حتى لاسرائيل ذاتهاء وعلى 
العموم فإن القضية ليست مطروحة على هذه الشاكلة. وهذا موصوع حديث آخر. 


5ه 


هناك ملاحظة تتعلق بالنظرة الى المشروع العربي واللشروع الشرق أوسطي باعتبارهما في 
سويّة واحدة. وهذاء أيضاء ينبع من الفكرة السابقة» أي عزل المنطقة العربية عن التأثيرات 
الخارجيةء» وعدم النظر بعين الاعتبار للعوامل السياسية والاقتصادية. الخارجية الي لعبت دورا 
في إعاقة مسار التطور السيامي والاقتصادي والاجتباعي والثقافي في المنطقة. ويمكن الاتفاق 
مع ذلك على أنه يوجد خلل ايديولوجي ف طرح الفكرة العربية من ناحية. وانقصام الطرح 
الايديولوجي عن الواقع المللموس من ناحية أخرى. واعتقد أن هذا الأمر يفترض إعمال الفكر 
لانتاج ايديولوجيا 59 للمشروع العربي. 

في كل الأحوال. هناك خلاف بين المشتغلين في الحركة الفكرية العربية حول مسألة 
وجود الأمة العربية وعلاقة ذلك بالإطار السيامي المعير عن هذا الوجود. واعتقد أن الأمة 
العربية هي احدى الأمم القديمة التي ظهرت قبل ظهور الرأسالية. ولكن حدث انقطاع في 
التطور السياسي والاقتصادي والثقافي لههذه الأمة ولم يتبلور كيانها المعير عنها بسيب التصارع 
الدولي على هذه المنطقة» من الصليبيين» الى المغولء الى العثمانيين» وصولاً الى مرحلة 
الاستعبار والامبريالية. وقد اصطدمت كل المشروعات العربية.» كما تحدثت الورقة» بالقوى 
الكبرى الي عملت على إجهاض هذه المشروعات ووأد أية محاولة لنبوص هذه الأمق 
وعرقلت نموآأية قوى محلية منذ أيام محمد علي وحتى الآن. ويمكن الاشارة الى أن المشروع 
الاستيطاني الصهيوني في فلسطين ظهر على خلفية هذه الصراعات ولتعزيز النفوذ الغربي في 
المنطقة من خلال ايجاد شعب غريب يشكل حاجزاً وعازلاً بين مشرق الوطن العربي ومغربه. 


9 


وبسبب من ذلك فإنني لا أعتقد بأن النظام العربي والنظام الشرق أوسطي متساويان 
من حيث وجودهها 5 التاريخ والمستقبل» كا يقول الباحث. وعودة الى التاريخ السياسي 
للمنطقة منذ ظهور المسألة الشرقية في النصف الثاني من القرن التاسع عشرء الى اتفاقات 
سايكس بيكو التي رسمت الحدود العربية الى جانب وعد بلفورء وصول الى قيام الدولة 
القطرية يؤكد ذلك. ولكن يمكن الاتفاق مع الباحث على أ*مية العمل الجاد لانتاج المشروع 
العربي. وأن الأمة العربية ليست معطى ربائياً أو أزلياء فهي يمكن أن تخترق وأن تشوه وأن 
همش وتغيّب» كما حدث إيَان السيطرة العشمانية. ولكن هناك فرقء أو يجب التمييز بين 
معطى التطور الذاتي الداخليء ومعطى التطور القسري أو الخارجي المفروض كنتاج لعلاقات 
السيطرة والتبعية للغرب» مع الأخذ بالاعتبار تبلور معطيات محلية وقوى محلية لما مصلحة 
بانتاج الواقع القطري وبانتاج علاقات التبعية. ولذلك فإنني اتفق مع طرح توأمة الفكرة 
العربية مع واقع وجود الدول العربية الراهنة وتحقيق وفاق بين الايديولوجيا والجغرافياء وأيضاً 
وفاق بين الايديولوجيا وتفاوت التطور السياسي والاجتماعي والاقتصادي للأقطار العربية. 


-8 


وعليه فإنه يمكن الاستنتاج. بأن الميل العام للتوحدء والعالمية هو ميل تتأثر به المنطقة 
العربية بشكل أو بآخر ولكن حجم علاقات السيطرة والتبعية تتدخل بدورها لصوغ هذا 
الميل بحسب مصا حهاء ووفق استراتيجية الدول الكيرى. وخصوصاً الولايات المتحدة. ف 
اطار التقسيم الدولي للعمل؛ من ناحية. وفي إطار التوظيف السيامي همذه المنطقة 
الاستراتيجية اللصراع الدولي» من الناحية الأخرى. وبشكل آخر فإن هذا اليل العالمي 
المسيس يعنى أن منطقتنا تتأثر بالتهميش الاقتصادي , وتحوها الى سوق استهلاكية وسوق 
للعالة والخدمات. 

إن الثورة الاقتصادية التكنولوجية» التي تطبع العالم بطابعهاء لا تعن أنها أصبحت 
جزءاً من الواقع العربي. وثورة المعلومات أيضا. فحجم التبادل الاقتصادي والمعلوماتي 
والفجوة انكو لرجية والغذائية ما زالت هائلة في المنطقة. واذا كان هذا عصر الديمقراطية 
وحقوق الانسان فلا يعني أن هذا الأمر أصبح سياسة يومية. إن القوى الكبرى لا تتعامل مع 
قضايا المنطقة على أرضية هذه المعايير الدولية. وما يسمى ازدواجية المعايير أكبر دليل على 
ذلك. 


كد 
واعتقد بناء على هذه المقدمات» بأن استكال الآمة العربية مقومات وجودها السياسي 
والاقتصادي والاجتماعيي وتحقيق هويتها الثقافية والحضارية هو شرط هام لاستقرار المنطقة 
ومن ثم للانخراط في اطر اقليمية أو عاللمية أوسع . أما قبل تحقق هذا الشرط الذاتي اللازم» 
فلن يتوفر الشرط الكاني للاستقرار والتاثئل مع المسار العالمي بسيب التناقضات وتصارع 
الارادات الكامنة في هذه المشاريع . وهذا ما أشارت اليه الورقة المطروحة الى حد ما. 
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أخيسراًء ان مشروع النظام الشرق أوسطي يفترض من الأساس تجاوز الحموية 
والايديولوجيا وقضية فلسطين. وهذا يعني أنه يجب مقاومته والتعامل مع عناصره على أساس 
التمسك بالهوية وترشيد الايديولوجياء لاستنهباض طاقات الأمة نحو إنجاز تحررها وتكامل 
امكاناتها, والسير في دروب الحداثة . 


: - علي أومليل 

ليس ما سأقوله تعليقاً مباشراً على الورقتين المقدمتين» بل هو على هامشهم). وسأقدم 
ملاحظتين : 

الملاحظة الأولى : تتعلق بالاختيار الذي يوضع الآن أمام العرب, وكأنه لا بديل له 
وهو: ما دام العرب ليسوا قادرين على أن يستردوا بالقوة ما أخذ منهم بالقوة. فلا بديل لحم 
إلا الجلوس على مائدة المفاوضات. لكن القضية هي في أية شروط يذهب العرب الى 
التفاوض؟ وواضح تماماً أن العرب والفلسطيئيين تحت المظلة الأردنية أو قي المفاوضات السرية 
في أوسلو قد ذهبوا الى التفاوض وليس لديهم أوراق قوية تدعم موقفهم . 

إن السؤال الذى طرحته يبدو الآن متجاوزاً لأن المفاوضات قل جرت وتجري . لكن 
السوال يبقى : كيف يمكن نحسين شروط المفاوضات» ودعم موقف سوريا ولبنان والأردن؟ ثم 
كيف يمكن تعزيز الموقف الفلسطيني حين يأتي ميقات المفاوضات حول القضايا الأربع الكبرى 
المؤجلة ف اتفاقية غزة ‏ أريحا: القدس. الحدود. اللاجئين. الممنتوطنات؟ 


إن قاعدة التفاوض هي قرار مجلس الأمن 157. والقائم على مبدأ الأرض مقايبل 
السلام . وطبعاً فان ميزان القوى جعل العرب يتجاوزون الغبن امتضمن في هذا المبدأ. 
فالأرض التي تقايض بها اسرائيل قد استولت عليها بالقوةٌ . وهي الآن لا تسعى الى إرجاع 
الأراضي التي احتلتها في حرب 19517 مقابل توقيع معاهدة سلام» بل الحصول على مكاسب 
ف إطار نظام شرق أوسطي وفرعه السوق الشرق أوسطية . 

إن استراتيجية اسرائيل ليس فقط أن تصبح عضواً كامل العضوية في المنطقة, بل أكبر 

قوة عسكرية واقتصادية وسياسية فيهاء أي أنها لن تكون دولة عادية . فلو استطاع العرب أن 

يحولوا اسرائيل الى دولة عادية. فإن المشروع الصهيونني سينهار.» وسوف تعرب اسرائيل على 
المدى البعيد بحكم المحيط العربي. حتى ولو نفذ مشروع النظام الشرق أوسطي» فإن ذلك 
لن يعني اندثاراً كاملاً للكيان العربي» لأن هناك على الأقل رباطاً سيبقى قائأً بين العرب من 
المحيط الى الخليج وهو الرباط الثقاني اللغوي. ولن تستطيع اسرائيل أن تندمج فيه. فهي 
ستكون مضطرة الى تعليم ابنائها العربية ليتعاملوا مع المحيط العربيء ولن يكون الع 
مضطرين الى تعليم أبنائهم العبرية . 

الملاحظة الثانية: إذا قدر للنظام الشرق أوسطي أن يرى النورء فمن المؤكد ان 
اسرائيل. وبالتالي الولايات المتحدة لن تُدخل فيه جميع البلدان الواقعة جغرافياً في منطقة 
الشرق الأوسط. من المستبعد أن تدخل فيه ايران مثلاء وسيستبعد العراق ولو في مرحلة 
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أولى وستدخله تركيا. ومهما يكن فستكون تركيا قوة اقليمية من المتوقع أن تتنامى قوتها في 
المستقبل. وسيكون من مصلحة العرب أن يعيدوا بكيفية شاملة النظر في علاقاتهم يتركيا. 
لقد تكون عند كل من الطرفين العرب (خصوصا في المشرق) وتركيا حكم مسبق لكل منهما 
عن الآخرء نتج منه عداء مستحكم في أغلب الأوقات. كل منها اعتير الآخر مسؤولا عن 
تأخره التاريخي . فالعرب اعتيروا ان تجزئتهم بدأت تحت احتلال الحكم التركي ل «الوطن 
العربي» حين قسموه الى ولايات. كما اعتبروا أن الاستبداد العثاني هو الذي غرس نظام 
الاستبداد في الأرض العربية. وفي الجهة المقابلة اعتبر الأتراك أن التراث العربي الاسلامي 
الذي تبنوه لقرون هو سبب تأخرهم, وأنه مناف للروح التركية الأناضولية. من هنا كانت 
الأتاتوركية قطيعة مع الشرق والاسلام» ابتداء من تغيير كتابة اللغة التركية الى اختيار الانتماء 
الأوروبي لتركيا. 

تعتقد أنه آن الأوان لإعادة النظر جذرياً في العلاقة العربية ‏ التركية ومن الطرفين» 
وذلك لمواجهة القوة الاسرائيلية. ستكون تركيا أقرب اليناء أولاً بحكم العلاقات التاريخية, 
وثانيا لأن المنافس الحقيقي لما في المنطقة ليس العرب ‏ على الأقل في المدى المنظور ‏ بل 
اسرائيل . 
© - ناصيف حتي 


هنالك ملاحظات أر بع أود إدراجها. وهى : 


١‏ - في حين تبرز الاتجاهات وتنتشر نحو التعاون الاقليمي» لأن الدولة الوطنية غير 
قادرة أو عاجزة عن معالجة بعض المسائل بشكل منفرد أو فعال. فإننا نعيش مرحلة الانفراط 
وبروز الحساسية المطلقة تجاه كل ما يشتم منه انه تعد على مفهوم السيادة الوطنية يطرح في 
المطلق وهو غير قائم في الواقع . 

؟ ‏ في مرحلة التفجر القومي وتصاعد ثورة حق تقرير المصيرء حيث تحتل المسألة 
القومية الموقعم الأهم على الأجندة الدولية في أواخر هذا القرنء ومن المرجح أنها ستبقى في 
هذا الموقع في مطلع القرن القادم» نخجل كعرب من الكلام القومي والتفكير القومي وكأنه 
ينتمي الى الماضي . في حين أنه يحكم المستقبل . 

"١‏ - في حين يتجه العالم نحو المصالحات التاريخية. نتجه نحن نحو تأسيس انقطاعات 
مستقبلية في الإطار العربي. 

- في حين تتبلور معطيات جديدة على الصّعٌد العالمية والإقليمية والعربية. على 
المستويين الهيكلي والقيمي., يتعامل أكثرنا معها بمنطق النعامة» ندفن رؤوسنا في الرمل ونلجأ 
الى اعتماد موقف ايديولوجي بالمطلق غير قادر على استيعاب هذه المتغيرات والتعامل معها على 
هذا الأساس. فيهمش ذاته لعدم قدرته على التطور. 
الشرق الأوسط؟ وبالفعل هناك تهويل حول هذا المفهوم يذكرني بالفيلم الكوميدي «الروس 
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قادمون». ولكننا في مرحلة التساؤلاات: : من هم أعضاء هذا «النادي»؟ ما هي مساحته؟ 
فالبعض يضم اليه دول آسيا الوسطى. والبعض الآخر يعطيه لوناً متوسطياً. ثم ما هو 
شكل هذا الشرق الأوسط؟ فقد يكون مشل البناء ذي الأدوار (الطوابق) المختلفة كل منها 
يقوم على ترتيبات أو أنساق 65 وظيفية أو جغرافية وقد تكون جغرافية وظيفية. 

ولكن القلق يبقى قائما. فمحاولات إقامة شرق أوسط كانت تجري في الماضي من 
الخارج وعلى أساس الجغرافيا السياسية. وما يجري الآن هو محاولة إقامة هذا الشرق الأوسط 
على أساس الجغرافيا الاقتصاديةء وهو يحوز على دعم من الداخل العربي» من حيث العمل 
على إعطائه شرعية منفعية . 

أما النظام العربي فيتسم بخصوصية الثنائية: ثنائية نظام دول ونظام مجتمعي, الأول 
يحكم ديناميته منطق الدولة, والثاني يحكمه منطق الأمة. وهنالك: تعايش متوتر بشكل مستمر 
بين الاثنين يزداد عندما تلجأ دولة الى استحضار منطق الأمة في تفاعلاتها النزاعية مع دولة أو 
دول أخرى. 

إذد نحن أمام الوضع التالي : : هنالك مشروع .أو مشاريع شرق أوسطية لا يوجد لما 
أساس تاريخي ثقافي. في حين أن هنالك إطاراً تاريخياً ثقافيا عربياً لا يملك مشروعاً حديثاً يعبر 
عنه. «النظام الشرق أوسطي » لن يكون بديلا أو لاغياً لنظام عربيء إذ لا يقدّم هوية ة بالمفهوم 
الأصيل للهوية. ولكن مدى أو حجم اختراق «الشرق أوسطية» للنظام العربي يعتمد على 
كيفية إدارة المفاوضات من قبل العرب في عملية السلام الجارية التي تشكل القناة الرئيسية 
لإقامة الترتيبات الشرق أوسطية. وأخلص الى القول إن الرد على هذا التحدّي الذي يواجهه 
الفكر القومي بشكل خاص يكمن في المصالحة بمفهومها الشامل. وخصوصاً في الشق الفكري 
وهي مصالحة مع الذات أو بدل التركيز على تحميل الآخرين المسؤولية» وذلك حتى لا يصح 
فينا قول الشاعر: 


وما لزمانتاعيب سوانا 

5 - عبد الملك الحمر 

بعد أن أعددت مسودة المداخلة قمت بمراجعة بعض الأدبيات ذات العلاقة فوجدت 
من الأنسب التذكير ببعض المقتقطفات الواردة ف تقرير مركز دراسات الوحدة العربية, 
مستقيل الأمة العربية. . . التحديات والخيارات” . 

وأذكر. لعل الذكرى تنفع المؤمنين العاملين. لأن العمل دون الإيمان عمل مبتور. كا 
أن الؤيمان دون عمل محظور .. «ان الذين آمنوا وعملوا. . . #4" وهذا الارتباط العضوي 

)١(‏ خير الدين حسيب [وآخرون]. مستقبل الأمة العربية: التحديات . . . والخيارات : التقرير النبائي 


للشروع استشراف مستقبل الوطن العربي (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية» 19848). 
2( القرآن الكريم. لاسورة اليقرة, » الآية يففدة 
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المتكامل هو المدخل الرئيسى الذي ننشده: «. . . وتتوجه استثارات الأفراد أساساً إلى يجال الاسكان 
والخدمات والزراعة والصناعات الخفيفة والاستهلاكية. وسوف تتيح حرية الانتقال والتوطن في أي اقليم»ء 
وحرية التملك والتبادل التجاري. ووحدة النقد. امكان انتقال رؤوس الأموال إلى حيث يمكن أن تدر أعلى 
الأرباح. وسوف تتحقق درجة أعلى من كفاءة رأس المال بالنظر إلى اتساع الأسواق. ويحتمل أن يؤدي ذلك إلى 
زيادة حجم الاستثارات الخاصة في مختلف نواحي النشاط الاقتصادي. بل قد تؤدي زيادة الكفاءة وارتفاع 
الأرباح إلى أ إلى إمكان عودة بعض الأموال الموظفة في الخارج للاستثار في إطار الوطن العربي276 . 

ولا شك أن الحديث عن «دولة الوحدة» تنموياً يمل آفاقاً من الأحلام لا تحد )ع( ومع 
ذلك «. . . فالموقف العمل هو أن : تتم الوحدة السياسية في الوقت نفسه الذي تنشأ فيه مجموعة من المؤسسات 
القومية مغل الجد الأدنى الضروري لقيام السلطات المركزية بمهامها الأساسية. وتنمو عملية بناء المؤسسات 
الحديدة. واستكىال التغييرات التشريعية اللازمة وتصفية الرواسب التشريعية والمؤسسة المعيشة خلال فترة زمنية 
يغلب أن تستغرق السنوات الخمس الأولى لقيام دولة الوحدة على الأقل)9. 

وهذا كله في سياق تنمية ذاتية مستقلة. وكذا بالنسبة الى أهمية السعى لبناء قدرة ذاتية 


تقنية عر بية . 


ولكن. . . الذي قصدت بهذه المقتطفات,» هوأن الرد على تساؤل: ما العمل؟ قدينزع 
إلى عالم الأحلام. . . وهذا بدوره يذكر بمسرحية كأسك يا وطن لدريد لحام. حيث الوعود 
المستقبلية الحالمة متكررة اللازمة: سوف. . . سوف! 

والمقتصد الآخر من هذه المقتتطفات التأكيد على توفر أدبيات شاملة من حيث 
التنظير. . . ولكن شأنها شأن غالبية الدراسات والبحوث بل شأن الاتفاقات العربية ‏ العربية 
(أي منذ انشاء جامعة الدول العربية بنقس بريطاني عام 1146) لم تزل محمّدة دون العمل 
بمقتضاها . ' 

ومن البدهي أن «ما العمل» ليس من اختصاص فردء ولا من حق أية جموعهة 
منفردة» فإن المشاركة في ما العمل : أي كيف نعمل؟ من مسؤوليات فريق عرب أو أكثر من 
فريق تخصصى يعقد لقاءات متعددة متوالية حتى يتم الاستشراف وتتضح الرؤى لكل ذي 
بصيرة . 

والسؤال: اذا كانت الأدبيات متوفرة منذ ما ينوف على أربعين عاماًء فلاذا الفجوة بين 

هل الانفصال أو الانقصام الحضاري عن ماضى الأمة هو السبب؟ هل محددات الواقع 
الحاضر ومعوقاته هي السبب؟ هل ضبابية الرؤى بشأن المصير العربي مقابل التكتلات العالمية 
هي السبب؟ أم هل شطحات الخطط العربية حالما تقفز فوق امكانات الواقع؟ أم هل 
الحاذبية الخارجة بعواملها ووسائلها أقوى من القوة الذاتية العربية الي م تتكامل بعد؟ 

() حسيب [وآخروتن]. المصدر نفسهة. ص .297١‏ 

(:) المصدر نفسهء ص 456. 

(5) المصدر تفسه. ص 6ا297. 
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هذه التساؤلات للتذكير والتذكر بأن الأدبيات متوفرة» ولكن هناك أمرين نحتاج إلى 
ايضاح كل منهما في محاولتنا المساهمة في: ما العمل؟ الأول بشأن المرجعية التي نعتمدها في 
العمل العري؟ والآخر: في وسائل تنظيم التطبيق لإعادة البناء والاستمرارية في مجابهة 
التحديات الداخلية والخارجية على السواء. 

وباختصار: للمرجعية قطبان هما الإيمان والانتاء» فالإيمان مرساة الحياةء بينم الانتماء 
هو جوهر الأمة العربية. 

وقد يخطىء البعض فيريط الإيمان بالغيبيات أو بفرض مذهب دون آخخر. طبعاً؛ ليس 
هذا المقصود. فالايمان الذي نعرفه يحكم العقل ديدنا. والايمان نظرة شمولية تضم مسيرتها 
أزمنة الحضارة وموضوعية الحاضر والتخطيط المستقبلي. والإيمان بتشريعاته يضع قانون 
المصلحة العامة فوق الشخصية الفردية ‏ دون أن يلغيها ‏ كما يكفل لأفراد المجتمع المساواة 
والعدل والحرية المسؤولة: ايمان يحفظ للانسان كرامته ويثبت للمجتمع تكافله. وفي هذا 
السياق نذكر بأن حب الوطن (العربي) من الإيمان. 

لذا يمتد الإيمان إلى مقاصد الانتاء فيعززه. قالانتاء للآمة العربية هو ثمرة الإيمان 
ومصداقيته. ومعيار انتمائنا للأمة العربية هو ثبات إياننا بأن الوطن العربي له خصوصيته 
الحضارية. وبكلام آخر فقطبا المرجعية التي ننشدها يؤكدان التوجه الإيجابي السليم مكوناً 
حقازاً لاختراق الركود العربي الذي طال أمده. لذا فإن التفكير بقطبي المرجعية لمشروع 
المستقبل العربي أصبح فرض عين على كل مواطن عربي. 


ويقتضي هذا الفرض (الواجب) إعادة الوعي بعقلانية هي بذاتها محور ومرتكز قطبي 
المرجعية . فالتفكر عبادة. والعمل عبادة. لذا فإن العقلانية تتطلب من المفكر العربي أن 
يكون ذا فكر وقّاد. والتوقد هنا يتجدد تلقائياً بحرارة الإيمان وطاقة الانتاء. فكر وقاد ينفعل 
- نعم ينفعل - بالإيمان فينمو به. كما يتفاعل هذا الفكر مع الانتماء فيزيده عطاءا غير 
يجذودذ. تلك وهذه مسؤولية مجتمعية عربية في اطار المرجعية الأصاية أل وقبل كل شيء . 


واستدراكاً لموضوع المرجعية لا بد من التأكيد على أن قطبيها يحتاجان وبشكل متصل 
مستمر إلى رعاية ووقاية. فالإيمان يقوى بالذكر وبالاجتهادء وكذلك الانتماء يتجدد بالمعرفة 
وبالمشاركة . 

ونظراً لاهمال الايمان العقائدي والانتماء الوطني لفترة طويلة فقد آل واقع المجتمع 
العربي إلى حالة آنيّة من الضعف والتشتت والتبعية للآخرين. 

وبناءٌ عليه فإن التنظيم يأخذ دوراً متعاظأً في إعادة بناء المجتمع العربي. فالمجتمع 
الفاضل - كما نعرفه حضاريا ‏ والمجتمع المعاصر - كما نتمناه - كلاهما مجتمع تنظيم. وكذا 
تجانس أي مجتمع وتعزيز قوته الذاتية غير ممكنة دون تنظيم العلاقات بين أعضائه. بل ان 
توحيد أي جتمع لا يتم إلا من خلال شبكة تنظيمية . وبالمناسبة فإنني أدعو إلى التوحيدء أي 
التنظيم قبل القفز إلى منطلقات الوحدة. 


1 


وفي سياق التوحيد والتكامل يذكر لبيب شقيرء الوحدة الاقتصادية العربية: تجاريبا 
وتوقعاتها"” ثلاثة مصادر دافعة: 

- القوة (بما فيها العسكرية). 

- المصلحة المشتركة (اقتصادياً) . 

- قوة الانتماء (بالمشاركة الحضارية والروحية). 

ومرة أخرى يتكرر التساؤل: ما العمل؟ وباختصار شديد. أن يكون العمل عن طريق 
التنظيم ضمن مرجعية عربية أصيلة . 

والتنظيم المنشود هو تنظيم تكاملٍ يشمل بحد ذاته تنظياً تنموياً شاملً. وهذا المنبج 
التنظيمي يعتمد أربعة مرتكزات: 

١‏ - القيم والمبادىء تأسيساً على سيادة القانون وتشريعاته. 

؟ - التخطيط ذو الجدوى على أسس عقلانية تستهدف المصلحة العامة. 

* - العمل والتطبيق يتحديث الادارة بحيث يتطابق الفعل مع القول: «كبر مقتأعند 
الله أن تقولوا ما لا تفعلون4"©. 

5 - النقد الذاتي عن طريق التعددية الناضجة مع احترام الرأي الآخر على أسس من 
وعلم الاجتهاد» مصدر التجديد. 

ما العمل كذلك؟ 


لقد أشرت إلى كثرة أدبيات التنظير ووفرتها بحيث لا نحتاج إلى المزيد من تكرارها 
ولكننا نحتاج إلى القرار الحكيم المسؤول باعتباره الحفاز الأمثشل لتحريك العمل الجماعي 
العربي . ولا يتسع المجال هنا للتعبير عن تقدير مجهودات رواد الفكر العربي ‏ فمتهم من رحل 
إلى رحمة الله ومنهم من استمر يناضل بقبس من فكره... وإن أخطأ في اجتهاده. قله 
أجر. ومع تقديم الشكر والتقدير لهم افراداأ ومؤسساتء» فإنني سأستعرض ججالات أربعة من 
منظومة التكاملية. وبكلام آخرء ما التنظيم الذي ننشده في انتقاء بعض أوجه التكامل: 

- الثقافي؟ 

- الاجتماعي / المؤسبي؟ 

- الاقتصادي / الاستثاري؟ 

- والمستقيل؟ 

)١(‏ لبيب محمد شقيرء الوحدة الاقتصادية العربية: تجارها وتوقعاتهاء * ج (بيروت: مركز دراسات 
الوحدة العربية, كلمقلاي جَ 5 ص لاملا 
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١‏ اعتير البعد الثقاني هو المدخل الرئيسي لاعادة تنظيم المجتمع العربي. وتكتمل 
هوية أي مجتمع بنوعية أعضائه. ولكنناء كما تعلمء في تخلف ثقاني يكاد يصل عن طريق 
التغريب إلى مشارف المسخ الحضاري . والإشكالية هنا أن إهمال الثقافة الأصيلة قد أدى إلى 
انفصام المواطن العربي عن وحدة الهدف. مما يجعل إعادة التوحيد صعية ومضنية» ولكنها غير 
مستحيلة اذا نظمت لما مصادر الثقافة وموارد المعرفة. بدءا من مرحلة الطفولة حتى مراتب 
الشيخوخة. ولا ننسبى هنا تثقيف الأم باعتبارها منبع الحياة ومدرستها المنطورة. والتكامل 
الثقافي يربط الأصالة بالتجديد الحضاري في منظومة متسقة من القيم والمفاهيم وتوجهات 
ذات مواقف. وهنا نلتقي مع مفهوم التنمية الشاملة الجديدة التي تنطلق من انماء الموارد 
البشرية. وفي ما يذكرنا أستاذنا قسطنطين زريق «. . . إن المعيار الصادق لأية حضارة ليس ضخامة 
ثرواتها أو جيوشها أو منشآتها أو علومها أو فنونهاء وإنما هو منزلة الإنسان في سلّم قِيُمها»©. 


؟ - وعلى المستوى الاجتماعي/ المؤسسي . لا أود أن أشكك في ايمان معتقَدُ. ولا أمبيء 
الظن بنية أحدى ولكننا في الوقت نفسه وعبر عشرات السنين من حالات الفشل والاحباط 
والسلبيات لا بد لنا من إعادة النظر في صنع القرار. علا كما يرى سعد الدين ابراهيم من 
منتصف الثانينيات - ضرورة تجسير العلاقة بين المثقف (المفكر) والأمير. ويحضرني في ذلك 
حديث نبوي : «صنفان اذا صلحا تا صلح الناس» واذا فسدا فسد الناس! العلاء والأمراء». 
ولثل هذه العلاقة التبادلية عضوياً نحتاج إلى مؤسسة قانونية تشريعية ة تنظم العلاقة بينبياء 
فالعدالة الاجتاعية مغل أو المشاركة السياسية (ديمقراطية الشورى) تحتاج إلى تشريعات 
دستورية بحكم القانون. 


ويقول الشاعر: 


ولا تجع ل الشورى عليك غضاضة 
فريش الخوافي قوة للقوادم 

والمقصود هنا التنظيم المؤسسي للعائلة والجمعيات والتنشئة التربوية والوعي الإعلامي 
والتدريب المستمر. . . مما يكفل للمجتمع قوته الذاتية. 

- وتستكمل تلك المؤسسات دورها بتنظيم الأنشطة الاقتصادية والاستثارية. فإن 
الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية في شكل خدمات وسلع هو المهمة الرئيسية للمؤسسات 
الاقتصادية . ويحضرني في هذا السياق أهمية التأكيد على رفع نسبة الادخار بشكل أرادي يمكن 
من خلاله تدوير الأموال للاستثارات الداخلية» غير أن ما يستثمر مت أموال داخل أقطار الوطن 
يعتير ضئيلا جد فالاحصاءات المتاحة ‏ حسب تقديرات متباينة - توصح أنه مقابل كل مليار 
دولار يستثمر داخل البلدان العربية يستثمر حوالى سين ملياراً أو ستين مليار دولار في الخارج. 
أي بما يوازي خمسين ضعفاً مما يستثمر للمشروعات التنموية العربية التي كا يعرف الجميع ‏ 


(0) مقال نشر في: الحياق .1990/1١١/77‏ 
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قد جمدت خطط تنفيذ استراتيجيتها لما يزيد على ربع قرن من الزمان. فهل نذكر بأن ضياع 
الوقت سلوك غير حضاري اذا ما قورن بالتغيرات المتسارعة بصورة خاصة؟ 
ومرة ة أخرى نذكر بأهمية التسريع في 3 تشريعات ضيان الاستثيارات والدمج بين صناديق 
التنمية. وتلمية ة مصادر الطاقة (المياه خصوصاً) ) بأنواعهاء وتحفيز المصارف العربية وتنظيم أدوات 
السوق المالي المشترك وتطبيق الاتفاقات العربية السابقة في تيسير انتقال رؤوس الأموال وكذلك 
انتقال الأيدي العربية تحقيقاً للتكامل الاقتصادي المنشود. 
- وتنظيم الإعداد والتخطيط لتحديات المستقبل ومتغيراته من الأهمية يمكان ليواكب 
تفجر المعرفة وتصاعد علوم التقنية وثورة المعلوماتية بتغذية راجعة فعالة تأخذ بالوطن العربي» 
عن طريق النقد الذاتي والمتابعة الموضوعية إلى مساوقة التكتلات الدولية دون اهمال لخصوصيته 
الحضارية. وفي هذا نحتاج إلى تنظيم شبكة مؤسسات بحثوية مستقبلية يتم فيهاء بين مراكزها 
المتخصصة. التنسيق لاستشراٌ المستقبل مع التأكيد على المشاركة في صنع القرار. 
فهل بهذا كله يعمل المفكرون؟ 
ومرة أخرى. . . كذلك أذكر بقول الحق : «ساصرف عن آباني الذين يتكيرون في الأرض بغير 
الحق. وأن يروا كل آية لا يؤمنوا ها وأن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلاء وأن يروا سبيل الغي يتخذوه 
سبيلاً. ذلك بأنهم كذّبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين © . .. ومن هم الغافلون؟ ...هم قلوب لا 
يفقهون با وهم أعين لا ييصرون بها وهم آذان لا يسمعون بباء أولشك كالأنعام بل هم أضضلٌء أولئنك هم 
الغافلون7#" #. . . فبشرّ عبادٍ الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه أولئك الذين هداهم الله وأولنك هم 
أولو الألباب 0" , 
ماذا عن منهجية التطبيق : ذهنية التقسيم الزمني : : ماض. حاضرء مستقبل؟ أم نمطية 
المراحل» مقابل المسارات المتعددة المتوازية معاً؟ 
٠‏ - جهاد الذنيخٍ 
روحها النقدية طارحاً نقطتين : 
الأولى» هي صرورة عدم إهمال البعد الاسلامي للمحيط العربي فق جرى المراجعة 
الشاملة للمفاهيم التقليدية والمسلمات التي سارت في الفكر العربي في العقود الأخيرة» مع كل 
ما يعنيه ذلك من الحاجة الى رؤية معرفية جديدة لدول الجوار ومجتمعاتها في المرحلة الجحديدة. 
فالفكرة العروبية ولدت ف قلب الالتباس العربي - الاسلامي الذي يبدو أنه التباس أبدي ع 
وهي إما أن تحتضر داخل هذا الالتباس أو تتجددء لكن داخله أيضاً. 
من هذا المدحل أود أن أشير الى أن الفكرة الشرق أوسطية. ولدت كمقهوم 
(9) القرآن الكريم. «سورة الأعراف.» الآية .1١55‏ 
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وكمصطلح في أوائل القرن العشرين وبدأ تنفيذها بعد الحرب العالمية الأولى» عبر الدول التي 
قامت في المشرق العربي. هذه الدول أنشأت وطنيات (لبنان وسوريا والعراق والأردن والآن 
فلسطين) ولا عصبيات فكرية وشعبية . وبالتاليء من هذا المنظور. فإن مشروع انشاء «النظام 
الشرق أوسطي » هو مشروع ناجح ومتقدم صعوداًء سيهما| بعد التحولاتٍ الأخيرة ف مفاوضات” 
مدريد والاتفاق الفلسطيني - الاسرائيلي. . نحن إذن لا نواجه شيئاً جديداًء بل مشروعاً سائراً 
تهيأات له المنطقة على مدى عقود. 

الثانية» هي هذه المبالغة» أو التركيز الوحيد الجانب على التفوق الاسرائيلي. اسرائيل 
هي دولة غربية في المنطقة. وبالتالي متقدمة عنا. لكن اذا شئنا التخصيص. أمكن القول إنها 
تعبر عن نجاح المشروع التاريخي للدياسبورا اليهودية في الغرب, المندمجة والمؤثرة في عمق 
علمي وثقافي وسياسي واقتصادي مبدع في كل مستويات الحياة العامة. فهذه الدياسبورا مثل 
نخبات. بل ومساهمة في نخبات الحياة الغربية» سيم الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا 
وبريطانيا وألمانيا. 
- علي محافظة 


أود في البداية أن أثمن الورقتين اللتين قدمه) أحمد يوسف أحمد وغسان سلامة. فقد 
عرضا بصورة جيدة وتحليل علمي مشروع نظام الشرق الأوسط المطروح على الساحة 
السياسية في المنطقة . 

ولي ملاحظتان على الورقتين: أوههما أن الورقتين مسّتا بصورة خفيفة الآئار السياسّية 
للحل السلمي المنتظر الذي يؤْلّف مشروع نظام الشرق الأوسط أحد هذه الآثار. فال همواجس 
الي وردت في ورقة غسان سلامة هي هواجس اقتصادية وأمنية. فهاجس الإلحاق هاجس 
اقتصادي, وهاجس الاختراق هاجس اقتصادي أيضاً. أما هاجس الاختناق وهاجس 
الانسحاق فهها هاجسان أمنيان. وهاجس الانشقاق هاجس اقتصادي - أمني. وكنت أتنى لو 
أن الباحثين تناولا الآثار السياسية للحل السلمي المنتظر والتي أذكر منها على سبيل المثال لا 
الحصر ما يلٍ: 

١‏ غياب أو تجاهل المصلحة القومية العليا للشعوب العربية. 

؟ - اليمنة السياسية الأمريكية ‏ الاسرائيلية على المنطقة العربية. 

“' - التدخل الاسرائيلٍ في الشؤون الداخلية للأقطار العربية. 

: - إعاقة التطور السيامي في كل بلد عربي عضو في النظام الشرق أوسطي المرتقب. 

- فرضص التجزئة والشرذمة والضعف الدائمة على الأقطار العربية» على الصعيدين 

أما الملاحظة الثانية فهي أن الباحثين ركزا على أن فكرة الاختيار المتاح أمام العرب هي 

بين النظام القومي العربي ونظام الشرق الأوسط! هذا بينما يؤكد كل منهها أن مشروع نظام 
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الشرق الأوسط ما زال مشروعاً في الأذهان. وقد قام الباحثان فعللٌ بعرض ملامحمه من خلال 
التصريحات والبيانات الرسمية والأوراق والأبحاث والمؤلفات التى صدرت عن العديد من 
المسؤولين والمفكرين الأمريكيين والاسرائيليين والعرب. فكيف يكون الاختيار بين 0 قائم 
له جذوره ومؤسساته ومنظاته ومعاهذاته واتفاقاته وبين نظام مازال في خيال المسؤولين 
والخبراء والمفكرين 

أعود الى بحث سلامة وأود أن أعقب على ما جاء فيه حول القومية وصلتها بالأمة. 
وأن الأولى ليست نتاجاً للثانية أو تعييراً عنها. لاشك أن سلامة. هواستاذ فى العلوم 
السياسية. يعرف أن الفكرة القومية قد ظهرت في القرن التاسع عشرء وأنها تعني مجموع 
الخصائص الثقافية للأمة. وقد ظهرت مدارس فكرية تناولت الفكرة القومية» منها المدرسة 
الألمانية التى ركزت على الجانب اللغوي والثقاني. والمدرسة الايطالية التي ركزت على الجانب 
التاريخى » والمدرسة الفرنسية التى ركزت على إرادة الأمة في بناء الدولة» والمدرسة الماركسية 
المعروفة في التركيز على أنماط الانتاج وأدواته. واعتقد أن المشكلة التي نواجهها هي في الحركة 
القومية العربية ومدى نجاحها في تحقيق الأهداف التي سعت اليها. 

ولا شك أننا - نحن العرب - نعيش أزمة فكرية وثقافية» ونعيش في مرحلة نراجم 

فيها الموروث الفكري المتصل بالسياسة والاقتصاد والاجتماع والثقافة . وهذه الأزمة لا تقتصر 
على القوميين العرب أو أصحاب الاتجاه العروبي» وإغما تشمل أيضاً الاسلاميين والليبراليين 

والاشتراكيين . 

والأزمة الى نعيشها بلغت أشد مراحلها في السنوات الأخيرة. ولا بد من مواجهتها 
ومناقشة الأمور والقضايا والمشاكل التي تفرض نفسها علينا. وما انعقاد مثل هذه الندوة إلا 
دليل على ذلك. واعتقد أن هذه الندوات وكل المحاولات الأخرى لمجابهة الأزمة هي الوسيلة 
الفعّالة لمجاممة التحديات التى نواجهها. 


4 حسام عيسى 

لست أدري في الحقيقة ما إذا كان من الضروري أن يكرس غسان سلامة كل هذا 
الجهد لمهاحمة ما أسماه الفكر القومى التقليدي ووصفه بكل ما وصف به من نعوت الجمود 
والتحبر وعدم الواقعية» ليصل بعد ذلك في النهاية الى القول بأن القومية هي التي تخلق 
الأمة. فالقومية» كما يقول» ليست تعبيرا عن أمة موجودة تسعى للتحقق. بل هي مشروع 
ثقافي سيابى يسعى الى انشاء أمَة 

والواقع أن غسان سلامة لم يكن بحاجة الى كل هذا المجوم القامي وغير المبرر على 
الفكر القرمي ليصل الى نتيجته تلك الني هي في حقيقة الأمر دفع لباب مفتوح بالفعل. فنا 
يقوله الباحث لا يختلف كثيراً عن تلك المقولة التقليدية المفهومة جداً عن أولوية العمل 
السيابى مثلاء في الفكر الماركسي» فتناقضات الرأسالية لا تؤدي تلقائياً الى الثورة» وإنما 
الثورة هي ف خهاية الأمر مشروع سياسي . فهل نحتاج الى فعل ارادة ذاتية واعية؟ 
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ليس في ما يقوله غسان شيئاً جديداً غاب عن مفكري القومية العربية القدامى أو 
المحدثين. ولكن القضية هي . هل تستند الارادة الذاتية الفاعلة الى حقائق موضوعية ماء أم 
أنها تخلق تلك الحقائق الموضوعية خلقا. . 

اذا كان غسان سلامة يريد أن يقول لنا إن الارادة الذاتية الفاعلة لا تستند الى أية 
حقائق موضوعية ' ة سابقة الوجود. وهيٍ تلك التي يسميها الغربيون عناصر الأمة الفاعلة» فهذا 
شيء ختلف قاما ولا أظن أن أحداً يوافقه الرأي, لأن ذلك يؤدي ينا الى تفاهة مثالية 
مطلقة. يصبح فيها التاريخ خ كله مرهوناً بالارادات الذاتية تصنع به ما تريد. 


أما القضية الثانية التى أود طرحها هناء فتتعلق بما جاء في ورقة غسان سلامة تحت 
عنوان «السوق وجدلية التراث والحداثة». فالباحث يقول إن حملات القوى العسكرية ضد 
العرب كانت كلها بهدف القضاء على مشاريع تحديتية . وأود هنا أن أضيف ان حملات الغرب 
جاءت كلها ضد مشاريع البناء الوطني (أو القومي) المستقلء فالمهم هنا ليس الطابع 
التحديثي, فالتحديث بشكل ما قد يتم في إطار من التبعية» لكن المهم هذا الطابع المستقل 
لتلك المشاريع . 

وهذا أمر مهم لأن السوق الحديدة الجيدة التي يقدمها لنا الغرب. تقدم لنا باعتبارها 
مشروعاً للتحديث. ويعني هذاء أننا اذا تصورنا مشروعاً للبناء الوطني المستقل يقوده 
الأصوليون. فسوف يعتيره الغرب مهدداً لمصالحه. فالمهم هنا ليس الحداثة في مواجهة 
الأصولية. لكن المهم هو الاستقلال في مواجهة التبعية. 


٠‏ - جلال أمين 


١‏ - ثمة أسئلة كثيرة لم تجب عنها ورقة أحمد يوسف أحمد. وكنا ند نتمنى أن تحاول الإجابة 
عنها. ما هودور انتهاء الحرب الباردة بالضبط ف وصول العرب الى هذه النتيجة المحزنة؟ وما 
هو دور ما تعرض له العرب من ضغوط خلال السنوات الأخيرة ف إحداث هذه النتيجة؟ وما 
الضوء الحديد الذي يلقيه إبرام اتفاقية غزة ‏ اريحا على حرب الخليج (1990/ ١991١)أو‏ 
موقف اسرائيل خلالها؟ أو على الحصارين المفروضين على العراق وليبيا؟ 

وما وجه الصحة في ما يذهب اليه الب لبعض (مثل نعوم تشومسكي) من أن السياسة 
الأمريكية في الشرق الأوسط تهدف الى تطبيق مبدأ مونرو على هذه المنطقة واستبعاد أي دور 
لأوروبا واليابان فيها؟ 

كذلك هناك أسئلة كثيرة عن المستقبل كان يشوقنا الاستماع الى اجابة عنهاء ولم تتعرض 
لها الورقة. 

بدلا من ذلك. قادنا البحث الى مناقشة مدرسية عناكةاوطء5 لا ترجى منها فائدة» ع 
اذا كان هناك نظام عرب أو لم يكن؟ مع أن طبيعة هذا «النظام» معروفةء سواء أسميناه نظاماً 
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أو اسياً آخر. أما القول بأنه قد لا يكون نظاماً فعالاً ولكنه موجود. فهو كوصف جسم ميت 
بأنه موجود. وإن لم يكن فعَالاً! 

١‏ - يستعخدم البحث عبارات كثيرة. خالية من المضموتء ومن ثم تخلو من الفائدة. 
كقوله إن «الاتفاق مع اسرائيل خطوة نحو النظام الشرق أوسطي » ولكن هذا النظام ى يصبح 
شاملاء أو إن 37 سنوات كثيرة قبل الوصول الى السلام الشامل وإن السلام لن يحدث 
قبل نهاية هذا القرن». 

ولكن هناك من العبارات ما هو أخطر من ذلك, لأنها توحي بمعان غير صحيحة ولا 
تخلو من خطورة. في ما تنطوي عليه من الانحاء يموقف سياسي معينء كالقول بأنه قد «تأكد 
كل من طرفي الصراع من استحالة نفيه للآخر» (ص )٠١‏ وهو كقول كاتب آخرء حديثاًء 
بأن الاتفاق قد أثبت «عجز كل من القومية العربية واليهودية عن تحقيق أهدافهاى فكلا 
القولين يوحيان بندية ومساواة» لا وجود لهماء ويخفيان حقيقة الانتصار الاسرائيلي والهزيمة 
الساحقة للعرب. 

- كذلك اعترض على قول الباحث بأن النظام الشرق أوسطي بلا مستقبل» فهو قول 
قد يطمئن الناس ويبدد الخوف من المستقبل. ولكن دون أساس أو مبرر. فليس هناك أي 
دليل على أن هذا المطلوب تحقيقه بلا مستقبل. فأي معنى معقول يعطى لحذه العبارة؟ بل انه 
اذا استمر حال اسرائيل وحال العرب على ماهما عليه فسوف يكون هذا النظام مستقبل 
بأهر. 

أما الأسباب التي يقدمها أحمد يوسف أحمد لقوله بأن النظام الشرق أوسطي بلا 

أولاً. عدم عدالة هذا النظام. ولكن» متى كانت المعاملة التي لقيها العرب طوال 
القرنين الممضيين عادلة؟ ا النحو. 
وايرادت من النظام قد يساعد على تحقيقه ويسهّله للخل عد لق ا 
كل ما يراد عمله في بقية أجزاء المنطقة. فضلاً عن مساعدته في بيع الأسلحة. 

ويستند الع الى ما أصاب الولايات المتحدة من ضعف» ولكن ليس من الواضح كم 
هي درجة الضعف اللازمة. حتى كنع تحقيق النظام الشرق أوسطي ١‏ وليس من الواضح ما 
اذا كانت اطيمنة الأمريكية سوف تزول في الوقت المناسب». لكي نتمكن من تعطيل تحقيق 
هذا النظام المشؤوم . 

١‏ -اساعيل صبري عبد الله 
١‏ - من رد الفعل الى الفعل 
لا يسوغ اليوم أن نقنع بالمألوف من الفضح والشجب والإدانة والاتهام بالخيانة. ولا 


اول 


يغني التحليل العميق لأسباب ونتائج ما يطرحه الأعداء من مبادرات لنعري المتآمرين إن كان 
ثمة مؤامرة . فا أكثر ما قلنا من ذلك كله على طول أربعة عقود أو يزيد ولم يغير قولنا وضعنا 
ولا حمى الوطن من النكسات والكوارث وقتل بعضنا بعضا. نحن مدعوون اليوم الى فكر 
وفعل مبادئين لنصنع لنا مستقبلا تحكمه أولويات الأمة العربية وليس من يبادر من خارج 
الوطن أيا كانت مقاصده. علينا أن نترك خندق رد الفعل الى ساحة الفعل. يجب أن نضع 
أيدينا على ما شاب فكرنا وفعلنا من قصور ونبحث عن أساليب فاعلة على طريق الوحدة 
العربية . 


١‏ - الماضي والحاضر والمستقبل 

ونقطة البدء في تقديري أن نعيد طرح مطلب التعاون والتكامل والوحدة يما ينسق مع 
ضرورات الحاضر والمستقبل. لقد طرحنا ابتداء مفهوم الوحدة العربية على أساس من الماضي 
وني اطار مفاهيم القرن التاسع عشر وأوائل العشرين. كنا نريد أن نكرر ما جرى في توحيد 
ألمانيا وايطاليا في القرن الماضي . وكان «مبدأ القوميات» القائل بضرورة أن تقوم دولة لكل 
قومية وأن تستنتد الدولة الى قومية واحدة أو غالبة. هوالألف والياء في فهمنا القومية 
العربية . ووصل كثيرون منا الى قبول استخدام القوة لتحقيق الوحدة. وقال فريق منا إن 
الوحدة ستحل بمجرد انعقادها قضايا الاقتصاد والعدل الااجتماعي والتقدم الثقافي» وبالأقل 
ستخلق أفضل الظروف لحلها. وأغفلنا في الأغلب والأعم الصعوبات الموضوعية التي يتعين 
التغلب عليها حتى نصل الى مرحلة التوحيد. فليا تكشفت تلك الصعاب لم تكلف أنفسنا 
اليحث والدراسة. وأصابنا الإحباط وانصرقنا الى رفع النبرة في الشجب والإدانة والاتهام 
بالخيانة. وأنسينا في هذا كله مفهوم الزمن اللازم للسير بخطوات متوالية نحو التوحيد. ولا 
بد أن نعيد طرح القضية باسم ضرورات الحاضر والمستقبل., ما عانيناه حتى الآن وما يمكن 
أن يحل بنا من شر أو ضر في المستقبل . وهذا يستدعي بالضرورة أن تكون نقطة البدء التنمية 
الشاملة والمستقلة التي تخرج أغلبية العرب من الفقر والجهل والمرض وتوفر لنا مستوى معيشة 
يتحسن باطراد وتقدما علميا بما يفترضه ازدهار أي مجتمع في عالم يعيش على معارف ومهارات 
متعددة ومتجددة. لقد استقر لدى خبراء التنمية في العالم الثالث أن التكامل الاقليمي (أو 
الاعتماد الجماعي على النفس) ضرورة بقاء بين الأمم وركيزة أساسية للتقدم المتسارع. ولولم 
يكن بين أقطار العرب الا الجوار الجغراني لوجب التكامل. أما ونحن أبناء أمة واحدة 
ونتحدث لغة واحدة فهذا ما يجب أن ييسر التعارف والتكامل ثم الوحدة. وتلك حقيقة 
ناصعة يعززها ما يسمى المتغيرات الدولية وتطور مفاهيم الاقتصاد والسياسة. ويحملنا هذا 
الطرح الجديد على طي صفحة أفكار القرن الماضي» ونترك تجربة توحيد الدولة الألمانية في 
القرن الماضى وندرس أساليب توحيد أورويا الغربية الآن. 


* - السياسة والاقتصاد والثقافة 


إن طرحنا القديم لقضية توحيد العرب أعطى الأولوية المطلقة للوحدة السياسية وأهمل 
بالتالي جوانبها الاقتصادية. وقد أقنعتني التجارب بأن أكير عقبة على طريق التوحيد هي افتقاد 


لل 


قاعدة اقتصادية ترى بوضوح أن مستقبلها مرتهن بالسوق العربية المشتركة أو الواحدة. فكل 
وحدات الانتاج والتوزيع عندنا ترتبط بحبل سري مع الغرب ولا تهتم بالتعاون العربي الا 
على نحو متقطع واستجابة في الغالب لتوجه سياسي. هذا ونحن نعيش في عصر يتميز بأولوية 
التعاون الاقتصادي الذي يمكن أن يتزايد بل ويزدهر ويؤثر في المواقف السياسية دون انتظار 
التوحيد في مجالي السياسة والدفاع. وفي خط مواز لا بد من جهد متواصل للتقارب الثقافي 
بين الأقطار العربية لا سيهما وأن تقدم وسائل الاتصال يفتح أبواب كل قطر للبث الاذاعي 
والتليفزيوني دون اذن من حكومة . أليس من المفجع أننا حتى الآن ليس لنا مجمع عرب واحد للغة 
العربية؟ هل من السائغ أن يتوزع السهر على سلامة لغتنا واثرائها بمصطلحات العلم والتقانة 
(التكنولوجيا) والآداب والفنون والعلوم الاجتاعية على عدة مجامع متفرقة. وهل أصبحت لغة 
القرآن الكريم نهبا مستباحا يفعل بها كل قطر ما يشاء؟ 

- الحكام والمحكومون 

وكان من شأن تغليب الجانب السياسى على كل الجواتب الأخرى ترك قضية التكامل 
والتوحيد كاملة بيد حكام الأقطار. وانشغل كثيرون منا بمحاولة التأثير في هذا النظام أو ذاك, 
كها ناصب ؛ الآخرون العداء لنظام أو آخر. وافتقدنا بذلك أمرين على أعلى قدر من الأهمية. 
افتقدتا أول الجهد الفكري والعلمي المثابر المطلوب لفهم التوحيد من حيث القوى الموالية له 
لمصلحة تراهاء ولاقتراح الخطوات العملية اللازمة منذ بداية المسيرة وحتى تتحقق الوحدة. 
ويؤسفني أن أقرر أننا قي هذا المجال أمام فراغ كامل. وما أشد حاجتنا الى أن نطرح على 
الناس فكراً يجدداً ف هذا الاتجاه. نابعاً من ادراك أن الوحدة عملية تاريخية تراكمية وليست 
قراراً سياسياً واحداً تصدره حكومات لا تعرف حقيقة مصالح الأمة ولا طبيعة التنمية. لقد 
دعوت في أواسط السبعينيات في محاضرة ألقيتها في جامعة الدول العربية الى إنشاء ما أسميته 
«جماعة اقتصادية عربية» وكان جزائي هجوماً شخصياً مؤسساً على أن كلامي مهدر الوحدة 
العربية الكاملة. ومن ناحية أخرى لم يفكر أحد في أساليب تتيح للجاهير العربية فرصة 
الاشتغال الفعلٍ بالتعاون والتكامل والوحدة بين أقطار العرب. وقد طالبت في مواقع سابقة 
بأن تنشأ في جامعة الدول العربية جمعية استشارية تضمء ولو بطريق التعيين. ممثلين من 
المجالس النيابية القطرية الى جانب رؤساء الاتحادات المهنية العربية, والاتحادات الصناعية 
القائمة قي يمكن أن تقام » واتحادات الغرف التجارية وكذلك ممثلين من أجهزة الاعلام . 
ولا يجوز أن خبون من هذا الاقتراح لأن لكل شيء بداية وبقدر تواضع البداية تزيد فرص 
التنقيدٌ. 


ه ‏ التوحيد من خلال التئمية 


لقد شغلت الصراعات العربية - العربية» وتوهم أن التسليح يحرر الارادة العربية, عقولنا 
جميعا واستنفدت كثيراً من مواردنا . وأنسيناتماماً أن التنمية الشاملة والمستقلة تشكل قاعدة 
الأمن القومي ف جدوى . تحديث السلاح دون تحديث ٠‏ البثر الذين يتعاملون به؟ القد سلمنا 


6. 


وني التسليح. وكانت النتيجة عجزنا في معظم الأحوال عن تشغيل الآلات المدنية أو 
العسكرية بكامل طاقاتها. والحق أن الآلة بذاتها جشة هامدة مالم يعسرف الانسان أسرارها 
ويملك المعارف والمهارات وسلامة الجسم والعقل التي تمكنه من استخدامها على الوجه 
الأمثل. واذا أضفنا الى ذلك نظم الاستبداد وقمعها لكل فكر جديد وكل جهد ابداعي 
وبطشها بكل من يقول شيئاً غير التسبيح بحمد السلطان وما يصيبها بالطبيعة من فساد واسع 
وبصر قاصر وعلم محدود ومقلد لا يجوز أن نستغرب من تدني معدلات الأداء التنموي الى 
حد رهيب . 


ودون إطالة في الحديث أطر بح بعض الأرقام البالغة الدلالة. وكا نعرف يصنف البنك 
الدولي الدولار الى فئات أربع وفقالمتوسط نصيب الفسرد من التائج المحلي الاجمالي : أقطار 
منخفضة الدخل» ثم أقطار الدخل المتوسط الأدنى, ثم أقطار الدخل المتوسط الأعلى. ثم 
تلك التي تنعم بدعر مرتفع . ورغم كل ما جاءت به الثروة النفطية في ظروف مواتية لن 
تتكررء ظهر في شريحة الدخل المرتفع ثلاثة أقطار عربية فقط يبلغ اجمالي سكانها 1,” ملايين 
نسمة يمثلون ١١1/‏ بالمئة من الأمة العربية. ما في شرية الدخل المنوسط الأعلى فنجد حمسة 
أقطار يبلغ مجموع سكانها /ا, 7١‏ مليون نسمة أي + و4١‏ بالمئة من العرب. وتضم شريحة 
الدخل المتوسط الأدى خمسة أقطار أخرى عدد سكانها 4, 50 مليون نسمة بنسبة 8151 
بالمئة. وأخيراء تضم شريحة أدى الدخول ستة أقطار يسكنها © ١8,‏ ملايين نسمة بنسبة 
١‏ بالمئة . ومعنى ذلك أن 87,7 بالمئة من أبناء الآأمة العربية يعيشون على متوسط دحل 
لا يتجاوز 7٠٠١‏ دولار في السنة. فإذا تذكرنا سوء توزيع الدخل القومي بين فئات المجتمع 
الواحد لا يكون من التجوز أن نقول إن حوالى ثلثي العرب يعيشون تحت حد الفقر رغم 
سكنى بعضهم أقطارا عالية الدخل. وهل نتذكر أن الناتج المحلي الاجمالي في اسرائيل بلغ 
/”” مليار دولار أي ما يزيد على الناتج المحلي الإجمالي لمصر وسوريا والأردن ولبنان 
مجتمعة. وعسى أن تنفع الذكرى. 

ويجب أن نكمل ذلك بمؤشر التنمية البشرية الذي يطلعنا أكثر على أحوال الناس. وهنا 
نجد أن في شريحة التنمية البشرية المرتفعة الكويت وقطر فقط. وفي المقابل نرى ستة أقطار 
عربية في مجموعة التنمية البشرية المتدنية ومن بينها مصر التى جاء ترتيبها ١١4‏ بين ١17/‏ 
دولة. ولا أريد التشهير بأحوال أقطار عربية أخرى . 1 


ونستخلص من ذلك ضرورة مضاعفة جهود التنمية الشاملة والمستقلة أضعافاً عدة. 
وفي زمن معقول. ولا يختلف أحد من الخبراء في أن اتساع حجم السوق من شأنه أن يحقق 
ذلك. كها يجب أن نتذكر دائما أن الدول المنعزلة الغارقة في التخلف تنهار من داخلها من 
خلال جروبت أهلية أو حروب حدود. ودوث تدحل من الغرب الاستعماري . وحى نبقى في 
دائرة العروبة والاسلام نشير فقط الى أفغانستان والصومال وما كاد أن يمحو الدولة اللبنانية 
من الوجود. كما أن الربط بين التنمية والتوحيد يعني التحسين المستمر في أحوال الناس 
وإعطاءهم الدافع القوي لتحقيق الوحدة. لأن العواطف لا تقاوم المصالح في الأمد الطويل. 


١ك‎ 


١‏ - تحرير العقل العربي 

وأي حديث عن التنمية والوحدة لا يستقيم ويثمر إلا بنضال دؤوب لتحرير العقل 
العربي . فا هو مطروح من الخارجٍ ينقل الى العقل العربي من خلال وسائل الاعلام هدف 
تطويعه ل «التطبيع». ويكفي دليلاً على ذلك, ما نجده في نشاط مؤسسة أمريكية خاصة 
اسمها «السلام والتعاون في الشرق الأوسط» وتفرع عنها ما يسمى مشروع والتعاون الاقليمي 
في الشرق الأوسط» الذي يتضمن دراسات من نوع «الرأي العام وعملية السلام». «مصادر 
النزاع في الشرق الأوسط». «ترويج ثقافة السلام في في الشرق الأوسط». «الدين والسلام : بناء 
الجسور في الشرق الأوسطى «المجتمع المدني ف الشرق الأوسطع». «صورة العدو عند 
الطفل». «مبادرة د تشجيع البحوث الاقتصادية»» و «برنامج التدريب في الصيف الموجه نحو 
الشباب» . الخ ونعلم جميعاً الاستخدام السبيء لمفاهيم جليلة مثل السلام والديمقراطية 
في هذا المجال. ثم يدعم كل ذلك ما يسمى «النظام العالمي الجديد» و«العالم ذو القطصب 
الواحد» و «نهاية التاريخ» . . .. الخ وأن البشرية دخلت مرحلة عالمية الاقتصاد وسلطان قوى 
السوق المطلق. وأن علينا أن نلحق القطار ولو وقوفاً في آخر عربة. . . الخ . 

أما ما هو مطروح في الداخل ويفرض على المجتمع المدني في انتظار الوثوب الى 
السلطة. فهو تيار السلفية والشكلية والسطحية الذي يغلب في حركات الاسلام السياسي. 
وهو قد بدأ يحرب عشواء على العقل والعلم والثقافة. كا أنه يواري العروية باسم توحيد 
المسلمين. والعرب المسلمون يمثلون ١7‏ بالمئة فقط من المليار مسلم المنتشرين في كل القارات 
وفي معظم الدول. ويتصدى بعض دعاة هذا التيار لرفض فكرة القومية ندعوى أنها تفتت 
وحدة المسلمين, كما لو كان المسلمون موحٌدين في دولة واحدة. وهوما يجاني وقائع التاريخ 
منذ ظهور الخلافة العباسية وقابلها أمير للمؤمنين أموي في الأندلس . 

وهكذا نجد قوى العقلانية والتقدم والتحديث والتنمية الشاملة والديمقراطية والعدل 
الاجتماعي نفسها حالياً معزولة عن الىاهير, مختلطة الفكر, مفتقدة العمل الجماعي أو المنسق» 
وما زالت حركتها كلاماً يتميز بحضور ماضوي ثقيل. ومن ثم كان اهتمام بعضنا باحياء 
مفهوم الغبضة الذي اغتاله الصراع على السلطة. وقد تألمت حين حاول بعض المثقفين 
والمسؤولين في مصر الرد على الدعاوى السلفية» واقتصر الجهد على إعادة طبع بعض أعمإل 
مفكري العشرينيات من القرن الحالي في إطار ما أسموه «التنوير». أليس بين العرب جميعاً 
رجالاً ونساء. على قيد الحياة من يتصدون أو يمكن أن يتصدوا ببحوث ومؤلفات معاصرة في 
مواجهة الموجة الظلامية؟ . 

هذه أفكار أولية لا تخلو من الفجاجة. ولكنها تشغلني بإلحاح. وآمل أن تكون محل 
مناقشة في أكثر من موقع اذا وجد فيها الاخوة ما يستحق التفنيد أو التطوير أو الاستكال. 

انني أعتقد أن كل من أمضوا من عمرهم عقوداً بأكملها يناضلون تحت راية القومية 
العربية الواحدة. وأدركوا اليوم أكثر من أي وقت سابق أهمية الديمقراطية والعدل الاجتاعي 
والتقدم الاقتتصادي. مطالبون الآن بطرح جديد لقضية التوحيد القومي. وللبحث الجاد في 


لا 


مقومات ومراحل التوجه الوحدوي والقوى التي يمكن أن تدرط تحت رايته وأشكال العمل 

من أجله على المستويات غير الحكومية . وفي ضوء ذلك يمكن أن نصوع اقتراحات عملية نمكنة 
على طريق التعاون والتكامل ثم الوحدة. كما يسهل نسبياً تصوّر أشكال للتحرك الضاغط علي 
أصحاب القرار السياسيين وكذلك امكانات تطوير الاطار المؤسسبي العربي حتى يكتسب قدراً 
أكبر من الفاعلية. لنعمل العقل أكثر من العاطفة. ونشيع في الأمة بديلا عربياً كاملاً لكل 
المشروعات الخارجية الوافدة على المشرق العربي باسم الشرق الأوسط وعلى المغرب العربي 
باسم التعاون في الشق الغربي من حوض البحر المتوسطء وغيرها مما يمكن أن يبرز على مر 
السنوات المقبلة التي تعيد فيها أطراف كثيرة ة تشكيل نظام عالمي جديد. لنكن طرفاً فاعلاً 
ومبدعاً في هذه المرحلة التي لم تفرز بعد نظاماً متكاملا قادراً على البقاء كسلفه نصف قرن أو 
أكثر. 


- سليم الخحص 
أودٌ أن أضيف إلى ما سمعناه من المحاضرَين الكريمين عدداً من الملاحظات المقتضية . 


هناك كما ييدوليء صراع يدور بين المشكلة والقضية. قكانت الغلبة في نهاية 
المطاف», أقلّه حتى الآنء للمشكلة على القضية . 


المواطن العربي يواجه مشكلة وقضية في آن. مشكلته, ؛ هي في ما يسود المجتمع من فقر 
وجهل وتخلف وما يفتقر إليه من حقوق الإنسان والديمقراطية ولو في الحدود الدنيا. أما قضيته 
فهي عروبته» بما هي دعوة للوحدة والتضامن والتكامل في ما بين ذوي اللغة الواحدة والتراث 
الواحدء وفي ما بين أصحاب المصالح المشتركة . إنها تعبير عن طموح نسميه قومياً. 

إن الفقير الذي يبحث عن لقمة العيش لأولاده. والمتشرّد الذي يفتش عن مأوى 
لعياله» والأب الذي يفتقد المدرسة لأطفاله. هؤلاء لا يُسألون عن وحدة العرب أو تحرير 
القدس أو أية قضية مستقبلية . حاضرهم هو شاغلهم . 


الفلسطيني جسد المشكلة والقضية في آن. مشكلته هي في ما يواجه من التشرد والفاقة 
وأبسط حقوق الانسان. وهو من كان يشكل طليعة الطموح العربي. حمل لواء العروبة.» مذة 
طويلة من الزمن. ولكن الغلبة في النتيجة كُتبت للقطرية في سياسة منظمة التحرير 
الفلسطينيّة منذ رفعت شعار إستقلالية القرار الفلسطينى. كانت تستهدف من وراء هذا 
الشعار ضمان سلامة القرار الفلسطيني وحمايته من تدخلات الأنظمة العربية وضغوطها. ولكن 
الغلو في التمسك بهذا الشعار دفع في النباية إلى نوع من الغربة بين قضية فلسطين وسائر 
العرب. من هنا كان انفراد منظمة التحرير الفلسطينية في عقد سلام مع إسرائيل دون سائر 
العرب . 

وهكذاء إذ غلبت المشكلة على القضية على المستوى الفلسطيني مُنيت القضية العربية 
بهزيمةء ولو إلى حين. 


٠١م‎ 


هزمت العروبة لأنها كقضية لم تعط مضموناً اقتصادياً أو اجتاعياً أو ثقافياً يخاطب 
الشاكل التي يعانيها الإنسان العربي. 
ثم إن العروبة كانت تواجه تحديات من التيارات القطرية في شتى أرجاء العالم العربي. 
تلت الدرعة الانعزالية في انفراد منظمة التحرير الفلسطينية بقرار الصلح مم إسرائيل. ولكن 
الصدام بين القطرية والقومية انفجر أيضاً في لبنان» كا تجلى من مسار الأأحداث في مراحل 
معينة من الأزمة الوطنية الكبرى التي عصفت بلبنان عير ستة عشر عاماً. فكانت النتيجة 
تسوية بين العروية والكيانية جاء بها إتفاق الطائف إذ نُعتّ لينان» من جهة. بأنه عربي 
الانتماء والهوية. وبذلك أكد سمته القوميةء ومن جهة ثانية بأنه وطن نهائي للبنانيين ضمن 
حدوده المعترف بها دولياً. والآن تواجه العروبة تحدّي ارصع الشرق أوسطي . فهما لم نحسن 
التصدي هذا التحدي. فإننا نجازف هذه المرة بخطر اتهزام العروية أما م الاقليمية الشرق - 
أوسطية . 


ونحن نقول: إن المشروع سيكون له مستقبل» وسيكلل بالنجاح. إذا لم نحسن 
التصرف في مواجهته . ويحضرنا في هذا الصدد ثلاث ملاحظات : 

الأولى» إن التجمّعات الاقتصادية التي قامت في العالم لا علاقة ا بالقومية. وإنما 
قامت بين قوميات متباينة لمخاطبة مصالح مشتركة معينة. فها هي السوق الأوروبية المشتركة 
تشكل تجمعًاً اقتصادياء وهي في طريق اكتساب مزايا سياسية» بين اثني عشرة ة قومية. وها 
هى المنطقة التجارية الحرة لشهالي أمريكا تضم ثلاث قوميات. هي هى الولايات المتحدة 
الأمريكية وكندا والمكسيك» هذا إذا جاز لنا أن نتحدّث عن قومية أمريكية أو كندية. لذلك 
فإن كون المشروع الشرق - أوسطي يضم قوميات متباينة لا يكفي لإحباط المشروع . 


الثانية» إن التجمّع الشرق ‏ أوسطي المطروح سوف يبنى على مخاطبة مصالح اقتصادية 
حيوية بين البلدان التي يشملهاء وستبذل الدول الكبرى. وخصوصا أمريكاء الكثير لضهان 
نجاح المشروع. لأن لتلك القوى الدولية مصلحة في ذلك. 

الثالثة» ستكون التجمعات الاقتصادية الإقليمية العربيةء وبخاصًة مجلس التعاون 
الخليجي والإتحاد المغاربي» ذريعة ة سيوظفها لمصلحتهم دعاة المشروع الشرق - أوسطي . فإذا 
كان جات كرا أن يقوم مجلس للتعاون الخليجي وإتحاد مغاربي» فلاذا لا يكون مشروع شرق - 
أوسطي 7 

هذا معناه أن التصدّي للمشروع الشرق ‏ أوسطي لن يستقيم إلا من منطلق عربي 
شامل جامع يتجاوز التجمعات الإقليمية العربية القائمة 

وأخيراً» سمعنا من أحد المحاضرين أن السلام الشامل لم يتحقق. وهو بعيد المنال» 
وقل يستغرق السعي لتحقيقه زمناً طويل. 


احل 


إن السلام الشامل ليس في أولويّات السياسة الإسرائيلية في الوقت الحاضر. فأية قراءة 
للسياسة الإسرائيلية في المرحلة الحاضرة تبين بما لا يقبل الجدل أن الأولوية في التفكير 
الإسرائيلٍ هي لتطبيع العلاقات الاقتصادية مع العرب. وبخاضة مع الخليج العربي. من هنا 
هذا الضغط الملحوظ الذي تمارسه الإدارة الأمريكية على دول الخليج لرفع المقاطعة عن 
إسرائيل . فإذا تم ذلك. فإن إسرائيل لن تكون معنية بالسلام الشامل» وستكتفي بتطبيع 
علاقاتها مع العرب . 


١‏ - انطوان حداد 


سأناقش المقاربة المعرفية المستخدمة حالياً في تحليل الوضع. خصوصاً التبسيط المتعلّق 
بثنائية نظام اقليمي عري/ نظام «شرق أوسطي». 

هذه الثنائية قاصرة 5 رأبي عن الإحاطة بقوانين المشكلة قيد البحث؛ قاصرة لقصور 
قطبيها والتشوهات الخلقية والأدائية التي يحملها (أو يتوقع أن يحملها) هذان القطبان. وأذكر 
منها : 

- ف «النظام الإقليمى العربي»: 

- هذا النظام لم يتكوّن من «الداخل» فحسبء خلافاً لما يؤكده أحمد يوسف أحمد. بل 
إن «الخارج» كان حاسما فق تكوين هذا النظام الذي ورث إلغاء الخلافة العثانية واتفاقية 
سايكس - بيكو» ونشوء الدولة القطرية. ونشوء اسرائيل, وحبتى نشوء الجامعة العربية. التي 
هي عاد هذا «النظام» الإقليمي . 


- عنصر القصور الأساسي - ولن أتكلم على فشل التنمية والديمقراطية والتكامل 
«- يتمثل في فشل النظام العربي في صياغة حل مقنع ل «المشكلة الاسرائيلية» أي 
مشكلة وجود كيان غريب عنصري توسعي استيطاي: .. الخ في قلب المنطقة. الحل الوحيد 
الذي طرحه هذا «النظام» في قمة أدائى هو تدمير اسرائيل دالت من الوجود بالقوة 
العسكرية. ثم , التخلٍ لاحقاً اعن ذلك دون إعداد البدائل» وأعني هنا البدائل المتكاملة. 
إذن التحدّي. أمس واليوم وغدا أمام «النظام الاقليمي العربي» يتمثل في الحل الذي يقدمه 
ل «المشكلة الاسرائيلية». 


- في «النظام الشرق أوسطي» (أو السوق الشرق أوسطية) : 

هذا «النظام» (المشروع) مفروض من الخارج ولا حلاف ف ذلك» وتحديداً من 
الولايات المتحدة الأمريكية. إنا مفروض من «الداخل» أيضاً. أي من اسرائيل (بقدر ما 
أصبحت اسرائيل معطى داخلياً)» وهو يملك درجة ما من التفاعل والتقاطع مع قوى وفئات 


- أهم نقاط القصور في المشروع: القصور عن حل المشكلة الفلسطيئية.» وخصوصاً 
قصوره البادي حتى الآن في حل «المشكلة الاسرائيلية». وقد نستبدل كلمة قصور بكلمة 
تحدّ: هل سينجح هذا النظام في دمج اسرائيل الكامل والشامل في المنطقة؟ تلك هي معضلته 
الرئيسية . 

إذأء ثنائية «نظام اقليمي عربي» / ونظام شرق أوسطي » لا تحيط إلا جزيياً بالمشكلة. 
يقول أحمد يوسف أحمد إن نظام الشرق الأوسط لا مستقبل له ويتوقع له الفشل ضمناً. إذ 
كان الأمر كذلك» فيا هو مستقيل «النظام العربي» إذا فشل «نظام الشرق الأوسطم؟ س 
نتوقع عودة «النظام العربي» من جديد؟ ما هو الحل الذي سيقدّمه «النظام العربي» للمشكلة 
الاسرائيلية» «عقب أخيله» في المرحلة السابقة؟ 

إذأ» الشابت في هذه المشكلة أن ثمة صراعاً بين اسرائيل والصهيونية من ناحيةء 
والعرب من ناحية ثانية. وفي رأني » ينبغي » عوض اللجوء الى مقولة النظامين المتصارعين. 
الحديث عن ترتيبات اقليمية يسعى الى بنائها هذا الطرفٍ أو ذاك في إدارة الصراع . من هناء 
إن ما يدعى «نظاماً عربيا» ما هو إلا ترتييات عربية تين أنها فشلت في إدارة الصراع وحل 
الشكلة الاسرائيلية» كي لا أقول طبعاً والمشكلة الفلسطينية» . 


وما يدعى «نظام الشرق الأوسط». بطبعته المتداولة حالياً. هو ترتيب اسرائيلي - 
أمريكي بوشر بتنفيذه وأمامه تحديات كبرى. وهو يدّعي حل المشكلتين الاسرائيلية 
والفلسطينية معلل إغا على قاعدة تفضيل مصالح عل أخرى . 


لد أخفي - إعجابي يمقارنة غسان سلامة للموضوعء وأوافقه خصوصاً ف الفكرة 
المتعلّقة بآلية نشوء الأمم إغا أتوقف عند نقطتين أثارتهها الورقة : 


أولا: دور الداخل والخارج في تحديد مستوى نجاح أو فشل المشروع العربي. والباحث 

هنا يتأرجح بين تحميل مسؤولية القسط الأكبر من الفشل الى الداخل. وبين التشديد على 

المسؤولية الدامغة في إفشال مشاريع النبوض العربي. من ناحيتي» أرى أنه ثمة مشكلة كبيرة 

بين الغرب والعرب. وهي ختافة بطبيعتها عن المشاكل الموجودة بين الغرب وأي تجمع 

اقليمي آخرء وذلك لأسباب لا مجال لتعدادها الآن. إنا يأتي قٍ طليعتها الموقع المميز الذي 

يحتلّه العرب في الجغرافيا السياسية للعالم القديم. نعمء ينبغي أن نجري قراءة جديدة 
لأسياب ضعفنا والبوح بها والتعامل معهاء لكن دون اغفال دور «الخارج» وأهميته الحاسمة . 


ثانياً: الموقف من جدلية التراث والحداثة. أوافق الباحث طبعاً أن الغرب لم يتصدّ 
سوى للمشاريع التي تهدد مصالحه , وأن هذه المشاريع ينبغي أن تكون تحديثية بشكل من 
الأاشكال, حتى يتكبّد الغرب مشقة التصدّي لا. ولكن لماذا الإصرار على التناقض بين 
الأصالة والحداثة؟ أليست الأصالة نفسها هي التي تحيل الى الأفضلية الأخلاقية التي يشير 
اليها سلامة لدى حديثه عن السباق أو الصراع. بين المشروعين؟ 
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4 - سمير أمين 


١‏ - استقبلت الاتفاقية الاسرائيلية - الفلسطينية التي .وقعت منظمة التحرير الفلسطينية 
عليها في شهر آب/ اغسطس 97 استقبالً حماسياً عجيباً من الرأي العام السائد عالمياً؛ 
كأن هذه الاتفاقية مثلت خطوة أولى تحمل في طيها الاعتراف بحقوق شعب فلسطين العادلة؛ 
كأنبا تضمن بالضرورة تطوراً يتيح تسوية متزنة ونهائية؛ كأن احتسدام الصراع الصهيون - 
الفلسطيني خلال نصف القرن المنصرم لم يكن له أساس مقبول» بل كان ناتج تطرف مفرط 
غير معقول؛ كأن انهاء الحرب الباردة أتاح أخيراً فرصة للعقل أن ينتصر على اللاعقل 
وللاعتراف المتبادل أن يحل محل الرفض المتقابل . 


ارتأي أن هذا المهم لمضمون الاتفاقية وللاحتالات الي تحويها هوفهم خاطىء, لا 
أساس له ففي واقع الأمر سجلت الاتفاقية انتصاراً اسرائيلياً كامك وهرزيمة د تقل خطورة 


للمعسكر الفلسطيني العربي» وهي هزيمة اتبسطت على مراحل متتالية بدءاً هزيعة 1517 . 


ففى المرحلة الأولى لهذه المأساة أحذ المشروع العربي للتحرر والتنمية المستقلة 
والتحديث وانجاز الوحدة العربية في تاكل كان لا بد أن يؤدي في نباية المطاف الى انهياره. 
فبعد مرحلة قصيرة من مد المشروع تجلى في تبلور خطة الناصرية بعد حرب السويس 
(19057) وانضهام قوى القومية العربية الأخرى اليها ‏ لا سيم| حزب البعث ‏ ثم في إنجاز 
الوحدة المصرية ‏ السورية »)١94651/ /١971١(‏ دخل هذا المشروع في مرحلة جزر ناتج تفاعل 
حدوده التاريخية الداخلية والممارسات العدائية من قبل كتلة الغرب الرأسولي المتقدم. الأمر 
الذي أدّى الى الهزيمة العسكرية الكبرى في حرب 19517 . 


على أن التصحيح الجزئي لاختلال توازن القوى المتنازعة الذي تلى في نتائجم حرب 
*937 لم يكن بالقدر الكاني لكي يفرض مفاوضات متزنة بين الأطرافء وهي مفاوضات 
كانت النظم العربية ومنظمة التحرير الفلسطينية على استعداد أن تقبلها في تلك الأيامء كا 
أن الاتحاد السوفياتي كان يدفع في اتجاه عقدها. والمسؤول عن هذا الإحباط الرهيب هو أول 
وقبل كل شيء آخر توجه النظم العربية نحو سياسات «الانفتاح» واستسلامها لمطالب المعسكر 
الرأسمالي السائد عالياً بدلا من أن يكون رد الفعل يدفع في اتجاه التجذيرء كما كان مطلوباً 
من أجل خلق شروط المفاوضة المتزنة. هكذا جاءت اتفاقية كامب ديفيد عام /ال91١‏ تضرب 
وحدة الصف العربي. كما أن مسؤولية أوروبا التي لم تخرج عن تبعيتها وراء خطط واشنطن قد 
لعبت دورها في إحباط فرصة المفاوضة المتزنة . 


ففي هذه الظروف عبأت اسرائيل قواها من أجل تعزيز انتصارهاء فأخحذت تضم 
القدس الشرقية والحولان لكيانها وزرعت مستوطنات في الأراضى المحتلة» وشرعت في 
سلسلة لا نهاية لها من التدخلات العسكرية في شؤون لبنان بلغت ذروتها في اجتياح عام 
47 . 


ثم في مرحلة تالية جاء تفكك النظام السوفياتي (1484 - 1941)» الحليف الرئيسي 


للمعسكر العربي وداعمه العسكري الوحيد. قطعاً ليست الحركة العربية التحريرية ناتها 
مفتعللاً للدبلوماسية السوفياتية وتوظيفها ظروف الحرب الباردة. إل أن انحياز موسكو 
ومساندتها العرب ابتداءًا من عام ١400‏ قد اتاحا فرصة لتجذير هذه الحركة وانجاز 
انتصاراتها في مرحلة مدّها الأولى بين عامي ١950‏ و1931. 


ثم جاءت حرب الخليج الثانية )1941١ /1494٠(‏ وتحطيم قوى العراق ووضع نظم 
عن باقي الوطن العربي» مقيدة تماما. 


وفي ا الرابعة والأخيرة أخذت الانتفاضة الفلسطينية تضيق دائرتها وتتراء 


العدو فأظهرت حدود قواه الحقيقية ٠‏ وأخيراً احذت هذه الانتفاضة تجد صدىٌ 1 الرأي العام 
العالمي فأثرت ف الضيائر الديمقراطية من خلال تذكيرها بفظاعة وضع الشعب الفلسطيني 
المادي والمعنوي في ظروف الاحتلال الاسرائيلٍ. 

على أن الحصار الاقتصادي والمالي الذي فرضته القوى السائدة عالمياً واقليمياً ‏ 
الولايات المتحدة, ومن وراءها حلفاؤها الأوروبيون وحكام محميات الخليج أذى بالنتائج 
المرسومة لى حتى أخذت الانتفاضة 5 التراختى . وف هذه الظروف المؤفلةق أخحذت حركة 
الإسلام السياسي تنمو بموازاة وهن الانتفاضة» وحل التقوقع على الوهم الديني محل العمل 
الفعال. 


هي الظروف العامة التي أحاطت بتوقيع اتفاقية آب/ اغسطس ”1997. فهي إذن 
اتفاقية أبرمت' ف ظروف أقصى اختلال في توازن القوى. في ظروف محتفظ الطرف الاسرائيلٍ 
فيها بجميع أوراق اللعبة» بينا الطرف الفلسطيني والعربي لا يملك أدى مساحة للتحرك . وف 
هذه الظروف يمكن أن يقال إنه لم يكن هناك بديل غير الاستسلام دون شرط وهودائما 
«الحل» الذي يفرضه المنتصر اذا كانت هزيمة الطرف الآخر هزيمة شاملة. بيد أن الاستسلام 
دون شرط يشججع عادة المنتصر على تجاهل التطلع الطويل الأجل ويدعم تركيزه على 
المكتسبات الآنية كأن الاختلال في توازن القوى مضمون له الى الأبد 
هكذا لا تعدو الإتفاقية أن تكون مشروع اقامة وبانتوستان» في الأراضي المحتلة. على 
مط ما كان نظام «الابارتايد» قد ابتكره في أيام مجده من أجل «حل مشكلة الوجود الافريقي» 
في جنوب افريقيا. 
١‏ - تؤكد قراءة منتبهة لنص الاتفاقية وملاحقها أن هدف اسرائيل الاستراتيجي لا 
يتجاوز هذه الحدود. فلا تنخرط إقامة «ادارة» فلسطينية في تطلع بناء «دولة»؛ بل نت 
الاتفاقية على إبقاء هذه الإدارة تحت رقابة السلطات الاسرائيلية. كأن الهدف الوحيد من 
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العملية لم يعدٌ أن يكون تخفيف عبء سيادة إسرائيل على فلسطين من خلال مشاركة شرطة 
محلية تتواطأ معها في حكم الشعب العربي. 

بيد أن التاريخ لا نهاية له. «فالاستقلال الذاتي» ‏ المحصور اليوم على قطاع غزة وقرية 
أريحاء والمحتمل امتداده في المستقبل على معظم الأراضى المحتلة - سيكون إطاراً جديداً 
لتواصل نضال شعب فلسطين إلى أن يحقق هذا الشعب أهدافه الشرعية, وأن يُعترف بحقوقه 
العادلة. وذلك مهما كانت القيود القانونية المفروضة على هذه «الإدارة» الذاتية. كذلك ففيٍ 
احتمال تسوية بين اسرائيل ودول الجوار - سوريا ولبنان والاردن - ستكون هذه التسوية إطاراً 
جديداً لاستمرار النضال من أجل التوصّل إلى حلّ مقبول في العلاقات الاسرائيلية - العربية 


شئنا أم أبينا فالاحتتال الغالب هو أن «التسوية» و «التطبيع» وتنفيذ الاتفاقية 
الفلسطينية واتفاقات سلام أخرى., ستصبح أمراً واقعا في المستقبل القريب. فليس الخيار 
السياسي ذا معنى هو بين القبول أو الرفضء بل هو في مختلف أوجه تطوير النضال في الاطار 
الحديد. 


يعلمنا التاريخ أن الاتفاقات قابلة للتأويل والتطوير» وأن مضمونها يتوقف على 
تطور ميزان القوى. وليست اتفاقية آب/ اغسطسٍ 1441 استثناءاً للقاعدة. لذلك أدعو الى 
تركيز نضالنا من أجل ما أسميه «تنفيذاً جدياً ورزيناً وصادقاً» يفرض على الطرف الاسرائيلي 
تنازلات يتطلبها تطوير العلاقات العربية ‏ الاسرائيلية في الاتجاهات الأربعة التالية : 


أولاً : إقامة دولة فلشطينية على جميع الأراضي المحتلة بما فيها القدس الشرقية» الأمر 
الذي يفترض بدوره ايجاد حل مقبول للمستوطنات التي أقامتها اسرائيل منذ عام 194517 . 
فالاعتراف ببذه الدولة هو الشرط الضروري للنظر بحرية في مختلف أشكال إقامة علاقة بينها 
وسين اسرائيل» سواء أكان الفصل التام بينبما ولو مصحوباً بضانات دولية» أو انشاء 
كونفدرالية اقتصادية. أو اندماج الطرفين في منظومة سوق أوسطية جديدة أوسع. . . الخ . 

ثانياً: الاعتراف بحق عودة الفلسطينيين الى بلادهم. وهو حق غير مذكور في 
الاتفاقية . 


ثالثاً: بناء اقتصاد حلي يحقق حداً أدنى من الحياة «العادية» لسكان البلاد. لا أقصد هنا 
بالطبع إقامة اقتصاد وطني متمركز على الذات وصحيح.ء بالأولى مجتمع اشتراكي مثالا . 

فقطء أولّ إحياء المؤسسات التي كانت تعمل في إطار دولة الأردن السابقة التي 5-1 
السلطات الاسرائيلية بهدف تجويع شعب فلسطين ودفعه ال ا مجرة. ثم توسيع القدرة 
الانتاجية للبلاد بحيث تضمن عملا للمواطنين وايراداً مقبولا للدولة. على أن انجاز هذه 
الأهداف البسيطة لن يكون أمراً يسيراً بسبب تحكم السلطات الاسرائيلية المطلق المنتصوص 
عليه في الاتفاقية» والذي ) يضع مؤسسات الادارة الفلسطينية تحت رحمة اسرائيل التامة. الأمر 
الذي يتيح للأخيرة التحكم في الأموال الي قد تقدمها أطراف ومؤسسات أجنبية ودولية من 
أجل مساعدة فلسطين وإنعاش اقتصادها المدمّر تماماً في الظروف الراهنة. واذا أضفنا هذا 
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ا حق ف التحكم مالي الى ما سبق من استيلاء ء اسرائيل على الموارد ال المائية للأراضي المحتلة» 
على مواطنيها استمرار المجرة ا الإدارة الفلسطينية - بالرغم من الأخذ بمبدأ 
انتخابها ‏ يمكن أن تدخل - كلياً أو جزئيا ‏ طرفاً في هذه الممارسات» 5 بعض القيادات 
«الانتهازية» سترى من مصلحتها استخدام الموارد المالية الموضوعة تحت تصرفها من أجل 
إقامة علاقات «زبنية» وتبذيرها لضان اشتراكها في مثل هذا الحكم «الذاتي» القاصر. هنا 
أيضاً يعطي نموذج البانتوستانات أمثلة عديدة عن ممارسات متإاثلة . كما يحْشى أن يدخل 
الغرب شريكاً يتواطاً مع هذه الخنطة عمد بالرغم من تناقضها مع الخطاب الضجاج حول 
الديمقراطية . 


رابعاً: تعزيز الاتفاقية من خلال التسوية مع الجوارء الأمر الذي يفترض عودة الجولان 
الى سوريا - وهي شرط ضروري من أجل تحقيق معاهدة سلام مع هذه الدولة ‏ والجلاء عن 
جنوب لبنان والامتناع عن التدخل في شؤون هذه البلاد. 

أقول إن تنفيذ الاتفاقية تنفيذاً يستلهم هذه المبادىء ‏ وهو الذي أسميه تنفيذاً جديا 
ورزيناً وصادقاً - إنما هو أمر ممكن., ولكنه عسيرء وغير مضمون من تلقاء نفسه. فهو عملية 
نضال متواصل من جميع القوى الديمقراطية في فلسطين ولبنان والأردن وسوريا ومصرء بل 
واسرائيل نفسها. فإذا خرجت هذه القوى منتصرة في المعارك التى لا بد أن تخوضها من أجل 
فرض الأخذ بالمبادىء المذكورة» لارتفع شأن احتمال تطوير الأوضاع في صالح تسوية حقيقية 
عادلة ومقبولة . 

أضيف هنا أن مسؤولية أوروبا في انجاز التطور المطلوب ليست هامشية» الأمر الذي 
يتطلب من الدول الأوروبية أن تعيد النظر في سياستها السابقة ومشاركتها الولايات المتحدة في 
تعزيز موقع اسرائيل وإضعاف معسكر العرب. خاصة في أعقاب حرب الخليج الثانية 
واحتلال المنطقة من قبل القوات العسكرية الأمريكية . 


 “‏ بالرغم من جميع التحفظات التي أبديتها في ما سبق. لا أصل الى أن النضال من 
أجل تسوية مقبولة - على نمط ما رسمته هنا هو نضال خاسر. على العكس من ذلك, أعتقد 
أن ثمة عوامل جديدة تعمل في صالح ازدهار القوى الديمقراطية في المنطقةء وذلك ربما للمرة 
الأولى في تاريخ العقود الأخيرة. 

فقد خسرت اسرائيل وظيفة رئيسية في خدمة النظام الاستعماري» ألا وهي دور رأس 
جسر عسكري كان يفيد الغرب تامأ طالما كان التحالف العربي ‏ السوفياتي قائي فيهدد 
الغرب ب «خطر» _من وجهة نظرهذا الأخير_تجذير الحركة التحريرية العربية. ولكن الآنزال 
الاتحاد السوفياتي عن الوجود وصارت حميع النظم العربية كومبرادورية - أو في سبيل أن تكون 
كذلك - فلا تقف عقبة في سبيل غزو المنطقة من قبل رأس المال السائد عالياً. 


لقد أدرك جرء من المؤسسة الصهيونية ‏ هذا الجزء الذي تجمع وراء رابين وبيريز - أن 
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اللحظة الراهنة هي أنسب لحظة تاريخية تتيح لاسرائيل فرصة فرض شروطها في مفاوضات 
التسوية» وأن التطور اللاحق الأكثر احتمالا لن يضمن بالضرورة استمرار هذه الظروف 
الملائمة الاستثنائية. وعلى هذا الأساس فقد قررت الكتلة الحاكمة ف المؤسسة الصهيونية «القفز 
إلى الأمام» . أقول «القفزه. لأآن الرهان بالتسوية يحوي أيضاً «خطرأ» على على المشروع الصهيونٍ 
الذي عاش ونما على فكرة مواجهة «الخطر» العربي. على أن القفز هذا يمكن أيضا أن يشجع 
القوى الديمقراطية في المجتمع الاسرائيلي نفسه. بحيث يؤثر ذلك في مصير هذا المجتمع تأثيرا 

عميقاء ويعطي فرصة ‏ لأول مرة في تاريخ الكيان الصهيوني - لتبلور قوى تدرك أن مستقبل 
القطر منوط في نهاية. الأمر باندماجه في المنطقة. لذلك نرى أيضاً. أن جزءاً آخر من المؤسسة 
الصهيونية يدرك قاماً المخاطر الى تحيط ب «التسوية». وذلك بالرغم من الضمانات الي تحومبها 
اتفاقية 1١497‏ لصالح اسرائيل. 


قفي هذه الظروف. أتصور أن اسرائيل ستبذل مجهوداً هائلاً من أجل إحلال وظائف 
جديدة محل الوظيفة العسكرية التي خسرتها. أقصد هنا وظيفة وسيط في المنظومة الأمريكية 
الاقليمية التي تساندها جميع القوى الرجعية والمحافظة الكوميرادورية العربية. أقصد بالتحديد 
مشروع السوق المشتركة الشرق أوسطية التي تكمن وراء التسوية. من المعروف أن هذا المشروع 
يقوم على تجزئة الوطن العربي الى ثلاثة أجزاء: 


أولاًء المغرب العربي الذي ينظر اليه على أنه تابع من توابع أوروبا (دون أن تكون هذه 
التبعية مؤدية الى انضام المنطقة الى السوق الأوروبية)» وثانياء اقليم الخليج النفطي الموضوع 
تحت الحاية العسكرية الأمريكية المباشرة» وثالثاء منطقة شرق أوسط «صغير» محصور في 
اسرائيل وفلسطين ولينان والأردن وسوريا ومصر. وأعتقد أن انحصار السوق الشرق أوسطية في 
هذه المنطقة. يرجم الى الرغبة في اعطاء اسراثيل اكبر قدر ممكن من الاحتتمال بأن تقوم يدور 
الوسيط الرئيس اسن المال السائد عالياً. 

وبالرغم من ذلك. أقول هنا أيضاً. إن مواجهة هذا التصدي بنجاح هو أمر ممكن. فشئنا 
أم أبينا سينفذ المشروع. سواء أكنا تقبله أو نرفضه. سواء أكانت فلسطين قد تحولت الى 
بانتوستان أو فرضت نفسها كدولة حقيقية. فستكوّن السوق المشتركة إطارا جديدا لتواصل 
النضال من أجل حلول ديمقراطية وتقدمية لمختلف مشاكل الشعوب المكونة للاقليم. 

أضيف الى ذلك أن «السوق المشتركةة هي صيغة متعددة التأويل» وأن مضمونا 
سيختلف حسب الظروف. وبالتالي إن هيكل السوق. وتحديد الاستراتيجيات التي ستكون 
السوق عقبة لها والاستراتيجيات التي ستشجعهاء يتوقفان على النضالات المحيطة بإنشاء هذه 
السوق. 


قطعا. لا بد من إخضاع أهداف المشروع. كا هي مرسومة في الخطة الأصلية 
الأمريكية, وي : أولآء امعاء سوال ا - التجاري والمالي -أكثرمنه دور اتج 


ململ 


وذلك في فرضية أن فلسطين تجاوزت حدود مشروع البانتوستان ؛ وثالاً, عجز المشروع أن يقدم 
حلول اجتاعية مقبولة بالنسبة الى مصر وسوريا. إلا أن اصحاب المشروع لا يستطيعون أن 
يضمنئوا انجاز هذه الأهداف مسبقاً . فيمكن أن تؤدي جدلية الصراعات الديمقراطية والتقدمية 
في الاقليم الى نتائج تنحرف عن أهداف المشروع الأصلي بقدر أو آخر, بل تبتعد عن خطة قوى 
الرجعية السائدة حالياء عالميا واقليميا وعربيا. 


١٠6‏ - عادل حسيز 


من المؤكد أن الاتفاقات الحالية التي اجتمعنا لبحثها هي حصاد للهزائم ولاميار الميزان في 
توازن القوى بيئنا وبين العدوقى وبالتالي فإن النتائج ف صالحه ومدمرة لمصالحناء والنتائج يمكن 
أن تكون أكثر سوءاً اذا صاحب انيار التوازن العسكري والمادي شيوع حالة من الفزع قِ 
صفوف العرب وحكامهم. واذا أضيف كذلك فشل في ادارة الصراع ومقاوضاته الحالية. 


ولعل ندوتنا تسهم في سد هذه الثغرة فتأتي تثبيتاً لالأعصاب وترشيداً للأداءء ومن هنا 
تأتي أهمية ماجاء في ورقة أحمد يوسف أحمد التي بدأت بالتصدي فؤلاء اللذين وصل فزعهم 
واتكسارهم الى حد انهم أصبحوا ينكرون كل المبادىء والتصورات السابقة ويعتبروتها خطأء 
ومن ذلك مثالا : هل كان هناك نظام عربي في أي وقت؟ ورأى الباحث أنه مضطر الى الرد على 
هؤلاء واثيات البديهيات ! 


وإسهاماً في تحديد الأولويات حتى لا ترتبك جهودناء أذكر هنا أننا لا ينبغي أن نركز على 
الجوانب الاقتصادية أكثر مما ينبخي » ٠‏ فرغم خطورة الترتييات الاقتصادية المدبرة. فإنها ما زالت 
في اطار البحث والتحضيرء ولكن هناك مدخلا آخر بدأ في التنفيذ الفعلي. وهو غزو العقولر. 
نشهد هذا ف الاعلام والثقافة ويتوغل في التعليم . انهم يريدون غسل الأدمغة وتنشئة أجيال لا 
تدري شيئا عن حقيقة الصراع العربي ‏ الصهيوني وعن تاريحه . هذا المخطط لا تكمن خطورته 
قي أنه بدأ بالفعل. ولكن ني أن مجال العقول والارادة هو أخطر المجالات الذي لا يمكن نجاح 
الغزو الاقتصادي دون الانتصار في ساحته. وقد رأينا في مصر (وهي النموذج الأولي لما 30 
تعميمه الآن) كيف كانت خخطورة النتائج التي ترتبت على غزو الاعلام والثقافة والتي تطرد الآن 
في محال المناهج الدراسية. 


في الحقيقة كنت أتمنى أن تشمل محاور ندوتنا هذه محور الاعلام والتعليم والثقافةء الى 
جانب اشتتاها على الاقتصاد وا الأمن . كذلك كنت أتمنى أن يضاف محور يعالج التطورات الدولية 
والاقليمية التي لا يمكن أن نفهم أبعاد ما يخطط لنا واحتمالات نجاحهء إلا في إطار متابعة 
التطورات لمجملة عام واقليي؟' . . وفي حدود الورقتين المقدمتين في هذه الجلسة كنت أتمنى 
أن تولى عناية أكبر للتطورات المعدة في أنظمتنا السياسية حتى تكون ملائمة لتنفيذ المخططات 
المتكاملة في منطقتنا العربية. 


أنتقل من هذا الى موافقة غسان سلامة على أنه لا توجد حتميات. لا نجاح مخططاتما 
يسمى الشرق الأوسط حتمي . ولا نجاح المخطط العربي لتوحيد الأمة وإقامة دولتها حتمي . 
سينتصر المشروع المضاد اذا عمل أصحابه بذكاء أعلى وبجدية أكبر. . ولكن الإقرار بصحة 
ذلك لا يعني أن المشروعين متساويان من حيث المشروعية» وبالتحديد فإن الخلاف في المضمون 
بين المشروعين جذري . . فمشروع العرب ودولة الوحدة يستند الى حقائق ) الحغرافيا والى التاريخ 
الممتد (بمفهومه المركب: أي التاريخ العقدي والاجتماعي والسياسبي مع كل ما ترسب عن ذلك 
م لغة مشتركة وتواد وقيم) . المشروع العربي يقوم على هذه الأسس الأصيلة الراسخة. وهو 
يعبر بالتالي عن مشروع مهضة جديدة متكاملة للحضارة الاسلامية. وهي نبضة تعتمد 
بالضرورة على إبداعنا نحن وعلى عملنا تحن لإقامتها ولمقاومة القوى ى الي تتعارض مصالحها 
مع مشروعنا المستقل. أما مشروع «الشرق الأوسط» فإنه على النقيض من هذا كله. فهو 
مفروض من الخارج بالقوة لتصفية هويتنا وإجهاض نبضتنا وإجهاض هدف إقامة دولة سياسية 
واحدة . 


وفي ضوء ذلك أخشى أن يساء فهم ما جاء في الورقة القيّمة التي قدمّها الباحث» حيث 
ذكر في ختامها هذا التعارض بين منحى التحديث ومنحى السلفية والتقليدء إذ قد يفهم من 
الورقة أنه يقصد بالسلفية التيار الاسلامي . وأود أن أقول هنا أن ٠‏ الصراع الحقيقي والحاد في 
منطقتنا لم يكن بين «التحديث» و «التقليد». ولكنه كان صراعاً بين قوى الهبضة الأصيلة 
النابعة من قلب المنطقة وعقلها وبين المخططات الاستعمارية الغربية التي تحارب نبضتنا. . 
يجري الآنء وما نناقشه في ندوتناء هو امتداد لما جرى في السابق. 

إن محاولاات محمد علي وعبد الناصر والثورة الجزائرية . . . الخ كانت كلها تسعى الى 
بعث قدرات الأمة ودعمها بكل أدوات العلم والقوة. ولذا جرت محاربتها وتصفيتها. واذا كنا 
نتحدث الآن عن نهضة أو صحوة اسلامية. فإن حديثنا هذا هو حديث عن المرحلة المعاصرة في 
المواجهة التي أتيت على ذكرها. اذا كانت «الحداثة» تعني التسلح بالعلم والتخطيط العقلاني» 
فإن الصحوة الاسلامية لا تعنى نكسة عن محاولات التحرر السابقة. ولكنها امتداد لمذه 
المحاولات مع تركيز خاص على البعد الديني والحضاري, اضافة الى الأبعاد الأخرى (العلمية 
والاقتصادية والسياسية) للنهضة المستهدفة. 

والتأكيد على ذلك لا يعتير جرد قضية نظرية أكاديمية. ولكنه يرتبط مباشرة بالمهام 
السياسية التي تنتظرنا ونحن نواجه الاتفاقات الحالية. فنحن في لحظة تتطلب من كل الفرقاء 
الوطنيين أن يفهموا جيداً بعضهم بعضاً حتى نتبين أن ما يجمع الكل كثير وحتى نضع خلافات 
الماضى في حجمها الصحيح فنتمكن بالتاللي من تجاوزهاء استعدادا للمواجهات المقبلة. 

في ضوء ذلك. فإنني أحبي استمرار الحوار الحالي بين أصحاب الاتجاه العروبي الوطني 
وبين أصحاب الاتجاه الاسلامي. وأحبي الدور الخاص في هذا الشأن لمركز دراسات الوحدة 
العربية» وأرجو لهذا الجهد أن يي ثاره النافعة إن شاء الله. 
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5 - أحمد يوسف أحمد (يرةٌ): 


أود أولً. أن اتقدم بالشكر الجزيل الى كل الذين شاركوا في نقاش الورقة التي تقدمت 
مهيل أول لأنني استفدت استفادة حمة من مداخلاتهم » وثانياء لأنها ستعطيد نى فرصة ة لتوضيح 


بعض الأفكار الي وردت ف الورقة, لأنني لاحظت وجود ليبس بخصوص محتوى هذه الأفكار 
والسياق الذي وردت فيه. 


وأبدأ بالحديث عن وظيفة الجزء «التاريخي» في الورقة. ولا شك أنه من حقي كعربي أن 
استرجعه لقيمة معنوية عليا فيه. وإن كنت أؤكد للذين تصوروا انني اردت به أن. اصادر علي 
المستقبل . أنني اعلم أنه ليس من حقي كباحث علمي أن أتحدث عن مستقبل «قومي ) استناداً 
الى شواهد ماضية فحسب. كذلك لم أقل إن الوضع القومي هو الوضع الطبيعي» ولكن اعتقد 
- وهذا حقي - أنه الوضع الأفضل . وقد كانت وظيقة الجزء ء التاريخي هي فقط للرد على أفكار 
محددة موجودة ومتكررةء ولا بد من تفنيدها لأنها تؤثر في تكوين أجيال جديدة تقرأ. بل وفي 
نخبات يتحول بعض اعضائها عن افكارهم ويتلهفون على حجج تدعمهم في ذلك. أما 
الأفضلية في الوجود فهي ليست بالضرورة تاريخية أو أخلاقية» ولكتها افضلية «فعل». وقد 
اعترفت بتردي النظام العربي ولكنني احتفظت بتمسكي بأولوية وجدوى الاطار العربي لتحقيق 
المصالح العربية» وهو المعنى الذي ذهب اليه عادل حسين في مداخلته. واعتقد أن هذا يرد 
جزئيا على تساؤل انطوان حداد عن مستقبل النظام العربي: الخيار لا شك مفتوح وفقاً للفعل . 

وبالنسية الى القضية المامة التى أثارها محمد سيد أحمد حول أولوية التناقضات العربية - 
العربية على غيرها من التناقضات, فإني أوافقه على أن هذه الظاهرة قد أصبحت موجودة» 
ولكننيى قد اتحفظ بصددها في أمرين: 

أوشياء أنني اعتقد أن آثارها لم تصبح فادحة الا بمناسبة أزمة وحرب الخليج ١440(‏ - 
)١‏ حيث إنه حتى بالنسبة الى التناقض العربي ‏ العربي الذي حدث بمناسبة زيارة الرئيس 
السادات للقدس. يمكن القول من منظور آخر بأنه كان يمثل حالة خروج وحدة من وحدات 
النظام العربي على مألوف سلوك النظام بشأن قضية معينة» وأن هذا الخروج قوبل بموقف جماعي 

أما التحفظ الثاني فأريد فيه أن أوضح أن المقصود بالتناقضات العربية ‏ العربية هنا هو في 
رأبي تناقضات مصالح النظم ا وليس التناقضات بين مصالح جتمعات الأقطار 
العربية. 


وانتقل بعد ذلك الى ما قيل بشأن المبالغة في الحديث عن تجسد نظام شرق أوسطي . 
واعتقد أنني كنت واضحاً للغاية في القول بأن هناك خطوات قد تمت بالفعل على طريق النظام 
الشرق أوسطي » وأنه لم يتبلور يعد في شكل نظام كامل» وان كان من المرجح أن هذه الخطوات 
ستزيد في المستقبل القريب. ولكن المشكلة بالنسبة الى النظام العربي أن ما تم حتى الآن من 
خطوات جزئية يضعف النظام العربي» ولتأخذ الاتفاق الفلسطيني ‏ الاسرائيلي الأخير على سبيل 


كليل 


المثال وما أعقبه من تطورات» ونتصور ان تطبيعاً اقتصادياً كاملاً سيشمل المثلث الاسرائيل - 
الفلسطيني الأردني: ألن يؤثر هذا في النظام؟ فالقول بأنه لم يتبلور في شكل خبائي بعد لا يعني 
أن آثاره لم تبدأ بالحدوث. 


أما العلاقة بين النظامين العربي والشرق أوسطي ء فأنا 1 أقل» كا تحذث محمد سيد 
أجمد بأنبيا قطبان متضادان بالضرورة. صحيح أن هناك مفهوماً يخطط لفرضه من الخارج. 
وآخر ينبع من الداخل» مما دا يستدعي الصدام اذا اذا كان الملقصود أن يؤدي الاطاء ر الشرق أوسطي 
ظل ظروف أخرى أ نتصور نظاماً عربياً متراسكاً يقبل التعامل مع اطار أوسع طالما أن أنه أي 
1 العربي يحافظ عل كيانه ومصاتة ف التفاعل - هذا الاطار الأوسع . فالقضية اذ اذاء 


وبالسية لل قضية العلاقة مع تركيا وايران التي أثارها عل أومليل». أود لتذكير بنني 
تحدئت في الورقة عن أن الوضع الأمثل هو أن تكون هناك علاقة تعاونية مع دول الجوارء ولكن 
المشكلة أن هذه الدول تبادرأحياناً أو كيرا بواقف معادية للمصالح العرية . فبالنسبة الى تركيا 
مثلاء هناك مشكلة المياه بينها وبين سوريا والعراق» كا أن لما هي الأخرى مشروعاتها الخاصة 
بالمنطقة العربية على الأقل على المستوى الاقتصادي» ولا نسبى كذلك انها دولة اطلنطية. وكل 
هذا لا يمنع من السعي نحو الوصول معها الى ترتيب أمثل للعلاقات» ولكن مع قمة الوعي 
والجذر. 

أما بالنسبة الى مداخلة جلال أمين» فقد سعدت بالاهتام الفائق الذي أولاه لمناقشة 
ورقتي. لكنني لا أخفي أنني تألمت من الطريقة التي وجه بها نقده الى موقفي السياسي العام 
فالتشكيك في المحتوى العلمي للورقة أيا كان مقبول. وقد يعكس اختلافاً في الآراء على أية 
حالء» أما التشكيك في موقفي السيامي العام فهو غير مقبول على الاطلاق. خاصة عندما يتم 
استناداً الى قراءة» واضح أنها سريعة لورقتي, وأنا أشعر بمسؤوليتي عن هذا على أية حال لأن 
ا 

وأريد أن أوضح أن هذه الورقة كتبت في سياق معين في الحدل الدائر حول النظام 
العربي والنظام الشرق أوسطي : هناك من يشكك في وجود النظام العربي أصلاء وهناك من 
يعتير أن النظام تكون وانتهى الأمر., وانه سيكون صيغة المستقبل. وقد رأيت» وهذا حقي 
كباحث, أن أركز على هذه القضايا دون غيرها. وقد يختلف معي جلال أمين في سلامة 
اختياري للقضايا التي ركزت عليهاء ولكنني بدوري أقولٍ له ان الأسئلة البحثية التي أثارها 
فتلت بحثاً في مئات المقالات والدراسات من قبل» فضلاً عن أنها لا تمثل من وجهة نظري 
بؤرة لهذا البحث الذي يفترض فيه أن يبنى على تراكم علمي معين. ولا يتصور أن وظيفته 
هي البدء من الصفرء هذا ناهيك عن أن تكون وظيفة البحث هي تسجيل شهادة براءة لي 
من تأييد الاتفاق الفلسطيني ‏ الاسرائيل. فهذا ليس موضوعيء ولا ألتفت اليه. 


ومن الأمثلة الواضحة على كون القراءة السريعة سبياً في ما ذهب اليه جلال امينء ما 
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قاله حول كثافة التفاعلات الأمريكية - العربية حالياً. وما إذا كان ذلك يعني أن الولايات 
المتحدة الأمريكية قد أصبحت جزءاً من النظام العربي. ولو راجع الورقة. لوجد أنني كنت 
أتحدث بخصوص كثافة التفاعلات العربية العربية عن حقبة معيئة وانني اعترفت بالتدهور 
الذي وقع بعد ذلك. 

أما قوله إن ثمة شكاً في أن السلم سيحدث أصلاء فهو لا يخرج عن محرد كونه عبارة 
عامة استطيع بسهولة أن انتقدها بالطريقة يقة نفسها الي انتقد مها الورقة» ومع ذلك فإنني أقول 
له انني درست بتعمق تطور الصراع العربي ‏ الاسرائيلٍ منذ /11571» وأؤكد له أن ثمة اتجاهاً 
عاماً نحو التسوية من جانب ونحو التخلٍ عن المطالب العربية من جانب آخرء وليس هناك 
أي تغير في الأوضاع العربية والاقليمية والدولية يدعوني الى التفكير في أن هذا النموذج العام 
لتطور الصراع العربي - الاسرائيلي سوف يتغير. 


من هنا فإن التسوية قادمة شئنا أو لم نشأء وعلى كل أن يتصرف ازاء ذلك وققاً لرؤيته 
ومصالحه. أما قوله إن حديثي عن المدة الي ستستغرقها التسوية حديث بذببي» فقد أشرت 
اليه لأن عديداً من التحليلات قد ذهب الى أن السلام قد أصبح حقيقة واقعة, وكان لا بد 


ومن الأمئلة الأخرى على القراءة السريعة وتحميل الألفاظ التي استخدمها أكثر نما 
تحتمل, ما قاله حول لفظ «لا يستبعد» عندما اشرت في ورقتي الى أن تحليل لا يستبعد النظام 
الشرق أوسطي » فقد اعتبر أن ذلك علامة على رغبتي في إمساك العصا من منتصفهاء 
والحمروب من اتخاذ موقف. وقد ادهشي هذا حقيقة لان كل المقصود أن التحليل الوارد في 
الورقة ذهب الى توضيح تعقيدات عملية التسوية.» فأردت أن أنفي الانطباع الذي يمكن أن 
يأخذه البعض بأن فكرة الشرق الأوسط فكرة مؤجلة. فقلت إن التحليل لا يستبعدهاء أي 
يضمتها ضمن مكونات الموقفء وهو أمر واضح للغاية في الورقة من الصفحة الأولى فيها. 


أما ما ذهب اليه جلال أمين بخصوص ان اسرائيل قد هزمت العرب هزيمة كاملة 
بمناسبة حديئي أن أيّا من الطرفين العربي والاسرائيلي لا يتمكن من نفي الآخرء فإنني اختلف 
معه في هذا الصدد جذرياء بعيدا عن أي تبرير لتسوية أو خلافه. المسألة أن الشعوب العربية 
عكس كل ما يتصور البعض » قامت بأقصى ما يمكها في مواجهة اسرائيل» وأنجزت بدءاً من 
حرب الاستنزاف المصرية في 1417١٠ ١479‏ الى حرب تشرين الأول/ اكتوبر 1١91/7‏ 
العربية» ووصولاً الى مقاومة الغزو الاسرائيل للبنان في 1985ء والانتفاضة الفلسطينية منذ 
2.417 وهذا شيء ينفصل تماماً عن التسويات التي قد يكون البعض قد تلهف الى الوصول 
اليها دون أن تعكس حقيقة الانجاز الذي تم. فإن كان ثمة هزيمة فهي للنظم وليست 
للانجاز العربي. 


أما أكثر ما أدهشني حقيقة فهو الاستنكار المغالى فيه لتحليلي الخاص بمستقبل النظام 
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الشرق أوسطي » وقد شارك في الاستنكار أخرون . وقد أشار الرئيس سليم ا حص الى أن 
الستقل ينى الأعل المصالح ؛ وهوما افق مص فيه قساملآن موري الأول في الغلاق باب 
المستقبل أمام النظام الشرق أوسطي هو أنه لن يراعي المصالح العربية في بنيته. وقد 
أوضحت هذا ف الورقة. فهو مفروص من الخارج وسوفف تتحالف معه بالتأكيد شرائح 
وطبقات اجتاعية في الداخحل تتناقض مصالحها مع مصالح المجتمعات العربية. وهذاما 
قصدته يعدم العدالة. ومن هناء سوف يتولد تناقض رئيسي ف النظام الشرق أوسطي الحديد 
يفعل فعله في مستقبله, واذا لم نقل يغير هذاء فمعناه أننا نسلم بأن مشاريع المستقبل 
الاقتصادي الِي ترسم لنا من الخارج وتتحالف معها شرائشح اجتماعية معينة في الداخل» 
سوف تمر وتكون لها القدرة على حل مشاكلنا. 


أما القول بأن التاريخ قد بني دائياً على عدم العدالةء فهو قول يفتقر الى الدقة. 
فالتاريخ مليء بطبيعة الخال بنفي العدالة. لكنه أيضاً تقدم الى الأمام, وإلا فها معنى مرحلة 
الاستقلال الوطني» ومن قبله التطور الديمقراطي العالمي . اخثى أن نكون أسرى لمرحلة 
ظلامية من التطور التاريخي نعيش فيها حالياً وتؤثر في تصوراتناء فلا نرى ما سبق ولا ما هو 
آت. 

أما معارضة فكرة أن يكون استبعاد العراق وايران من النظام مؤثراً بالسلب فيه بحجة 
انها سيخرجان من نطاقه الحغراتي» فأنا أعلم بذلك طبع إذ إنه ليس من الضروري أن 
يشمل النظام الشرق أوسطي 5 نطاقه الجغرافي كلا من العراق وايراد. ولكني قصدت أن 
استبعادهما الحالي من الترتييات يفتح الباب لمارستهم أثرا تخريبياً في المستقبل في هذه 
الترتيبات» نظراً لوزتها الاقليمي . وعموماً يجب أن يكون واضحاً أنني اتحدث عن المدى 
الطويل وليس القصير أو المتوسط . 


أما قول جلال أمينٍ بأنه عندما يكون الدور الأمريكي قد ضعف سيكون الطرف 
العربي قد زال. فلست وائقاً من هذاء لأن الدور الأمريكي حاليا ليس هو ذلك الدور الذي 
لا يقهر. وقد تمكن رجل يدعى فارح عيديد ني الصومال مع عشرات قليلة من الآللاف من 
مؤيديه أن يمنعوا تحقيق الارادة الأمريكية بالنسبة الى بلادهم, فها بالنا يأمة بأسرهاء بمثقفيها 
ومؤسساتها. نعترف بالضعف. نعمء ولكننا لا نسقط امكانات قوتناء وإلا فستكون هذه هي 
نقطة التسليم النهائي بخسارة المستقبل . 


وبصفة عامة. فإن كثيراً مما أثاره جلال أمين يدخل في باب الخلاف في الرأي . وكنت 
أتمنى أن نكون جميعاً أكثر تواضعاً في عرضنا الآراء التي نختلف فيها مع بعضنا البعض. 
عموما سوف آخذ كل ما قاله جلال أمين بمنتهى الجدية, بعد تجريده من الأحكام غير 
الموضوعية التي تناولت تحليلٍ وموقفي السياسي . غير أن من حقي أن أطالبه بقراءة ثانية متأنية 
للورقة. واذا أراد بعد ذلك أن يصدر حكياً على موقفي السياسي. فليفعل ذلك على نحو 
موضوعي , ولا بأس من أن يكون أقل قسوة. 


١7‏ - غسان سلامة (يرة): 

في الواقع إنني استفدت كثيراً من هذا النقاشء الذي طرحت فيه أفكار هامة إجمالاً. 
ولكن النقاش الحاد دار حول الجزء الثاني من الورقة التي أود أن أطمئن د. حسيب أنني 
كتبتها بصورة طبيعية» وأنني سأعيد كتابتها بالمفردات نفسها هذا اليوم. لو سمح لي بذلك. 

المسألة هي التالية : ما هو دور المجتمع الأهلي في إدارة الصراع أو في إدارة التفاوضص؟ 
نلاحظ معاً أن معظم الحكومات العربية تتفاوض أو تتصارع دون العودة إلى المجتمعات 
الأهلية . وداخل المجتمعات الأهلية تيارات فكرية منها التيار القومي . وأنا ألاحظ والدكتور 
حسيب يلاحظ معي» أو آمل ذلك على الأقل. ان هذا التيار لا يؤخذ برأيه إجمالاً في معظم 
القرارات التي تربط مصير العرب في المرحلة المقبلة. إذاً يجب الانطلاق من نقطة الصفر 
هذه. هناك قرارات». هناك مفاوضات . قرارات بالحرب» قرارات بالسلمء » قرارات بالسوق. 
قرارات بانعدام السوق تؤخذ ولا يؤخذ برأي هذا التيار الذي كان له الدور التاريخي المميزء 
ولو أنه يمر اليوم بمرحلة انقباض واسعة. 

لماذا لا يؤخذ برأي هذا التيار؟ هل فقط لأنه فقد الكثير من قدرته على التأثير؟ أم أن 
فيه أيضاً بعض المعوقات التي تسمح بتجاهله. وفيه بالذات علة كبيرة؛ إذ يتصرف هذا 
التيار وفق منطق الإيمان والانتاء. فالتأثير لا يكون بترداد بعض الشعارات حول إيمانٍ مشترك 
أو بانتهائنا لتلك الجماعة القومية أو تلك. المسألة هي في الفهم الحقيقي الموضوعي الواقعي لما 
هو حاصل. ومحاولة تصوّر وسائل وامكانيات الردٌ عليه. لذلك أنا متعجب تماماً من ردود 
الفعل السلفية الرائجة هذه الأيام. أكانت تلك السلفية قومية» وهي التيار الغالب في الفكر 
القومي , أو كانت السلفية دينية. وكلاهما يشبهان بعضهها البعض. باستئناءات قليلة» أثبتا 
معا قصورهما عن فهم وعن معالجة المؤامرات على العرب والحملات العسكرية عليهم » 
والمحاولات الحارية حثيتاً في المرحلة التالية لإرغامهم على الدخول في أنساق سياسية 
واقتصادية ليست في صالحهم على الأرجح . لذلك يجب أن نبحث بجدية عن العلة في هذا 
المبحى السلفي المهيمن على القوميين والدينيين معأ وليس ي المؤامرات. لأن المؤامرات 
حاصلة باستمرار في كل الدول وضد كل الدول. وأنا فوجئت لآن أحداً م يحاول أن يعلّق 

على الجزء الأول .من الورقة الذي يعرض ما هو قيد البحث والدرس والتحضيرء والذي 
تطلّب جهداً كبيراً لإعداده. لكن هذا الأمر لم يثر أي اهتامء إنما الذي أثار الاهتمام هو أنني 
قلت, أن لا الإيمان ولا الانتاء كافيين لردٌ مؤامرات الأعداء. هذان الأمران ممتازان يجب أن 
يبقيا في النفوس وني القلوب. لكني| لا ينفعان لثيء ء لمواجهة ما هو مقرر وحاصل . ف] ينقع 
لذلك هواأولا العلم والمعرفة والاطلاع وثانياء التنظيم » وثالشاء وهو الأهم. الحزم في 
عملية المواجهة على فترة طويلة . 
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ركان 


اضيا دالاقَارت 
زات" ابرق امتطقت ير 


:“ مَشارج اتات لافنضَادب”التنقٍ اوسَطية‎ -١ 
الضّورات - المحاستر- انشتكال المواجممة‎ 


و 02 
جو عبت «الفضييل (*) 


التصورات والترتيبات «الشرق أوسطية» الجديدة 
أولاً : الاقتصاد السياسي للسلام 


كثر الحديث في الآونة الأخيرة عن نظام شرق أوسطي جديد, يكون مدخلا إلى السلام 
وتحقيق «الرفاه الاقتصادي» في المنطقة في اطار هندسة اقتصادية وسياسية جديدة. وقد حدّد 
شيمون بيريز معالم «السلام» القادم في منطقة الشرق الأوسط على أنه: «أولاً وقبل كل شيء 
هندسة معمارية ضحمةء هندسة تاريخية لبناء شرق أوسط جديد متحرر من صراعات الماضي ومستعد لأخذ 
مكاته في العصر الحديد. العصر الذي لا يطيق المتخلقين ولا يغفر للجهلة)' . 

وقد سبق لأبا إيبان ‏ وزير خارجية اسرائيل الأسبق ‏ أن حدّد الضان الأسامى لأي 
اتفاق للسلام على أنه إنشاء شبكة كثيفة من العلاقات الاقتصادية بين اسرائيل والأقطار 
العربية. على غرار تموذج الجاعة الأوروبية في أعقاب الحرب العالمية الثانية”. 


كما طالب شيمون بيريز مجدداً ببناء «وشرق أوسط جديد» من خلال إنشاء «سوق شرق 


(#) أستاذ الاقتصاد في كلية الاقتصاد ‏ جامعة القاهرة. وأستاذ زائر في جامعة السوربون ‏ باريس. 

)١(‏ انظر: شيمون بيريزء «عصر جديد لا يطيق المتخلفين ولا يغفر للجهلة.» في: ماذا بعد عاصفة 
الخليج » مجموعة من المؤلفين (القاهرة : مركز الأهرام للشرحة والنشرء» )2 ص .٠١4‏ 

(؟) مداخلة لأبا ايبان أمام مؤتمر السلام المنعقد في جنيف في كانون الأول/ ديسمير 191/7 . 


يفال 


أوسطية مشتركة «(]ع1311/ة موده فأموط 84:001): على أساس من المياه والسياحة. مثلما قامت السوق 
الأوروبية المشتركة على الفحم والصلب»9". 

وني الوقت نفسه تقريباًء» تحدث يوسف والي (الأمين العام للحزب الوطني الديمقراطي 
ونائب رئيس الوزراء في مصر) عن أهمية وضرورة قيام «سوق شرق أوسطية» كتكتل 
اقتصادي كيير في منطقة الشرق الأوسط لمواجهة التكتلات الاقتصادية العالمية الأخرى. 


وهكذا حرج الحديث عن «النظام الاقتصادي الشرق أوسطي» و«السوق الشرق 
أوسطية» من الدوائر الضيقة لمراكز الأبحاث المتخصصة ومراكز صنع القرار في الولايات 
المتحدة وأورويا واسرائيل. ليجري الترويج له على نطاق واسع على الصعيدين الفكري 
والسياسي في المنطقة العربية بهدف تسويق تلك المفاهيم والمخططات الاستراتيجية الجديدة 
بطبعات وعبوات محلية جيدة الصنع والإخراج . 


ولعله من المتداول الآن أن «النظام الاقتصادي الشرق أوسطي الجديد» ‏ وأنساقه 
الفرعية من «سوق شرق أوسطية» وغيرها من الترتيبات الثنائية ومتعددة الأطراف ‏ كان محل 
دراسات وسيناريوهات يقوم بها بعض مراكز الأبحاث في اسرائيل والولايات المتحدة 
الأمريكية والمفوضية الأوروبية في بروكسيل ببدف التحضير لما يسمى «الاقتصاد السياسى 
للسلام». 


وسوف نحاول في هذه الورقة مناقشة الأبعاد الاقتصادية «للنظام الشرق أوسطي » 
الجديد. الذي يجري الترويج له هذه الأيام. وتبيان محاذير هذا النظام على قضايا التحرر 
والتنمية والوحدة العربية : 

ولعل «البعد الاقتصادي» للتسوية يعتبر من أهم الأبعاد المطروحة في ترتيبات السلام 
القادمة. إذ إن الاتفاقات والمعاهدات السياسية (بما في ذلك التبادل الدبلوماسى) والترتييات 
الأمنية (تخفيض القوات. مراقبة التسلح. تحديد «المناطق العازلة» منزوعة السلاح) لا 
تكفي ‏ من وجهة النظر الاسرائيلية - لتحصين «السلام») على المدى البعيد. إذ إن «السلام» 
القائم على المعاهدات السياسية والترتيبات الأمنية هو نوع من «السلام اليارد» في العرف 
الاسرائيلي. بينها إرساء هذا «السلام» على قاعدة عريضة من الترتيبات الاقتصادية والمعاملاتية 
يما في ذلك إعادة هيكلة العلاقات والتشابكات الاقتصادية) بين اسرائيل وبلدان المنطقة 
العربية. يفضي إلى نوع من «السلام الحي والدينامي» (ععدعط معهة/1ا) . 

ويعتبر «البعد الاقتصادي» للتسوية مداعبة لحلم صهيوني قديم نتحدث عنه تيودور 
هرتزل في روايته السياسية اليوتوبية 4ظهاناء مالم حيث أشار إلى أهمية قيام «كومنولث» 
عربي - بودي بين اسرائيل والاقتصادات العربية. حيث يتم خحلق مصالح اقتصادية متبادلة 


(*) انظر كلمة شيمون بيريز أمام البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ بتاريخ 4 آذار/ مارس 19497 . 
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تسمح بدخول اسرائيل في النسيج الاقتصادي العربي لتصبح اسرائيل بمثابة «سنغافورة الشرق 
الأوسط)»9). 

وتحتل العلاقة الأمريكية ‏ الاسرائيلية الاستراتيجية أهمية خاصة ضمن هذه الترتيبات. 
فلقد جاء فى في البرنامج الانتخابي لإدارة كلينتون ما يلي: «يتمثل أعظم موارد اسرائيل دائياً في نبوغ 
شعبهاء وقد استفادت أمريكا دائما من هذا النبوغ. وفي عام 1944١‏ بلغ اجمالي الصادرات الأمريكية لاسرائيل 
“, مليار دولار أمريكي» وعلى مدى السنوات الخمس المقبلة, من المتوقع أن تشتري اسرائيل ما قيمته ١‏ 
مليار دولار أمريكي من السلع الأمريكية ‏ مما يوفر المكاسب والوظائف المطلوبة للاقتصاد الأمريكي . وينبغي 
لبلدينا أن يقيها معاً لجنة أمريكية ‏ اسرائيلية مشتركة للتكنولوجيا الراقية لتعمل في محال البحث والتطوير في 
ميدان تكنولوجيات القرن الحادي والعشرين)2 . 

وحول «الدور الا سرائيلٍ» ف إطار هذه الشراكة الاقتصادية الأمريكية ‏ الاسرائيلية, 
يشير كاتب اسرائيلٍ إلى سابقة «الدور الاسرائيلٍ» في افريقيا السوداء. إذ يقول: «لقد استثمرت 
اسرائيل أموال (أمريكية) ليست بسيطةء لإنشاء المواقع الاقتصادية في بلدان افريقيا السوداءء من خلال الشعور 
الدائم والئقة بأن الانسان الاسرائيلي الأبيض له خصوصيته وتفوقه على الأبيض الأوروبي والأمريكي)7” . 
ويشير الكاتب في خبهاية المقال: «إنه يمكن احتلال العالم بالانتاج والنوعية وأسعار المال القادرة على المنافسة 
ونسبة التضخم المنخفضة, بعنى أن «الغزو الاقتصادي» سوف يحل محل «الغزو العسكري»)" . 


ثانياً : معالم النظام الاقتصادي الشرق أوسطى : 
قراءة في الوثائق الاسرائيلية والأمريكية والأوروبية 


نشطت مجموعة من المراكز البحثية ودوائر صنع القرار في اسرائيل والولايات المتحدة 
الأمريكية وأورويا ف وضع بعض «التصورات» و «السيناريوهات» التي تحدد معالم «النظام 
الاقتصادي الشرق أوسطي الحديد» في ظل ما يسمى الاقتصاد السيابي للسلام. . ومن أهم 
التصورات المتكاملة تلك التي قام بها الفريق البحثي برئاسة الأستاذ الاسرائيلٍ حاييم بن 
شحار (تقطقطك-معء8 نونة11) في هاية الثانينيات. بتمويل من وصندوق هامر لأبحاث 
السلام)©. ونشاطات معهد السياسة الاقتصادية والاجتماعية للشرق الأوسط بجامعة 
هارفارد. ومعهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى» والأماتة العامة للمفوضية الأوروبية في 
بروكسيل» ومؤخرا البنك الدولي والمعهد الدولي لبحوث وسياسات الغذاء في واشنطن. 


(5) انظر في هذا الخصوص مقدمة لاري فابيان لكتاب : -مباه 4انه علقلعد8 ,عتلمطعة مدلا مملرظ 
عتععصعهت) عاده نا بجت 1!) 967[ ععماى كعلمترمعط واماي هعم مجه علفمظ اكع للا ع جره اتمجرء؟1 4م :كدرعل 
.(1977 ,عمعوعظ أقممتاه عتما 102 أمعمدملوط 


(5) من البرنامج الانتخابي لإدارة كلينتون (انظر ملحق هذا البحث). 

(5) مقال لإفرايم راينئر في: هآرتس. .1941/1١١/7١‏ نقلا عن: القدس العربي. .1941/١١/5‏ 

(7) المصدر نفسه. 

(2) انظر: ععهءا أكمطا 1110416 مجه مالم عمممن عنتمرمعط ,.كلء ,[.اه أع| تقطقطك-معظ8 ستمكر 
.(1989 ,دمكامطءتل! لمح لاعءلمعلاء لا تمملههم1) 


اخيل 


١‏ الترتيبات والتجمعات الاقتصادية الحديدة 


تكاد تتمق معظم التصورات والسيناريوهات الواردة ف تلك الوثائق عل أن «النظام 
الاقتصادي الشرق أوسطي الحديد» سوف يتحدد عير ثلاثة مستويات رئيسية : 


المستوى الأول: إقامة تجمع اقتصادي «ثلاثي» يجمع بين الأردن والكيان الفلسطيني 
الوليد. واسرائيل على غرار الاتحاد الاقتصادي القائم بين «دول البينيلوكس» الأوروبية 
الثلاث ذات الأحجام الاقتصادية الصغيرة (بلجيكاء هولنداء لوكسمبورغ). 

المستوى الثاني : اقامة منطقة للتبادل التجاري الجر (دعجة عله" ءه:1) تضم كل 
من: مصرء اسرائيل» الكيان الفلسطيني, الأردن» سورياء لينان» على أن تنتهي الترتييات 
الخاصة بها في حدود العام لله 

المستوى الثالث : اقامة منطقة موسعة للتعاون الاقتصاديء. تشمل بالإضافة إلى «منطقة 
التبادل التجاري الحره بلدان مجلس التعاون الخليجي., تتم في اطارها حرية انتقال رؤوس 
الأموال. 

وضمن تلك التصورات. تعتير المستويات الثلاثة للتعاون الاقتصادي. مستويات 
متداخلة ومترابطة يفضى الواحد منها إلى الآخر. وتعتبر «المفاوضات متعددة الأطراف» 
الجارية الآن ‏ هي الآلية الفعالة لإقامة هذا النظام الشرق أوسطي الجديد من خلال سلسلة 
من الترتيبات الاقتصادية الاقليمية الجديدة. فىا| هو معروف تغطي «المحادثات متعددة 
الأطراف» عدداً من المجالات الحيوية: قضايا المياء التنمية والتعاون الاقليمي» البيئة. 
بالإضافة إلى الحدّ من التسلح وقضية اللاجئين. وتعتبر لجنة «التنمية والتعاون الاقتصادي 
الاقليمى» هى اللجنة المنوط مها الوصول إلى ترتيبات واتفاقات اقتصادية ومشروعات اقليمية 
ترسي قواعد ومقومات «النظام الاقتصادي الشرق أوسطي الحديد». 


ويعتير «تموذج البينيلوكس» لتجمع اقتصادي بذ يضم اسرائيل والأردن وفلسطين؛ أكتر 
الخيارات المطروحة في حال الوصول إلى تسوية مع الف طيئين وبزوغ نوع من «الكيان 
الفلسطينى» المستقل. وقد أكدت على هذا 0 دراسة معهد واشنطن لسياسات الشرق 
الأدنى الصادرة عام 21949١‏ حيث تكون هناك حرية كاملة لانتقال السلع. والعمالة» 
ورؤوس الأموال ف ما بين البلدان الثلاثة, مع امكانية انشاء واتحاد نقدي)2© . 

ويتضح من قراءة الوثائق الأوروبية والأمريكيةء أن «خيار البينيلوكس» <«ناعمءظ 156) 


(دمنامن0 إلا يتناقض مع بل يعزر. - خلق خلق والسوق الشرق أوسطية» ومنطقة التبادل الجر بين 
بلدان المشرق وفقاً لتعاريف الجغرافيا السياسية الجديدة”©. بل الأدهى من ذلك أن الكيان 


49 انظر : بأعه دا جم[ بععوءط عم[ دمعو عناوعكع 00 ع 1ومترمعط 1716 ,معوم] .11 لمة ممدوجدكت .مط 
.3 .م ,(1991 ,[.طمص.ه] :.0). لآ رمهاومتطائة/178) بملجمل كمه عسماستاععاوط 116 
)٠١(‏ يلاحظ أنه يتم التعامل مع «مصرء على أنها «دولة مشرقية» في اطار والجغرافيا السياسية الجديدة». 


فر 


الفلسطيني الوليد سوف يتحول - في اطار تلك التصورات والمخططات ‏ إلى جسر العبور 
«الاقتصادي» للدولة العبرية في اتجاه بقية مناطق الوطن العربي. ويشير بهذا الخصوص 
حاييم بن شحار إلى أن الكيان الفلسطيني سيكون «الكيان المغبره إلى بقية البلدان العربية»ء 
على النحو التالي : «الو أصبحت هناك حدود مفتوحة مع الحكم الذاتي في الأراضي الفلطينية ومع الأردن» 
فإن الطريق سيصبح مفتوحاً إلى أماكن أخرى. إذ يمكن للسلع الاسرائيلية: سواء حملت علامة اسرائيلية» أو 
سواء تم تسويقها من خلال «تغليف» يحمل اسم شركة فلسطينية أو أردنية» أن تنتشر في كافة أرجاء منطقة 
الشرق الأوسط28"© . 
كذلك جاء في وثيقة غير منشورة لإدارة العلاقات الخنارجية للمفوضية الأوروبية في 
بروكسل (مؤرخة في شياط/ فبراير )١1997‏ ما يفيد المعنى نفسه: (اعهءدآ]-مدتهتاوعلوط هه 
سعط كم سناع 7تعلارا لعوءاأطاجم 05 ع1ه:؟ عطا كمهمتصتادعلد5 عط علاع 10نا0 عممح علد7طا عع1آ 


«تماوع عا كه كعتتاصنسم عط لسة أعدكآ مععبا 


وهكذا يظل التركيز في الوثائق الأوروبية الأمريكية على أهمية قيام م: منطقة «للتجارة 
الحرة» بين اسرائيل والبلدان العربية» باعتبارها المرتكز الرئيسى للترتيبات الاقتصادية الشرق 
أوسطية الجديدة؛ باعتبار أن «المبادلات التجارية توحّد الشعوب» وتخلق أغاطاً من الاعتماد المتبادل ونسيجاً 
من المصالح المشتركة) 9" . 

ويؤكد ذلك ما جاء في ورقة المفوضية الأوروبية إلى اجتاعات الدورة الأولى لاجتماعات 
لجنة التنمية والتعاون الدولي في اطار المحادثات المتعددة الأطراف. المنعقدة في بروكسيل في 
أيار/ مايو 1447., إذا أكدت تلك الورقة على أن قيام «منطقة التبادل الحر» هي القضية 
المحورية في اطار الترتيبات الاقتصادية الجديدة القادمة : »عم 144 +176 ه أهقط) جدعك 5ذ )1» 


«طاع]! ملمععة تزع 2 15. 


؟" ‏ مشروعات الربط الاقليمى 


يقؤم «النظام الاقتصادي الشرق أوسطي الجديد» على ربط شرايين الحياة الاقتصادية 
العربية (المياه - النفط ‏ السياحة ‏ التقانة) بالاقتصاد الاسرائيلي. وينبض المنطق الاستراتيجي 
الاسرائيل هذا الصدد على مقولة هامة مؤداها أن تنمية شبكة واسعة ومتنامية من «التشابكات 
الاقتصادية» بين الاقتصاد الاسرائيلٍ والاقتصادات العربية. من شأنه أن يجعل «كلفة 
الانفصال» 0509© «منندكه5وز25)0© عالية جداً بالنسية إلى الأطراف العربية التي تود 
الانسحاب (أو الفكاك) من إسار تلك الترتيبات الاقليمية الجديدة. 


[مدلة انظر حديثك مع : حاييم بن شحارء «اقتصاد ف خدمة السلام»» داقان 21١94957/:1/797٠‏ 
[فدلة .«كأوع161ه1 ممسصتصسم لصة ك5علعمعلمعجرعل-رعاما كعأادعى )1 ,عاممعم د5عاتمنا علدكل» 
انظر: عط مذ أعدمكآ لمة كععاصرهن علمعطكمك8 وعء طاع8 ولمتأدوعم000) عمنكظ>» رمتعطعظ لمقطممع 
.(1993 لإمقتصطعط ,وأعككتص8 بأمعمتندعمل لعطئناطناممتنا) «رعلدء]” له ل1ع 11 
)١7(‏ اتظر في هذا الخصوص : 1110416 4نه 0/107 نم6600 عناوم معظ ,.كلء ,[اة اع] تقطقطك -معظ 
ععهء2 اعمط 


إفرق 


ومن هنا تجي ء أضمية مشروعات الربط الاقليمي في مجالات : المياه. البيئةء السياحة. 
الطاقة. تلك المشروعات الي تحتل موقعاً مركزياً في اطار المحادثات المتعددة الأطراف, 
وتتطلب رؤوس أموال ضخمة لتنفيذهاء ما يجعل «تكلفة الانفصال» مرتفعة لأية دولة عربية 
مشاركة في تلك المشروعات الاقليمية2"9 وسوف نشير في مايل إلى أهم مشروعات الربط 
الاقليمي المقترحة. التي يجري تسويقها اقليميا ودوليا. 


أ في بحال الطاقة 


من بين المشروعات المامة التي يطرحها الججمانب الاسرائيلي مشروع «التعاون في مجال 
تصدير النفط» ويفصح عن ذلك مقال للمسؤول العلمي في صندوق آرموندهامر في جامعة 
تل أبيب. حيث يقدر أن رسوم تصدير طن واحد من نفط الخليج العربي إلى غرب أورويا 
عن طريق قناة السويس تبلغ نحو ١18‏ دولاراً أمريكياء بينا.إذا تم النقل بواسطة أنابيب تمر 
عبر شبه الجزيرة العربية وتصب في موانىء حيفاء أشدود وغزة. فإن هذا الترتيب الجديد 
سوف تنتج منه وفورات في حدود ”  -‏ دولارات للطن الواحد”". ويرى الأستاذ الاسرائيلٍ 
أن مرور «أنابيب النفط» عبر حدود ثلاثة أو أربعة أقطار عربية سوف يؤدي إلى خلق مصالح 
وتشابكات مع الاقتصاد الاسرائيل» مما يعزّز السلام في منطقة الشرق الأوسط”". 


ب في مجال السياحة 


تحدل مشروعات الربط الاقليمي في مجال السياحة أهمية كبيرة في اطار المخططات 
الشرق أوسطية الجديدة. ومن بين أهم تلك المشروعات المشروع: المسمى ب ريشيرا البحر 
الأمر. الذي يربط بين ساحل إيلات والعقبة وطابا. وهذا يتطلب بدوره فتح الحدود بين 
مصر واسرائيل والأردن من خلال قطاع على طول الساحل من جزيرة المرجان, عبر طاباء 
وساحل المرجان في إيلات وصولاً إلى الساحل الأردني من العقية حتى السعودية”". وهكذا 
فإن مشروع «ريقيرا البحر الأحمر» يقضي قيام تعاون اقليمي رباعي أطرافه هي : مصرء. 
اسرائيل. الأردن. والسعودية. 


وضمن هذه التصورات لمشروعات الربط السياحى الاقليمى» أعدّت وزارة السياحة 
الاسرائيلية وثيقة بعنوان: «مقترحات تعاون اقليمى سياحى مشترك»). تتحدث عن التسويق 
السياحي المشترك في منطقة الشرق الأوسط. وفتح جسر بري بين العقبة وايلات وتسيير 


(5١)انظر:‏ محمد نور الدين وعصام فوزي. «مسارات التفاعلات الاقتصادية المترتبة على التسوية 
السلمية للصراع العربي - الاسرائيليٍ»» ورقة غير منشورة قدمت إلى : منتدى الفكر العربيء عنَان. 21485 
ص ل9. 

.١94917/1١/5 مقال لجدعون فيشلزون في: عل همشيارء‎ )١5( 

)١13(‏ المصدر نفسه 

)١7(‏ انظر: بن شحارء «اقتصاد في خدمة السلام» 


سن 


خطوط ملاحية بين ميناء أشدود وميناء بور سعيد*©. كما تؤكد الوثيقة على أهمية «الحركة 
السياحية الطبية» حيث يقوم المرضى من البلدان العربية بالعلاج والاستشفاء في اسرائيل بدلا 
من الذهاب إلى أورويا أو البلدان العربية"©. 


ج- في بجال الزراعة 
يأمل الاسرائيليون في تقديم المشورة الفنية للبلدان العربية في مجال استزراع المناطق 
الصحراوية؛ وتزويد البلدان العربية بالمعدات والآلات الزراعية المنتجة في اسرائيل. وتوجد 
حالياً مشروعات مشتركة بين مصر واسرائيل في المجال الزراعي. تشمل تدريب ١6٠٠‏ 
شخص في اسرائيل على مدى حمس سنواتء وإنشاء مركز للتدريب الزراعي في مريوط تحت 
إدارة مصرية ‏ اسرائيلية مشتركة. وإنشاء مزارع نموذجية في منطقة الصحراء الغربية في مصر 
بتمويل أمريكي”"©. كذلك هناك تعاون في مجال تنمية البذور ومشروعات لتطوير إنتاج الألبان 
باستخدام أبقار اسرائيلية» إذ يبلغ عدد الأبقار الاسرائيلية في مصر أربعة آلاف بقرة””" . 
ويعتير نموذج التعاون المشترك المصري - الاسرائيل في المجال الزراعي نموذجاً قابلٌ للتعميم - 
من وجهة النظر الاسرائيلية ‏ إلى البلدان العربية الأخرى في مرحلة مابعد التسوية. 
د قُْ بجال البنية التحتية 
هناك العديد من مشروعات الربط الاقليمي المطروحة في هذا المجالء. وعلى رأسها 
شبكات الطرق السريعة ومد الخطوط الحديدية للربط بين بلدان الشرق الأوسط المختلفة, 
وكذلك ربط شبكات الكهرباء الممتدة من جنوب تركيا مروراً بسوريا ولبنان وا سرائيل 
والأراضي الفلسطينية والأردن ومصرء على غرار الورقة التي قدمتها فرنسا إلى الدورة الثانية 
لاجتماعات لجنة «التنمية والتعاون الأقليمي» في إطار المحادثات متعددة الأطراف المنعقدة في 
باريس في نهاية شهر تشرين الأول/ اكتوبر ؟19495. 
ها مشاريع المياه 
تحتل مشروعات اقتسام وإدارة الموارد المائية موقعاً متميزاً وحرجاً في إطار قائمة 
مشروعات الربط الاقليمي, إذ إن تلك المشروعات ها طبيعة استراتيجية وسياسية في آن 
واحد, لأنها تطرح مشاكل متعلقة بالسيادة والسيطرة على شرايين الحياة الاقتصادية. ومن 
الملعروف أن هناك مشكلة ندرة مياه حادة في كل من الأردن» الأراضي الفلسطينية. 
واسرائيل. حيث يتجاوز الطلب على المياه حجم الموارد المائية المتاحة حاليا بمقدار ٠١‏ ٠ه‏ 


.1997/10/5١ نقلاً عن : القدس العربي.‎ 219957/17/7١ انظر: هآرتس.‎ )١18( 
 هسفن المصدر‎ )19( 

.19497/5/8 انظر: «الزراعة وتعزيز السلام»» ملحق عل همشمار.‎ )٠١( 

(١5؟)‏ المصدر نفسه 


يفل 


بالمئة"". وتتسم الأوضاع ال حالية بسوء توزيع الموارد المائية (سواء مياه الأنهار أو خزانات المياه 
الجوفية) . 

ومن ضمن المشروعات المطروحة في هذا المجال «المشروع التركي» المسمّى ب أنابيب 
السلام. حيث يتم سحب المياه من هري سيحون وجيحون جندوب تركيا في أنابيب عبر 
سوريا والأردن إلى السعودية. وفي مرحلة لاحقة إلى اسرائيل. وقد تعمدت تركيا عدم 
الاشارة إلى من سوف يتولٌ تمويل مشروع «أنابيب السلام»» ولكنها تسعى إلى تحقيق 
مكاسب مالية ضخمة مقايل بيع تلك المياه للبلدان المنتفعة. دون أن تتحمل التفقات 
الاستثمارية الضخمة هذا المشروع”5”. كذلك توجد محاولات لإحياء «مشروع جونسون» 
بشأن توزيع مياه نهر الأردن بين اسرائيل والبلدان العربية المجاورة. 

و- قناة «ما بين البحرين» 

من بين أهم مشروعات الربط الثنائي بين الأردن واسرائيل مشروع ما يسمى قناة ما 
بين البحرين. وهي قناة تربط بين البحر ا ميت وخليج العقبة. وسوف يساعد هذا المشروع 
على توليد الطاقة الكهربائية لمشروعات صناعية وزراعية في الملنطقة. من خلال الاستفادة من 
الفارق في الارتفاع عن سطح البحر بين «المتوسط» و«الميت». وسوف يتم استغلال الطاقة 


الكهربائية المتولدة لونشاء جمع صناعي كبير لاستغلال الثروات المعدنية من البحر الميت. 
ولقد زار فريق استشاري دولي المنطقة مرات عدة وأجرى دراسات ميدانية حول القناة . 


ز ‏ تحويل «الحولان» إلى منطقة صناعية 
هناك أفكار اسرائيلية حول تحويل هضبة الحولان إلى «منطقة صناعية» تضم صناعات 
تصديرية ذات تقانات (تكنولوجيات) متقدمة» بهدف خلق مصالح اقتصادية مشتركة لسوريا 
واسرائيل. وضمن تلك الأفكار, يتم طرح مسألة تأجير أراضى الحولان لشركات استثارية 
دولية. بدلا من استئجارها من قبل اسرائيل» على أن تدقع تلك الشركات الدولية عائداً مالياً 
لكل من سوريا واسرائيل وفقا لنسب متفق عليها سلفا"". ويشير مقال نشر في جريدة داقار 


الاسرائيلية بتاريخ 4 إلى أنه «عندما تكون هناك مصلحة اقتصادية مربحة» يكون السلام 
واقعياً فقط ولا تكون للملكية الرسمية للأرض أي معنى)*" . 


ح البنك الاقليمى للشرق الأوسط 
كرر وزير خمارجية اسرائيل شيمون بيريز الدعوة مراراً إلى انشاء ما يسمى «البنك 


)"١(‏ انظر: ©7) ,أء5:0] جم[ ,ععوءط جم[ د5عء671ناو 007156 معط 17116 معدم 1 لسة مموعدقات 
.7 ,0741ل 0ارت كانم ة اكع ]1 


(7) انظر: محمود رياضء «أنابيب السلام التركية وعلاقتها باسرائيل»» الحياق .199431/94/١١‏ 

(14) نيسيم شيرمء تسفي كهانا ويوسي شيغل. «خلق مصالح اقتصادية مشتركة لسورية واسرائيل في 
هضبة الحولان فرصة لحل الخلافات السياسية, » داقار. 1١19/1/14‏ . نقلاً عن: القدس العري. 

(6؟) المصدر نفسه. 
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الاقليمي للشرق الأوسط» لتدوير الأموال الخليجية والأوروبية لتمويل المشروعات الاقليمية 
المشتركة, باعتباره آلية تمويلية ضرورية للاقتصاد السيامي للسلام . ويدف شيمون بيريز من 
هذا المقترح إلى استفادة اسرائيل من جانب من الأموال الخليجية لتمويل مشروعات تهم 
الاقتصاد الاسرائيلٍ في الاطار الشرق أوسطي الجديد. وقد ذكر بيريز أن مثل هذا البنك (أو 
الصندوق) ممكن أن ينشأ إذا وافقت الدول المنتجة للنفط والدول المستهلكة على تخصيص 
دولار واحد من سعر كل برميل نفط لأغراض تطوير منطقة الشرق الأوسطء إذ ذاك ستتوافر 
في هذا الصندوق ثانية مليارات دولار سنوياً. وسيكون هذا بمثابة «مشروع مارشال» ذاتي 
لانقاذ منطقة الشرق الأوسط من التدهور الاقتصادي" . 
ط ‏ جامعة الشرق الأوسط 

من بين مشروعات الربط الاقليمي ,ضمن الترتيبات «الشرق أوسطية» الجديدة» إنشاء 
جامعة تسممى «جامعة الشرق الأوسط» يتم انشاؤها في مصر لتكوين نخبة مهنية جديدة تلاثم 
تطورات الرؤية الشرق أوسطية الحديدة . والمشروع هو قيد التنفيذ حالياًء وتتكون نواة هذه 
الجامعة من ثلاث كليات (أو فروع مهنية) هي : : القانون, ادارة الأعبال» الزراعة. وهي 
جامعة خاصة ذات علاقة بجامعات أوروبية وأمريكية حسب فروع التخصص. ولعل اختيار 
الفروع التخصصية الي تشكل «نواة الجامعة) هو اختيار له دلالة هامة. إذ إن تكوين كوادر 
ونخبات مهنية مؤهلة في فروع الادارة» والقانونء والعلوم الزراعية له علاقة بأولويات 
التخصصات التى لما احتياجات ملحّحة في المراحل الأولى لتشغيل الترتيبات «الشرق أوسطية 
الجديدة . 


ثالثاً : توزيع مكاسب السلام 


يرى أنصار «الاقتصاد الشرق أوسطى الجديد» أن هناك مكاسب اقتصادية هامة 
سوف تتولد في ظل الترتيبات الجديدة» وأن بعضا من تلك المكاسب سوف يتوزع على عدد 
من البلدان العربية الى سوف تندرج ف اطار الترتيبات الاقتصادية الجديدة. ورغم غموض 
وعمومية الحديث حول «مكاسب السلام» من زاوية الرفاه الاقتصادي لشعوب المنطقة فإن 
النيء ء المؤكد أنه سوف تنجم عن الترتيبات الاقتصادية الجديدة عمليات واسعة لإعادة هيكلة 

تقسيم العمل في ما بين بلدان المنطقة. ؛ من ناحيةق. وفي مابين الاقتصاد الأسرائيلٍ 
والاقتصادات العربية» من ناحية أخرى. 

وفي الجانب الآخرء يحدّر عدد من الكتاب والمحللين. من أن معظم المكاسب المترتبة 


على النظام الاقتصادي «الشرق أوسطي الحديد» سوف يذهب إلى الاقتصاد الاسرائيلٍ» نظراً 
إلى أن الترتييات الاقتصادية الجديدة سوف تساعد الاقتصاد الاسرائيلٍ على الاستغلال الأمثل 


(١؟)‏ انظر: بيريزء «عصر جديد لا يطيق المتخلفين ولا يغفر للجهلة.»» ص .١١9‏ 


1 


لموارده الاقتصادية والتقنية. فمن المعروف أن الاقتصاد الاسرائيليٍ يعتمد اعتاداً كبيراً على 
المبادلات النارجية: استتراد الخامات والسلم الوسيطة (تمثل نحو نصف الواردات: 
الاسرائيلية). وتصدير السلع الصناعية (تمثل نحو ثلثي الصادرات الاسرائيلية)". وني ظل 
الترتيبات الاقتصادية الجديدة, يمكن أن يتحول العديد من البلدان العربية إلى بلدان مصدّرة 
للخامات والمكونات لتغذية الصناعات الاسرائيلية من خلال ما يسمى تعاقدات التبادل 
التجاري في ما بين الصناعات (ع1:20 10100 ممايعمق مفعول النمووغير 
المتكاقء» بين الاقتصاد الاسرائيل وبقية الاقتصادات العربية. وكمثال هذا النموذج الجديد 
لتقسيم العمل. يطرح بعض الاقتصاديين الاسرائيليين فكرة أن تتخصص مصر في 3 
غزل القطن وعمليات تفصيل الملابس الجاهزة (وغيرها من الأنشطة كثيفة العمالة). بينا 
تتخصص اسرائيل في الأنشطة المتقدمة في صناعة الغزل والنسيج مثل : التصميم والطباعة 
والتسويق للك 

ومن ناحية أخترى» تشير التقارير الرسمية الاسرائيلية إلى أن الاقتصاد الاسرائيلي سوف 
يستوعب نحو مليون مهاجر من الجمهوريات السوفياتية السابقة خلال النصف الأول من 
التسعينيات. مما أسوف يرفع من مستوى التركيب المهاري (عننطعنم5 الأءز5) لقوة العمل 
الاسرائيلية» نظراً إلى أن نحو ٠‏ بالمئة من المهاجرين القادمين من الاتحاد السوفياتي عام 
كانوا من ذوي الكفاءات العالية والتدريب التقني المتقدم. في الوقت الذي كانت تبلغ 
فيه نسبة هؤلاء (ذوي الكفاءات التقنية العالية) عشرة في المثة فقط من قوة العمل 
الاسرائيلية*». ولكي يتم الاستغلال الأمثل لهذا الفيض المائل من المهارات التقنية» يشير 
العديد من الدراسات الاسرائيلية إلى ضرورة التوجه نحو تطوير الصناعات التصديرية ذات 
التقنية العالية (طعع)-طع111). وأن رفع المقاطعة الاقتصادية المباشرة عن السلع الاسرائيلية في 
البلدان العربية سوف يفتح أسواقا جديدة واسعة للصادرات الصناعية الاسرائيلية في البلدان 
العربية””“. في الوقت الذي تشتد فيه المنافسة مع اليلدان حديثئة التصنيع في جنوب شرق 
آسيا والباسفيكي في الأسواق الأمريكية ة والأوروبية» تلك الأسواق التي كانت تتوجه إليها 
تقليدياً الصادرات الصناعية الاسرائيلية 


ويقوم الرهان الاسرائيلي على أن فتح الأسواق العربية أمام الصادرات الصناعية 
الاسرائيلية سوف يساعد بدوره على جذب الاستنارات الأجنبية إلى اسرائيل للاستفادة من 


(/0؟) انظر : 186/ ,أعهمط جمل بععوء جم[ كمع اتعلاوءكارمن) عتدمسمعظ 116 بصعدم] لمه وموجدات 

.13 .جم مهل 14ج كبماسةاعماوط 

(58؟) انظر : -معط ,.لع ,ههقاعطقاط .© نضا «رأامفظ 8110016 عطا صز دعتسنوع 1 عل13» ,طاعكما1]؟ وعع5 

. (1989 ,كودع :1 بجعا بحاو لا :. مامن) ,كعل لسعظط) أعمعا 1112416 ]ا اذا ارمتلهرعممم) عردم 

(59) انظر: .6 .م ,.لأ0آ بمعدوهم] لسمة مموجهات 

٠ كبا جاء في دراسة حديثة لاقتصادي اسرا اثيلٍ بارز: تمع 0غ وعلكدء 11 لصا لإلعمد للاك أعدمول»‎ )"١( 

.«ك1 ما وعم0 عكة كأععلعقده سدم ططعاعم ع1 ا لقاتمق مقصسسط لع شتاوعة تزابوعم كاز نإاء اتاعدلمعم نزمام 
انظر: رعوعطء115 .5 نمل درعء كتاععمدك6 تاعهءكآ عط!' تعمدع8 04 وممنكدعنامسآ عتسسمممعظ» ,لبعلداط عدلدكم 
0117 :.كققل! ,عع للطصهت) معوعظ اعمط ء441غا/! [ه ك70711معظ 1716 ,.كله ,قصسا' .8 لصة علمله0ظ8 .10 
.(1993 رؤوعوظ, 


هل 


موقعها كمحطة لتصدير السلع الصناعية «العالية التقنية» لأسواق المنطقة العربية بتكاليف نقل 
شديدة الانخفاض. ويؤكد ذلك استطلاع قامت به مؤسسة (128©) لدى عدد من الشركات 
الدولية النشاط العاملة في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية واليابان. إذ أشارت نتائج هذا 
الاستطلاع إلى أن الشركات الدولية العاملة في صناعات المنسوجات والأغذية والمنتتجات 
الكياوية الخفيفة (المنظفات) سوف تتنجه باستثاراتها نحو مصرء بينا الشركات الدولية 
العاملة في يجال الصناعات «عالية التقنية» الَتى تبحث عن يد عاملة عالية المهارة وتسهيلات 
لتطوير البحوث (150) سوف تتجه باستثاراتها نحو اسرائيل”©. 

ومن الملفت للنظر في نتائج هذا الاستطلاع أن معظم الشركات الدولية التي تم 
استطلاع رأها بخصوص عملياتها المستقبلية في منطقة الشرق الأوسط بعد إقرار السلامء قد 
أشار إلى توسيع «حجم السوق» لمنتجاتها (” بالمئة من مجموع الشركات) هو العامل 
والحافز الرئيبى وراء عملياتها الاستثارية أو التوزيعية المستقبلية في المنطقة”". كذلك أقرت 
الفروع الاسرائيلية لشركات دولية أمريكية بأن النفاذ إلى الأسواق النهائية للمستهلك العربي» 
سيكون الدافع الرئيسي (5/ بالمئة) من توسيع عملياتها المستقبلية في منطقة الشرق 
الأوسط” , 

ولإعطاء فكرة مبدئية عن توزيع «مكاسب التجارة» (1:20 دده كمنة6) بين اسرائيل 
والاقتصادات العربية الأخرى في اطار السوق الشرق أوسطية «المقترحة». تشير دراسة حديثة 
للمفوضية الأوروبية عن تنمية التبادل التجاري في اطار منطقة حرة للتجارة تجمع بين مصرء 
وسورياء والأردن. ولبنان. والكيان الفلسطيني الوليد, واسرائيل. إلى أن حجم الصادرات 
المجمعة لتلك البلدان سيكون حوالى ١‏ بليون دولار عام ,»70٠١‏ تكون حصة اسرائيل منها 
بالعة5" , 


السياسي للسلام على صعيد منطقة الشرق الأوسط. إذ تم الاتفاق على إقامة «مؤسسة للعلم 
والتكنولوجيا» بين أمريكا واسرائيل» وهو اتفاق له دلالة سياسية لا تخطئها العين في هذا 
التوقيت بالذات. إذ إن هذا الاتفاق يشككل «سبيل ضهن استمرار التفوق النوعي لاسرائيل 
«تكنولوجياً» في المنطقة على نحو يلائم الظروف الجديدة. . ظروف تتحقق فيها الهيمنة لمن هو أكثر قدرة غلى 
توفير سلع أفضل في سوق شرق أوسطية مشتركة)”" . 


)*١(‏ انظر: ع8/11001 بسع781 أن لإعلاعباة مملادوعم 000) لقصم اقم لالسال» ,كعامعمككم ععومند .>1 مد©آ 
3 .م ,(1990 الكمثة ,لامتأملسيه1 .8.خ0.1) عط أه أمرممع1) «رمتلبقمعع5 عموع8 أكد] 
(5) المصدر نفسهء ص 75. 
(7) المصدر نفسهء ص .1١‏ 
[فغرة انظر : متنك كمأاضسينهن) عاأمتطأعماا ع[ا تععشاء8 مقلم تعورم0م0) نيط ,متعط؟. لممطععاط 
رسمتامعتاطسط علهلا تكاعدكيس8ظ) ضوعن 2)ى21 برابمطظ عل عمل تصترظ عبناهظ :4اءةظ عله 1 6[ وز أعهجكا 
.([1993] 
(5*) محمد سيد أحمدء و«جاء وقت القرارات المصيرية بشأن مستقبل الشرق الأوسط. » الأهرام. 
0 


يفن 


رابعاً: حول تقييم «مكاسب السلام» من المنظور العربي 


قد يرى البعض أن هناك ثمة مبالغة في أهمية الدور الاسرائيلٍ ومخاطر «الهيمنة 
الاسرائيلية» في ظل الترتيبات الاقتصادية الشرق أوسطية الجديدة. وأن معظم المخاطر 
والمحاذير تستند إلى رؤية ة ستاتيكية للواقع المتخلف الراهن للاقتصادات العربية. . . وأن 
المستقبل يحمل امكانات لتطوير أوضاع الاقتصادات العربية وزيادة مقدرتها التنافسية . 
وكنموذج جيد لتلك الكتابات» نشير إلى دراسة فهد الفانك عن «الأبعاد الاقتصادية للحل 
السلمى» إذ يرى الفانك أنه في حالة التوصل إلى الحل السلمي «المقبول». فإن اسرائيل 
سوف تصبح إحدى الدول الأجنبية التي يمكنها تصدير سلعها إلى الأسواق العربية على قدم 
المساواة مع المصنوعات الأجنبية الأخرى. كا تستطيع أن 7 تقيم استثاراتها في البلدان العربية» 
شأنها ف 55 شأن أية دولةٍ أجنبية أخرى2"” . ورغم ذلك ا فإن الباحث يعتقد: «أن المخاطر 
على الجانب العربي مبالغ فيها جد وأن المزايا المتوقعة على الجانب الاسرائيلي مبالغ فيها أيضاً "© , 

وفي محاولة لتفنيد المبالغات السائدة في معظم الكتابات الاقتصادية العربية المنداولة. 
ركز الباحث على أهم المخاطر التي تحيط بعملية توزيع «مكاسب السلام» بين العرب 
واسرائيل في حالة الوصول إلى «تسوية»: 

١‏ حول مخاطر قيام اسرائيل بدور «الوسيط المالي» بين المنطقة العربية» من جهة؛ وبلدان 
العالم الرأسالي المتقدم. من جهة أخرى. يرى الباحث: «أن قيام اسرائيل يدور الوسيط المالي بين 
المنطقة العربية والعالم الرأسالي هو احتمال غير واردء لأن الجمسور مفتوحة بين المنطقة العربية والعالم 
الرأسمالي . .. ولا تستطيع اسرائيل تقديم أية خدمة حقيقية في محال الوساطة المالية بين الأسواق العربية 
والأسواق العالمية. لآن العلاقة المباشرة قائمة وسهلة)”" ,. 


١‏ - بخصوص مخاطر تبديد الصناعات الناشئة في بلدان كمصر وسوريا والعراق والجزائر 
والمغرب» يرى الباحث: «أن الصناعة العربية تتعرض أصلاً للمنافسة من الصناعات الأوروبية والأمريكية 
وصناعات الشرق الأقصى (سواء كان منشأها اليايان أو تايوان أو سنغافورا أو كوريا أو هونغ كوتغ), وكلها 
أقوى وأكثر كفاءة من الصناعة الاسرائيلية»"©. ثم يستدرك الباحث ليضيف : «وإذا افترضنا جدلا أن 
الصناعة الاسرائيلية قادرة على تقديم جودة أعلى وسعر أرخص عن الصناعات العالمية» فإن الاقتصادات العربية 
ستستفيد من استيرادها من اسرائيل)( ©. 


وحول مخاطر الدور القابض الذي يمكن أن تلعبه اسرائيل في السيطرة على طرق 
امواصلات ومسارات «التجارة البينية العربية» بحكم موقعها الجغراني» حيث إن ميناءي حيفا 


(") انظر: فهد الفاتك» «الأبعاد الاقتصادية للحل السلمي»» ورقة غير منشورة قدّمت إلى: النتائج 
الاقليمية للتسوية السلمية في الشرق الأوسط. منتدى الفكر العربيء عنّانء أيلول/ سيتمير 14957. ص 8. 

(370) المصدر نفسهء ص 37 . 

(8) المصدر نفسه. ص .١6‏ 

(9) المصدر نفسه. ص .١6‏ 

(50) المصدر ئفسة. ص .١97‏ 


١4 


وأشدود يشكلان منفذين على البحر الأبيض المتوسط بالنسبة إلى الأردن وبلدان الخليج. كما 
أن الاتصال الجغرافي والبري بين مصر وبقية بلدان المشرق سوف يتم عبر اسرائيل» يرد 
الباحث: «بأن العرب لا يرغبون في استمرار اسرائيل حاجزاً بين مصر وكل من الأردن والسعوديةء 
والأردنيون لا يرغبون في حرماءهم من استخدام ميناء قريب على البحر الأبيض» فقند كانت حيفا ميناءهم حتى 
عام 49019454 , 


3 - وحول مقولة «التفوق التكنولوجي الاسرائيلي». يعترف الباحث بأنه حقيقة واقعة, 
ولكنه يقلّل من مخاطره» إذ إنه في تقديره : «أن تأثيره في وقت الحرب لفرض سيطرة اسرائيل أشد من 
تأثيره قي وقت السلمء وف جميع الجالات فإن التقانة (التكنولوجيا) الأوروبية واليابانية والأمريكية تتفوق على 
التقانة (التكنولوجيا) الاسرائيلية» ولن يختار العرب تقانة (تكنولوجيا) معينة إلا لأنها تخدم مصالحهم أكثر من 
غيرهام”؟ , 

وبخصوص فتح أسواق عربية مجاورة ذات قوة شرائية ععالية من شأنه أن يعطي 
الاقتصاد الاسرائيلٍ دفعة قويةء يشير الباحث إلى «أننا ننطلق في تحليلنا من حقيقة أن اتفتاح 
اقتصادين عل بعضهها يفيد كلا منهها بدرجات مختلفة) 09 , 

ويلاحظ أن الباحث قد عالج موضوع المخاطر والمنافم في حالة التسوية السلمية» من 
زاوية اقتصادوية تجريدية: معالحة لم تأخذ بعين الاعتبار الأبعاد التاريخية والنفسية والثقافية 
للصراع العربي - الاسرائيل . إذ إن القضية ليست حساباً للمكاسب والأعباء أللع مع8 - و00 ) 
(515ق21مم با معنى الاقتصادي الضيق والمجرد. فإسرائيل ليست «مجرد دولة أجنبية أخرى» 
العربية. شأنها 3 ذلك شأن أية دولة أجنبية أخرى» بل هي دولة وذات مشروع». كما ان 
ظل الحرب. ومعالحة ل هذه ا العالية من التجريد على النحو الذي جاء 0 
دراسة الفانك». لا يسمح بمهم «خصوصية ودينامية اسرائيل» كامتداد للمراكز الاقتصادية 
والمالية في العالم الرأسمالي المتقدم في قلب المنطقة العربية. بكل ما يحمله ذلك من قيم 
ومفاهيم ومؤسسات وآليات للهيمنة وللسيطرة . فاسرائيل لن تكون ‏ في حالة السلم ‏ جرد 
«دولة جوار». ذات نشأة ونسيجح طبيعى 2 مثلها ف ذلك مثل أية دولة جوار ف حاله نزاع 
طويل ومزمن مع دولة أخرى (حالة الهند وباكستان» كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية)» بل 
هناك حساسيات وتعفيدات تاريحية واستراتيجية وثقافية ونفسية. تجعل التحليل الاقتصادي 
المجرد و «البارد» على النحو الذي جاء في دراسة الفانك لا يلمس سوى الذي أوضحناه من 
قراءة الونائق والتصورات الااستراتيجية الصادرة عن كتّاب ومراكز أبحاث تحاول انضاج 


.١8 المصدر نقفسه. ص‎ )2١( 
.19 المصدر تفسه. ص‎ )17( 


اضن 


ولكي يكون التحليل شاماكٌ وثاقباً في ظل التحديات الي يفرضها «الاقتصاد السيامي 
للسلام»» يجب أن تتم مناقشة العلاقات والترتييات الاقتصادية الاقليمية (والرباعية والثلائية 
والثنائية) الحديدة. ليس فقط من زاوية «المردود الاقتصادي البحت» في حالة ما أمكن حصره 
أو عزله؛ بل أيضاً - وبشكل أسامبى ‏ من زاوية «المردود السياسى والاستراتيجى» الذي سوف 
يعود على العرب من تلك الترتيبات والتشابكات الاقتصادية الجديدة, ومدى تأثير ذلك في 
النبوض المستقبلي والحضاري للعرب. إذ إن ميزان «الخسارة أو الربح» هو في نهاية الأمرء 
ميزان للخسارة والربح «السياسي والاستراتيجي» 2 وليس مجرد الخسارة أو الربح بالمفهوم 
«الاقتصادي» الذي يتبناه التجار في الأسواق. وهكذا فإن مفهوم «الرفاه» الذي يجب أن يتبناه 
أي تحليل يحرص على المستقبل الحضاري الفاعل للعرب. يجب آلا يرتكن إلى مفهوم «الرفاء 
المادي» فقط. بل يجب أن يأخذ أيضا بعين الاعتبار المكونات المعنوية والاستراتيجية لنبوض 
الشعوب والأمم . 

إن مثل هذا التحليل «المتعدد المتغيرات» هو تحليل واجب وضروري» لأنه التحليل 
الوحيد الذي يرقى إلى مستوى الفكر الصهيوني. حيث نجد تداخيلا وتشابكا قوياً بين ما هو 
«اقتصادي» و «سياسى» و«استراتيجي» أو «أمني) . فمخاطر «اطيمنة الاقتصادية 
والتكنولوجية الاسرائيلية» ليست مجرد وهم من صنع خيال بعض الباحثين والسياسيين 
العرب» بل هناك مؤشرات هامة وقوية في هذا الاتجاى نجمل أهمها في ما يل : 

3 بلغ نصيب الصناعات الالكترونية ف بنية الانتاج الصناعي الاسرائيلٍ نحوواه,ر١ام/‏ 

بالمئة عند منتصف الثانينيات*2, 


ب - تطوير قوى الانتاج في الاقتصاد الاسرائيلٍ يتوقفعلى تصريف «فائض الانتاج» في 
السلع الزراعية والصناعية في الأسواق العربية» في ظل المشاكل والعقبات المتزايدة التي 
تواجهها الصادرات الاسرائيلية في الأسواق الأوروبية والأمريكية"». 

ج - استخدام الشركات دولية النشاط (18/05) اسرائيل كنقطة انطلاق وكمحطة 
أساسية للأنشطة الانتاجية والتوزيعية» في اطار «السوق الشرق أوسطية الجديدة» ذات الطاقة 
الاستيعابية الواسعة. 


د تكريس الموقع المتخلّف للاقتصادات العربية في اطار التقسيم الدولي والاقليمي 
للعمل. من خلال إعادة توزيع الأنشطة الصناعية والخدمية بين اسرائيل» من ناحية» وبقية 


(15) انظر: نور الدين وفوزيء» «مسارات التفاعلات الاقتصادية المترتبة على التسوية السلمية للصراع 
] بي - الاسرائيلٍء»» ص 5١‏ . 

(52) المصدر تفسهة. ص 37# . 

(85) تشمل قائمة الصادرات السلعية الاسرائيلية المرشحة لغرو الأسواق العربية قِِ حالة إقرار 
«العسوية» : الخضراوات» سلع غذائيه مصنعة. معليات. حلوى. معدات زراعية. سخانات شمسية أجهزة 
اتصال. برامج الكمبيوتر. انظر: الملحق الاقتصادي لحريدة: معاريف. .1991/1١١/594‏ 


لال 


الاقتصادات العربية» من ناحية أخرى, بما في ذلك نقل بعض الصتاعات وخطوط الانتاج 
المتقادمة من اسرائيل إلى الاقتصادات العربية”'". 


وعندما سئل حاييم بن شحار - كبير مصممي مشروعات التعاون الاقتصادي ف منطقة 
الشرق الأوسط ‏ عن إمكانية أن تتحول اسرائيل إلى «هونغ كونغ » المنطقة, أجاب بلا تردد: 
«إن هذا أمر لا شك فيه)0©, 

خلاصة القول هناء إنه توجد دائاً الأبعاد «الاستراتيجية» التي تتداخل مع الأبعاد 
«الاقتصادية» . و-هذا الصدد. يشير المؤرخ المعروف بول كيندي (لالعمدع؟ اناة2) إلى التداخل 
والتكامل الام بين السياسات الاستراتيجية والسياسات الاقتصادية في حالة بريطانيا خلال 
القرن الثامن عشرء لتأكيد وتعزيز الهيمنة الاقتصادية والسياسية واليريطانية على الاقتصاد 
العالمى في ظل ضعف الاقتصادات المنافسة والتفوق المطلق للأساطيل البحرية البريطانية9». 
.إن تلك المشابهة التاريخية ليست بعيدة تماماً عما قد نشهده غداً في منطقتنا العربية» مع مراعاة 
فروق العصر والتوقيت. إذ إن «السلام» بالنسبة إلى اسرائيل هو مواصلة الحرب بأشكال 
أخرى وفي جبهات عدة: اقتصادية ومالية وتقانية (تكنولوجية) وثقافية, إنه جزء من 
استراتيجية متكاملة الأركان. 

وكما سبق أن ذكرناء إن غياب «البعد الاستراتيجى» يؤدي إلى أخطاء فادحة في 
التحليل, ولا سيها في جال تقييم «المكاسب» و«الخسائر». إذ إنه من بين الخسائر الاقتصادية 
وذات الطبيعة الاستراتيجية) 'المترتبة على الترتيبات الاقتصادية الحديدة للنظام «الشرق 
أوسطى» هو تقويض فرص النمو المستقل والتكاملى للاقتصادات العربية» نتيجة «الاختراق 
الاسرائيل» لتلك الاقتصادات. إذ إنه في ظل الترتيبات الاقتصادية «الشرق أوسطية» 
الجديدة. والتوزيع غير المتكاقء ل ومكاسب السلام». قد تصبح اسرائيل هي المركز ومحطة 
الضخ الرئيسية» ويقية البلدان العربية هي الأطراف في غياب نظام عربي جماعي يحافظ على 
الحد الأدنى من شروط التنمية المستقلة والمتوازنة. هذاء ناهيك عن الخسائر السياسية الجمة 
الناحمة عن تفكيك النظام العربي وتصفية نظام أمنه الجماعي . 


ومن ناحية أخرى. ركز بعض الدراسات الحديثة على ما يسمى «مخصص السلام» 
(لمعلتالط عمعمء7)ل أي على أهمية المكاسب المترتبة على تخفيض حجم الانفاق العسكري في 
البلدان العربية في أعقاب التوصل إلى «اتفاقات سلام» مع اسرائيل. إذ إن مثل تلك 
الاتفاقات سوف تؤدي إلى تحرير بعض الموارد الاقتصادية والمالية والبشرية, وكذا جزء هام 


(870) نور الدين وفوزي» المصدر نفسه. ص 3 
(548) انظر: بن شحارء «اقتصاد في خدمة السلام) . 
(59) مم كوللا عوعطا ...تعطاه طعدء لعامعصعامصع كعاتعتامم عتوعندماد لمه لمعمممط طكتتترظ» 
غطا أن سه ومتنطعكل غطا أو لهة سمه أمتعسعصال عط كه كصتد عط معءساعط وماعتلمعامم امعتعطمر 
«لاعع دعا لممعع طاذتتلميظ عط أن كصفعمه وستاعوم متا لاللقنطبصم عععيه برعط؟ الإتصسم 
انظر : -89 -1984(,2 رووءر8 مصفكمه7 تمولدما) 1870-1945 ,تعمممامة 12 مه تروعاعجاك ,لالع ممعكا اسدط 
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0 من الناتج المحلٍ الأجمالي. المخصص للمجهودات العسكرية. وتحويلها من يجالات الانفاق 
العسكري إلى استثمارات انتاجية مدنية. ورغم الجاذبية النظرية لهذا الجانب من «مكاسب 
السلام». حيث يشككل الانفاق العسكري لدول المواجهة نحو ١6‏ بالمئة من بجمل الدرحل 
القومي. وانه في حالة الاستفادة ب 00 بالمئة من هذا الانفاق لأغراض الاستثار المنتج يمكن 
أن يساعد على رفع معدلاات النمو الاقتصادي السنوي بنحو 76,١-!ا5,١‏ بالمكة2©0 
فإن العديد من الشكوك تميط بإمكانية تخفيض كبير وملموس لحجم الإنفاق العسكري في 
المنطقة. إذ يشير جون واتربري إلى أن مستويات التسلح وسباقاته في المنطقة لا يحدّدها 
الصراع العربي ‏ الاسرائيلٍ فقطء نظرا إلى المصادر المتعددة للصراعات والتهديدات الكامنة 
في منطقة الشرق الأوسطء الأمر الذي يجعل تجار وساسرة السلاح يستثمرون تلك الأوضاع 
من أجل بيع مزيد من الأسلحة والمعدات والتقنيات العسكرية المنطورة لبلدان المنطقة 
العربية”©. كما أكد ذلك مايكل برونو (مضدءظ8 اعدطء: )384‏ الاقتصادي الاسرائيلٍ الذائع 
الصيت وكبير اقتصادبي البنك الدولي ‏ في مداخلة له في ندوة علمية في تشرين الثاني/ نوفمير 
0١‏ وحذر من أن الإنفاق العسكري سوف يتجه إلى الاستغار في نظم الإنذار المعقدة 
وباهظة التكاليف”6. 

على أية حال هناك مغالاة كبيرة 3 تقدير « تخصص السلام» النائج من عقد اتفاقات 
سلام مع اسرائيل» وأثر ذلك في إعادة ‏ تخصيص الموارد ورفع معدلات النمو لبلدان المنطقة . 
إذ يظل الحديث على درجة عالية من العمومية, أقرب ما تكون إلى «اليوتوبياء و«الخبال 
العلمي» منها إلى «الحقيقة)2» حيث يتم التجريد من معاملات رأس الملل الحدي المرتفعة التي 
تتجاوز الفروض المتفائلة التي يجري اختيارها (معامل رأس المال الحدي -” أو :). ومن 
التوزيع القطاعي للاستشارات. والعقبات المؤسسية, ونوعية السلوك الاستثاري للقطاع 
الخاص للوصول إلى معدلات النمو المنشودة في المنطقة العربية. والمجال لا يتسع هنا للدخول 
في مزيد من التفاصيل الفنية في هذا المجال. 


لعله اتضح من ثنايا التحليل الذي جاء في الأقسام السابقة صورة ومعالم النظام 
الاقتصادي «الشرق أوسطي ») و«الترتيبات الاقتصادية الاقليمية». حيث «التصمييات» عدا8) 
(كاصةر2 جاهزة والرؤية متكاملة. ول يبق سوى بدء التشغيل والتنفيذ. وىا أوضحنا فإن 
الهدف من كل هذه الترتيبات هو خلق سلسلة من التشابكات والتفاعلات التجارية والمالية 
والانتاجية والتقانية (التكنولوجية) بين الاقتصاد الاسرائيل والاقتصادات العربية . 


(*3) انظر دراسة سعيد النجار ومحمد العرياك : -معطعممدمه0ن) ده كوممتنةعتاممم!ا عتسمدمعط عطل» 
عاللثالا زه ي سوعط 1116 ...كله .قصسناط! لمة عاتله؟1 .معطعقاط تعرم اقوط 8510016 عط مز ععوعط عزو 
.205-66 .مم ,معوه أكاط 
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.755 (؟2) انظر تعليقات مايكل برونو. في: المصدر نقسه. ص‎ 
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وضمن هذا السياق» يرى بعض المفكرين (من أمتال محمد سيد أحمد) «أن التداخل بين 
«المنطلق القومي العربي» و«الشرق أوسطية» لم يعد منه مفرء ويتمثل التحدي في أبهما أقدر على توظيف 
الآخر؟!»2. هذا السؤال المركزي والمصيري في آن واحد يحتاج إلى عناصر إجابات أولية هي 
بطبيعتها «إجابات مشروطة:» بالمشاهد الاحتمالية للأوضاع العربية خلال السنوات العشر 
القادمة. ولكن دون الولوج في صلب قضية «المشاهد الاحتالية» التي سوف نفردطا القسم 
التاللى من هذه الدراسة. فإنه انطلاقاً من الأوضاع الاقتصادية والسياسية الراهنة لليلدان 
العربيةء ومستوى تطور القوى الانتاجية والتركيب المهاري لقوة العمل. وعلاقات الشراكة 
الاستراتيجية بين اسرائيل والولايات المتحدة (راجع ملحق هذه الدراسة)., يمكن استخلاص 
بعض عناصر الإجابة عن هذا السؤال الام. في ضوء المعطيات الموضوعية والعوامل المؤسسية 
والتنظيمية . 

وفي تقديري» إنه في ظل تلك المعطيات الموضوعية والهياكل المؤسسية وأتماط السلطة 
التي تحكم الأوضاع العربية الراهنة. فإن المسألة لا تحتمل إجابات عذّة في الأجل المتوسط . 
فالسوق الشرق أوسطية. أوما يترتب عليها من قيام منطقة للتبادل الحر. تتطلب عددا من 


الشروط غير المتوافرة ل لتحقيق الرفاه وعدالة توزيع المكاسب بين الأطراف لمشاركة في هذا 
التوع من السوق. إذ إن شرط نجاح «السوق الأوروبية المشتركة» كان يقتضي توافر عاملين 
أساسيين69: 


أ وجود حد أدنى من التكافؤ بين درجات التطور الرأسإلي بين البلدان الستة المنشئة 
اتفاقية روما عام /19601 . 

ب - وجود آلية تستطيع تلطيف وتهذيب الآثار السلبية للسوق في البلدان المتضررة. إذ 
إن الميزانية المشتركة لدول السوق الأوروبية المشتركة تخصص نحو ” بلايين دولار سنويا 
لبلدان الجنوب الأوروبي وايرلندا للتخفيف من الآثار السلبية لانض)ام تلك البلدان إلى 
ترتيبات السوق الأوروبية المشتركة . 


وبالإضافة إلى ذلك. فإن نشوء أية سوق مشتركة ‏ كما يلاحظ محمد محمود الامام - زهو 
غط معين من العلاقات لدول يربطها واقع اجتماعي وحضاري واحد. وتصور معينّ للمستقبل. فأين اسرائيل 
من هذا كله؟!20©. كيا يشير أمينٍ هويدي إلى حقيقة موضوعية هامة مفادها أن اسرائيل لا تمثل 
«سوقاً كبيرة» لكي تمتص جزءاً من الانتاج الزراعي أو الصناعي العربي» علاوة على أن 
البلدان العربية تمتلك الأرض الواسعة والمصادر المائية والأيدي العاملة الرخيصة و «فوائض 
الأموال» والنفط. فاذا سوف تقدم اسرائيل للاقتصادات العربية في مقابل ذلك؟”*'. ولعل 


(09) انظر: محمد سيد أحمد, «القومية. . . والشرق أوسطية.» الأهرام. 1997/17/16 

(64) انظر مداخلة فوزي منصور حول «السوق الشرق أوسطيةء» مجلة اليسارء العدد 4١‏ (تموز/ يوليو 
1441). ص 16 

(00) انظر مداخلة محمد محمود الامام حول «السوق الشرق أوسطيةء» في: المصدر نفسهء ص7١‏ . 

(0) انظر: أمين هويديء «السوق الشرق أوسطية: التطبيع أم السلام أولآ » الأهرام. 
ل// 1 . 


اوقال 


هذه «المفارقة» البسيطة تحوي: في ثناياها رداً على تساؤل «مَنْ سيوظف مَنْ؟0. فاسرائيل تمتلك 
في المقابل الخيرة التقانية (التكنولوجية) المتقدمة, والتفوق النووي والمعلوماتي. والشراكة 
الاستراتيجية الاقتصادية والحضارية واللوجستية مع أمريكا والعالم الغربي عموماًء ئما سوف 
يسمح ها باختراق الاقتصادات العربية والقضاء على «الخيط العربي المتصل). وإعادة هيكلة 
تلك الاقتصادات في إطار مط جديد لتقسيم العمل يعمّق «قانون النمو غير المتكاقء» ويزيد 
من عمليات «تدويل» الاقتصاد العربي وإلحاقه بالاقتصاد العالمي من موقع متخلف,. في غياب 
رؤية استراتيجية عربية وإرادة سياسية فاعلة. 


وترتيط بكل تلك الترتيبات المستقبلية. التحركات المحمومة لدفع «عمليات 
الخصخصة إلى أبعد مدى في معظم البلدان العربية» وفي هذا التوقيت بالذات» إذ إنها بمثابة 
تحضير للإطار المؤسبي اللازم لتدويل الوحدات الانتاجية والخدمية في الاقتصاد العربي» 
وتسهيل عمليات «التعاقد من الباطن». وإعادة «قولبة» دور الاقتصادات العربية في ظل 
الاطار الجديد للتقسيم الاقليمي والدولي للعمل. وهكذا يرى بعض الاقتصاديين العرب - 
بحق ‏ أن عمليات «الخصخصة:» إما تشكل التمهيد والمدخل الضروري لإقامة السوق 
المشتركة «الشرق أوسطية)9©. 

إن ضعف البنية الصناعية والتنظيمية للرأسمالية العربية (والبرجوازيات العربية 
عموماً). وغلبة الطابع الخدمي والوساطي والسمساري على النشاط الرأسالي العري» مقارنة 
بدرجة التطور للرأسمال الصناعي والمالي الاسرائيلي (واليهودي العالمي بصفة عامة). يجعل 
«الرأسالية العربية» مرشّحة - في أحسن الأحوال ‏ لدور «الشريك الأصغر +منهنة) 
(«عمنموط في اطار السوق الشرق أوسطية والترتيبات الاقتصادية الشرق أوسطية الحديدة. 


وقد عير شيمون بيريز بصراحة عن هذا المستقبل الذي ينتظر العرب في ظل الترتيبات 
الجديدة؛ عندما صرح في كلمته أمام البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ في التاسع من آذار/ 
مارس 214917 أن على العرب «أن يفاضلوا بين كابوسين: الكابوس الأول هو بقاء الوضع كما هو (أي 
استمرار احتلال اسرائيل للأراضي العربية)» والكابوس الثاني هو السلام وما يتضمن من تنازلات وحلول وسط 
تشبه عملية بتر جراحية)9* . 

كما يرتبط بالمخططات والتصورات الحديدة لإقامة نظام «شرق أوسطي . . اقتصادي 
جديد». تخفيض حجم الانفاق العسكري على القوات التقليدية في كل من مصر وسوريا 
والأردن بشكل ملموس. مما يعنى تأكيد التقوق العسكري الاسرائيل على سائر البلدان 
العربية (ولا سيا بلدان المواجهة). في غياب أي اجراء لنزع السلاح النووي الاسرائيلي. إذ. 


(07) انظر مداخلة فوزي منصور حول «مشروع السوق المشتركة الشرق أوسطية» في: المؤتمر القومي 
العربي الرابع» بيروت» أيار/ مايو 14947 . 

(58) من النص غير المنشور لكلمة شيمون بيريز أمام أعضاء لجحنتي الشؤون الخارجية والآمن ولجنة 
العلاقات الاقتصادية الخارجية للبرلمان الأوروبي في ستراسبورغ . 4 آذار/ مارس *1997. 


1١5 


إن تخفيض الإنفاق العسكري على القوات والأسلحة التقليدية في كل من مصر وسوريا 
والأردن يجردها من مصدر القوة الوحيد الذي محقق لها بعض التعادل (لإأتموط) مع اسرائيل» 
بينه| اسرائيل تعتمد في تفوقها العسكري على السلاح النووي والتفوق الجوي كأساس للردع 
الفعال في نزاعاتها المسلحة مع العرب. 


ولعل الخاسر الأكبر من كل هذه الترتييات الجديدة للنظام الشرق أوسطي على الصعيد 
الاقتصادي العربي» هو لبنان الذي كان يمثل مركز الخدمات المالية والتقانية (التكنولوجية) 
والتسويقية في هذا المجال. وتسعى اسرائيل - في ظل التصورات والترتيبات الجديدة ‏ إلى 
الحلول محل لبنان كمركز للنشاط المالي» وكنقطة ارتكاز للشركات الدولية للقيام بأنشطتها 
التطويرية والتسويقية في اطار السوق الشرق أوسطية الجديدة. فها يسمى «ربح السلام» 
(لمع2110 عموءط) سوف يعود عائده الأكبر على اسرائيل في ظل الترتيبات التجارية والمالية 
الجديدة. ويكفينا أن نذكر مرة أخرى بما جاء في الدراسة المستقبلية للمفوضية الأوروبية» بأن 
نصيب اسرائيل من الصادرات المجمعة للسوق الشرق أوسطية المزمع انشاؤها يصل إلى ٠ه‏ 
بالمئة من جملة "١‏ بليون دولار سوف يجري تحقيقها عام ١٠١١5؟.‏ 

إن المطلوب باختصار في ظل الترتيبات الجديدة. ليس «مقايضة الأرض بالسلام». 
ولكن ‏ على حد تعبير فوزي منصور ‏ «مقايضة الجزء بالكل»*“. والخضوع لمعادلة جديدة 
لتقسيم العمل. لخصها شيمون بيريز في حديث له عام ١181١‏ على النحو التالي: إن المعادلة 
الي سوف تحكم «الشرق الأوسط الحديد»: سوف تكون عناصرها كما يلي”": النفط 
السعودي + الأيدي العاملة المصرية + المياه التركية + العقول الاسرائيلية . 

وتكتسب تلك الترتيبات السياسية ‏ الاقتصادية الجديدة مفهوماً أمنياً واضحاً. من 
وجهة النظر الاسرائيلية» إذ يشير شيمون بيريز إلى أنه : «من المستحيل اتفكر فقط في الدطل عن 
الحدود وإغفال ما يجري في الأماكن البعيدة . من غير المعقول أن يصلنا صاروخ من بعد ألف كيلومتر بينما بيد 
نشغل أنفسنا برسم حدود على بعد ثلاثين كيلومتراً من مركز وجودنا. فالمطلوب اليوم ليس حدودا قابلة 
للدقاع . ٠‏ بل أبعاداً قابلة للدقاع. وبكلمات أخرى. علينا أن نبني شبكة من العلاقات السياسية يكون بمقدورها 
تغطية كل مواقع الخطر في شبكة العلاقات العسكرية المجردة)'" . 

إن تلك النظرة الأمنية الجديدة تقوم على توظيف شبكة ومنظومة الترتيبات الاقتصادية 
«الشرق أوسطية الجديدة» لبناء تلك «الأبعاد» و «الأعاق» اللازمة للدفاع عن أمن وهيمنة 
اسرائيل في المنطقة العربيةء» دون الاقتصار على المفهوم الضيقٍ والقاصر القائم على الداع عن 
والحدود الجغرافية» فقط. فالحدود الجديدة لإسرائيل وفقاً لهذا المنطق ‏ لن تكون حدوداً 


(64) مداخلة فوزي منصور حول «مشروع السوق المشتركة الشرق أوسطية» في: المؤتمر القومي العربي 
الرابع يروت أيار/ مايو 2.1997 

)7١(‏ حديث لشيمون بيرييز لمجلة : (1991 ععاماء0) برمفعدممءك كما جاء في مقال في جريدة 6آ1 

03 ,340:146. انظر أيضا: لمة لإعهامصطءع7 ع زا ععبووط مزدم8 عسنفيظ واعفول» ,تقطكتهمة .8 

.50-64 .مم ,(1991 تعطصععء نآ-وعطصع بده1!1) سعات 8خ[ ككعاتعلاظ لتونايه[] «رعموعط 


.٠١ال بيريزء «عصر جديد لا يطيق المتخلفين ولا يغفر للجهلة»» ص‎ )١( 


تل 


جغرافية» بل ستكون أعمقاً اقتصادية وسياسية تضرب بجذورها في بلدان المنطقة المستويات 
الحكومية والمهنية والشعبية كافة. ذلك هو المفهوم الجديد لل «الأمن الاسرائيلي» ‏ «أمن 
الأعياق» - عن طريق السيطرة على مجريات الأمور السياسية والاقتصادية في محيط بلدان 
الجوار» إذ إن المفهوم التقليدي للأمن القائم على الدفاع عن الحدود الجغرافية» وتوسييع 
نطاق والأحزمة الأمنية» كان يلاثم مرحلة معينة ف تاريخ «الدولة العيرية). مرحلة تثبيت 
وفرض الوجودء وهي مرحلة ولّت وتجاوزتها الأحداث. 


القسم الثاني 


ف ظل الاختلال الراهن. والخطير. لموازين القوى بين العرب واسرائيل» يؤكد محمد 
السيد سعيد «أن المجتمع السياسي الاسرائيل لن يوافق على تنازلات مرضية للعرب في مجال الأرض إلا إذا 
تلقى مكانأة أكبر في مقابلها على جانب القضايا الاقليمية؛ بما فيها ترتيبات الأمن والترتيبات الاقتصادية 
والوظيفية والسياسية)” يدق ٠.‏ معن 20 أن تحقيق أفضل تسوية تم من خحلالما استعادة الأراضي المحتلة 
يؤدي ضمنياً ا إل نفي لا لذاتية النظام العربي”” وخضوعه لشبكة الروابط الاقليميةٍ الجديدة + لقي 
القسم الأرل من هذه الدراسة. 
كان المقصود منه ربط التنازلاات حول الانسحاب من الأراضى المحتلة ف مسارات «التفاوض 
الثنائي» بانتزاع مكاسب وتنازلات من الجانب العربي حول الترتيبات الاقليمية «الشرق 
أوسطية» الجديدة في اطار مسار «المفاوضات متعددة الأطراف». إذ إن آلية «المفاوضات 
متعددة الأطراف» قد جرى تصميمها وتشغيلها لكي تفضي إلى إطار مؤسسبي جديد يتجاوز 
ا العربي) المهترىء بمؤسساته وآلياتهى ويخضعه لشبكة جديدة 1 من الروابط والنظم 

وف ظل هذه التطورات الجديدة. ومع انحسار لنظام ا العربي كرابطة سياسية جامعة 
وبنية اقتصادية متماسكة وكاستراتيجية لبلأمن الجماعي ١‏ يتحول العرب تدريجياً إلى «ظاهرة 
ثقافية» ليس لها تعبير سياسي واقتصادي متياسك . وبإيجاز «تتكمش وظائف النظام العربي» وتتحول 


(57) محمد السيد سعيد. مستقبل النظام العربي يعد أزمة الخليج. سلسلة عام المعرقة (الكويت: 
المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب. .)١9415‏ ص .7١١‏ 


(15) المصدر نقفسه.ء ص ١١5؟.‏ 


طبيعته من «جماعة سياسية واقتصادية» إلى «جماعة ثقافية»96©. ويساعد على ذلك تنافر وتناقض 
المصالح الأمنية والاستراتيجية والاقتصادية والسياسية لمجموعات من الدول العربية: مجموعة 
مجلس التعاون الخليجي, العراق. سوريا ولينان» ومصرء وفلسطين والأردن» بلدان الاتحاد 
المغاربي» مما يساعد على مزيد من التشتت والتدهور لمرتكزات النظام العربي الذي نشأ غداة 
الحرب العالمية الثانية» واكتسب قوة دفعه الكبرى في الخمسينيات والستينيات. 


سادساً: المشاهد الاحتمالية للوضع العربي 
في الأجل المتوسط 


إن «المشاهد الاحتتالية للمستقبل» (سيناريوهات المستقبل) ليست منحصرة في مشهد 
واحدء ويشير ناصيف حتى بهذا الصدد إلى أن «النظام العربي» يقف أمام ثلاثة مشاهد 


رئيسية : 


الأول: مزيد من الاميار وغياب أية بلورة لسياسة حد أدن لهذا النظام . . وبالتالي 
يصبح طرقاً متلقياء وليمس طرفاً قاعلاً في ا الشرق أوسطي الحديد. 
أنظمة اقليمية, تاخبط الصري والح ير المري م إقا غامد «شرق 
أوسطي » كإطار أ وسع وأشمل لتلك الأنظمة الفرعية ِ 


الشالث: إعادة إحياء للنظام العربي عبر بلورة قيادة لهذا النظامء تؤسس عللى بعض 
الأطراف الرئيسية الفاعلة, وتشكل هذه القيادة قوة دفع للنظام . وذلك المشهد يقتضي وجود 
مجموعة من القواعد والتوجهات العامة التى تحدّد نمط الأولويات على صعيد التعاون الداخلى 
(العربي ‏ العربي). وكذا طبيعة العلاقات التي يمكن أن تنشأً مع (أو في مواجهة) «النظام 
الشرق أوسطي الجديدع»”". 

ولعل المشهد الثاني هو المشهد المطروح حالياً للتسويق فكرياً وسياسياً وتطبيقياً. ىا 
تشير إليه وثائق ومداوللات المحادثات المتعددة الأطراف على النحو السابق الإشارة إليهء حيث 
تلعب تركيا دوراً هاماً وقابضاً في قضايا المياى واسرائيل دوراً هاماً وحاكاً في قضايا البيئة 
والتقانة (التكنولوجيا) والمبادلاات التجارية. وتلعب ايران (بعد احداث تغيرات في طبيعة 
النظام الحالي) دوراً هاما في الترتيبات الأمنية لمنطقة الخليج . وعملية تشكيل «النظم الفرعية» 
الجديدة تبدو واضحة المعالم من ع الآن. وخاصة ما يسمى تجمع المشرق الذي يضم مصر 
والسودان والأردن وسوريا ولبنان والكيان الفلسطيني الجديد (إذا كتبت لهالولادة). ويبدو أن 


(52) المصدر تفسه.ء ص .7١60‏ 
(50) انظر: ناصيف حتي» «النظام الاقليمي العربي. . . إلى أين»»؛ الهلال (شباط/ فبراير 2)19917 
ص .27-4١‏ 


العراق (ما بعد صدام) في تلك المخططات سوف يكون جزءاً من نظام فرعي اقتصادي وأمني 
آخر يشمل دول مجلس التعاون الخليجي وايران”2 , 


سابعاً : سينار يوهات «الفك» و «إعادة التركيب» : 
المندسة الحديدة للمنطقة العر بية 


لا شك أن هناك عدة سيناريوهات ل «الفك» و «إعادة التركيب» لبلدان المنطقة العربية 

لكي تتلاءم مع متطلبات «النظام الشرق أوسطي الحديذد». ولكل سيناريو من هذه 
السيناريوهات أبعاده وتداعياته الاقتصادية. وبصفة عامة تنهبض المهندسة الجيو اقتصادية 
الجديدة على عدد من المقومات والدعائم الأساسية : 

. بناء «منظومات» و ومناطق) للتعاون الاقتصادي والأمني‎ ١ 

؟ - فصل بلدان «المشرق» عن بلدان المغرب العربي. 

 "“‏ إعادة تعريف «المشرق» لكي يشمل مصرء ودمج «المشرق الجديد» مع اسرائيل في 

- فصل «العراق» عن المشرق وبلدان الشام ودمجه في منظومة اقتصادية أمنية جديدة, 
تشمل بلدان الخليج, وربما ايران وجمهوريات اسلامية من آسيا الوسطى . 

ه دمج بلدان المغرب العربي في «الفضاء الاقتصادي والأمني» لبلدان البحر الأبيض 
المتوسط . 

- عزل وتهميش السودان والصومال واليمن (بلدان الأطراف). وضمها لنظم أمنية 
ومناطق اقتصادية خاصة بافريقيا والقرن الافريقي. 

- تحول «فلسطين» من قاطرة لحركة التحرر العربي إلى معير وجسر لاسرائيل في الوطن 
العربي. 

تلك بعض الخطوط العريضة والتوجهات التي تحكم عمليات إعادة رسم الخرائط 

الاقتصادية والسياسية والأحزمة الأمنية الجديدة في المنطقة العربية» وما يحيط بها من مناطق 
وتخوم . وهناك بللا شك «تنويعات» و «تفريعات» هامة على هذه الخنطوط العريضة التي أشرنا 
إليها. ولكن دعونا نتأمل عن قرب بعض «السيناريوهات الجاهزة» والقابلة للتشغيلء» وفقا 
للمعادلات السياسية التي يفرضها الواقع الاقتصادي والاعتبارات الأمنية والتوازنات 
الاقليمية . 


(2) انظر في هذا الخصوص: لهلاهكآ :مهلمما) /أ6 ع( دا ععوء2 عانم 11 بممغلقط لمقطعيير 
1 .(1992 ركتتدككة أمصم ل مصععغمآ أه عأسااكمآ 


1١4 


وفي ما يل أهم سيناريوهات «إعادة التركيب» المطروحة عملياً على الساحة. وتعتبر 
جاهزة لبدء التشغيل: 
- إقامة كونفدرالية تجمع فلسطين والأردن واسرائيل 
ويستند هذا الشكل السيامى إلى نجاح مشروع اتحاد اقتصادي بين فلسطين والأردن 
واسرائيل» على غرار تموذج «اتحاد بلدان البينيلوكس» بين هولندا وبلجيكا ولوكسمبورغ 
السابق الاشارة إليه. وقد دعا الحزب الديمقراطى العربي : اسرائيل صراحة إلى هذا المشروع 
وهذا السيناريو ليس بعيداً عن التصورات التي يبشر ويعدٌ لها حزب العمل في 
اسرائيل» » بل قد لا نغالي إذا قلنا إن بذور مثشل هذا السيناريو قد تم تضمينها عملياً في 
الاتفاق الأخير بين اسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية حول «غزة وأريحا». إذ ينص «الملحق 
الثالث» و«الملحق الرابع» للاتفاق حول «بروتوكول التعاون الاسرائيلي ‏ الفلسطيني في 
البرامج الاقتصادية والتنمية» على : 
١‏ - استغلال مشترك للنفط والغاز ومصادر الطاقة الأخرى. 
؟ - تشكيل شركات فلسطينية ‏ اسرائيلية للتعاون في المجال الصناعي . 
- إنشاء «مناطق تجارة حرّة» في قطاع غزة واسرائيل» مفتوحة أمام الجاتبين. 
؛ - وضع «برنامج اسرائيل ‏ فلسطيني ‏ أردني مشترك» لتنسيق استثار منطقة البحر 
الميت. 
- ربط الشبكات الكهربائية . 


ومما يساعد على نجاح هذا السيناريو «وحالة الدمج» الراهنة للاقتصاد الفلسطيني 
«المهمش والمغبك»» وتبعيته الواقعية للاقتصاد الاسرائيلي. ويبدو لي أن تأجيل الحديث عن 
«الحل الغبائي» لمستقبل الأراضي الفلسطينية عند نهاية فترة الحكم الذاتي هو مقصود لذاته. إذ 
إن الخيار الوحيد المطروح هو «مشروع الكونفدرالية الثلاثية». دون المرور بمرحلة «الدولة 
الفلسطينية المستقلة» المرتبطة بالعمق الاستراتيجى العربي» لأن هذا «الخيار» يشكل - في 
العرف والمنطق الصهيونيين - تهديداً لأمن اسرائيل . . . ولعل هذا ما يقصده بعض المحللين 
السياسيين يما يسموته «الغموض البناع (واسوتطسم علاناعنماكم20) في بعض المقترحات 
والمراوغات الاسرائيلية . 


سب - مجموعة «بلاد الشام» 
يدم طرح هذا السيناريو على استحياء باعتباره سابقاً لأوانهع ولكنه سيناريو فابل 


للتشغيل 5 ظل معادلاات سياسية جديدة) حيث من المقترح أن تشكل بلدان «برَ الشام» 
منظومة اقتصادية وسياسية وأمنية قائمة بذاتها. ويستمد هذا السيناريو وجاهته ‏ في رأي 


158 


مروجيه ‏ بالاستناد إلى عوامل عدّة من بينها وحدة منطقة «بر الشام» جغرافياً وجيولوجياً 
م" ان وحااته الحغرافية الي سوف تشمل : فلسطين» الأردن. اسرائيلء سورياء ولينان تحتل 

وبهذا الصدد. يشير السفير تحسين بشير إلى أن : «قيام مجتمع سيامي لبلاد الشام يوثق بين 
دوله ويساند بالتعارف والتفاهم مع مصرء الحكم والشعب والمصالح . يكون لبتة أساسية ورئيسية لبناء الصرح 
العربي الأكبر. . إن دول وبمالك بلاد الشام في حاجة إلى إحياء قوالب التراسك في ما بينهاء مع احترامها للترايز 
والتنوع القديم والجحديد)9"”" , 

وفي تقدير بعض المحللين. ان سيناريو «الكونفدرالية الثلائية» بين الأردن وفلسطين 
واسرائيل يمثّل مدخلا ضرورياً وتمهيدياً للوصول إلى سيناريو مجموعة «بلاد الشام» في وقت 
لاحق” . ولعل أهم ملاحظة ترد على هذا السيناريو «الشامي» هي ربط بلدان الشام 
مستقبلاٌ يعجلة الاقتصاد السرائمي. وفصم «العراق» عن منطقة لاير ر الشام» اقتصاديا 
وسياسياً وأمنياً وبالتالي تصغية تصفية أي مشروع وحدوي بين سوريا والعراق. ومصر بالتبعية . 


جَ - سيناريو التكامل الاقتصادي بين «البلدان المغاربية» والدول المتوسطية 


تواجه البلدان المغاربية ضغوطاً مكثفة لإحداث قدر كبير من الربط والتكامل مع 
الاقتصادات المتوسطية (صيغة: ١١‏ + ”), إذ دعا وزير الاقتصاد التونسى في تشرين الثاني / 
نوفمير 14417 إلى «استبدال المنافسة بالتكامل في المصالح والآدوار لضن المصالح المشتركة طويلة المدى 
للبلدان المطلة على حوضي البحر الأبيض المتوسط». و تجري حالياً عملية تبيئة الاقتصادات المغاربية 
(لا سيها تونس والمغرب) لاستيعاب صدمة «التبادل التجاري الحر» مع البلدان المنوسطية» 
وأن يتم تطوير العلاقات لكي تتحول إلى عملية «شراكة كاملة في التنمية». وهكذا فإن 
عملية الاندماج التدرجي للاقتصادات المغاربية في فضاء اقتصادي جديد (هو «الفضاء 
المتوسطي») منفصم عن «الفضاء الاقتصادي العربي» تمل إضعافاً واضحاً للمنية التكاملية 
دتحت التأسيس» للاقتصاد العربي» وتكريس «فضاءات اقتصادية» مجرّأة ومخترقة في المشرق 
والمغرب. مما يجعل الحديث عن «اقتصاد عربي؛ في النصف الثاني من التسعينيات ضرباً من 
الوهم. وقد جاء في تقرير للمفوضية الأوروبية تم تقديمه إلى قمة برشلونة في حزيران/ يونيو 
31 (إن مغرباً مهمّشاً سوف يكون مغرباً غير مستقر. وبذا فإن آفاق ارتباط طويلة المدى للاقتصاد 
المغاربي بالاقتصاد الأوروي هو العملية الوحيدة التى تجعل اقتصادات هذه الدول تتجاوز تأخرهاء ولا يمكن 
ذلك إلا إذا استطاعت الأفكار المغاربية تجاوز منطق التعاون في التنمية الموروث عن السنوات الماضية إلى منطق 
الشراكة السياسية والاقتصادية) . 


(39) انظر: تحسين محمد بشير, «بلاد الشام: التكامل العربي واقعاً ومصالح مشتركقن» الحياةء 
ل ا 

(08) انظر: ابراهيم الدقاق. «ملاحظات حول التوجهات التنموية العامة للاقتصاد الفلسطيني»» 
(القدس.ء أيار/ مايو )١1941‏ (ورقة غير منشورة) . 


لل 


ووفقاً لهذا المنطق تراهن البلدان الأوروبية المتوسطية على وضع استراتيجية لتحصين 
أورويا الموحدة من الرياح التي قد تب عليها من الجنوب . 


ثامناً : سيناريوهات «المواجهة» العربية المحتملة 


لعله من المسلّم به أن «التسوية» تتم في لحظة يعاني فيها العرب الضعف السياسي ' 
والعسكري والانهاك المعنوي. فبعد خروج مصر من دائرة الصراع العربي - الاسرائيلٍ بعد 
إبرام اتفاقية كامب دايفيد. وخروج لبنان منبهكاً من حرب أهلية مدمرة امتدت ستة عشر 
عاما, وتحطيم القدرات العسكرية للعراق واستياحة حدوده وأمنه. وحصار سورياء وتنامي 
المشاعر المعادية للعروبة والفكرة العربية في بلدان الخليج  ٠‏ ليس هناك لحظة في التاريخ م العربي 
المعاصر تمائل هذه اللحظة من حيث التحلل والضعف ولهوان. بيد أن السؤال الي يظل 
مطروحاً: هل تُوجد أية امكانات للمقاومة ووقف عمليات «الفك» و وإعادة التركيب»» وفقا 
لقوالب ومنظومات معادية للمشروع الاستقلالي والتوحيدي العربي؟ وما هي حدود الحركة 
والمناورة في ظل بيئة دولية غير مواتية» وفي ظل انهيار وخطوط الدفاع» العربية الواحد بعد 
الآخر. 

. ويشبّه محمد السيد سعيد الوضع العربي الراهن» على الصعيد الاستراتيجي ٠‏ تشبيهاً 
صادقاً بوضع «جيش خائر العزمة, فقير التسليح. مقطوع الامدادات, ويحاصر جيداً. يقف موقف الدقاع 
في واد منبسط ومفتوح أمام هجوم ثقيل مسلح جيداء ومصمم حتى النهاية على سحق كل صور المقاومة. 
ويطرح اختياراً وحيداً: الاستسلام غير المشروط)*©. ورغم ذلك؛ يظل هناك بعض الخيارات 
الاستراتيجية المحدودة المتاحة على صعيد النظم أو القوى الشعبية» يجملها الباحث في أربعة 
«خيارات استراتيجية)©: 

أ خيار المقاومة المتواصلة والشاملة 

وهو الخيار الذي يدعو إليه «التيار الاسلامي الراديكالي» بصفة أساسية, ويشاركه في 
الرؤية قطاع هام من «التيار القومي» . . وتقوم استراتيجية هذا التيار على مقاومة التطبيع مع 
اسرائيل. وتصعيد «العملية الجهادية»., وفك الصلة الثقافية وتقليص الارتباط الا 
والسياسي مع الغرب» الحليف الرئيس لدولة اسرائيل. 


(14) محمد السيد سعيدء وصور الأمن القومي العربي في بيئة دولية عاصفة. » ورقة قدّمت إلى: مؤمر 

)7١(‏ المصدر نفسه. يجب الإشارة هناء إلى أنه رغم قبولنا بالتصنيف الذي يقدّمه محمد السيد سعيد 
للخيارات الاستراتيجية الأربعة» ليس هناك تطابق كامل بالضرورة بين صياغته وصياغتنا الموجزة المضمون 
وأبعاد كل من هذه الاستراتيجيات الأربع . 


ب خيار التراجع التكتيكى بهدف تنظيم هجوم استراتيجى مضاد 

ويقوم هذا التصور على أن الظرف الاقليمي والدولي الحالي غير مواتٍ لتنظيم مقاومة 
شاملة ومتواصلة للمشروع «الشرق أوسطي الجديدمىء وأن المطلوب هوالانحناء الموقت 
للعاصفة بهدف تنظيم القوى العربية المشققة في انتظار لحظة تغير موازين ع القوى على الصعيد 
العالمي . 

ولا شك أن هذه الرؤية تستند إل الاحتمال القوي للانتقال من واقع القطبية الأحادية 
الأمريكية إلى نظام عالي مد متعدد الأقطاب.. تلعب فيه اليابان ؛ والصين وأوروبا الموحدة أدواراً 
بمشكلتين أساسيتين: 
والاستراتيجيا ف المدى البعيد. خلال فيرة «الانحناء للعاصفة» . 


)١(‏ المدى الزمني الذي سوف يشهد هذا «التراجع التكتيكي» 2 ومدى المخاطر التي 
سوف تترتب على خلق وقائع ومصالح وروابط جديدة خلال فترة التكوص والتراجع 
التكتيكي , بما يفسد «الحدف الاستراتيجي» في نهاية المطاف. 

التراجع الاستراتيجي مع نحسين شروطه 

وتلك الرؤية الاستراتيجية تحث على القبول «بالتسوية السلمية» للصراع العربي ‏ 
الاسرائيل. رغم شروطها المجحفة. والعمل على تحسين شروط تلك التسوية مع مرور الزمن 
ومع التغير التدريجي في موازين القوى الداخلية. وذلك يستدعي إعادة مراجعة الأهداف 
والغايات العربية بما يتلاءم مع ضعف القدرات العربية الراهنة على مستوى الحكم والشارع 
العربي. وبالتالي القبول بالأندماج في النظام العالمي الجديد ومحاولة تحسين موقع العرب 
تدريجيا في ما بعد. ويتبنى هذه الرؤية, في الأساس. تيار «الليبرالية الجديدة» في الوطن 
العربي الذي يرى أن مشروع الاستقلال القومي والوحدة العربية هو ضرب من الطموح 
لمثالي الذي يصبح من المستحيل تحقيقه في عالم اليوم. وهذا الخيار الاستراتيجي يطابق الرؤية 
التي يطرحها أنصار المدرسة التي سبق أن أسميناها «مدرسة الواقعية الجديدة) في السياسة 
العربية"". 


د فك الاشتباك الاستراتيجي والاحياء القومي الحادىء 


ينص هذا التصور الاستراتيجي على مقولة مفادها: إن الصدام العنيف مع الامبريالية 
ف هذه الظروف يمثل نوعاً من «الانتحار القومي». الأمر الذي يقضي «إنجاز قرار جماعي بفض 


)9/١(‏ انظر في هذا الخصوص: محمود عبد الفضيلء «السياسة والفكر العربي بين والواقعية» 
و «الوقوعية» أو مدرسة الواقعية العربية الجديدة.» المستقبل العربي. السنة .١‏ العدد ١7#‏ (تموز/ يوليو 
19917). 


يحل 


الاشتباك - استراتيجياً ‏ مع الامبريالية يدف إنقاذ قدرات الآمة المدنية والعسكرية من التدمير»”". ولكن 
يجب أن يرافق عملية «فك الاشتباك» هذه «بدء الانخراط في التحضبر الداخلي لمرحلة نبوض مقبلة 
للمشروع القومي الاستقلالي في الوطن العربي6”©. إذ إن حجر الزاوية في هذه الرؤية الاستراتيجية 
يتمثل في «وضع الأسس الضرورية لمشروع نبضوي عرب داخلي يقوم في الجوهر على الانجاز الاقتصادي 
والثقاني في أمد زمني وسيط. بهدف التجاوز الجذري للتخلف الحضاري العربي وملء فراغات التعرض 
والانكشاف الدفاعي العربي في المستقبل)9. 

والملاحظ أن هذه الرؤية الأخيرة تحاول الجمع بين عناصر من «الخيار الاستراتيجي 
الثاني» القائم على التراجع الموقت. وكذا عناصر من «الخيار الثالث» المفرط في واقعيته. الذي 
يُفقد اللشروم القومي العرى مضمونه واستقلاليته. ولكن تظل المشكلة العالقة هي حدود 
وأبعاد عملية «فك الاشتباك الاستراتيجي » » ومدى اتساق ذلك مع تطوير مشروع هادىء 
وطويل النفس للنبوض القومي العربي. وضمن أية ظروف (أو قيود) سوف يتم المسماح 
للأقطار العربية منفردة أو جتمعة بإنجاز تلك المهام النبضوية على كافة الجبهات الاقتصادية 
والتقانية (التكنولوجية) والثقافية. إذ إن فض الاشياك «العنيف» لا يشكل في حد ذاته ضمانا 
لكي لا يتم استقطاب الأقطار العربية المختلفة. واحدة بعد الأخرى. في منظومات سياسية 
واقتصادية وأمنية جديدة يصعب الفكاك منها على النحو السايق تفصيله. إن «عنصر الزمن» 
عنصر حاسم ف تلك الرهانات المستقبلية» وف الانتقال من «سيناريو» إلى آخر. 

على أية حال» إذا استبعدنا «الخيار الأول» باعتباره خياراً مثالياًء ويفتقد بعض مقومات 
الواقعية ف ظلن الوضع العربي الراهن» وإذا استبعدنا «الخيار الثالث» باعتباره «خياراً 
استسلامياً» قِ مهاية المطاف. مها كان الطلاء الخارجي الذي يغلف الحجج والقولات. فإن 
كلا من الخيارين «الثاني» و «الرابع» يندرجان ضمن استراتيحية دفاعية طويلة الأمذ ته تقوم عل 
تحصين الذات العربية ضد مقومات الهجمة الجديدة بكل شراستها وتحدياتها في مرحلة 0 
والتوحيدية التي خبرها الوطن العربي خلال العقود الأربعة الماضية. 


تاسعاً: عناصر «التحرك العربي المستقبل» 
ضمن استراتيجيا دفاعية طويلة النفس 
ضمن هذه «الاستراتيجيا الدفاعية» طويلة النفسء أودٌ أن أطرح بعض التصورات 


الجديد». على الصعيد الاقتصادي بالدرجة الأولى. 


(77) السيد سعيد. وصور الأمن القومي العربي في بيئة دولية عاصفة». 
(5/) المصدر نفسه 


ندل 


١‏ حول إنباء المقاطعة الاقتصادية العر بية لاسرائيل 


يجيء موضوع «إنهاء المقاطعة الاقتصادية لاسرائيل» على رأس جدول الأعمال العربي 
هذه الأيام . إذ تتزايد الضغوط المكثفة على الحكومات العربية لإنهاء تلك المقاطعة قبل 
الوصول إلى تسوية شاملة وعادلة للصراع العربي- الاسرائيلي» ولقد وضعتها الإدارة 
الأمريكية والمفوضية الأوروبية على رأس اهتاماتها منذ عام ١194١‏ . كما ان تلك القضية 
كانت أحد البنود الرئيسية على جدول أععال قمة الدول الصناعية السبع (67) التى انعقدت 
في طوكيو في تموز/ يوليو .١14987‏ وقد سيق لمجموعة الدول الصناعية السبع أن طلبت في 
اجتاعاتها في حزيران/ يونيو ١44١‏ من العرب ايقاف المقاطعة مقابل تجميد المستوطنات 
الاسرائيلية في الأراضى الفلسطينية المحتلةء وكان ذلك أول ربط تفاوضي بين القضيتين. وكا 
لاحظ أحد الأساتذة البريطانيين المتخصصين في العلاقات الدولية أن مثل هذا الطرح يعني 
«مقايضة لإجراء غير شرعي (استيطان أراضي عحتلة) مقابل إجراء مشروع هو المقاطعة)*". 

والسؤال المطروح حول توقف أو استمرار المقاطعة العربية لاسرائيل هو سؤال هام 
وحيوي في هذه المرحلة التي تَثّل منعطفاً هاماً في عملية السعي للوصول إلى سلام عادل 
ودائم في منطقة الشرق الأوسط. بيد أن مناقشة مثل هذا الموضوع الهام يجب ألآ تتم من 
فراغ. وبمعزل عن الاطار التاريخي والسياسي والنفسي للصراع العربي ‏ الاسرائيلي الذي 
استمر قرابة الخمسة والأربعين عاماً. وما يزعجني في المناقشات الجارية حول هذا الموضوع هو 
الرؤية التجريدية للموضوع في اطار التحليل المنطقي حول منافع ومكاسب التجارة الحرّة 
وإزالة القيود والمعوقات» الأمر الذي يحمل في طياته قدراً كبيراً من التبسيط والاستهانة بالعقل 
العربي والمشاعر العربية. إذ إن كفاءة وفعالية «سلاح المقاطعة العربية» يجب ألا يتم النظر 
إليهما من الزاوية الاقتصادية البحت» أي زاوية إنزال خسائر اقتصادية فادحة بالاقتصاد 
الاسرائيل» لأنه 5 الأساس «سلاح رمزي ومعنوي». في إطار صراع يدور حول الرموز 
والمعاني. واسرائيل تدرك ذلك جيدا. 

أما على الصعيد الاقتصادي البحت, فهناك اختراقات لقرارات المقاطعة الاقتصادية 
العربية لاسرائيل» إذ تشير مصادر اسرائيلية إلى أن العديد من السلع الاسرائيلية يجري اعادة 
تصديرها إلى بعض البلدان العربية ‏ بعد إعادة التغليف تحت علامات تجارية مختلفة للتمويه ‏ 
ومن خلال سلسلة من الوسطاء عبر «بلد ثالث» يعتير أهمها قبرص. وقل : تم تقدير حجم هذه 
الصادرات بنحو نصف مليار إلى المليار دولار سنوي أي ما يمثل نحو عشر إجمالي الصادرات 
الاسرائيلية"". 


(هلا) انظر تعليقات فيليب ويندمر في : 4708 01 #«مأكسيه كش[ عاطه1 فاسنام1 ,نأ زعسه1 علقع 
.10 .م,(1993 ,ععاتمعن) لعمدعوع1 امهعم تهمقهمآ) #معرم8 
(/7) انظر الملحق الاقتصادي لجريدة: معاريف. .1181/1١١/59‏ 


١65 


ومن المعروف أن هناك ثلاثة مستويات للمقاطعة الاقتصادية العربية لاسرائيل: 

)١(‏ المستوى المباشر للمقاطعة 803040 لنهسلء2). وينصرف هذا الاجراء إلى 
المقاطعة المباشرة للسلع واللخدمات الى تنتجها وتقدمها الدولة العيرية. وهذا النوع من 
المقاطعة مفروض بواسطة الجامعة العربية منذ نشوء الدولة العبرية عام .١914/‏ 

)١(‏ المستوى غير المباشر للمقاطعة (أأمعنامظ بإمدودهء»5). وينصرف هذا الاجراء إلى 
مقاطعة الشركات الأجنبية الي ساعدت على تقوية ودعم الدولة العبرية اقتصادياً وعسكرياً. 
ويشمل هذا النوع من المقاطعة وضع شركات أجنبية على قائمة المقاطعة العربية. إذا كان لا 
مكاتب أو فروع أو أنشطة صناعية أو تستثمر أو تعطي علاماتها التجارية ومعونتها الفنية إلى 
شركات اسرائيلية. وقد تم فرض هذا النوع من المقاطعة بواسطة الجامعة العربية في نيسان/ 
ابريل عام .١96٠١‏ 


(9) المستوى الثالث للمقاطعة (1معنزه8 «وجدناءع1). وينصرف هذا الإجراء إلى 
مقاطعة الشركات التي تتعامل مع الشركات الموضوعة على قائمة «المقاطعة غير المباشرة). 
وبصفة خاصة تلك الشركات الي تحتوي منتجاتها السلعية والخدمية على «مكونات» من إنتاج 
الشركات الموضوعة على قائمة المقاطعة. وفقا للقوائم والمعلومات الي يصدرها مكتب 
المقاطعة العربية التابع للجامعة العربية في دمشق. وهذا المستوى الثالث يجد صعوبات حمة في 
التطبيق» نظرا إلى درجة التدويل المتزايد لونتاج السلع والخدمات. وما يترتب على ذلك من 
تشابكات وتداخلاات يصعبف حصرها والإلمام يتفاصيلها ودقائقها. 


ويجب أن يكون واضحاً أن عملية التفاوض الجارية بين العرب واسراثيلء مثلها مثل 
أية عملية تفاوض جادة, لا يمكن أن تنجح إذا قام طرف واحد (العرب) بتقديم تنازلات 
جريئة وشجاعة من جانب واحد. إذ إن عملية التفاوض هي عملية «أخذ وعطاء»» وتبادل 
للتنازللات'. ويمقادير ونسب متوازنة (14075 لقده همه 2) ومتزامنة. وضمن هذا المهم. 
تكون اجراءات تجميد أو تخفيف أو انهاء المقاطعة هى ثلاث درجات مختلفة من التحرك, 
يلجأ إليها المفاوض العربي في مقابل تنازلات أو تحركات تقوم مها اسرائيل من جانبها. ويعتبر 
هذا ألف باء عمليات المساومة التي تجري في اطار أية عملية تفاوض جادة . 

وتأسيساً على ذلك» ورغم الوصول إلى اتفاق مبدئي بين اسرائيل ومنظمة التحرير 
الفلسطينية حول «غزة ‏ أريحا أولاً». فإن الطريق ما يزال طويافٌ وشاقا نحو الوصول إلى 
تسوية نهائية في غضون حمس سنوات حسب نص الاتفاق. وبالتالي فإن المطالبة برفع وإتباء 
كافة أشكال المقاطعة الاقتصادية لاسرائيل (المباشرة وغير المباشرة) كنتيجة لهذا الاتفاق تعتير 
بمثابة تقديم مزيد من «الهدايا المجانية» للجانب الاسرائيلي؛ دون ربط ذلك بمفهوم التسوية 
الشاملة والعادلة» التى تضمن كافة الحقوق الفلسطينية والعربية المشروعة. 

إن مفهوم الربط بين «تبادل التنازلات» بنسب متوازية ومتزامنة» يجب أن يكون جوهر 
الموقف التفاوضى ي العربي الذي يجب أن يصر عليه المجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة 
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الدول العربية. فإذا كان الحانب الاسرائيل قد أصرّ على تأجيل «صيغة الحل النبائى» لمدة 
خمس سنوات. فإن اجراءات تخفيف أو تجميد المقاطعة الاقتصادية العربية لاسرائيل يجب أن 
تكون متدرجة زمنياً بما يتناسب مع درجة التقدم نحو الحل النهائي لمشكلة الأراضي العربية 
المحتلة في فلسطين وسوريا ولبنان والوضع النهائي للأراضي الفلسطينية . وضمن هذا الفهم. 
يمكن لنا وضع تصور مبدئي لعملية «التدرج» هذه وربطها بالمسار الزمني للتسوية على طريق 
الحل الشامل . 


مصفوفة الربط بين اجراءات المقاطعة العربية والتقدم نحو التسوية الشاملة 


(#) هذه المسألة متروكة للسياسة الخاصة بكل قطر عربي على حدة. 


ومن الملاحظ. أنه يمكن العودة «درجة واحدة» إلى الوراء في مجال التخفيف من 
اجراءات المقاطعة العربية كلما حدث انتكاس في المسيرة السلمية نحو الحل الشامل» إذ إن 
كفاءة هذا «الخط التفاوضي» تكمن في أنه يتبع المنطق الاسرائيلي في التفاوض القائم على مبدأ 
أن «لا تنازلات مجانية»؛ بل على العكس الحصول على «الثمن مقدما» كلما أمكن. وعلى أنه 
مهها كان موقف الحكومات العربية من قضية «التطبيع الاقتصادي» مع اسرائيل ورقع 
اجراءات المقاطعة بأشكاها المختلفة. تظل هناك «درجة حرية)» خاصة بما يمكن تسميته 
«المقاطعة الشعبية». إذ لن يكون هناك أي تشريع يستطيع أن يجبر المواطن العربي (أو الشركة 
العربية) على شراء البضائع والخدمات الاسرائيلية» أو استخدام شركات التأمين أو السفن 
الاسرائيلية. فكما يقول المثل الانكليزي : «تستطيع أن تقود الحصان إلى الماءء لكنك لا تستطيع أن 
تجبره على شر به 7" . 


(//) انظر: .لأ0] تند زعسول 
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الأشكال الجديدة للتنسيق والتحرك العربي 
في ظل تحديات «النظام الشرق أوسطي» 
أ الاتحاد الجمركي العربي 


م يعد هناك مجال في هذه الأيام للدعوات الطموحة إلى الوحدة الاقتصادية العربية 
والأشكال المتقدمة للتكامل الانمائي, ولكنه يمكن الأخذ مجدداً بفكرة الاتحاد الجمركي العربي 
الي تسمح باختلاف السياسات الاقتصادية في ما بين الأقطار العربية. ولا تستدعي درجة 
5017 من وحدة الموقف السياسي» وإنها تقتضي فقط استشعاراً بالمخاطر التي تحملها «السوق 
الشرق أوسطية» على هوية ومقومات الوجود للاقتصادات العربية الراهنة. وقد سيق 
للاقتصادي العربي الراحل محمد لبيب شقير أن أوضح الميادىء التي تقوم عليها فكرة «الاتحاد 
الجمركي العربي»» على النحو التالى : «إن المقصود بالمبادىء التي يقوم عليها «الاتحاد الجمركي العربي» 
ليس وضع السياسات الاقتصادية لكل بلد عربيء إذ المفروض أن هذه الخطط الانفرادية المستقلة إنما تضعها 
السلطات المختصة في كل بلد منها في ضوء الظروف الخاصة باليلد وفي ضوء ما يبين التحليل أنه خير الحلول 
لتحقيق الأهداف المقصودة فيه. . . وإنما المقصود من هذه المبادىء وضع الخنطوط العامة التى توجه السياسة 
الاقتصادية للبلاد العربية في علاقتها مع بعضها البعض في ظل الاتحاد الجمركي المتشود) 9" . 

إن هذا المدخل المتواضع يمثل الحد الأدنى من التنسيق بين أوضاع الاقتصادات العربية 
المختلفة. وبشكل تدريجى, يأخذ بعين الاعتبار التفاوت في مستويات التطور الاقتصادي 
والاختلافات في توجهات السياسة الاقتصادية. 


تجميع القوى والموارد العربية 
لا بد من استراتيجيا جديدة تقوم على تجميع القوى والموارد العربية» في ظل توفير 
المناخ والضمانات المناسبة التي تساعد على تحريك الموارد الاقتصادية في ما بين الأقطار العربية» 
وخاصة في مال الاستثار العربي المشترك. ومما يساعد على ذلك,. تطبيق أحكام الاتفاقية 
الموحدة لاستثيار رؤوس الأموال العربية في الدول الأعضاء في الجامعة العربية التي تمت 
الموافقة عليها في عّان في شهر تشرين الثاني/ نوفمير عام .198٠١‏ 
/ الأحكام الواردة في هذه الاتفاقية الحد الأدنى المرغوب في مجال معاملة رؤوس 
الأموال والامتثارات العربية على الصعيدين: العربي المتعدد الأطراف أو الثنائي . ويتمثل 
هذا الحد الأدن ف حرية انتقال رؤوس الأموال العربية في ما بين الأقطار العربية وتشجيع 


وتسهيل عمليات الاستثارء بما يعود بالنفع على الدولة المضيفة والمستثمر. ولا يخضع رأس 
المال العربي. المستثمر يكوجب أحكام هذه الاتفاقية : «لأية تدايير خاصة أوعامة. دائمة أومؤقتة» مهما 
كانت صيغتها القانونية. تلحق ضرراً بأي من أصوله أو احتياطاته أو عوائده. كلياً أو جزئياً. أو تؤدي إلى 


(8/) انظر: محمد لبيب شقيرء العلاقات الاقتصادية بين اليلاد العربية (القاهرة: جامعة الدول العربية, 
معهد اليحوث والدراسات العربية. 48هة) ص 7373 . 
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المصادرة أو الاستيلاء الجبري أو نزع الملكية أو التأميم أو التصفية)9" . 


ولعل هذه الضمانات الواسعة والشاملة لرأس الال الخاص كفيلة بخلق الإطار القانون 
المناسب لتحرك رؤوس الأموال العربية في ظل نظم تتجه معظمها نحو «الليبرالية 
الاقتصادية». بيد أنه. في اطار أية «استراتيجية عربية» لمجابهة النظام «الشرق أوسطي 
الجديد». على الصعيد الاقتصادي., يجب أن نحرص على إعطاء مزايا اضافية للاستثار 
العربي تتجاوز الحد الأدنى المنصوص عليه في «الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال 
العربية». إذ يجب أن تراعى: بصفة خاصة المعايير والاعتبارات التالية2©: 


(1) أهمية «المشروع الاستشماري» بالنسبة إلى مستقبل تنمية الاقتصاد العربي في 
جموعه . 

(1) نسبة «المساهمة العربية» في إدارة المشروع . 

(*) مدى التمكن العربي-من التقانة والتقنيات المستخدمة . 

(:) تحقيق فرص عمالة للمواطنين العرب. 

ولعل تلك المعايير سوف تساعد على تحصين «الاقتصاد العربي» في مواجهة الهجمة 
«الشرق أوسطية الجديدة». ويرتبط بذلك القضاء على «عشوائية» قيام العديد من المشروعات 
العربية المشتركة خلال حقبتي السبعينيات والثانينيات . إذ إنه في الغالب والأعم «ل تنطلق فكرة 
تأسيس هذه المشروعات., ومن ثم إقامتها. من تصور عام ومنظم للترابطات (الأفقية أو الجغرافية» والعمودية) 
المتصلة بمراحل الانتاجء الواجب إحداثها بين القطاعات والاقتصادات العربية من أجل تسريع التنمية في 
جانبيها القطري أو القومي6”©. وترتب على هذا أن توزيع الموارد البشرية وامالية بين الحاجات 
الاقتصادية القومية. وكذلك توزيع المشروعات جغرافياً. ظل عشوائيا تحكمه ظروف 
وموجات عابرة لا نظام أولويات واضح منيثق عن استراتيحية أو خطة”" ‏ 


ولعله قد آن الأوان للقضاء على تلك «العشوائية» من خلال مفهوم جديد لاستراتيجيا 
«المجاءهة» تجمع بين متطلبات «المشروع الخاص» ومقتضيات الصالح العربي العام : 


حدّدت اتفاقية الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادي الاختصاص العام للمجلس 


(4/) اتظر: جامعة الدول العربية. الأمانة العامة. الادارة العامة للشؤون الاقتصاديةء الاتفاقية الموحدة 
لاستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية. وثائق اقتصادية؛ رقم " (تونس: [الجامعة]. ,)١987‏ 
الفصل الثاني, المادة (9). 

)2١(‏ تسمح المادة (17) من الاتفاقية الموخدة لاستثار رؤوس الأموال العربية بتلك المعاملة التفضيلية. 

(81) انظر: «نحو تطوير العمل الاقتصادي العربي المشترك, » (الورقة الرئيسية العامة). ورقة قدمت 
إلى : جامعة الدول العربية» الأمانة العامة, الادارة العامة للشؤون الاقتصادية, مؤمّر القمة العربيء ١1ء‏ 
عنانء تشرين الثاني/ نوفمير .1١948‏ ص 735. 

(87) المصدر نفسه. ص لا3, 


الاقتصادي والاجتاعى للجامعة العربية على أنه: العمل على تعاون الدول العربية للنهبوض 
باقتصاداتها ولتنسيق نشاطها الاقتصادي. ولقد كانت هناك مقترحات عديدة في المراحل 
المختلفة التي مرت بها المنطقة العربية حول تطوير آليات العمل الاقتصادي العربي المشترك, 
ابتداء من لجحنة العشرين., فاللجنة الثلاثيةء ثم مؤتمر بغداد للاستراتيجية عام 21417/8 أنتهاء 
بمؤتمر قمة عبان الاقتصادية في تشرين الثاني/ نوقفمير عام 1١98٠‏ . وأخيراً سادت قناعة بأن 
تناط مهام التنسيق والتوجيه الاقتصادي العربي بجبهة مركزية واحدة هي هى المجلس الاقتصادي 
والاجتماعى المنبثق من الجامعة العربية . 

وتحتاج امبتراتيجية «المجابهة» إلى تطوير دور وصلاحيات المجلس الاقتصادي 
والاجتاعي . وأن يتم تعزيز امكانات الادارة العامة للشؤون الاقتصادية للجامعة العربية التي 
تعتبر بمثابة أمانة عامة فنية للمجلس . ويجب تزويد ودعم الأمانة العامة للشؤون الاقتصادية 
والأمانة العامة لمجلس الوحدة الاقتصادية بأفضل الكفاءات والخبرات لمواجهة التحديات 
الجديدة الي يطرحها النظام «الشرق أوسطي » قيد الإعداد والتحضير. والقضاء على تضارب 
وازدواجية الاختصاصات بين المجلس الاقتصادي والاجتماعى ومجلس الوحدة الاقتصادية. 
ويمكن استحداث وحدة متخصصة في إطار الأمانة العامة للشؤون الاقتصادية للجامعة العربية 
مختصة بتطوير الاستراتيجيا والبرامج الخاصة بتحصين الدور العربي في ظل تحديات النظام 
الشرق أوسطي الجديد. 

ويتطلب تطوير دور المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي أن يصبح قادراً على اتخاذ 
القرارات بأغلبية الثلثين. وتحويل مجلس الوحدة العربية الحالي إلى منظمة لتحقيق الاتحاد 
الجمركي والسوق العربية المشتركة» وبالتالي يصبح منظمة متخصصة حكمها حكم المنظمات 
المتخصصة الأخرى. ويمكن أن يقترب دور المجلس تدريجيا ‏ ومع مرور الزمن - إلى دور شبيه 
بدور «المفوضية الأوروبية» في بروكسل”". 

والمجلس الاقتصادي والاجتماعي بموجب تعديل المادة الثامنة من معاهدة الدفاع 
المشترك والتعاون الاقتصادي بين دول جامعة الدول العربية لعام 1457» «لا يضم فقط وزراء 
الاقتصاد. بل يضم كذلك وزراء الخارجية المختصين في القطاعات المختلفة أو تمثليهم . فحين يبحث موضوع 
الصناعة يحضر وزير الصناعة إلى جاتب وزير الاقتصاد والمالية» وحين يكون الموضوع زراعياً يفترض أن يكون 
وزير الزراعة عضواً في المجلس الاقتصادي» وقد سبقت الاشارة إلى أن صلاحية المجلس قد تجاوزت مرحلة 
اصدار التوصيات إلى إصدار القرارات, وهذه القرارات تكون نافذة وفق أحكام ميثاق الجامعة العربية)9" . 


ويعتبر هذا التغيير النوعي في تركيبة وصلاحيات المجلس ضرورة قومية يجب الاستفادة 
منها لرسم اطار لاستراتيجية عربية «للمجابهة» تتجاوز عملية إصدار التوصيات» وتخرج 


م انظر: عبد العال الصكيان» نحو نظام اقتصادي عربي جديدك المحرر التنفيذي عيد الله حمودة. 
أوراق عربية؛ 4» سلسلة البحوث؛ 94 (لندن: مركز الدراسات العربيةء »)١94١‏ ص .4١‏ 

(84) انظر: عبد الحسن زلزلة, العمل العربي المشترك على ضوء مؤتمر القمة العربي الحادي عشرء. 
ص 18 2.15 


١8 


أجهزة الجامعة العربية من حال الشلل السيامبى الذي تعانيه منذ حقبة الثانينيات. 


د التنسيق بين مؤسسات العمل الاقتصادي العربي المشترك 

إن الكثير من المؤسسات العربية اللتخصصة نشأت انطلاقاً من فكرة الوظيفية, التي 
تكاد تكون قد نقلت بشكل أعمى عن منظيات الأمم المتحدة المتخصصة. ومع مرور الزمن 
ضعفت رأو انفصمت) العلاقات العضوية بين تلك المنظيات» نما ترتب عليه تداخل في 
الاختصاصات وإغراق في الازدواجية . . وتقتضي التحديات الاقتصادية التي يفرضها النظام 
الاقتصادي «الشرق أوسطي الحديد» جمع هذا الشتات المتبعثر والمتنائرء وإعادة تحديد دور كل 
من هذه المنظمات في إعداد وتنفيذ استراتيجية «المجابية» على الصعيد العربي. ويمكن بهذا 
الصدد توظيف قرار تجلس الجامعة العربية بتشكيل لجنة للتنسيق بين المنظات العربية 
المتخصصة (وهي في أغلبها منظات قطاعية) بالإضافة إلى عدد من الصناديق العربية©*2 
وهي الدنة يشترك فيها الرؤساء التنفيذيون للمنظيات العربية برئاسة الأمين العام للجامعة 
العربية . 

وي إطار «استراتيجية المجامة)»» يجب أن تحتل «الحنة التسيق» موقعاً متميزاً من حيث 
التنسيق بين المنظمات العربية المتخصصة. وفي معاونة المجلس الاقتصادي والاجتاعى في 
رسم الاستراتيجيا والسياسة العامة والبرامج اللازمة للمواجهة تحديات «النظام الاقتصادي 
الشرق أوسطي الجديد» (راجع الملحق الخاص بالإطار التنظيمي للتحرك في اطار استراتيجية 
المجاءبة). وضمن هذا ليق فإن متطلبات «المجامبة» تستدعي ضرورة التنسيق المستمر 
بين تلك المنظيات المتخصصة وتوثيق عراها وفقاً لروح المرحلة الحديدة. بيد أن البنية الراهنة 
للمنظيات العربية المتخصصة تحوي ثغرة هامة تتمشل في غياب منظمة عربية متخصصة 
«للتطوير العلمي والتكنولوجي». في عصر يقوم على المنافسة العلمية والتفوق التقانيٍ 
(التكنولوجي) التطبيقي . ولقد كان هناك أكثر من مشروع تمت صياغته بهذا الخصوص في 
اطار اللجنة الاقتصادية والاجتاعية لغربي آسيا والصندوق الكويتى. وهناك ضرورات ملحة 
لإحياء فكرة تلك المنظمة لاستكمال خطوط دفاعات النظام العربي» وهي دفاعات واهنة 
نتيجة ضعف وتمزق وتضارب الارادات والمصالح الاقتصادية والسياسية القطرية. 

كذلك تستدعي ضرورات التنسيق في مجال العمل الاقتصادي العربي المشترك. التنسيق 


المستمر بين المجلس الاقتصادي والاجتماعي ويجلس «الوحدة الاقتصادية العربية»» في ظل 
عملية إعادة توزيع الاختصاصات والصلاحيات المشتركة لأن كال من المجلسين هو بمثابة 


مجلس اشرافي عام وأن التضارب بينب| ينعكس سلباً على حمل مسيرة ة العمل الاقتصادي 
العربي المشترك . 


(86) قرار مجلس جامعة الدول العربية. رقم ؟0ه5807/7/ج الصادر بتاريخ 19///ا/191. 


بالل 


ها التنسيق فى بجال السياسات الائية 

تحتل مسألة اقتسام وإدارة الموارد المائية أهمية كبرى في اطار تحديات النظام الشرق 
أوسطي الحديد. وإذا كانت «قضية المياه» تتجاوز الحدود الجغرافية العربية. فلا بد من وجود 
استراتيجيا عربية واضحة المعالم في مجال المياه. ونظرا إلى تعدّد وأحواض المياه» في المنطقة 
العربية وخصوصية مشاكل كل منبهاء فإن رؤية استراتيجيا عربية في كل من هذه الأحواض 
تعتبر ضرورة قومية لا تحتمل التأجيل. ويمكن تحديد مشكلات المياه التي تهم راسم 
الاستراتيجية العربية على النحو التالي*: ٠‏ 

)0( التوزيع العادل لخصص المياه للبلدان المشاركة ف حوض مياه هر النيل . 

)١(‏ مشكلات مياه حوض نهري الفرات ودجلة؛ وتلك تعني اللدول الثلاث التي 
تقتسم تلك المياه : سوريا والعراق وتركيا. 

(”) مشكلات اقتسام وإدارة مياه حوض نهر الأردن. وهي محور عمليات التفاوض 
بين اسرائيل» من جهة. وبين الأردن وسوريا ولبنانء من جهة أخرى. 

وحتى الآن ليس واضحاً ما هى الجهة (أو المنظمة) العربية المنوط بها إعداد «استراتيجية 
مائية» عربية» تلك الاستراتيجيا التي أصبحت ملحة أكثر من أي وقت مضى . فالقضايا 
الحيوية المتعلقة بالمياه هي قضايا متخصصة لا تصلح معالجتها في إطار المنظمات المتخصصة 
القائمة (بما في ذلك المنظمة الزراعية العربية)» كما لا تستطيع الأمانة العامة للشؤون 
الاقتصادية للجامعة العربية ال#بوض بذلك العبء في ظل هيكلها التنظيمي الحالي. وقد 
العربية"”" , 

و- التنسيق قَْ يال العللاقات الخارحية مع التحمعات الاقتصادية الجديدة 

تقتضى تحديات «النظام الشرق أوسطى » إعادة صياغة علاقات المجموعة العربية 
بالتجمعات الاقتصادية الكبرى الجديدة: «السوق الأوروبية الموخدة». مجموعة اقتصادات 
بلدان الباسفيكى. للحصول على أكبر قدر من المزايا التفصيلية في مجالات التبادل التجاري 
واستيراد التقانة (التكنولوجيا) الحديثة. إذ إن تنوع العلاقات الاقتصادية الخارجية للمجموعة 
العربية مع التكتلات الاقتصادية الكبرى. يتيح للاقتصادات العربية درجات أكبر للمساواة 
وحرية الحركة. كذلك يجب تعزيز العلاقات الاقتصادية للمجموعة العربية مع البلدان 
المتقدمة في عالم الجنوب مثل الهند والبرازيل وغيرهما من البلدان التي يمكن أن تتقاطع 
مصالحها الاقتصادية والتقانية (التكنولوجية) مع مصالح اقتصادات المجموعة العربية» كذلك 


(83) انظر: وليد الخالديء بيئة الشرق الأوسط فيما بعد الحرب (كراس) (واشنطن: مؤسسة 
الدراسات الفلسطينية, 19917). 


(87) أنشأ مجلس جامعة الدول العربية مؤخراً «مركز الأمن المائي العربي» ومقرّه في دمشق. 


لفحل 


لا بد من تأمل فكرة تعزيز العلاقات الاقتصادية العربية مع بلدان «الفضاء المتوسطي» في 
الجنوب الأوروبي. بحيث لا تقتصر تلك العلاقات على البلدان المغاربية. . . بل تمتد لتشمل 
مصر وبلدان شرق المتوسط العربية. إذ إنه في ظل مثل هذه الترتيبات الاقتصادية يمكن الحد 
من «الدور الاسرائيل» على الصعيد الاقتصادي في المنطقة العربية. والتخفيف من القيود 
والشروط السياسية الأمريكية ‏ الاسرائيلية. وضمن هذا التصورء لا بد من استعادة دور 
بلدان «مجلس التعاون الخليجى» للتحرك ضمن اطار الجباعة الاقتصادية العربية» يدف 
تعزيز «القوة التساومية» العربية في حقل العلاقات الاقتصادية الخارجية . 

تلك هى بعض التصورات الأولية لمحاولة التحرّك العربي استباقاً لبدء تشغيل الترتيبات 
«الشرق أوسطية» الجديدة. وهي بلا شك تحتاج إلى مزيد من التعميق والانضاج والتفصيل . 


ملاحظات ختامية 


مهما تحدّئنا عن «الأبعاد الاقتصادية» للنظام الشرق أوسطي» يظل «البعد الثقافي 
والحضاري» للصراع هو البعد الحقيقي الماثل في الخلفية حول المهويات المستقيلية والسوق 
المفروضة على طموحات شعوب النطقة العربية. إذ يذهب بعض المحللين الغربيين إلى القول 
بأن وضع الوطن العربي في المستقبل سوف يشابه ‏ في أحسن الأحوال ‏ وضع دول أمريكا 
اللاتيئية «كمجموعة من البلدان التي تربطها لغة وثقافة مشتركتان ودين واحد وتاريخ مشترك وشعور بوحدة 
المصيرء ولكن دون أن يتم ترجمة ذلك في شكل وحدة أو كيان سيامسى مشترك»*. وهنا بالتحديد تكمن 
التحديات الحقيقية «للنظام الشرق الأوسطيء المقترح بالنسبة إلى المستقبل العربي . 
كذلك هناك والبعد الثقافي» لصراع مرحلة مابعد السلامء» فإذا كانت اسرائيل تود الدخول 
إلى المنطقة العربية اقتصادياً ؛ فإنها ضد «التطبيع الثقاني» لأن معظم قيادات وكوادر والدولة 
العيرية» يعتيرون أنفسهم امتدادا للغرب في المنطقة . وقد عبر عن ذلك بوضوح زالمان شوقال 
السفير الاسرائيل السابق للولايات المتحدة بقوله : غكدم بإللهمد لين عط مأ اعة؟] غصوه )"دمل 1» 
أ أمدم ,ل10رمبر الع سطع 1/1607 عط 01 للمتكمعاءاء مدعط مأ اعة؟؟] امد ل أمظ 511001 عط اه 
0000# جرؤوع اا عر 


وإذا كان البعض لا يتخوف من «هيمنة اقتصادية» اسرائيلية على المنطقة العربية. فإن 
الخطر القائم هو حدوث «هيمنة استراتيجية» اسرائيلية على المنطقة العربية. فإذا استبعدنا قيام 
«سوق شرق أوسطية» في المدى الزمني المنظورء فإن مفاوضات السلام الحالية لا بد أن 
تفضي من خلال الآلية القسرية للمفاوضات متعددة الأطراف - إلى نشوء مجموعة من 


(84) انظر: تتملتاتاش ) كلهم ترواء10 «رأكقط عاللثلة عطا عومتلمتطاع؟]1» ركوااعا لمقمع8 
.(1992 
(89) انظر: .25 .م ,(1993 برهالا 10) عإعءعسوس ءلم 


(#) لا أريد لاسرائيل أن تكون جزءاً من الشرق الأوسط ثقافياً. بل أريدها أن تكون امتداداً لعالم 


الأنظمة الوظيفية الفرعية : المياه ‏ البيئة - المشروعات الاقتصادية الاقليمية ‏ الأمن. تكون 
اسرائيل طرفاً هاما وفاعكٌ فيها. ومحصلة هذه العملية. أنه داخل كل نظام من هذه النظم 
(أو الأنساق الفرعية) سيكون هتاك عدد محدود من الأقطار العربية بالمشاركة مع اسرائيل «مما 
يعني أن ثقل اسرائيل في داخل كل نظام فرعي وظيفي (أو اقليمي) سيكون أعلى ما لو شاركت مجموع الأقطار 
العربية في تلك الأنظمة الوظيفية. . . مما يعني «السيادة الاستراتيجية» لاسرائيل في المنطقة العربية6”. وهنا 


يكمن كل الخطر المستقبلٍ على العرب. ولعله لم يعد هناك عذر كبير لأحد لم تتضح له معام 
الصورة ومكامن الخطر في عصر ليس فيه مكان «للمغفلين والجهلة»! 
ملحق 
رؤية إدارة كلينتون 
لإسرائيل والشرق الأوسط 

لا يعني انتهاء الحرب الباردة انتهاء مسؤولية الولايات المتحدة في الخارج. ولا سيا في 
الشرق الأوسط. إذ ما زالت شعوبت هذه المنطقة محرومة من السلام والديمقراطية. كا ان 
اسرائيل». صديقة أمريكاء لا تزال معرضة للتهديد من قبل جاراتها. 

وللولايات المتحدة مصالح حيوية ف الشرق الأوسط . وهذا هو السيب الذي من أجله 
أيَدنا جهود الرئيس بوش لطرد صدام حسين من الكويت. ولا بد أن نبقى على مشاركتنا في 
المنطقة. ونواصل تعزيز انتشار الديمقراطية وحقوق الانسان والأسواق الحرة. 

لقد كانت اسرائيل» من بين جميع بلدان الشرق الأوسطء هي البلد الوحيد الذي 
عرف الانتقال السلمي للسلطة عن طريق الاقتراع - وليس بطلقات الرصاص - ولن نخذل 
اسرائيل أبدا. 

لقد أضرّت إدارة بوش ضرراً بالغاً بعلاقتنا مع اسرائيل. فقد أخطأت حيتم|: 

- مارست الضغط على اسرائيل لتقديم تنازلات من جانب واحد في عملية السلام . 

- تجاهلت المقاطعة القاسية والمعوقة ضد اسرائيل من جانب ججيراتها العرب. 
وتجاهلت العقبات الأخرى التي تقف في طريق السلام . 

- رفضت طلب أسرائيل الحصول على مساعدة انسانية من أجل اعادة توطين اليهود 
الروس . 

- أحدئت تآكلاً في أمن اسرائيل ببيعها أسلحة متطورة بمليارات الدولارات إلى جيرانها 
العرب. 


إننا نعارض الاجراءات التي اتخذتها إدارة بوش» ونعتقد أنها ليست بأي حال هي 


(40) انظر: مداخلة محمد السيد سعيد في ندوة الحياة عن «النظام الشرق أوسطي » » الحلقة الثالثة في: 
الحياق .1499/8/١+‏ 


تذدل 


الطريقة التي يعامل بها صديق دائمء وديمقراطية مستقرة . 

وهذا ما سوف نفعله : 

ضمانات القروض 

إننا نؤيد طلب اسرائيل الذي تقدمت به من عهد طويل للحصول على مساعدتنا في 
جهودها لمواجهة التدفق الضخم للاجئكين اليهود من الاتحاد السوفياتي السابق . ولن نضع 
مئكات الألوف من الرجال والنساء والأطفال الذين طالما طاليبنا بمنحهم حريتهم لعشرات 
السنين رهينة صراع سياسي . 

عملية السلام 

وسوف تعمل الولايات المتحدة مع حكومة اسرائيل الحديدة من أجل دفضع عملية 
السلام قُدُما. والولايات المتحدةق إذ تفعل ذلك» لو تستطيع أن تقرر مسبقاً الآن نتيجة 
المفاوضات أو أن تفرض السلام على أي طرف . 

- إننا ات وينبغي ثنا أن تعمل كوسيطا أمين » وف بعضص الأحيان كعامل حماز. 

- القدس هى عاصمة دولة اسرائيل؛ ولا بد أن تبقى صدينة غير مقسمةء مفتوحة 
للناس من كافة الأديان. 

- إن السلام الذي لا يوفر أمن اسرائيل لن يكون سلاماً آمناً ودائ). 

الدولة الفلسطيئية 

يجب أن يكون للفلسطينيين الحق ‏ ى) هو مبين في اتفاقات كامب ديفيد في المشاركة 
في تقرير مستقبلهم . ولكنه ليس هم الحق في تقرير مستقبل اسرائيل . ولهذا السبب» فإننا 
نعارض إنشاء دولة فلسطينية مستقلة . 

الديمقراطية 

يجب على سياستنا الخارجية أن تعزز الديمقراطية وأيضاً الاستقرار. إننا لا نستطيع - كما 
فعلت إدارة بوش - كويل ‏ أن نتجاهل العلاقة بين الأمرين. 

- يجب أن نعزز الديمقراطية في الشرق الأوسط وفي مختلف أرجاء العالم. لقد أضاعت 
إدارة بوش - كويل فرصة تعزيز الديمقراطية في الكويت. 

إن إدارة كلينتون ‏ غور لن تقيم علاقات استراتيجية مع نظم الحكم الخطيرة 
الاستخبارات معهء ومنحه الائتّانات. وعارض فرض الجزاءات عليه حتى غزو الكويت. 
واليوم. تكرر إدارة بوش هذه الغلطة. إذ تغمض عينيها عن انتهاك حقوقف الانسان ف 
سورياء ومساندتها الارهاب. 
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علاقة استراتيجية 

للولايات المتحدة مصلحة حيوية ليس في أمن اسرائيل فقطء بل أيضاً في التعاون 
الاستراتيجي بين بلدينا في المنطقة . 

- وستعمل إدارتناء على عكس الادارة الحالية» على الوفاء بالتزامات أمريكا بشأن 
التخزين المسبق للمعدات العسكرية في اسرائيل» وسوف تعزز من التعاون في مجال الامداد 
والتموين والتنظيم (التعاون اللوجستي) لدعم القوات الأمريكية في المنطقة. 

- ونحن نتفهم ونؤيد بحزم حاجة اسرائيل إلى الاحتفاظ بتفوق عسكري نوعي على 
أي اتحاد محتمل بين خصومها العرب. وإننا لنذكر الاسهامات التي قدمتها اسرائيل خلال 
حرب الخليج , ولا سيما الصبر وطول الأناة الذي كان حيوياً للغاية 5 انجاح اح الجهد الحربي. 
ونحن نعرف أيضاً أنه لولا الضربة الخراحية الي قامت مها ضد المفاعل الدووي العراقي في 
عام 6:١‏ لكانت قواتنا قد واجهت صدام حسين وهو مسلح بالأسلحة النووية عام 
11 . 

مشاركة اقتصادية 

يتمثل أعظم موارد اسرائيل دائاً في نبوغ شعبهاء وقد استفادت أمريكا دائاً من هذا 
النوغ. وفي عام .144١‏ بلغ اجمالي الصادرات الأمريكية لاسرائيل ,7 مليار دولار 
أمريكي . وعلى مدى السنوات الخمس القيلة من لأصوقع أن تشتري اسرائيل ما قيمته 7١‏ 
مليار دولار امريكي من السلع الأمريكية. تما يوفر المكاسب والوظائف المطلوبة للاقتصاد 
الأمريكي . 

- وينبغى لبلدينا أن يقيها معاً لجنة أمريكية ‏ اسرائيلية مشتركة للتكنولوجيا الراقية 
لتعمل في مجال البحث والتطوير في ميدان تكنولوجيات القرن الحادي والعشرين. 

مناهضة سباق التسلح 

تعلّمنا من غزو صدام حسين للكويت أن القذائف والحككام الدكتاتوريين العسكريين 
يشكلان مزيجاً خطيراً. ولقد حان الوقت لكي تكون لنا الريادة في في الجهد المبذول لكبح جماح 
الانتشار الخطير ليس فقط لأسلحة الدمار الشامل. بل أيضاً لترسانات الأسلحة التقليدية. 

- ونحن في حاجة إلى تقديم المساعدة لدفاع اسرائيل ضد هذه الأسلحة الخطيرة عن 
طريق ضهان استكيال قذيفة آرو المضادة للقذائف التسيارية. 

إننا نحتاج إلى إدارة تقوم بالعمل. ولا تكتفي بمجرد إعطاء الوعود.ء وذلك من أجل 

وقف انتشار القذائف الخطيرة في الشرق الأوسط. . ونحن في حاجة إلى جهد دولي قوي 
وجزاءات متشدّدة» للإبقاء على أسلحة الدمار الشامل بعيدا عن أيدي الطغاة. مثل أولئك 
الموجودين في ايران والعراق وليبيا وسوريا”©. 


)١ن‏ بيل كلينتون وآل غور رؤية لتغيير أمريكا (013555)» نقلاً عن الترحمة الي أعذها مركز الأهرام 
للترحهة والنشر في القاهرة. ص 1737/1١55‏ 


كل 


فل 


ملحق 
الاطار التنظيمي للتحرك في اطار إستراتيجيا 
لمجابهة « النظام الشرق أوسطي» على الصعيد العربي 


المجلس الاقتتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية 


الأمانة العامة مجلس 
الوحدة الاقتصادية العربية 


تحقيق «الاتحاد الجمركي؛ 
و«السوق العربية المشتركة» 


الإدارة العامة للشؤون الاقتصادية 
بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية 


وحدة خاصة لجابهة تحديات 


«النظام الشرق أوسطي؟ 


الأمانة العامة لمنظمة 


المئؤسسات العربية 8 
لمؤسسات العربية صندوق النقد العربي الأقطار العربية 


القطاعية المتخصصة 


المنظمة العربية للتطوير 


المصدرة للنفط 


الهام 


وضع التصور الإنمائي العام «للاقتصاد العربي؟ 
ورسم اطار لاستراتيجيا اقتصادية شجابهة 
تحديات «النظام الشرق أوسطي» 


الإشراف على الجوانب التنفيذية » 
والتمويلية » والتنسيقية 
لاستراتيجيا «الجابهة العربية» 


- ؟- الجواشبت الافتضادن ئةَ للتحذيات 
"الشرف زو سَطريّة“الجد فده 


إلى سرس ابا ©) 


١‏ - مع افتتاح مؤتمر مدريد للسلام في الشرق الأوسط في نهاية شهر تشرين الأول/ اكتوبر 
0١‏ دخلت عملية السلام مرحلة جديدة من مراحلها المتعددة. ذلك أن مرحلة الصراع 
المسلح المكشوف بين العرب واسرائيل انتهت فعلاء وبالواقع . مع نهاية حرب العبور تشرينٍ 
الأول/ اكتوبر سنة 19477. ومنذ ذلك التاريخ . دخل الصراع العربي - الاسرائيلي فعلا 
وواقعاًء مرحلة التسوية السلمية ومرحلة الصراع حول شكل السلام العربي ‏ الاسرائيلي 
وشروطه» وأبعاده» وتوقيته. ولقد كانت أولى «ثمرات» مرحلة الصراع حول السلام هذه 
اتفاقات كامب ديفيد سنة 1917/8. ومن بعدها انتقل الاهتام إلى الأردن وسمعنا كثيرا عن 
«الخيار» الأردني. ولكن جميع هذه المساعي فشلت, إلا أن حرب لبنان والظروف التي واكبتها 
أفسحت في المجال لأن يجحاول الاسرائيليون أن يكون لبنان الحلقة الثانية في سلسلة الاتفاقات 
«السلمية» المستندة إلى مبدأ التفرد والاستفراد: تفرد الولايات المتحدة كقوة عظمى في 
الإشراف على وضع اتفاقات السلام العربية ‏ الاسرائيلية» واستفراد الدول العربية الواحدة 
بعد الأخرى في التفاوض لإضعاف المركز التفاوضى العربي أكثر مما هو ضعيف أصلا”" . 


وفي قناعتنا أن اجتياح اسرائيل للبنان صيف 1581 | بشكل نزاءاً سكديا ا 


(*) وزير اقتصاد سابق - لبنان. 
)١(‏ مبدأ التفرد والاستفراد هذا كنا قد أشرنا إليه أول مرة خلال محاضرة ألقيت في الكويت بدعوة من 
الجمعية الاقتصادية الكويتية بتاريخ 14/ 1910/8/7 . 


يكيل 


الذي يسهل قيام اتفاق لبناني ‏ اسرائيلي: أي. ضرب القوة العسكرية السورية والفلسطينية 
في لبنان. والمساعدة على قيام حكم عميل لإسرائيل وإدارة مرتهنة ة لها». وهكذا كان اتفاق 
٠‏ أيار/ مايو 06919217 المشؤوم بين لبنان واسرائيل». الذي تكن لبنان من إجهاضه قبل أن 
يدخل حيز التنفيذ". 

؟- وبعد أن ألغى لبنان اتفاق 13 أيار/ مايو 2194 هدأت نوعاً ما مساعي التسوية في 
المنطقة. وإن كان التركيز بقي منصياً عل الأردن. إما مباشرة أو عبر بعض الفلسطينيين (في 
الداخل والخارج) انطلاقا من الاعتقاد بأن الأردن يشكل الحلقة الأضعف في السلسلة 
العربية . وبقي الوضع على هذا المنوال إلى أن سنحت الفرصة يجدداً ف أوائل التسعينيات. 
فتم انعقاد مؤتمر مدريد للسلام في أواخر شهر تشرين الأول/ اكتوير .١194١‏ وفي الحقيقة, 
فإن الذي جعل انعقاد مؤتمر مدريد ممكناً هو ما حدث على الصعيد الدولي وعلى الصعيد 
الاقليمي . فعلى الصعيد الدولي شهد العالم اهيار الأنظمة الاشتراكية في أوروبا الشرقية» بدءاً 
من بولندا وانتهاء بالاتحاد السوفياتي والمانيا الشرقية. ولا يخفى ما كان لهذا التطور الكبير من 
تأثير في موازين القوى الدولية والاقليمية» وبالتالي في تسهيل انعقاد مؤتمر السلام للشرق 
الأوسط. ظاهرياً برعاية ومشاركة دولية واسعة وبرئاسة ثنائية» وواقعياً بتفرد واضح من قبل 
الولايات المتحدة., أكثر حذة من التفرد السابق. وعلى الصعيد الاقليمى.» كانتت حرب 
الخليج الثانية» وكانت عاصفة الصحراءء مع كل تأثيراتها العميقة والجذرية في ميزان القوى 
العربي ‏ الاسرائيل وفي ثروات وامكانات وقدرات الوطن العربي المدنية والعسكرية. كما وفي 
حالة الشعوب والأنظمة العربية النفسية وشعورها بالانتماء القومي ووحدة المصير والمستقبل. 
ولا يمكن للمراقب وللمحلل أن يضخم في وصف ما نتج من حرب الخليج و«عاصفة 
الصحراء». من تداعيات عربية طالت جميع الشعوب والأنظمة بدون استثناء. وعلى الأخص 
العراق وسوريا ومنظمة التحرير الفلسطينية ودول الخليج التي زادت تبعيتها للخارج بنسبة 
كبيرة وبشكل مفاجىء. 

“"'- وهكذا انعقد مؤتمر مذريد «الدولي» للسلام في الشرق الأوسط تحت شعار «الأرض 

مقابل السلام» وعلى أساس قراري مجلس الأمن رقم 547 ورقم 780728©. ولكن كان واضحاً 
منذ البداية بأن مقولة «الآأرض مقابل السلام» لم تكن تعكس واقع ميزان القوى الدولي 


(؟) هذا الرأي صرّحنا به بعد مرور أقل من أسبوع على بدء الاجتياح الاسرائيليٍ للبنان صباح 
5 وذلك خلال ندوة أقامها مركز الدراسات العربية في لندن حول أهداف الاجتياح . 

(*) كنا قد نشرنا دراسة مسهبة عن اتفاق ١‏ أيار/ مايو تحت عنوان «الاتفاق المأزق» خلال تشرين 
الثاني / نوفمير 1١98017”‏ 

() أعلن لبنان إلغاء اتفاق ١7‏ أيار/ مايو ١948‏ من جهة واحدة وذلك بقرار من الحكومة اللبنانية 
بتاريخ . 

(5) يقول المسؤولون اللبنانيون إنهم لم يقيلوا بالمشاركة في مؤتمر السلام إلا بعد أن حصلوا على 
«تطمينات» من الولايات المتحدة الأمريكية بأن قرار مجلس الأمن الرقم 70 المتعلق بلبنان سينفةء وبأن 
مشكلة لبنان منفصلة عن مشكلة الأراضي العربية التي احتلتها اسرائيل خلال حرب 1951 . 
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والاقليمي. وبأنه لو أريد تحديد شعار المؤتمر بواقعية أكثر لكان وجب استبدال هذا الشعار 
بشعار «السلام مقابل التطبيع الكامل». ذلك أن العرب في خريف عام 119١‏ لم يعد 
بإمكاهم تهديد أمن اسرائيل حتى تعطيهم الأرض مقابل أن يعطوها السلام. بل إن الأقرب 
إلى الواقعية والصحيح هو أن اسرائيل كانت هي القادرة على تهديد أمن العرب. وعليه فإنها 
مستعدة لأن تعطيهم السلام مقابل أن يطبّعوا علاقاتهم معها في المجالات كافة©. كذلك» 
فالصحيح أيضا أن الولايات المتحدة (وروسيا؟) لم تستفق فجأة على ضرورة إحقاق الحق 
العربي المتمثل في قراري مجلس الأمن (؟4؟ و7”78). بل إنها وجدت الظرف الدولي 
والاقليمي مؤاتياً لإعادة ترتيب أوضاع منطقة الشرق الأوسط وإعادة هندستها بما يتناغم مع 
النظام العالمي الجديد الذي بدأ يترسخ. ويا يتناغم مع مصالح هذا النظام ومصالحها خاصة 
كرئيس أوحدء أو كنقطة جذب أولى في هذا النظام . وعليه؛ فإن استعادة مشاريع السلام 
زخمها عير مؤتّر مدريد وآلياته (المفاوضات الثنائية والمفاوضات المتعددة الأطراف وعلل 
المسارات المختلفة) لا تدخل تحت بند الالتزام بمقررات الشرعية الدولية وتأمين الحقوق 
المشروعة لأصحاهاء بقدر ما هي فرصة تقتنصها الدولة العظمى لإعادة ترتيبٍ وهندسة 
الأوضاع في منطقة حساسة ومهمة بما يخدم مصالحها. من أجل ذلك كان مطلوباً أن تزول 
(وتزال) جميع العقبات أمام هذه الغاية الأهمء ومن أجل ذلك كان من الضروري حل 
الصراع العربي - الاسرائيلٍ بعد أن أصبح عقبة» فيم| كان في السابق مصدر إفادة ونفع . 

: - وبالرغم من كل الظروف المؤاتية لنجاح مفاوضات السلام التي بدأت في مدريد» بدا 
وكأن المشكلة أعصى من الخحلول المقترحة. ولم يسجل مؤتّر مدريد أي نجاح يذكرء اللهم في 
ما عدا توصّل الأردن واسرائيل إلى الاتفاق على جدول أعيال وإعلان نيات» رفض الأردن 
توقيعه في حينه التزاما منه بالتنسيق والتضامن مع دول الطوق (لبنان ‏ سوريا - الأردن - 
فلسطين). وفجأة» أعلن عن التوصل إلى اتفاق «وغرة - أريحا» بين منظمة التحرير الفلسطينية 
واسرائيل. وتم التوقيع عليه بالأحرف الأولى 5 أوسلو في النروج يوم لم آب/ اغسطس 
44 (واحتفل بالتوقيع عليه في واشنطن يوم .)١1941/4/١7‏ ولم تعرف يعد جميع 
الملابسات التي سبقت ورافقت التوصل إلى هذا الاتفاق. وبيخاصة مدى مواكبة الولايات 
المتحدة للمفاوضات التي أدت إليه» ومدى صحة الكلام على أنها فوجكت به كا فوجئت دول 
الطوق الأخرى! ومهما يكن من أمر, فالمهم هو أن مسار السلام بين العرب واسرائيل يكون 
قد دخل مع اتفاق غزة ‏ أريحا مرحلة جديدة هي الأخرى. خاصة أن الاتفاق قد تم التوصل 
إليه من ارج اطار وآلية مؤقر مدريد ‏ أي خارج المفاوضات الثنائية التي كانت قائمة 
ومستمرة في واشنطن. وهنالك من يتكهن بأن 0 السلام ستأحذ يجدداً منحى 
الدبلوماسية المكوكية الي عرفناها أيام الوزير كيسنجر التي أنتجت اتفاقات كامب دايفيد. 
كذلك. فإن اتفاق غزة ‏ أريحا قد رسخ مبدأ الاستفراد (الذي بدأ مع اتفاقات كامب ديفيد) 


(7) كنا قد أبدينا هذا الرأي خلال مناقشات المجلس النيابي اللبناني المتعلقة بمشاركة لبنان في أعمال مؤتمر 
مدريد للسلام وذلك في شهر تشرين الثاني / نوفمير .199١‏ 


المدل 


ولا نعرف بعد إلى أي مدى يكون قد رسّخ أيضاً مبدأ التفرّد. 

- في قناعتنا ان اسرائيل إنما دخلت مفاوضات السلام الأخيرة في مدريد ‏ ورغم تبدّل 
ميزان القوى الدولي والاقليمي لصالحها بشكلٍ كبير لأنها تأكدت أن الظرف مناسب لجر 
العرب لتوقيع اتقاقات سلام معها تكون منحازة كلياً لصالحها. والجائزة الكبرىء كما ا 
الأغلى» الذي تأمل اسرائيل به من هذه الاتفاقات. هو رفع المقاطعة الاقتصادية العربية عنها 
والتطبيع الاقتصادي الكامل بينها وبين الدول العربية. وبخاصة ذات الثقل بالأهمية 
الاقتصادية'. من هنا كنا من القائلين (وما زلنا) بأن المفاوضات المتعددة الأطراف هي في 
الواقع الجانب الأهم في مفاوضات السلام العربية ‏ الاسرائيلية» إن في نظر الاسرائيليين» أو 
في نظر الولايات المتحدة وبقية الدول الصناعية . 


وللتذكير. فإن المفاوضات المتعددة الأطراف تعنى بمواضيع المياه والتنمية والبيئة ونزع 
السلاح واللاجئين. 
وني رأينا ان إعادة ترتيب أوضاع منطقة الشرق الأوسطء التي استوجبت أولاً وبداية 
أنباء الصراع العربي ‏ الاسرائيليء تهدف إلى إقامة نظام شرق أوسطي متناغم ومتوافق مع 
النظام الدولي الذي يجري العمل على تأسيسه. وبدبي أن تكون هذا النظام (ىا لكل نظام) 
ثلاث ركائز أساسية : الركيزة السياسيةء والركيزة الأمنية الدفاعية» والركيزة الاقتصادية . 
وفي قناعتنا ان الجانب الاقتصادي للنظام الشرق أوسطي العتيد قد يكون الجانب 
الأكثر أهمية بالنسبة إلى الولايات المتحدة وإلى الدول الصناعية الأخرىء نظراً لا تختزنه المنطقة 
من احتياطي نفطي هائل. كا اننا مقتنعون بأن النظام العربي (الذي قام مع جامعة الدول 
العربية بعد الحرب العالمية الثانية) كان قد أصبح مصدر ازعاج ومضايقة للنظام الدولي» 
وذلك منذ فترة غير قصيرة» وتخصيصا منذ حرب تشرين الأول/ اكتوبر 191/7 على الأقل. 
أي منذ قرار الملك فيصل قطع إمدادات النفط العربي عن الغرب, ومنذ الانتفجار الأول في 
أسعار النفط في ما بين شهر أيلول/ سبتمبر 1917 وشهر كاتون الثاني/ يناير 191/5. ولقد 
شيهنا هذه المرحلة النفطية (بما فيها قطع الامدادات) ب «بيرل هاربر» اقتصادية للعام 
الصناعي . وفي ظتنا أن التخطيط الجاد لتغيير النظام العربي بنظام آخر أكثر ملاءمة لمصالح 
الدول الصناعية كان قد بدأ مع هذه المرحلة» وان التنفيذ. كان لا بد له من أن ينتظر 
الظروف المؤاتية. وها إن الظرف قد أصبح مؤاتيا بعد انهيار الأنظمة الشيوعية والاشتراكية. 
وانبيار وتفكك الاتحاد السوفياقي كقوة عسكرية واقتصادية عظمى ,» وحرب الخليج ووعاصفقة 
الصحراء» مع كل نتائجها العسكرية والمالية والاقتصادية. وخاصة النفسية . وفي هذا المجال. 
فنحن نعتير أن الحرب اللبنانية التي انفجرت في شهر نيسان/ ابريل 1475 لم يكن توقيتها 
مصادفة. بل غالب الظن أنها تندرج بتوقيتها ومداها وعمقها ونتائجهاء في سياق الترتيبات 
اللازمة والمطلوب توافرها تمهيدا لإقامة النظام الاقليمي الجديد. ذلك أن لبنان كان. عشية 
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الحرب اللبنانية» البلد العربي الوحيد المؤهل لأن يقوم بإدارة الفوائض المالية العربية الكبيرة 
(أو بعض منها على الأقل) الناتجة من مبيعات النفط العربي» بسبب ما كان متوافراً لديه من 
الكادرات البشرية والمؤسسات والأنظمة والمناخات المطلوبة والمؤاتية. وأهمية ادارة المال تعود 
إلى أن القوة السياسية الناتجة من المال والمترافقة معه لا تكون بالضرورة متلازمة مع ملكية 
هذا المال بقدر ما هي تنتج من إدارته. من هنا كانت الحاجة إلى ضرب لبنان وضرب 
مؤسساته وقطع الطريق عليه حتى لا يعود ف مقدوره أن يستغل امكاناته غير البسيطة في إدارة 
الفوائض المالية العربية الكبيرة.» وحتى تسلب الأمة العربية فرصة استغلال واستعمال القوة 
السياسية المائلة الناتجة من ذلك. كذلك. فنحن يساورنا شك كبير في أن يكون اجتياح 
العراق للكويت وحرب الخليج (عاصفة الصحراء) بتوقيتها وحجمها الضخم ونتائجها 
المدمرة, على الصعيد المادي» كيا على الصعيد المعنوي. جزءاً من التحضسيرات اللازمة الي 
مهدت وتمهد لإقامة النظام الاقليمي الجديد. فالذي نشهده اليوم. والذي بدأ علناً مع 
الاعلان عن اتفاق غزة ‏ أريحا ما كان له أن يكون لولا ما نتج من اجتياح العراق للكويت 
ومن حرب الخليج من تهديم كبير للعراق وللكويت على السواء. ومن استنزاف للأموال 
العربية خلال الحرب وبعدهاء لم تعرف المنطقة له مثيلا في السايق» ومن انعدام الثقة بالنظام 
العربي. ومن عداوة في ما بِينْ الشعوب العربية (حتى لا نقول الأنظمة فقط). ومن تشكيك 

في العروبة بلغ أحياناً حدود الردة» ومن ضياع أصاب المواطن العربي» ومن اتبهار بجيبروت 
وقدرة الرئيس الجديد للعالمء ومن انقسام وإحباط وانبطاح! 

5 - قلنا إن الجانب الاقتصادي في النظام الشرق أوسطي الجديد هو الجانب الأهم 
لإمرائيل وللدول الصناعية (وعل رأسها الولايات المتحدة). وها إن اتفاق غغمزة ‏ أريحا جاء 
ليؤكد رأينا هذا لأنه بالرغم من الزعم القائل بأنه اتفاق يرعى شروط الحكم الذاتٍ 
الفلسطيني» إلآ أن من يقرأ نصوصه يلاحظ بأن الجانب الاقتصادي المختص بالعلاقة بين 
اسرائيل والفلسطينيين وبين اسرائيل والدول العربية هو الأساس في هذا الاتفاقء وهو 
الركيزة». لدرجة أننا أطلقنا عليه تسمية: «اتفاق اقتصادي... أولآ»". ولا بأس 8 
استعراض ما حصل عليه الفلسطينيون من خلال هذا الاتفاق قياساً على مطالبهم؛ قبل 
الدخول في البحث التفصيلي بالمحتوى الاقتصادي للاتفاق. فالفلسطينيون قبلوا بتنازلات 
عديدة قبل أن يشتركوا في أعمال مؤتمر السلام» وحتى يتمكنوا من ذلك! ولكنهم تمسكوا بالحد 
الأدنى. وهو الأمور التاليةع كما نعتقد: 


أ الاعتراف بحق الشعب الفلسطيني (ومنظمة التحرير) بإقامة دولته على التراب 
الفلسطيني . قد لا يكون الاتفاق على حدود هذه الدولة مكناً في المراحل الأولى. ولكن على 
الأقل يجب أن يكون هناك اعتراف بحق الفلسطينيين بإقامة دولة على التراب الفلسطيي . 


ب - إن حق إقامة الدولة الفلسطينية يجب أن يعني حكياً حق جميع الفلسطينيين 
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بالانتماء لحذه الدولة والعودة إليها والإقامة فيها إذا رغبوا (أليس لليهود ‏ لجميع اليهود 
الحق في الانتماء لدولة اسرائيل والعودة إليها والإقامة فيها؟). 

ج - الاعتراف بالقدس الشرقية كعاصمة (اليوم أو في أي وقت في المستقبل) للدولة 
الفلسطينية العتيدة . 

د في ما يتعلق بالمستوطنات اليهودية في الأراضي العربية المحتلة» وقف إقامة 
المستوطنات بعد توقيع اتفاق السلام والبحث في مصير المستوطنات التي تكون قائمة بتاريخه. 

في مقابل هذا الحد الأدن من المطالب» على ماذا حصلت منظمة التحرير؟ 


أ - لم يتم الاعتراف بحق الفلسطينيين بإقامة دولة على التراب الفلسطيني . جل ما 
هنالك أن الفلسطينين أعطوا حكم] ذاتيا منقوصا. ذلك أ: مهم اعطوا الحق في إدارة بعض 
شؤوهم المحلية في قطاع غزة ومنطقة أريحا (غير محددة لدو والأهم من ذلك., أنه حتى 
هذا الحكم المحلي المنقوص فإنه لا يطبق على كل المقيمين في هذه المناطق. بل يطبق فقط على 
الفلسطينيين الموجودين في هذه المناطق. وكأننا بذلك نعود إلى القسم الثاني من اتفاقات 
كامب ديفيد التي د تقول بحكم الفلسطيني للفلسطيني وليس للآرض» لأن الأرض ليست 
فلسطينية - عربية. وهذا ما يعرّز مخاوفنا بأن اتفاق غزة ‏ أريحا لن يؤدي إلى قيام دولة 
فلسطينية. وهكذاء فإن الحكم الذاتي في اتفاق غزة ‏ أريحا هو قاصر على السلطة البلدية 
المتعارف عليها التى تطال كل من يقيم أو يوجد في النطاق البلدي. بينا السلطة الفلسطينية 
العتيدة لن تطال الاسرائيل ولا الأجنبى ولا العربي حتى» بل الفلسطيني فقط. والذي يعزز 
غاوفنا في صعوبة قيام دولة فلسطينية في الضفة الغربية» هو اختيار أريما بالذات. وهي التي 
تفصل بينها وبين غزة مئات الأميال من الأراضى العربية المحتلة منذ !١558‏ فهل اختيرت 
أريحا لأنها تقع قبالة المدخل الغربي لسر اللنبي؟ وهل أبقيت السلطة الأمنية على هذا المدخلٍ 
الغبي في بد الاسرائيي رغم أن وجودها الجغرافي في منطقة أريحا لسبب خبيث؟ لنفترض مثلا 
أن اضطراباً حدث في ما بين الفلسطينيين أنفسهم (وهنا نتذكر نحن في لبنان تجربتنا مع 
الانسحاب الاسرائيلٍ من الخبل والحوادث الدامية الي وقعت بعد ذلك وفي أعقابه). فإن 

من المتوقع أن ينزح المدنيون (وخاصة كيار السن والتساء والأطفال) نحو المناطق الآمنة أي 
أن يحاولوا اجتياز سر وصولا إلى الأردن. ولنتصور سيتاريواً معيناء يسمح فيه الاسرائيليون 
عند نقطة العبور في الضفة الغربية للفلسطينيين من نساء وأطفال وشيوخ بالعبور نحو 
الأردن . فهل سيكون في مقدور السلطات الأردنية في مثل هذه الظروف أن تمنع المدنيين 
العرّل من اللجوء إلى الأردن طلبا للسلام والأمان؟ وهل في ذلك ما يعرّز محاوفنا بأن اتفاق 
غزة أريحا قد لايخرج عمًا يسميه الاسرائيليون الخيار الأردني؛ أي أن يكون الأردن هو 
الدولة الفلسطينية؟ 


إن اتفاق غزة - أرما م يعط اللاجئكين الفلسطينيين حقى العودة. والانتماء إلى/ 
والإقامة في الدولة الفلسطينية . فهولم يأت على ذكر لاجئي سنة 14148 اطلاقاً . وفٍ ما 


يفن 


يختص بلاجئي 1477ء يقول البند الثاني عشر من الاتفاقية أن اسرائيل والفلسطينيين 
سيدعوان الأردن ومصر لوضع ترتيبات من بينها «. . . تكوين لجحنة متابعة ستقرر. من خلال 
اتفاقية» مساهية صيغة الدخول لأشخاص شردوا من الضفة الغربية وقطاع غزة في العام 
...2 أي أنه حتى في ما يتعلق بلاجئي عام 2195317 فإن الكلام هو على تنظيم عودة 
«أشخاص» وليس الألوف من اللاجئين . 

ج - أما في ما يتعلق بالقدس فإن الاتفاقية لا تقول أبداً بحق العرب بالسيادة عليهاء 
أو على أي جزء منها. على العكسء فإن المسؤولين الاسرائيليين ما انفكوا يصرحون يمناسبة 
ويغير مناسبة بأن القدس ستبقى موحدة» وستيقى العاصمة الأزلية لدولة اسرائيل. 

د أما المستوطنات» فلا ذكر لما. والواقع أن اسرائيل بدأت بإقامة مستوطنات جديدة 
في الأراضي العربية المحتلة حتى بعد توقيع اتفاق غزة ‏ أريحا! 

وهكذاء نجد أن منظمة التحرير لم تحصل على أي شيء من الحد الأدنى من المطالب 
التي دخلت مفاوضات السلام على أساسها. . صحيح أن بعض هذه المطالب لم يقل الاتفاق 
صراحة باستحالة الحصول عليهاء ولكن الصحيح أيضاً أن الاتفاق لم يقل بها إطلاقا. حتى 
إنه م يضعها في خانة القضايا الممكن الاتفاق عليها مستقبلاً نتيجة المفاوضات. والسؤال هنا 
هو: لماذا يتتظر من اسرائيل أن تقدّم تنازلات في المستقبل» خاصة وأن أوراق الضغط العربية 
الفلسطينية لن تكون كثيرة» ولن تكون كما كانت قبل توقيع اتفاق غزة ‏ أريحا؛ ونظرا لأن 
اسرائيل تكون عندها قد حصلت على كل ما ترغب في الحصول عليه من الجانب الفلسطينى؟ 
قد يقول قائل إن المنظمة حصلت على اعتراف اسرائيل بها. وهذا كسب كبير. وجوابنا عن 
ذلك ذو شقين: الأول. ماذا يعني هذا الاعتراف عمليا وواقعياً؟ الثاني إن اسرائيل م تعئرف 
بمنظمة التحرير إلا بعد أن ل تعد منظمة التحرير راغبة في أن تكون منظمة تحرير وبعد أن 
تخلت عن مهمة تحرير فلسطين» وتعهدت بالمقابل بردع وضرب كل من يحاول تحرير 
فلسطين. حتى ولو كان فلسطينيا! 

7 - في مقابل ذلك. حصل الاسرائيلٍ على الجائزة الكبرى (البرعو): فهو أولاً. عقد اتفاقاً 
مع الجانب العربي الذي يشكّل لبّ الصراع العربي ‏ الاسرائيلي وقلبه. والذي تمحورت حوله 
قضية العروبة الأولى طوال خمسين سنة تقريباً. وهو ثانياء أصاب الصف العربي (دول 
الطوق) بالضياع ‏ وضرب التنسيق العربي ضر به ة قاضصية . وهو ثالثاًء وصع نفسه بفوة ة وثبات 
على طريق رفع المقاطعة الاقتصادية العربية عن اسرائيل» وبالتالي تطبيع العلاقات مع الدول 
العربية ذات المردود المرتفع لإسرائيل . وهو أخيراً تمككن من عزل سوريا ولبنان » الأولى لأنها 

تشكل الخصم السياسي (والعسكري) الأعنف لاسرائيل والأكثر عناداء ولبنان من حيث كونه 
يشككل المنافس الاقتصادي الأول لها. وهذّه المكاسب حققتها اسرائيل يجارد توقيع اتفاق 
غزة ‏ أريحاء وبدأت تقبض عوائدها فوراً ونقداً. بينا بينه) أفضل ما يمكن أ ن يحصل عليه 
الفلسطينيون من اتفاق غزة ‏ أريحا هوما يمكن أن ينتج منه مستقبلاً: ونتيجة المفاوضات 
المقبلة مع اسرائيل» واستنادا إلى حسن نيتها و «كرم أخلاقها» ليس إلا! 


يفن 


8- قلنا إن لبّ اتفاق غزة ‏ أريحا هو كونه اتفاقاً اقتصادياً. . . أولاً! ذلك أن الاتفاق 
يعلن تأسيس كيان اقتصادي جديد, هو الكيان الاسرائيلى ‏ الفلسطينى . وبالتعابير التجارية. 
فإن الاتفاق هو بمثابة إعلان تأسيس شركة قابضة عملاقة» تتعاطى جميع أنواع النشاطات 
الاقتصادية, وفي الحقول والقطاعات كافة. في ما بين الشريك المميز وصاحب الأكثرية 
الساحقة من الأسهم. أي اسرائيل» وبين الشريك الأصغر. فلسطين. مالك الأقلية الصغيرة 

من الأسهم. وهو الشريك الققير بإمكاناته المادية. ولكنه الغني باتصالاته ويما يؤمن للشركة 
من مجالات العمل الواسعة مستقبلا. والملقت للنظرء أن الاتفاق يخضع جميع النشاطات 
الاقتصادية والافائية والاجتاعية الفلسطينية والمشتركة (أي الفلسطينية - الاسرائيلية) لسلطة 
قرار هذه الشركة القابضة. بأكثرية أسهمها وإدارتها الاسرائيلية» فيما تبقى القضايا 
الاسرائيلية خارج سلطة هذه الشركة (انظر اتفاق غزة ‏ أريحاء البند السابعء الفقرة 4): «من 
أجل مساعدة المجلس على تشجيع النمو الاقتصادي حال انشائه سيشكل المجلس ضمن أمور أخرى» سلطة 
كهرباء فلسطينية. سلطة ميناء بحري في غزةء بنك تنمية فلسطيني» هيئة تشجيع صادرات فلسطينية» وسلطة 
بيئة قلسطيتية» وسلطة أراضٍ فلسطينية» وسلطة إدارة مياه فلسطينية وأي سلطات يتفق عليها وفقاً للاتفاقية 
الانتقالية التي ستحدد صلاحياتها ومسؤولياتها» . 

وهذه الاتفاقية الانتقالية هي التي تنص عليها الفقرة الأولى من البند السابع: 
«سيتفاوض الوفدان الفلسطيني والاسرائيل حول اتفاقية للمرحلة الانتقالية «الاتفاقية الانتقالية») . 

كذلك نص البند الحادي عشر على ما يلٍ: «اعترافاً بالمتفعة المتبادلة للتعاون بتشجيع تطوير 
الضفة الغربية وقطاع غزة واسرائيل. . . سيتم تشكيل لجنة تعاون اقتصادية فلسطينية ‏ اسرائيلية من أجل 
تطوير وتطبيق. ضمن روح تعاونية, البرامج المشار إليها في البروتوكولات المرفقة في الملحق الثالث والملحق 
الرابع» . 

والملحق الثالث هو «بروتوكول التعاون الاسرائيلي ‏ الفلسطيني في البرامج الاقتصادية 
والتنمية» ويشمل كل وجوه التنمية الاقتصادية من ماء وكهرباء وطاقة ومال ونقل وتجارة محلية 
واقليمية وصناعة والعمل والضان الاجتماعى وتنمية الطاقات البشرية ومراكز الأبحاث وبنوك 
المعلومات وحماية البيئة والاتصال ووسائل الاعلام و«أي برامج أخرى ذات اهتهام مشترك» 
(الملحى الثالث» الفقرة .)١5‏ 

على أن الاتفاق لا يحصر همه في البرامج الاقتصادية ومواضيع التنمية داخل الكيان 
الاسرائيلٍ - الفلسطيي (الشركة) بل هو يتسع ليشمل أيضاً القضايا الاقتصادية والتنموية في 
المنطقة ككل. وهذا هو الأهم. فالبند الثاني عشر عنوانه «الارتباط والتعاون مع مصر 
والأردن» وينص على ما يل : «سيقوم الطرفان بدعوة كل من الآردن ومصر للمشاركة في تشكيل المزيد من 
ترئييات التعاون والارتياط يين حكومة اسرائيل والممثلين الفلسطينيين من جهة». وحكومتي الأردن ومصر من 

جهة أخرى لتشجيع التعاون بينهم ». كما ينص البند السادس عشر تحت عنوان «التعاون 

الفلسطيني - الاسرائيلٍ المتعلق بالبرامج الاقليمية» على ما يلي : «ينظر الطرفان إلى مخصومات عمل 
المحادئات المتعددة الأطراف كأداة ملائمة لترويج «خطة مارشال» وبرامج اقليمية (هكذ!) وبر رامج أخرى. . 

كما ينص الملحى الرابع تحت عنوان «بروتوكول التعاون الاسرائيلٍ ‏ الفلسطيني في مجال 


يمن 


برامج التنمية في المنطقة» على ما يل : «يتعاون الجانيان في إطار مساعي السلام المتعددة الأطراف 
لتشجيع وضع برامج تنمية للمنطقة. . . تطلقه مجموعة السبع . ويطلب الجانبان من مجموعة السيع أن تسعى 
إلى مشاركة دول أخرى مهمة مثل الدول الأعضاء في منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي والدول العربية في 
المنطقة ومؤسسات عربية» إضافة إلى القطاع الخاص» (الملحق الرابع» الفقرة .)١‏ 

كا تنص الفقرة ؟ ‏ ب من الملحق الرابع على أن «برنامج التنمية الاقتصادية للمنطقة يمكن 
أن يتضمن النقاط التالية: )١(‏ تأسيس وصندوق للتنمية في الشرق الأوسطه كخطوة أولى و «بنك للتنمية في 
الشرق الأوسط» كخطوة ثانية. )١(‏ وضع: برنامج اسرائيلٍ - فلسطيني - أردني «مشترك لتنسيق استشمار منطقة 
البحر الميت». (7) البحر المتوسط (غزة) ‏ قناة البحر الميت. (4) مشاريع في المنطقة لتحلية المياه ومشاريع 
أخرى لتنمية الموارد المائية . (0) برنامج اقليمي لتنمية الزراعة بما في ذلك القيام بتحرك اقليمي للوقاية من 
التصخر. (52) ربط الشبكات الكهربائية. (7) تعاون اقليمي لنقل وتوزيع الغاز والنفط وموارد الطاقة الأخرى 
واستغلاها صناعياً. (8) «برتامج اقليمي للسياحة والنقل والاتصالات». (8) تعاون اقليمي في مجالات 
أخرى» . 


- وهكذاء فإن الاتفاق الفلسطيني ‏ الاسرائيلي هو فعلاً عنوان السلام الذي تتحضر له 
اسرائيل والذي ترغب فيهء هي ومن وراءها من دول صناعية وخاصة الولايات المتحدة 
الأمريكية . والواضح من الاتفاق أن الركيزة الاقتصادية أو الجانب الاقتصادي هو الجانب 
الأهم. ويأتي من حيث الأهمية قبل الجانب السياسي والجانب الأمني الدفاعي. كا يمكن 
لاتفاق غرة - أريحا أن يدلنا على ملامج النظام الشرق أوسطي الجديد. على الأقل في جانيه 
الاقتصادي . والواضح من كل ذلك أن قلب النظام الجديد وعقله ونقطة الجذب فيه ستكون 
اسرائيل, بمساعدة الفلسطينيين» الذين من دونهم لن تتمكن اسرائيل من أن تعير إلى عمق 
المجالات الاقتصادية العربية. اسرائيل إذا (بمعاونة الفلسطينيين) ستشكل عين الإعصار 
الاقتصادي القادم إل المنطقة . وسيكون الأردن ومصر البلدين الأقرب إلى قلب النظام الحديد 
وسيشكلان (حسب ما ينبىء به الاتفاق وحسب ما يرغب فيه) الحلقة الأولى والأقرب من 
الحلقات الدائرة في فلك هذا النظام الجديد. ونم يكن اختيار الأردن ومصر اعتباطياً. فالأردن 

هو الشريك الأقرب إلى (الكيان ‏ الشركة) الجديد؛ وعبر الأردن ستفتح أبواب العراق الزاخر 
بالامكانات الكامنة والثروات» وإن كان مغيّباً قسراً في الوقت الراهن. كذلك ستفتح أبواب 
الخليج العربي عبر الأردن بثرواته المالية والمادية والمعدنية وبثقله السياسي - الاقتصادي قٍِ العالم 
العربي والاسلامي . كذلك مصر. فعبرها ستفتح أبواب شال افريقيا كلها بما تمثل من 
خزان هائل من الأيدي العاملة الرخيصةء وبما تمثل من أسواق استهلاك بدائية. كذلك. لا 
يمكن اغفال موقع مصر المميز» معنوياً وسياسياً وثقافياً ودينياًء ف العالم العربي والاسلامي وفي 
افريقيا. وهكذاء فالنظام الاقليمي الجديد سيشكل هجمة استعمارية (بالمعنى الاقتصادي 
التقني) جديدة على الوطن العربي وثرواته وقدراته وامكاناته البشرية والمادية. وسيكون من 
نتيجته أن يتم ربط اقتصاد الدول العربية كافة بمصالح اسرائيل» قلب النظام الاقليمي ونقطة 
الجذب الأولى فيه. وعيرها بمصالح العالم الصناعي وعلى رأسه الولايات المتحدة الأمريكية. 
وإذا كنا نأخذ على تجاربنا التنموية السابقة فشلها في تأمين الحد الأدنى من التنمية المستقلة 
فإن امكانية تحقيق ذلك ستكون شبه منعدمة في ظل النظام الشرق أوسطي الجديدء لآن تبعية 


كيدا 


الاقتصاد العرربي ستزداد بنسبة كبيرة في ظل ما يحضر للمنطقةء ولأن الاقتصادات العربية 
ستشكل بالفعل هوامش وأطراف النظام الاقتصادي الجديد وستزداد هميشاً وإن كان 
بعضها سيكون في موقع نسبي مميز عن غيره نسبة إلى قربه (أو بعده!) من مركز الجذب في 
النظام الجديد. وهنا لا بد من اعادة التذكير بأن الأكثر تهميشاً والأكثر عزلة والأكثر خسارة في 
النظام الجديد الذي يخطط له سيكون الاقتصاد اللبناني. هكذاء فالنظام الجديد سيقفضي حا 
على القدر البسيط من السيادة الاقتصادية التي تمتعت بها الدول العربية حتى اليوم على 
مواردهاء وسيقضي على الأمل في التحكم في هذه المواردٍ ف المستقبل ولوقت طويل جدا. 
ومتى تحدّئنا عن خسارة السيادة الاقتصادية فإننا نقول حا بخسارة السيادة السياسية. إذ لا 
سيادة سياسية بدون سيادة اقتصادية تحميها وتحصنها. وها هو وزير خارجية الولايات المتحدة 
الأمريكية «وارن كريستوفر» يقول في شهادته أمام لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ 
الأمريكي بتاريخ 4< ما ترححمته: «يأتي في رأس الأولويات الست للسياسة 
الخارجية للولايات المتحدة الأمريكية موضوع : : الأمن الاقتصادي»! ويقول ما ترجمته حرفياً: 
وإن أمنتا القومى لا يمكن فصله عن أمننا الاقتصادي». فإذا كان في رأي الولايات المتحدة أن 
الأمن الاقتصادي والسيادة الاقتصادية تأتي ف طليعة أهداف السياسة الخارجية الأمريكية, 
أفلا يجوز لنا نحن كعرب أن نتوجّس خيفة من مشاريع تسلبنا القدر البسيط ما تبقى لنا من 
استقلالية اقتصادية. لتدخلنا في تبعية كاملة للخارج. وتقضي على كل أمل لنا في تنمية 
مستقلة وفي أمن اقتصادي؟ 


٠‏ - قد يأخذ علينا البعض أننا نفرط في النوف من التطبيع الاقتصادي الكامل مع 
اسرائيل . ويستند هذا البعض في مأخذه هذا إلى عدد من الاعتبارات» تتراوح» ف رأيناء 
بين الايمان الرومانسي (غير المبرر واقعياً) بقدرة العرب الاقتصادية المائلة وحجمهم المفرط 
نسبة إلى قدرة وحجم الاقتصاد الاسرائيلي وبين القول بأن الدراسات التفصيلية «الجزئية» 
(معنقة) لم توضع بعد حتى نتبين في ضوء الوقائع والأرقام قدرة الاقتصادات العربية التنافسية 
في مختلف القطاعات وقدرة المؤسسات الاقتصادية العربية على منافسة مثيلاتها الاسرائيلية 
ضمن كل قطاع . وفي محال ردنا على ذلكء نقول إن لدينا من الاعتبارات الاقتصادية الكمية 
(مععدكلة) ما يكفي ليبرر خوفنا من التطبيع بالشروط الي اعتمدها اتفاق غزة ‏ أريجحاء هذه 
الشروط التي يبدو أنها ستكون ركيرة للعلاقات الاقتصادية الشرق أوسطية المقبلة وتنموذجاً ا. 
كا نقول إن مجرد تركيز البحث وحصره في مخاطر (ومتاقع) التطبيع الاقتصادي ضمن الاطار 
الاقتصادي الحزئي هو الدخول في المنطيثة. إذا م يكن اقتراف الخطيئة بحد ذاته. والأسباب 
التي تدعونا إلى التخوف من التطبيع الاقتصادي مع اسرائيل وإلى رفضه ‏ على الأقل في 
المراحل الأولى للسلام ‏ يمكن اختصارها بما يلي: 

() إن حجم الاقتصاد الاسرائيلٍ بالمقارنة مع حجم دول الطوق» وكذلك المؤشرات 
الاقتصادية الأخرى ذات الدلالة (مثل الدخل القومي , والدخل الفردي» والمديونية الخارجية. 
والاحتياطات النقدية الخارجية. والودائع المصرفية, والتركيب الاقتصادي القطاعي» ونسبة 
مشاركة المرأة في النشاط الاقتصادي, ونسبة التعليم والحالة التكنولوجية... الخ) هي 


١ك‎ 


لصالح اسرائيل في الغالب» وبنسب كبيرة أيضا. 

(ب) يتمتع المجتمع الاسرائيلٍ الماني بنسيج مؤسساتي وقانوني وإداري حكومي يفوق 
كثيراً ما تتمتع جع به كل المجتمعات العربية. دون استثناء. فالمنافسة بين اسراثيل والدول 
العربية تك بالفعل منافسة بين دول وأنظمة واقتصادات تختلف اختلافا غير بسيط في 
مستوى تطورها وحداثتها وتقنيتها. وقد لا نغالي إذا قلنا إن العلاقة بين اسرائيل والعرب 
مرشحة لأن تكون مشابهة لنسيج العلاقات بين دول الشمال ودول الجنوب. وفي هذا المجال. 
لا يمكن أن نقلل من أهمية تطور المجتمع المدني في اسرائيل ومؤسساته كافة, ومن أهمية 
المشاركة الواسعة في صنع القرارء وكذلك من ارتفاع المستوى التقني والاداري (لدترععدمة31) 
في المؤسسات الاسرائيلية الخاصة والعامة بالمقارنة مع ما هو موجود في الدول العربية. 

(ج) تتمتع المئؤسسات الاقتصادية الاسرائيلية بمساندة حكومية (اسرائيلية) من حيث 
خلق الأجواء المناسبة لهاء والمساعدات المباشرة وغير المباشرة. تفوق في أهميتها ونتائجها ما 
تتمتع به المؤسسات الاقتصادية العربية اليوم من حكوماتها”' (بين القوسين لنا). 

(د) تد تتمتع المؤسسات الاقتصادية الاسرائيلية بمساندة مؤسسات اقتصادية عالمية تمتد 
فروعها ا في مختلف أنحاء العالى كم) تعود جذورها إلى عشرات السنين أو مئاتها في 
بعض الأحيانء» الأمر الذي لا يتوفر حالياً للمؤسسات العربية. وفي هذا المجال فنحن لا 
نستبعد أن تلتزم الولايات المتحدة الأمريكية بتفوق اسرائيل ا على مجموع الدول 
العربية خلال فتّرة السلام العربي ‏ الاسرائيلي» كا التزمت بتفوقها العسكري على الدول 
العربية مجتمعة طوال مرحلة الصراع العربي - الاسرائيلى! 

(ه) إن البلد العربي الوحيد الذي كان يمكن له أن يشكل قاعدة تنافسية جدية 
لاسرائيل ونواة تجمع اقتصادي تستقيم معه قواعد التنافس المتكاقء» ويفسح معه في المجال 
لقوى السوق الاقتصادية أن تعمل بحرية صحيحة وضمن ضوابط مقبولة» هو لبنان! ولكن 
لبنان ما زال يعاني آثار سنوات الخرب المدمرة على اقتصاده,» وهو يعان مشكلات كبيرة 
متعددة, تأتي في طليعتها مشكلة التضخم المفرط ونتائجه السلبية على الانتاج والانتاجية 
وتوزيع الدخل والثروة وتحويل المدخرات إلى العملات الأجنبية وإلى الخارج. ومشكلة 
انخفاض الانتتاج والانتاجية وضعف القدرة التنافسية» ومشكلة زيادة حدة التمركز 
الاقتصادي وتفاقم الضغوط الاحتكارية وتعطيل عمل قوى السوق» ومشكلة التشوه الكبير 
الذي أصاب الأسعار والأجورء فلم تعد تعكس واقع القوى الاقتصادية التنافسية» ومشكلة 

تفتيت السوق اللبنانية الواحدة الصغيرة أصلا. ومشكلة هجرة وتبجير الؤسات والأفراد 
ورؤوس الأموال. ومشكلة تعاظم وتنامي الاقتصاد الموازي (غير الشرعى أو المجانب للقانون 
والانتظام العام) وأخيراء وليمس آخراء مشكلة مشكلة ترهل وتأخر وتقهقفر القطاع الخاص الذي 


(4) انظر الملحق رقم )١(‏ في: ساباء «لا للصلح الاقتصادي». 


يفن 


كان يشهد بديناميكيته وقدراته الريادية في مقابل ورم وانتفاخ القطاع العام وانخفاض انتاجيته 
مع ارتفاع حدة عجوزات الخزينة . 

وهكذا نرى أن البلد الوحيد الذي كان بمقدوره أن يشكل النواة التنافسية العربية 
لاسرائيل قد تم ضربه ابتداءً من سنة 1910 (تاريخ بداية الحرب اللبنانية) ووضع الحجر 
عليه حتى لا يتمكن من استعادة عافيته الاقتصادية”" إلا بعد أن يتمكن الكيان ‏ الشركة 
الجديد من تثبيت أقدامه في المنطقة. ومن إحكام إقامة شبكة علاقات ومصالح (!) اقتصادية 
مع بقية دول المنطقة. بحيث لا تعود تنفع عند ذاك منافسة لبنان أو أية مجموعة اقتصادية 
عربية يكون محورها لبنان. 

١‏ هل أن الذي قلناه يعني أننا ضد السلام في المنطقة, أو أننا مع استمرار الحرب؟ 
قطعا لا ! بكل بساطة واختصار نحن مع السلام العادل والشامل. وهذا الذي شهدناه 
ونشهده حتى هذه الساعة ليس حت بالسلام العادل ولا هو بالسلام الشامل. لذلك نحن 

ضذه. ولذلك يجب أن لا نقبله . ولذلك يجب أن نسعى لأن يقوم فعلا سلام عادل وشامل . 
ويما أن ذلك هو في الدرجة الأولى في مصلحتنا نحن» إذ قد يعتقد الغير (اسرائيل والولايات 
المتحدة) أن محاولة تحقيق أعلى قدر ممكن من المكاسب على حساب الفريق العربي هو السبيل 
الأفضل. فإنه يعود لناء وقد يكون لنا وحدناء أن نتحمل مسؤولية اقامة السلام العادل 
والشامل. ولن نتمكن من تحقيق ذلك إلا إذا استجمعنا كامل أوراق الضغط القي بحوزتنا في 
سبيل تحقيق هذا الهدف. ولا نغالي إذا قلنا إن أهم أوراق الضغط التى تملكها هي الأوراق 
الاقتصادية, التي تشكل ال مدف الأول والغاية الأهم لمساعي السلام وجهود اقامة النظام 
الشرق أوسطي الحديد. وكلما جمعنا من أوراق الضغط الاقتصادية. وكلا زاد ثقلنا ووزنتا 
الاقتصادي التفاوضي . فإننا نكون أقرب إلى هدف تحقيق السلام العادل والشامل. من هنا 
بديهية التنسيق العربي في المفاوضات - الثنائية أو متعددة الأطراف. ومن هنا الضعف الكبير 
الذي أصاب ويصيب القوة التفاوضية العربية بسبب انفراد منظمة التحرير الفلسطينية بتوقيع 
اتفاق غزة ‏ أريحاء ومن ثم توقيع الأردن على البيان المشترك مع اسرائيل (وما يشيع عن توقيع 
منفرد وشيك للأردن أيضا على اتفاق سلام مع اسرائيل) . وم هنا أخيرا الضرر الحاصل من 
جراء تفرد بعض الدول العربية في حضور الاجتماعات المتعددة الأطراف! ومن هنا أيضاً 
خوفنا الكبير أن تلغي بعض الدول العربية المقاطعة الاقتصادية لاسرائيل قبل التتوصل نبائياً 
إلى حال السلام العادل والشامل! 

7- نحن طبعاً نقول باستمرار المقاطعة الاقتصادية العربية لاسرائيل. طالما أن 
المفاوضات مستمرة » وطالما أن هدف السلام العادل والشامل ُ يتحقق بعد لا بل إننا نقول 
أكثر من ذلك: نقول إن المقاطعة يجب أن تنفذ وتحترم شروطها في ظل مسار المفاوضات بدقة 


)٠١(‏ نعطي في هذا الخصوصء مثلا؛ شركة طيران الشرق الأوسط التي تعتبر من أهم المؤسسات 
اللبنانية الاقتصادية التي جمدت طوال الحرب اللبنانية» التي تشكل فعلا مؤسسة طليعية في قطاع النقل الجوي. 
وسيب ذلك وبالرغم من انتهاء الحرب ما زالت تتعرّض لمحاولاات ضرببا من الداخل (لبنان») ومن الخارج . 
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وانضباطية والتزام أكثر بكثير ما كان قائيا قبل المفاوضات. وذلك لأنها ورقة الضغط الأهم في 
المفاوضات» وأيشاً بسبب جو التراخي الكاذب الذي تخلقه عملية المفاوضات. وحتى هذا 
نحن لا نعتره كافياً. فإلى جانب استمرار المقاطعة والتشدّد في تطبيق بنودها وشروطهاء نرى 
أنه واجب علينا أن نبتكر وسائل وآليات منع التطبيع في ظل ظروف السلام العربي- 
الاسرائيلي الجزئية» ذلك أن التطبيع في ظل هكذا ظروف لن يقتصر على ما كنا نخشاه 
ونحاول منعه في ظل ظروف الصراع العربي - الاسرائيل» أي دخول البضائع الاسرائيلية 
مباشرة مثلا إلى الأسواق العربية» أو عمل الشركات الاسرائيلية المباشر في الأسواق العربية. 

في قناعتنا ان مجالات التطبيع الأكثر رواجاً والأكثر أهمية (وبالتالي الأكثر خطورة علينا)»ء 
ستكون في الغالب عبر مؤسسات عملاقة متعددة الجنسيات أو عبر مؤسسات كبيرة ذات شهرة 
واسعة أجنبية وغير اسرائيلية» أو عبر مؤسسات قابضة أنشعت حديثاً من أجل اعمال التطبيع 
الجديدة يصعب معها كثيرا معرفة المساهمة الاسرائيلية فيها. أي أنه علينا أن نطور مفاهيم 
ووسائل وأساليب وشروط المقاطعة حتى تتلاءم مع ما هو منتظر من محاولات التطبيع في ظل 
ظروف السلام الجزئي القائم اليوم والمرشح لأن يستمر طيلة فترة المماوضات العربية ‏ 
الاسرائيلية. وحتى تحقيق هدف السلام العادل والشامل . بكلام آخرء نحن ندعو إلى إبقاء 
المقاطعة. وإلى تشديدهاء وإلى تطويرها لتواجه محاولات التطبيع الجديدة. كل ذلك كوسيلة 
ضغط في المفاوضات العربية ‏ الاسرائيلية» أما إذا اعترض أحد على تصرقنا هذاء بحجة أنه 
يتناق مع مسيرة ة السلام وأهداف السلام. فجوابنا علل ذلك سيكون واضحاً: 


أولاً: لا يُطلب من مفاوض أن يرمي جنيع أوراقه. وأهمهاء قبل أن تصل المفاوضات 
إلى نهايتها المقبولة (من الطرفين) . 

ثانياً: ما ينضح به اتفاق غرَّة- أريحا من ترتيبات اقتصادية مستقبلية بين العرب 
وا سرائيل لا يدعو إلى الاطمئنان» بل إنه في حال بعض الدول العربية (لبنان مثلا) يشكل 
تهديداً مباشراً للأمن الاقتصادي والأمن الوطني. وعليه: فإن معارضته والعمل على الحؤول 
دون تعميمه يدخل في باب الدفاع المشروع عن النفس! 

ثالعاً : إن النموذج الاقتصادي الذي يرغب اتفاق غرّة ‏ أريحا في تعميمه على المنطقة لا 
يؤدي اطلاقاً إلى قيام المنافسة الحرة المتكافئة وعمل قوى السوق بشكل صحيح ومنتظم . 
وعليهء فإن الاعتباراك الاقتصادية المثلى (على الأقل) تقتضي عدم القبول بمثل هذا النموذج» 
والعمل مستقبلا على خلق الأجواء والظروف والشروط المناسبة لقيام منافسة حرة متكافئة 
فعلا . 


لحمل 


ملحق رقم )١(‏ 
.. للصلح الاقتصادي”* 
أما وقد هدأت صيحات 5 وأخذ العرب مهيئون أنفسهم للمفاوضات. فإنه يجدر 
بنا أن نلقي نظرة هادئة على السلام الذي يحضر. 
أخثى ما نخشاه اليوم هو أن نقع في شرك تحكم اسرائيل ومساندوها اطباقه عن طريق 
مقايضة الأرض العربية المحتلة بالصلح الاقتصادي مع العالم العربي. إذ لا يستبعد أن يكون 
العدو قد بدل استراتيجيته من نظرية الردع الاسرائيلي التي أثبتت ت الحرب الآأخيرة فشلها إلى 
نظرية السلم الاسرائيل. مع احتفاظه دائأ. بالطبعء بأهدافه وغاياته البعيدة الثابتة. لذلك» 
علينا أن نرفض لصاح الاقتصادي رفضاً جازم قاطعاً كاملا . 


نا نا نا 


لم ننس بعد تلك الحملة المتناغمة التي طلع بها بعض وسائل الاعلإم الغربية خلال 
ربيع السنة الحالية ضد النفط العربي وضد القوة المالية العربية. لم ننس بعد الثالوث المغرض 
الذي تركزت عليه تلك الحملة المتجنية: التفط ‏ القوة ‏ العنف. لم ننس كذلك التلميح 
والتصريح إلى أن المال العربي كان وراء تدهور بعض العملات الدولية. وأن العرب بالتالي 
بهددون استقرار النظام النقدي الدولي. وأن من الضروري فرض القيود والوصاية على حرية 
استع الهم هذه الأموال. وني ظننا أن هذه الحملة ليست سوى مظهر من مظاهر نظرية الردع 
الاسرائيي الي تقول: «اسرائيل هي الدولة الحضارية الوحيدة في هذه المنطقة . وهي الدولة 
المتفوقة عسكريا على الدول العربية مجتمعة. وهي التي تستطيع بواسطة تفوقها العسكري أن 
تحفظ السلام في في الشرق الأوسط وأن تؤمن ‏ وهذا الأهم ‏ استمرار تدفق النفط العربي إلى 
العالم الخارجى" وضبط استعمال المال العربى ضمن حدود «سليمة» وذلك باستعمال القوة 
العسكرية إذا لزم الأمر». ْ 

ولكن., ماذا بقي من نظرية الردع الاسرائيلي هذه؟ قد يكون أهم ما حققته الحرب 
الأخيرة لمصلحة العرب هو اخهيار نظرية الردع الاسرائيفٍ وفشلها الذريع الكامل. وذلك على 
رغم كل الملابسات العسكرية التي ظهرت خلال الحرب أو التي كانت قائمة وقت وقف 
اطلاق النار. 

إلا أن انيار نظرية الردع الاسرائيلي لا يعني في الضرورة أن العرب ربحوا المعركة, 
وإن كانوا قد ربحوا جولة . فالعدو لا يمكنه أن يسلم بالمزيمة في هذه السهولة. يضاف إلى 
ذلك أنه ذكي خبيث سريع التحرك والتكيف مع الأوضاع المتغيرة. كذلك فإن قوته ونفوذه 
لدى الدول الغربية وخصوصا الولايات المتحدة متأصلان وقديمان ولا يمكن الاستهانة مهها. 


(©) نشر في: العبار. 2197/1١/1‏ 


وعليه. فقد يكون قد اقتنعء وأقنع مسانديه. بضرورة التخلٍ عن نظرية الردع هذه. لتحل 
محلها نظرية السلم الاسرائيلٍ التي يمكن تلخيصها بما يأتي: «مقايضة الأرض العربية المحتلة 
بالتعامل الاقتصادي مع العرب»). 

وهكذا يلعب العدو ومساندوه على الور العربي الحساسء على عاطفة العرب وتعلقهم 
بأرضهم السليبة فيقايضهم ؛ بعض أو كل (بحسب شطارته) ما احتله خلال حرب 219451 
ف مقابل سلام يكون من شروطه الأساسية أن يفسح له في التعامل الاقتصادي الكامل مع 
العالم العربي. وهكذا تكون اسرائيل قد مهّدت السبيل لسيطرتها على الاقتصاد العربي عن 
طريق السلم. بعدما فشلت في السيطرة عليه» ولو جزئياً. عن طريق قوة الردع العسكرية 
واحتلال الأراضي العربية. فاسرائيل, الدولة العنصرية» لا يمكتها أن تستمر في العيش 
وتأمين الزيادة المطلوبة في مستوى دخل مواطنيها إلا: إماعن طريق احتلال المزيد من 
الأراضي العربية والاعتماد على المساعدات الخارجية التي يمكنها أن تستدرها يسبب استمرار 
حالة الحرب والتهديد العربي لوجودهاء وإما عن طريق التعامل الاقتصادي مع العرب 
للحصول على أموالهم الطائلة وللاستفادة من المجالات الكبيرة التي تؤمنها السوق العربية 
الواسعة. وبديهبي أن الوسيلة الأخيرة هي أسهل وأنفع وأقل كلفة لاسرائيل. 

فهل نكون حارينا مرة رابعة. وخسرنا من خسرناء وضحينا يما ضحينا به. لنؤمن لما 
الوسيلة الأسهل لديمومتها وازدهارها دولة عنصرية «فاشستية»؟ 
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واضح أن ما ندعو إليه هو أن نرفض نظرية السلم الاسرائيل هذه ى) رفضنا ونرفض 
نظرية الردع الاسرائيلي. حتى لو اضطررنا إلى دخول الحرب في سبيل ذلك. كما فعلنا سابقاء 
وفي عناد وتصميم. أربع مرات. مع الفارق الكبير أن الحرب ضد السلم الاسرائيلي هي 
حرب اقتصادية. لا عسكرية. وهى حرب تملك نحن, لا غيرناء أمضى أسلحتها وأقواها 
وأحدثهاء فتقرر نحن وحدنا متى نبدأ الهجوم. وأين تبدأء وكم جبهة نفتح . ومتى نكئف 
هجومناء ومتى «نوقف اطلاق النار)» غير مضطرين إلى الاهتهام الدائم الخاتئف بالحسور 
الجوية والبحرية لتنقل لنا السلاح الذي نحتاج إليه لمواصلة القتال. فا علينا إذن. لكسب 
هذه الحرب. إلا أن نعد أنفسنا لها منذ اليوم. وأن نتدرب على اجادة استعهال أسلحتها 
المختلفة المتعددة والتى هىء. كلهاء. في حوزتنا. 

نحن ندعو إلى عدم الوقوع في شرك السلم الاسرائيلٍ الذي قد تزين لنا أكثر من جهة 
منافعه ومحاسته ومكاسبه بألف لون ولون. بل نقول بأن ندخل مفاوضات السلام وفي 
استعدادنا القبول بالصلح السياسي في مقابل تنفيذ قرار مجلس الأمن 747., كما نفهمه نحن, 
ومن ضمنه حقوق الشعب الفلسطيني» ولكن من غير القبول بالصلح الاقتصادي في حال من 
الأحوال. ويبقى التعامل الاقتصادي مع العرب. سلاحتا الأقوى. في حوزتناء نشهره في 
وجه اسرائيل ما دامت مصرة على الاستمرار دولة عنصرية . 


لحيل 


هكذا نرى أن تكون مرحلية الاستراتيجية العربية. وهكذا نرى أن ندخل مفاوضات 
السلام المقبلة . 

ومثل هذه الاستراتيجية يؤيدهاء على الأقل. اعتباران مهيان : 

أولآء ألا نكون قد أعطينا كل ما نملك من وسائل ضغط في مقابل الحصول على أقل 

عما نريد الوصول إليه كهدف أبعد. أي قيام الدولة الفلسطينية الديمقراطية العلانية. ثانياء 
إن القبول بالصلح الاقتصادي في المرحلة الحالية سيؤدي في الغالب إلى سيطرة اسرائيل على 
الاقتصاد العربي» وذلك للأسباب الآتية : 

أ - تتمتع المؤسسات الاقتصادية الاسرائيلية بمساندة مؤسسات اقتصادية عالمية» تمتد 
فروعها وأصوهًا في مختلف أنحاء العالمء ىك تعود جذورها إلى عشرات السئين أو مئاتها في 
بعض الأحيان, الأمر الذي لا يتوافر حاليا للمؤسسات الاقتصادية العربية. 

ب تتمتع المؤسسات الاقتصادية الاسرائيلية بكادرات بشرية تقنية» متمرسة بأساليب 
ادارة الأعمال الحديثة. تفوق نسبيا الكادرات الماثلة المتوافرة اليوم للمؤسسات الاقتصادية 

ج - تتمتع المؤسسات الاقتصادية الاسرائيلية بمساندة حكومية من حيث خلق الأجواء 
المناسبة لماء. والمساعدات المباشرة وغير المباشرة. تفوق في أهميتها ونتائجها ما تتمتع به 
المؤسسات الاقتصادية العربية اليوم من حكوماتها. وسبب ذلك هو التخلف النسبي للإدارة 
الحكومية العربية بالمقارنة مع الادارة الحكومية الاسرائيلية . 
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قد يُسأل: «كيف يمكن أن نقبل بالصلح السياسي ولا نقبل بالصلح الاقتصادي في 
الوقت نفسه؟» والجواب عن ذلك نأخذه من التاريخ السياسي الحديث. فلقد حاربت 
الولايات المتحدة خلال الحرب العالمية الثانية إلى جانب الاتحاد السوفياتي وربحتا الحرب معاً. 
ومع ذلك. رفضت الولايات المتحدة ة كل أنواع التعامل الاقتصادي مع حليفها الاتتحاد 
السوفياتي طوال خمس وعشرين سنة تقريبا بحجة أنها لا تقر نظامه السيامي . أفلا يحق للعرب 
أن يرفضوا التعامل الاقتصادي مع عدوهم ١لا‏ حليفهم) بسبب اصرار هذا العدو على 
استمرار وجود الدولة العنصرية 2 يرفضها العرب؟ 

في رأينا ان أفضل وسيلة لفرض الحصار الاقتصادي على اسرائيل هي السوق العربية 
المشتركة. كيا ان الظرف الحاللي قد يكون أفضل مرحلة لإقامة سوق عربية مشتركة توحد 
جهود العالم العربي وامكاناته الاقتصادية (وهو أحوج ما يكون اليوم إلى وحدة الصف). وتوفر 
له سهولة استعمال السلاح الاقتصادي كقوة ضاربة. وتؤمن تطور المؤسسات الاقتصادية 
العربية على الوجه الصحيح لتتمكن في المستقبل من أن تواجه المنافسة الخارجية من أي 
مصدر جاءت., وتدخل في اتفاقات ثنائية مع الدول الأخحرى أو التكتلات الاقتصادية 


ديل 


الأخرى» تمنح وتمنع. بما يؤمن مصالح العالم العربي الاقتصادية والسياسية على حد سواء. 
ولا نجد أفضل من الوقت الحاضر (وخصوصا بالنظر إلى الاجماع العربي الذي نشهده بقوته 
الجديدة للمرة الأولى) للبحث بجدية في اقامة السوق العربية المشتركة. وقد يكمن في هذا 
المجال بالذات. أكثر من أي مجال آخر. الدور العربي الكبيرٌ الذي يننظر لبنان. فاتحاد كلمة 
العربٍ السياسية ة مهم جدا ف الظرف الراهمن أما وحدة كلمتهم الاقتصادية فأهم بكثير. 
حاضراً ومستقبلا. وهل نحن في حاجة إلى التدليل على ذلك اليوم » بعدما ظهر التأثير الكبير 
الذي كان للموقف العربي العفوي الموحد على السياسة الدولية؟ 

أما إذا رفضت اسرائيل قبول السلام المعروض عليها اليوم. أي الصلح السياسي 
فقط. فلن يكون أمامنا إلا الرفض نحن بدورنا. ولكننا نكون قد حافظنا على سلاحنا 
الأفعل. وعلى مصدر قوتنا الأول وهو طاقاتنا الاقتصادية المائلة والتى بالكاد بدأنا استغلالها 
الاستغلال الصحيح . فنبدا الاستعداد لاستعادة أراضينا المحتلة» بالقوة العسكرية والقوة 
الاقتصادية على السواء. إذء ماذا ينفعنا أن نستعيد الأرض من اسرائيل» لتستعمرنا اسرائيل 
اقتصادياً؟ ومن يمنع. آنذاك, اعتداء كائن من كان على الأرضء وعليناء من جديد؟ 


يديل 


لا مختلف اثنان أن اتفاقية غزة ‏ أريحا تعتير نقطة تحول كبرى في تاريخ المنطقة العربية . 
0 اتفقّنا أو اختلفنا - أحكامها ونصود ‏ - فلا شك أنها شل اتعطاقاً حاداً ف مسار 
المبادىء) أو في مجال التعاون لإقليمي ( (اللحق 0 ويمكن التمييز بين ثلاثة أنوا مر من 
التصورات: 

١‏ مشروعات للتعاون الإقليمى 5 قطاعات محجددة مثل المياه والطاقة والكهرباء والبيئة 
والاتصالات والنقل والمواصلات. وغير ذلك من مكونات الينية التحتية الإقليمية . 

؟ - مؤسسات جديدة تقترح الاتفاقية العمل على إنشائها مثل بنك الشرق الأوسط 
للتنمية. وصندوق الشرق الأوسط للتنمية . 

تعاون في مجال التبادل التجاري والاستثارات. سواء في إطار ما يسمى السوق الشرق 
أوسطية أو خارجه. 


واضح أن هذه تصورات شديدة الطموح . والسؤال الذي يطرح نفسة بشدة هو مدى 
اتفاق هذه التصورات أو تناقضها مع المصلحة العربية . هل تعتبر اتفافية غزة ‏ أريحا الخطوة 
الأولى في الطريق إلى عالم حديدك يسود فيه السلام والرخاء. أم انها قفزة إل بجهول يحمل في 
طياته خطراً كبيراً على المنظومة العربية في كل مجالاتها. 


هذا هو السؤال الكبير الذي يواجهناء والذي يحاول الباحث الإجابة عنه. وتما يجعل 
هذه المهمة بالغة الصعوبةء أن الاتفاقية هبطت علينا فجأة دون أن نستعد لما تطرحه من 
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تصورات لشرق أوسط جديد. صحيح أن بعض المؤسسات العلمية ومعاهد الأبحاث قٍ 
إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية وبعض البلاد الأوروبية قامت بدراسات وعقدت عددا 
من الندوات وحلقاتٍ البحث حول هذه الموضوعات خلال السنوات الخمس الماضية. وقد 
شارك عدد محدود جداً من الاقتصاديين والمفكرين ن العرب ف هذه الأنشطة الي أنتجت بعيضص 
التصورات المستقبلية لما على أن يكون عليه الشرق الأوسط ني ظل سلام شامل بين البلدان 
العربية وإسرائيل .» ولكن هذه هي المرة الأولى الي تنتعل فيها هذه التصورات من عالم الفكر 
إلى دنيا العمل السياسى. ليس هذا فحسب. بل إن الاتفاقية تدعونا إلى أن نسبى ما يعتمل 
في نفس كل عربي من مرارة ترسبت طوال ما يقرب من نصف قرن من الصراعات 
والمواجهات الدامية وأن نتخطى ذلك الحاجز النفساني الذي يقف في طريق علاقات إنسانية 
عادية بين الإنسان العربي والإنسان الإسرائيلي. 
ليس غريباً أن تكون مهمة البحث والتحليل شديدة التعقيد. ولكن هذا هو التحدي 
الذي ينبغى أن نرقى إلى مستواه. وقد أحدثت اتفاقية غزة ‏ أزيحا ردود أفعال واسعة في 
الدوائر الثقافية والسياسية العربية. ونستطيع أن نتبين اتجاهين: 
الاتجاه الأول لا يرى في الاتفاقية سوى أنها حيلة إسرائيلية بارعة تستهدف شق 
صفوف ا حركة الوطنية الفلسطينية وتعميق الخنلافات العربية. وتمكين إسرائثيل من فرض 
هيمنتها على مقدرات المنطقة وثرواتها وتصفية المشروع العربي والاستعاضة عنه بالمشروع 
الشرق أوسطي وطمس اوية العربية. ومن الواضح أن بحث محمود عبد الفضيل ينتمي إلى 
هذا الاتجاه . 
الاتجاه الثاني هو أكثر استعداداً لإعطاء تفسير إيجابي لمذه البادرة. وعنده أن هذه 
الاتفاقية لم تأت من فراغ ولم تكن ضربة حظ أو مصادفة. وإنماهي انعكاس لعدد من 
المتغيرات على الصعيدين الدولي والإقليمي» كان من شأنها دفع إسرائيل - ومنظمة التحرير 
الفلسطينية ‏ نحو تنازلات متبادلة من أجل الوصول إلى سلام شامل وإسدال الستار على 
الحقبة الدامية التي عاشتها المنطقة طوال السنوات الماضية. وهذه هي قراءتي لاتفاقية غزة - 
أرنحا. 
ومن أهم هذه المتغيرات : 
١‏ انهيار الاتحاد السوفياتي والكتلة الاشتراكية وانتهاء الحرب الباردة» مما قلّل من الأهمية 
الاستراتيجية لإسرائيل في نظر الولايات المتحدة الأمريكية . 
؟ - انتشار أسلحة الدمار الشامل وعجز الدول الكبرى بزعامة الولايات المتحدة الأمريكية 
عن منع هذا الانتشار. 
8 - التطور التقاني (التكنولوجي) السريع في مجال الأسلحة التقليدية مما مكن بغداد أثناء 
حرب الخليج من إرسال صواريخ سكود إلى قلب إسرائيل. وكان من شأن ذلك تقليل أهمية 
الحدود الجغرافية باعتبارها أحد المقومات الأساسية لمفهوم الأمن القومي . 


نايل 


الانتفاضة الفلسطينية وتأثيراتها السلبية في الاقتصاد الإسرائيلٍ وفي صورة إسرائيل في 
نظر العالم الخارجي . 

الاعتاد المتزايد على المعونات الاقتصادية الأمريكية. وهو الأمر الذي لا يمكن التعويل 
عليه إلى ما لانهاية . 

5 - تعاظم المد الإسلامي في الأراضي المحتلة وتفضيل منظمة التحرير الفلسطينية على هذا 
اليديل الصاعد. 

/ا- حالة التمزق العربي التى نجمت عن جرب الخليج وما تحمله من فرصة لا تعوض 
للوصول إلى تسوية مقبولة مع الأطراف العربية. 

- تدهور المركز الماللي لمنظمة التحرير الفلسطينية بعد أن انقطعت مصادر المعونة 
الخليجية. وتدهور مركزها السياسي في مواجهة المد الإسلامي . 

9- المكاسب الاقتصادية التي يمكن أن تعود على إسرائيل من مصالحة مع البلدان العربية 
مقارنة بالتكاليف الباهظة للمواجهة المستمرة . 

كل هذه المتغيرات تدعو إلى الاعتقاد أن دخول إسرائيل في اتفاق مثل غزة ‏ أريحا 

والاعتراف بمنظمة التحرير الفلسطينية ليس من قبيل المناورات التكتيكية ولكنه يعير عن توجّه 
جديد في التفكير الاستراتيجي الإسرائيلٍ في ما يتعلق يمستقيل العلاقات مع الشعب 
الفلسطينى والبلدان العربية . 


ثانياً: المقاطعة العربية والتعاون الإقليمى 


من البديهيات أن التعاون الإقليمي في أية صورة غير متصور وغير ممكن في ظل 
المقاطعة العربية لإسرائيل. خصوصا ما يسمى بالمقاطعة الأولية» أي المقاطعة المياشرة 
لإسرائيل التي تمنع أي تبادل أو تعاون بينها وبين البلدان العربية. وقد أشار الباحث في بحثه 
إلى الحملة المكثفة التى قادتها الولايات المتحدة الأمريكية والمجموعة الأوروبية للضغط على 
الحكومات العربية من أجل إنهاء المقاطعة منذ أن بدأت مفاوضات مدريد. وكانت حجتههما في 
ذلك وجوب بناء جسور الثقة بإنهاء المقاطعة العربية في مقابل وقف بناء المستوطنات في الضفة 
والقطاع. وقد ازدادت هذه الضغوط زيادة كبيرة بعد التوقيع على اتفاق غزة ‏ أريحا. ولكننا 
نعرف أن الاتفاقية ليست سوى خطوة أولية متواضعة في طريق طويل., وأن القضايا الشائكة 
ما زالت تنتظر الحل. وقد نصّت الاتفاقية أن تبدأ المفاوضات على تلك القضايا قبل بدء العام 
الثالث من تاريخ التوقيع عليهاء وتشمك. القدس ولمستوطنات اليهودية واللاجئين والحدود. 
ومن الصعب أن نتكهن يمصير هذه المفاوضات ومدى إمكانية الوصول إلى حلول توفيقية 
مقبولة من الطرفين. نعرف كذلك أن إسرائيل ما زالت تحتل مرتفعات الجدولان وما يسمى 
الشريط الأمني في جنوب لبنان وأن هناك عددا من القضايا المامة المعلقة بين الأردن 
وإسرائيل. 


كما 


من الواضح أن إنبهاء المقاطعة العربية قبل الوصول إلى تسوية مقبولة لكل هذه القضايا 
لا يخدم المصلحة العربية حيث إنه تجرد المماوض العربي من ورقة هامة ف التفاوض مع 
إسرائيل. بل إن إنهاء المقاطعة قبل التسوية الشاملة لا يخدم قضية السلام ذاتها حيث إنه 
يقضي على الحافز لدى إسرائيل للوصول إلى حلول مقبولة من الأطراف العربية. فهي إذا 
كانت تستطيع المتاجرة والتعاون مع الشعوبف والحكومات العربية وتستطيع الدخول 5 
الأردن؟ 

لذلك فإن إنهاء المقاطعة العربية يتوقف على شروط ثلاثة : 

أولها: أن تنجح إتفاقية غزة ‏ أريحا في تحكين الشعب الفلسطيني يعد الفترة الانتقالية 
من استرداد حقوقه المشروعة. بما في ذلك حقه في تقرير مصيره. ومعنى ذلك نجاح 


ثالثها: أن يتم إنهاء المقاطعة من كل البلدان العربية في وقت واحد بقرار من جامعة 
الدول العربية. فلا د يجوز إنباء المقاطعة على أحد المسارات قبل تسوية المشكلات المتبقية على 
المسارات الأخرى. بعبارة أخرى. لا يجوز تكرار تموذج كامب دافيد بقبول حلول انفرادية. 
ولكن ليس من الضروري بقاء المقاطعة إلى أن يتم الانسحاب الكامل من الجمولان مثلاء 
ويكفي أن يتم الاتفاق بين الأطراف المعنية على مبدأ الانسحاب وجدول زمني لمراحله 
المختلقة . من ناحية أخرى. ليس ثمة ما يمنع من التفاوض على صيغة للتعاون في قطاع من 
القطاعات مثل المياه أو البيئة. على ألا توضع الصيغة موضع التنفيذ إلا بعد إنهاء المقاطعة. 
في ضوء ما تقدم فإنني أتفق مع الباحث حين يقول (صفحة :)١56‏ «ورغم الوصول إلى اتفاق 
مبدئي بين إسرائيل ومنظمة التحرير حول «غزة ‏ أريجحا أولآى فإن الطريق ما يزال طويل وشاقاً نحو الوصول 
إلى تسوية نهائية في غضون خمس سنوات حسب نص الاتفاق. وبالتالي فإن المطالبة برفع وإنباء كافة أشكال 
المقاطعة الاقتصادية لإسرائيل (المباشرة وغير المباشرة) كنتيجة لهذا الاتفاق. تعتير بمثابة تقديم مزيد من الحدايا 
المجانية للجانب الإسرائيلٍ دون ربط ذلك بمفهوم التسوية الشاملة والعادلة التي تضمن كافة الحقوق الفلسطينية 
والعربية المشروعة» . 

ولكني لا أتفق على ما يذهب إليه من التفرقة بين ثلاث مراحل لإنهاء المقاطعة» وهي 
مرحلة أولى ووسيطة ونهائية» والتفرقة بين درجات مختلفة من المقاطعة بين إبقاء وتخفيف 
وتجميد وإيقاف ورقع, حيث إن ذلك يقضي على مبدأ التزامن بين جميع الأطراف العربية. 
فضلاً عا في هذه التفرقات من صعوبات عملية. 


ثالثاً: التبادل التجاري والسوق الشرق أوسطية 


إذا ما تحققت الشروط اللازمة لإنهاء المقاطعة. وتم اتخاذ القرار بإنهائها في إطار جامعة 
الدول العربية. فَإن معنى ذلك قيام سلام شامل ف العلاقة بين البلدان العربية وإسرائيل. 
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وهذا يفتح الباب أمام قيام علاقات تجارية ومالية. ومن المهم أن نميز في هذا الصدد بين 
نوعين من العلاقات: العلاقات التجارية العادية الي تتم تتم تلقائيا بناء على المصلحة الخاصة 
للأفراد أو الشركات دون تدخل من جانب الدولة سواءء اال أو بالتشيط. وعلى أساس 
المساواة في المعاملة بحيث تدخل البضائع الإسرائيلية إلى الأسواق العربية بالشروط نفسها 
والقيود التي تطبق على البضائع الأجنبية الأخرى. وكذلك الحال بالنسبة إلى معاملة البضائع 
العربية عند دخوها إسرائيلء فليس ثمة ميزة خاصة تعطى لبضائع أي الطرفين في سوق 
الآخر وليس ثمة قيد خاص يطبق على بضائع أي الطرفين إذا كان لا يطبق على بضائع 
طرف ثالث. وهذه هي الحالة العادية! في التجارة الدولية. هذا النوع بع من التبادل يعتبر نتيجة 
طبيعية للسلام طللما أنه يتم طواعية واخختياراً وعلى أساس المساواة في المعاملة. ولا يجوز إدخال 
هذا النوع من العلاقات في مفهوم السوق الشرق أوسطية. ويقصد بها ترتيب خاص بين 
البلدان العربية وإسرائيل يقوم على أساس تبادل المزايا التفضيلية» بحيث يلتزم كل طرف 
بإعطاء الأطراف الأخرى مزايا خاصة. ومعنى ذلك دخول البضائع الإسرائيلية إلى الأسواق 
العربية دون قبود جمركية أصلا. أو مع قيود تقل قليلا أو كثيرا عن القيود التي تفرض عللى 

لبضائع الأمريكية أو الانكليزية أو الفرنسية أو اليابانية. وكذلك الحال بالنسبة إلى دخول 
- العربية السوق الإسرائيلية. فهي ف إطار هذا المفهوم للسوق الشرق أوسطية تدخحل 
دون قيود أصلاً أو تحت قيود تفضيلية مقارنة بما تخضع له بضائع طرف ثالث. وقد تتخنذ 
السوق الشرق أوسطية صورا متعددة تختلف في ما بينبا من حيث درجة حرية انتقال البضائع 
وعناصر الإنتاج بين الأعضاء. ومدى احتفاظ كل بلد عضو بنظامه الجمركي أو دخوله مع 
الأعضاء الآخرين ضمن سياج جمركي موخّد. وأقل هذه الصور من حيث درجة التكامل 
الاقتصادي هى منطقة التجارة الحرة» ويليها الاتحاد الجمركىء ويلى ذلك الاتحاد 
الاقتصادي. وأعلاها درجة هي الوحدة الاقتصادية الكاملة. هذا النوع من العلاقات 
الاقتصادية التفضيلية لا يُتصور قيامها إلا بقرار من الحكومات الأعضاءء وهي على عكس 
التبادل التجاري العادي ليست نتيجة حتمية للسلام وإنهاء المقاطعة, ولا تعارض بين قيام 
سلام شامل ورفض الدخول في مثل هذه الترتيبات . 


ويبدو لي أن الباحث لا يجري هذه التفرقة على أهميتهاء وإنا يضع الاثنين في سلة 
واحدة. مع الفارق الكبير بينها. فالتبادل التجاري العادي من الأمور المتوقعة في ظل السلام 
الشامل, أما التبادل التفضيلٍ أو ما يسمى السوق الشرق أوسطية فهو أمر آخر. وعندي أنها 
سابقة لأوانهاء وأن الصعوبات الموضوعية في وجهها في الوقت الحاضر ولمدة طويلة سوف 
تجعلها عديمة الجدوى. بل إن الراجح أن يكون ضررها أكبر من نفعها وذلك لأسباب 
عديدة, من أهمها: اختلاف درجات ت التطور الاقتصادي بين إسرائيل والبلدان العربيةء 
وغياب البنية التحتية والاختلاف الكبير بين الأنظمة الاقتصادية في البلدان الأعضاءء واتباع 
سياسات حمائية واستراتيجيات ذات توجه داخلي. وأعتقد أن الباحث يأخذ الموقف نفسه من 
حيث عدم صلاحية السوق الشرق أوسطية في الظروف القائمة ة أو التي ينتظر قيامها بعد 
السلام وهذا غير التبادل التجاري العادي الذي يتم تلقائيا على أساس المساواة في المعاملة . 
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ويبدو أنه يرفض هذا النوع الأخير من العلاقات ويضعه على قدم المساواة مع السوق الشرق 
أوسطية» ويرى أن قيام السلام لا يجير أي الطرفين على التعامل تجارياً مع الآخر. ويدعو إلى 
ما يسميه المقاطعة الشعبية . عبارة أخخرى تسجمر المقاطعة حى بعد قيام سلام شامل مع 
إسرائيل. ولكن من الواضح أن استمرار المقاطعة يدخل في باب الأعمال العدائية التي لا 
تتفى مع الروح التي يبغي أ أن تسود بعد قيام سلام شامل. أضف إلى ذلك أن مثل هذا 
الرأي يجعل السلام شيئا عديم القيمة في نظر إسرائيل . 

إلى أي حد تستطيع إسرائيل امتراق الأسواق العربية عن طريق هذا النوع من 
التبادل؟ اح أن ذلك يتوقف على قدرتها التنافسية» ليس فقط في العلاقة مع المنتج 
العربي» ولكن أيضاً في علاقتها مع سائر الموردين إلى الأسواق العربية. بعبارة أخرى. هي لا 
تستطيع اختراق الأسواق العربية إلا إذا تفوقت على المنافسين من اليابان وألمانيا واتكلترا 
وفرنسا وغيرها من يصدرون إلى البلدان العربية ويدخلون أسواقها على قدم المساواة مع 
البضائع الإمرائيلية. وهذا لا يصدق إلا على عدد محدود جداً من السلع . والغالب أن 
تتمكن إسرائيل من اقتناص حصة في الأسواق العربية بالنسبة إلى بعض السلع الي تتفوق 
فيها بصفة خاصة. مثل الأحجار الماسية والمصوغات وبعض الأدوية والكيميائيات وبعض 
السلع الغذائية. ولكن ذلك لا يرقى إلى درجة غزو الأسواق العربية أو الهيمنة عليهاء. كا 
يذهب إليه بعضهم . 

ولكن هناك من > يخشى التفوق الإسرائيلي على نطاق يزيد كثيراً على ما نتوقعه. فقدك 
تستطيع إسرائيل الحصول على خصة ة أكبر في الأسواق العربية إذا ما لجأت إلى سياسة الإغراق 
أو الدعم الظاهر أو الخفي لبعض السلع والخدمات. ولكننا نعرف أن مثل هذا السلوك ‏ إذا 
حدث ‏ لا تنفرد به إسرائيل» وإنما ينطبق على عدد كبير من البلدان الأخرى. وفي مقدور أية 
دولة تجد نفسها ضحية الإغراق أن تحمي نفسها بالطرق القانونية المتاحة في ظل اتفاقية 
«الغات)». 


هناك أيضاً من يشير إلى التفاوت الكبير بين حجم السوق العربية من ناحية. وحجم 
السوق الإسرائيلية من ناحية أخرىء ويرى أن الفائدة التي تعود على إسرائيل من ضخامة 
السوق العربية لا يمكن مقارنتها بالفائدة التى تعود على البلدان العربية من دخول السوق 
الإسرائيلية. ولكن ذلك يصدق على أية علاقة بين بلد ذي سوق صغيرة وآخر ذي سوق 
ضخمة, مثل مصر والولايات المتحدة الأمريكية أو الأردن والمجموعة الأوروبية. يضاف إلى 
ذلك. أن الفائدة الي تعود على إسرائيل ليست بالضرورة على حساب النتج العربي. وإنما قد 
تكون على حساب الموردين الآخرين للسوق العربية. 

وأخيراً هناك من يشير إلى أن قيام سلام شامل سوف يعني إنهاء ما يسمى بالمقاطعة 
الثانوية» أي مقاطعة البلدان العربية للشركات الدولية التي تتعامل مع إسرائيل. ويخثى 
البعض - ومن بينهم الباحث ‏ أن يستند التفوق الإسرائيلٍ إلى الشركات الدولية» وذلك بأن 
تتخذ تلك الشركات إسرائيل قاعدة لتزويد البلدان العربية بما تنتجه من سلع وخدمات. 
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وهذا الرأي كذلك لا يخلو من مبالغة. فإن الشركات الدولية لا تتخذ موقعاً لإنتاجها بناء على 
مجاملة لدولة أو أخترى. وإنما بناء على ما تمليه مصلحتها. وسوف يتوقف اختيارها في النهاية 
على مدى ملاعمة المناخ الاستثماري. وليس هناك ما يدعو إلى الاعتقاد بأن المناخ الاستثماري 
في إسرائيل أكثر ملاءمة من المناخ الاستثماري في عدد من البلدان العربية. الواقع ان المشكلة 
في أغلب الحالات لا ترجع إلى تفضيل إسرائيل » ولكنها ترجع إلى أن بعض البلدان العربية 

ما زال إلى الوقت الحاضر يتخذ موقفا غامضاً أو مائعاً 37 عدائياً من الاستشمارات الأجنبية 
بصفة عامة. والشركات الدولية على وجه الختصوص 


رابعاً: منهوحية التقييم 


الراجح أن هذا التحليل للعلاقات العربية ‏ الإسرائيلية لا يلقى قبولاً من اليباحثء 
بدعوى أنه يتناول المخاطر والمنافع في حالة التسوية السلمية من زاوية «اقتصادوية تجريدية». 
على حد تعبيره. وهذه المعالجة في نظره لا تأخذ بعين الاعتبار الأبعاد التاريخية والنفسية 
والثقافية للصراع العربي ‏ الإسرائيلي. إذ إن القضية ‏ كما يقول - ليست حساباً للمكاسب 
والأعباء كلزلههدث اأعمء005-8 بالمعنى الاقتصادي الضيق والمجرد : «ولكي يكون التحليل شافياً 
ثاقباً في ظل التحديات التي يفرضها الاقتصاد السيامي للسلام يجب أن تتم مناقشة العلاقات والترتيبات 
الاقتصادية الإقليمية الجديدة ليس فقط من زاوية المردود الاقتصادي البحت في حالة ما أمكن حصره وعزله. بل 
أيضاً - وبشكل أسامي من زاوية «المردود السياسي والاستراتيجي» الذي سوف يعود على العرب من تلك 
الترتيبات والتشابكات الاقتصادية الجديدة ومدى تأثير ذلك في النبوض المستقبلي والحضاري للعرب. إذ إن 
ميزان الخسارة أو الربح هو في نهاية الأمر ميزان للخسارة والربح السياسي والاستراتيجي». وليس مجرد الخسارة 
والربح بالمفهوم الاقتصادي الذي يتبناه التجار في الأسواق. وهكذا فإن مفهوم والرقامن الذي يجب أن يتبناه أي 
تحليل يحخرص على المستقبل الحضاري القاعل للعرب. يجب ألا يرتكن إلى مفهوم الرفاه المادي. بل يجب أن 
يأخذ أيضاً بعين الاعتبار المكونات المعنوية والاستراتيجية لنبوض الشعوب والأمم» . 


غير أن هذه المنبجية التى يدعو إليها الباحث لا يمكن قبولها. فإن للتحليل الاقتصادي 
قواعده وأصوله وطرق الحكم على الأفضل والمفضول. ولا يجوز استبعاد وضع أفضل» أو 
قبول وضع مفضولء بناء على عموميات هلامية مثل «المردود السياسي والاستراتيجي» أو 
«النسوض المستقبلي والحضاري للعرب». مثل هذه المقولات تعني في جوهرها التمييز بين 
صفقة وأخرى ليس بناء على السعر والجودة كما يقضي علم الاقتصاد. وإنما بناء على جنسية 
الأطراف. وهذا رفض لعلم الاقتصاد برمته. 

إذا نحن نظرنا إلى ما يسميه الباحث المردود السيامى والاستراتيجي نجد أنه يشير إلى 
الاعتبارات الآتية رص :)١5١٠‏ 

أ- «بلغ نصيب الصناعات الالكترونية في بنية الإنتاج الصناعي الإسرائيلي نحو 8١.0‏ بالمكة (هكذا) 
عند منتصف الثانينات» . 


إذا نحَينا جانباً هذا الرقم المرتفع إلى درجة غير معقولة عن نسبة الصناعات 


لل 


الالكترونية. يبل4هى يبقى السؤال: وما دلالة ذلك بالنسية إل المردود السياسي والاستراتيجي؟ يبدو 
لي أن المعنى المقصود ضمنا هو عدم التكافؤٌ بين الاقتصاد الإسرائيلٍ المتقدم والاقتصاد العربي 
المتخلف . ولكن من الصعب أن نفهم لماذا يكون عدم التكافؤ مشكلة في العلاقة العربية - 
الإسرائيلية» وليس مشكلة في العلاقة العربية ‏ الأمريكية أو العربية ‏ الألمانية مثلا. 

ب «تطوير قوى الإنتاج ني الإقتصاد الإسرائيلي يتوقف على تصريف «فائض الإنتاج» في السلع 
الزراعية والصناعية في الأسواق العربية» في ظل المشاكل والعقبات المتزايدة التي تواجهها الصادرات الإسرائيلية 
في الأسواق الأوروبية والأمريكية» . 

والكلمة الفعالة في هذه العبارة هي كلمة «تصريف» . ما هو المعنى المقصود منها؟ همل 
هو جرد البيع ف الأسواق العربية؟ لماذا يكون ذلك على حساب «اللنهبوض المستقببي 
والحضاري للعرب». هل يقصد به الإغراق بالمعنى المعروف في اتفاقية «الغات»؟ سيق أن 
ذكرنا أن من حق الدولة المجبي عليها أن تتخذ إجراءات مضادة لحاية نفسها من الإغراق. 
وما الفرق بين تصريف «فائض الإنتاج» الإسرائيلٍ وتصريف «فائض الإنتاج» التركي متلا . 
لماذا يكون الأول على حساب النبوض المستقبلى للعرب ولا يكون الثاني؟ ! 

ج - «استخدام الشركات دولية النشاط إسرائيل نقطة انطلاق وكمحطة أساسية للأنشطة الإنتاجية 
والتوزيعية في إطار السوق الشرق أوسطية الجديدة ذات الطاقة الاستيعابية الواسعة؛. 

سبق أن ذكرنا أن هذا الخوف لا يستند إلى أساس. وحتى إذا افترضنا أن الشركات 
الدولية امخذت اسرائيل قاعدة لهل فا الفرق بين ذلك وبين اتخاذها قبرص أو اليونان قاعدة 
لما؟ وما الضرر طالما أن ما تنتجه الشركة الدولية يدخل الأسواق العربية على قدم المساواة مع 
منتجات الشركات الدولية الأخرى المنافسة؟ 

د «تكريس الموقع المتخلف للاقتصادات العربية في إطار التقسيم الدولي والاقليمي للعمل من خلال 
إعادة توزيع الأنشطة الصناعية والخدمية بين إسرائيل من ناحية وبقية الاقتصادات العربية من ناحية أخرى. با 
في ذلك نقل بعض الصناعات وخطوط الإنتاج المتقادمة من إسرائيل إلى الاقتصادات العربية». 

غير واضح كيف يتم تكريس التخلف للاقتصادات العربية. وما هي الآلية لإعادة 
توزيع الأنشطة الصناعية والخدمية.| ونقل خطوط الإنتاج البالية؟ هي يتم ذلك بقوة السلاح 
أم عن طريقة آلية السوق؟ وإذا كانت هذه الأخيرة فم| هي الشروط التي يتبخ ينبغي أن تتوافر لكي 
تؤدي قوى السوق إلى هذه النتيجة؟ 

إن إمعان النظر في ما يسمى «المردود السياسي والاستراتيجي» و«النبوض المستقبلٍ 
معنى ذلك تجاهل البعد الاستراتيجي ولكن لا يجوز أن يكون حجة لتجاهل التحليل 
الاقتصادي . 


خامساً: العلاقة الخاصة بين إسرائيل وفلسطين والأردن 


قلنا إنه لا مصلحة للبلدان العربية في إقامة ترتيبات خاصة مع إسرائيل تنطوي على 
تبادل المعاملة التفضيلية في إطار منطقة تجارة حرة أو أية درجة أعلى من درجات التكامل 
الاقتصادي . 

غير أن ذلك لا يمنع من احتمال قيام علاقة خاصة بين فلسطين و! سرائيل من ناحية. 
وبين فلسطين والأردن من ناحية أخرى. ومن الأهمية بمكان كبير التفرقة بين هاتين العلاقتين» 
فإن علاقة فلسطين بإسرائيل تختلف في الوقت الحاضر اختلافا جوهرياً عن علاقتها بالأردن . 
ولا يجوز وضع الشلاثة في سلة واحدة في ما يسمى «مشروع البينيلوكس الشرق أوسطي». 
ويرى الياحث أن تموذج البينيلوكس أكثر الخيارات المطروحة في حالة الوصول إلى تسوية مع 
الفلسطينيين وبزوغ نوع من الكيان الفلسطيني المستقلء ويقول: «ويتضح من قراءة الوثائق 


الأوروبية والأمريكية أن خيار البينيلوكس 0000 اناعاعوء ع1 لد يتناقض مع بل يعزز خلق والسوق الشرق 
أوسطية» ومنطقة التبادل الحر بين بلدان المشرق وفقاً لتعاريف الجغرافيا السياسية الجديدة. بل الآدهى من ذلك 


أن الكيان الفلسطيني الوليد سوف يتحول في إطار تلك التصورات والمخططات إلى وجسر العبور الاتتصادي» 
للدولة العبرية في اتجاه بقية مناطق الوطن العربي» (ضص .)١71- 1١٠‏ 


وليس عندي شك أن خيار البينتيلوكس يراود . عدداً من الباحثين» كيا يقول الياحث» 
وأنه ف نظرهم يمثل النواة الي يعكن أن تكون أساساً لترتيبات أوسع مستقبلية. ولكن ما يراه 
البعض ليس بالضرورة هوما سوف بمحدث. ذلك أن هذا الخيار يتطلب أن يتخذ الأردن 
قراراً بأن جعل نفسه جزءا من كيان اقتصادي جديد مع إسرائيل دون ساثر البلدان العربية. 
وهذا افتراض لا جوز أن يؤخذ هذه البساطة. كذلك فإن الكيان الفلسطينى الحديد له 
خيارات أخرى وقد تكون أكثر جاذبية من خيار البينيلوكس . أما القول بأن الكيان الفلسطيق 
الجسديد سوف يكون «جسر العبور الاقتصادي للدولة العبرية في اتجاه بقية مناطق الوطن 
العربي» فهوقول يقه على قدم المساواة مع مايسميه الباحث «المردود السياسي 
والاستراتيجي». قول رنان دون مضمون حقيقي» وينطوي في جوهره على رفض أي نوع من 
التعامل مع الدولة العبرية. 

دعنا أولاً نركز على العلاقة الخاصة بين فلسطين من ناحية» وإسرائيل من ناحية 
أخرى. نعرف أن كارئة /1951 أفضت إلى احتلال إسرائيل للقدس والضفة الغربية وغزة 
والجولان. بالإضافة إلى سيناء. أصبيحت فلسطين منذ ذلك التاريخ جزءاً من الكيان 
الاقتصادي الإسرائيلٍ» بعد أن كانت الضفة الغربية جزءاً من الكيان الاقتصادي الأردني» 
وبعد أن كانت غغزة مرتبطة بالاقتصاد المصري . وترتب على هذه الأوضاع قيام علاقات 
اقتصادية وثيقة بين فلسطين وإسرائيل. . وتتمثل تلك العلاقة في اعتماد الضفة والقطاع في ما 
يقرب من 4١‏ بالمئة من وارداتهها على إسرائيل أو من خلال إسرائيل. كذلك فإن اسرائيل 
تعتبر أكبر شريك تجاري بالنسبة إلى الصادرات الفلسطينية. يضاف إلى ذلك القوة العاملة 
الفلسطينية في إسرائيل التي بلغت قبل نشوب الانتفاضة ما يزيد على مئة ألف عامل أو نحو 


كل 


ثلث القوة العاملة في الضفة والقطاع. والقضية المطروحة هي : ما هو مصير تلك العلاقة 
الخاصة بعد قيام الدولة الفلسطينية؟ الراجح أنها سوف تستمر بعض الوقت. ولا يُتصور أنها 
سوف تتلاشى بين يوم وليلة. ولكن هذا شيء والقول بأنها 'سوف تفضيى إلى الاندماج الكامل 

مع إسرائيل شيء آخر. هذا أمر يتطلب قراراً فلسطينياً وهو ليسر فضبة محسونة: وأمام 
لطي خيارات ثلاثة: أن يكون لها أوضاعها الاقتصادية المستقلة عن الأردن وإسرائيل 
مع أو أن تربط نفسها بعجلة الاقتصاد الإسرائيل» أو أن تربط نفسها بعجلة الاقتصاد 
الأردني كا كان الحال قبل ١951‏ . وهذا الخيار الأخير هو الراجح . ٠‏ ومعنى هذا الخيار أن 
الكيان الفلسطيني سوف يحيط نفسه بالسياج الجمركي الأردني ويصبح جزءاً من كيان جديد 
مستقل يضم الأردن وفلسطين, » مع استمرار بعض العلاقات الخاصة لفلسطين مع إسرائيل 
خلال فترة انتقالية . 


كذلك توجد علاقة خاصة في الوقت الحاضر بين الضفة من ناحية. والأردن من 
ناحية» أخرى. وقد كانت تلك العلاقة الخاصة تصل إلى أعلى درجات التكامل قبل حرب 
417 » ولكنها انحسرت بالضرورة بعد الاحتلال ومع ذلك بقيت هناك صلات خاصة 
تتمثل في السماح ببعض الصادرات من الضفة والقطاع دون قيود جمركية مع تطبيق قواعد 
المنشأ للتأكد من أنها منتجات فلسطينية وليست إسرائيلية ٠‏ وأهم من ذلك أن الدينار الأردني 

ما زال يتداول في الضفة الغربية إلى جانب الشيكل الإسرائيلٍ ويتمتع بقوة إبراء قانونية. 

كذلك يتداول الدينار الأردني في قطاع غزة. والقضية المطروحة هي : ما هو مستقيل النظام 
النقدي في فلسطين؟ هل تصدر فلسطين عملة خاصة بها تستند إلى غطاء نقدي وبنك 
مركزي مستقل عن كل من إسرائيل والأردن» أم انها تدخل في النظام النقدي الأردق ىا 
كان الحال قبل /1951؟ أرجح أن يكون هذا الخيار الأخير هو الخيار الفللسطيق » خصوصا أن 
احتمالات قيام اتحاد كونفدرالي أو فدرالي لا شك واردة. وهذه جميعاً خيارات لاتدخل 
بسهولة في ما يسمى خيار البينيلوكس. ولا يسمح بأن تكون فلسطين «جسر العبور 
الاقتصادي للدولة العبرية في اتجاه بقية مناطق الوطن العربي». 


سادساً: استراتيجية التعامل مع مخطط غزة ‏ أريحا 


ينتقل الباحث في الجرء الأخير من بحثه إلى محاولة الإجابة عن السؤال الكبير: وماذا 
بعد؟ ماذا تكون عليه الاستراتيجية العربية إزاء تلك التطورات التاريخية؟ هل نسير مع غزة - 
أريحا للوصول إلى تسوية معقولة نهائية للصراع العربي - الإسرائيلي؟ أم أنها اتفاقية مليئة 
بالأخطار والمحاذير. ومن ثم جديرة بالرفض . يبدو أن الباحث يأخذ موقفاً وسطاً. لاهو 
بالنعم ولا هو لا. ولكن بين الاثنين. فهو لا يدعو صراحة إلى رفض السلام مع إسرائيل» 
ولا يدعو صراحة إلى قبوله. ولكنه يدعو إلى السير على مضض مع خطط غزة - أيجا لإننا لا 
نملك القوة على رفضهء رغم أنه جدير بالرفض مع الناداة بالمقاطعة الشعبية» وهو يقول: «إن 
حجر الزاوية في هذه الرؤية الاستراتيجية يتمثل في وضع الأسس الضرورية لمشروع خبضوي عرب داخلي يقوم 


ل 


في الجوهر على الإنجاز الاقتصادي والثقاني في أمد زمني وسيط يدف التجاوز الجذري للتخلف الحضاري 
العربي وملء فراغات التعرض والانكشاف الدفاعي العربي في المستقبل» (ص .)1١67‏ 

واضح أن حجر الزاوية في رؤية الباحث لا يمكن الاختلاف عليه إذا كان تمكناً. وهو 
وضع الأسس الضرورية لمشروع نمضوي عرب لسد الفراغات وتخطي التخلف الحضاري . 
ومن ذا الذي يعارض في كعكة التفاح أو الأمومة؟ ولكن ما معنى ذلك بالنسبة إلى الموقف 
إزاء التطورات الجارية؟ هذا هو جوهر السؤال. وهو ما تتركه المقولة السابقة دون جواب . 

ولسنا أحسن حالاً حين نقرأ في (الصفحة نفسها) : «على أية حال إذا استبعدنا الخيار الأول إخيار 
تصعيد العملية الجهادية الإسلامية) باعتباره خياراً متالياء ويفتقد بعض مقومات الواقعية في ظل الوضع العربي 
الراهن. وإذا استبعدنا الخيار الثالث (وهو ما يسميه خيار التراجع الاستراتيجي) باعتباره خيارا إستسلامياً في 
خباية المطاف. مهما كان الطلاء الخارجي الذي يغلف الحجج والمقولات. فإن كلا من الخيارين الثاني (وهو ما 
يسميه خيار التراجع التكتيكي) والرابع (وهو ما يسميه خيار فك الاشتياك الاستراتيجي والإحياء القومي 
الحادىء) يندرجان ضمن «استراتيجية دفاعية» طويلة الأمد تقوم على تحصين الذات العربية ضد مقومات الهجمة 
الجديدة بكل شراستها وتحدياتها في مرحلة أولى» ثم تنظيم ولم شتات الموقف العربي على مستوى الحكومات 
والقوى الشعبية. بهدف صياغة مشروع جديد للنبوض والتقدم العربي يتجاوز أخطاء ومزالق التجارب التحررية 
والتنموية والتوحيدية التي عبرها الوطن العربي خلال العقود الأربعة) . 

هنا أيضاً نجد أن الغموض يكتنف الموقف الذي يتبغى اتخاذه إزاء التطورات الجارية. 
بداهة, لا وجه للمعارضة في «تحصين الذات العربية»» ولا معارضة في «لَّ شتات الموقف العربي على 
مستوى الحكومات والقوى الشعبية بهدف صياغة مشروع للنبوض والتقدم العربي» . ولكن ما علاقة ذلك 
كله بالقضايا المطروحة حالياً أمام المثقف وصانع السياسة العربي؟ كيف نتعامل مع ما تطرحه 
اتفاقية غزة ‏ أريحا من تحديات؟ هل نعمل على إنجاحها أم إفشالها؟ هل نساند منغلمة 
التحرير الفلسطينية تحت قيادتها السياسية أم نرفضها؟ هل نواصل الصراع مع إسرائيل أم 
ندخل في علاقات إيجابية معها؟ هل نسمح بقيام التبادل والتطبيع مع إسرائيل بعد انهاء 
المقاطعة العربية بالشروط التي سبقت الإشارة إليها أم نرفض ذلك؟ 3 ندخل في تعاون 
اقليمي في المياه والطاقة والبيئة والبنية التحتية تكون إسرائيل أحد أطرافه أم نرفض ذلك؟ 
هل ننظر في مشروع بنك الشرق الأوسط وصندوق الشرق الأوسط للتنمية أم ان ذلك ينطوي 
على خطر داهم للتعاون العري؟ هذه ه هي الأسئلة الحيوية الملحة. وهي الي لانجد جوابا 
عنبا في هذه الدراسة. 


إن القراءة الفاحصة للبحث تكشف عن الموقف الحقيقى الذي يتبناه الباحث وهو 
موقف الرافض للسلام مع إسرائيل إلا بشروط تجرده من أي مضموتن مقبول. من وجهة 
النظر الإسرائيلية» ولكنه لا يقول ذلك صراحةء ويغلف الرفض بعبارات مطاطة تحتمل هذا 
وذاك مثل «تحصين الذات العربية» و«المردود السياسي والاستراتيجي » وفك الاشتباك الاستراتيجي والإحياء 
القومي المادىء» و«الاقتصادوية التجريدية» 8 

ويتضح هذا الموقف بصورة جلية في العبارة الختامية للبحث حيث يقول (ص ؟57١):‏ 
«وإذا كان البعض لا يتحخوف من هيمنة اقتصادية اسرائيلية على المنطقة العربية فإن الخطر القائم هوحدوث 


ل 


هيمنة استراتيجية اسرائيلية على المنطقة العربية. فإذا استبعدنا قيام سوق شرق أوسطية في المدى الزمني المنظور 
فإن مفاوضات السلام الحالية لا بد أن تفضي من خلال الآلية القسرية للمفاوضات متعددة الأطراف - إلى 
نشوء مجموعة من الأنظمة الوظيفية الفرعية: المياه - البيئة - المشروعات الاقتصادية الاقليمية ‏ الأمن. تكون 
اسرائيل طرفاً هاماً وفاعلاٌ فيها. ومحصلة هذه العملية أنه داخل كل نظام من هذه النظم (أو الأنساق الفرعية) 
سيكون هناك عدد محدود من الأقطار العربية بالمشاركة مع إسرائيل؛ مما يعني أن ثقل إسراثيل في داخل كل نظام 
فرعي وظيفي (أو اقليمي) سيكون أعلى مما لو شاركت مجموع الأقطار العربية في تلك الأنظمة الوظيفية. . مما 
يعني «السيادة الاستراتيجية» لإسرائيل في المنطقة العربية. وهنا يكمن كل الخطر المستقبلي على العرب. ولعله 
لم يعد هناك عذر كبير لأحد لم تتضح له معام الصورة ومكامن الخطر في عصر ليس فيه مكان للمغفلين 
والجهلة) . 

وختصم القول ف 5 الباحث أن ؛ السلام سوف يفضي بالضرورة 3 السيادة 
لعروبته ووطنف إعا يقبله المغفلون والجهلة, على حد تعبيره . 


ولست في حاجة إلى القول إننا من الناحية العقلانية. على الأقل, أحرار أن تقبل أو 
نرفض مسيرة السلام التي بدأت باتفاقية غزة - أريحا. ولكن علينا أن نعرف تماماً ما يعنيه هذا 
الموقف الرافض من حيث مصلحة الشعب الفلسطيني والبلدان العربية. بديبي أن الرفض 
يعنى إعطاء رخصة لإسرائيل لاستمرار سياسة القمع الوحشية التي تمارسها إزاء الشعب 
الفلسطيني . ومن المؤكد أنها سوف تنطلق في ظل الرفض العربي في تنفيذ سياسة استيطانية 
على نطاق واسع في الضفة الغربية وغزة» مما يؤدي في التهاية إلى ضياع كل فلسطين والقدس 
ومرتفعات الحولان والشريط الأمني جنوب لبنان. والغالب أن يحدث ذلك ني ظل تأييد غير 
مشروط من المجموعة الدولية. أو على الأقل من الدول العظمى الفاعلة. وسوف تجد 
إسرائيل آذاناً صاغية عندما تزعم أنها فعلت كل ما تستطيع ع غير أن العرب يرفضون الوجود 
الإسرائيلي ولا يريدون التعايش في سلام معها. 


سابعاً : : نحو استراتيحية عر بية 


إن الخيارات المطروحة أمام الوطن العربي واضحة.ء لا ليس فيها. وتتمثلء, إما في 
الرفض أو القبول الظاهري المعادل للرفض. وإما القبول الحقيقي لبادرة غزة ‏ أريجحاء والعمل 
الحاد على إنجاحها من أجل رفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني وتكينه من استعادة حقوقه 
المسلوبة. ومن أجل استرداد الأراضي العربية المحتلة. وتحقيق سلام شامل عادل يسدل 
الستار على تلك الحقبة الدامية» ويقوم على التعايش السلمي مع إسرائيل» والدخول معها في 
علاقات اقتصادية وسياسية عادية. أما الخيار الأول أي الرفض أو القبول الظاهري المعادل 
للرفض فهو ينطوي في تقديري على مخاطر فادحة بالنظر إلى الوضع العربي والإسرائيلي على 
الطبيعة وتوجهات القوى الدولية. أما الخيار الثاني فهو قابل للصياغة والتطوير على النحو 
الذي يحقق المصلحة الفلسطينية والعربية. ولتكن نقطة الانطلاق هي تفسير تلك الميادرة بأنها 
تعكس تغيراً عميقاً في التفكير والمفاهيم الاستراتيجية الإسرائيلية استجابة لمتغيرات دولية 
وإقليمية ليس من مصلحة إسرائيل تجاهلها. 


وإنني أرفض هذا التشبيه الانهزامي الذي يستند إليه الباحث وينسبه إلى محمد السيد 
سعيد حينٍ يقول (ص :)١0١‏ «ويشبه محمد السيد سعيد الوضع العربي.الراهن على الصعيد الاستراتيجي 
تشبيها صادقاً يوضع جيش خخائر العريمة. فقير التسليح ٠‏ مقطوع اللإمدادات ومخاصر جيداً يقف موقف الدفاع ف 
واد منبسط ومفتوح أمام هجوم ثقيل مسلح جيد! ومصمم ختى النهباية على سحق كل صور المقاومة ويطرح 
اختياراً وحيدا: الاستسلام غير المشروط» ‏ 


مثل هذا التصوير لا يتفق مع الواقع في قليل أو كثيرء وهو لا يزيد على أن يكون 
إطلاق العنان فيال جامح ‏ بصرف النظر عن مدى مطابقته للحقيقة. فهو ينطوي على تهوين 
شديد في عناصر القوة العربية وتهويل شديد في قوة اسرائيل. وليس أدلٌ على ذلك من 
الاخبيار التام لآلة الحرب الإسرائيلية في حرب تشرين الأول/ اكتوبر 219137 واندحارها أمام 
المقاومة اللبنانية سنة 2.1487 وما حققته الانتفاضة الفلسطينية من انجازات في مواجهة 
الإجراءات القمعية الوحشية . 

إن العمل الجاد على إنجاح مسيرة السلام التي بدأت باتفاقية غزة ‏ أريحا لا يعني بحال 
من الأحوال قبول التصورات التي تنطوي عليهاء بل إن علينا أن نشارك في صياغة سلام 
يتفق مع المصلحة العربية في كل عناصره ومؤسساته وترتيباته. وليس ثمة ما يدعونا إلى إنهاء 
المقاطعة إذا لم تتوافر الشروط اللازمة لذلك. وليس ثمة ما يدعونا إلى الدخول في ترتيبات لا 
تتفق مع المصلحة الوطنية لأي طرف من الأطراف العربية أو لا تتفق مع المصلحة العربية. 
ولكن المهم أن يكون الرفض قائ) على تحليل موضوعي مستدير للمصلحة التي نريد الدفاع 
عنباء وليس قائما على رفض السلام مع إسرائيل أو الجلوس معها أو الدخول في أي ترتيب 
تكون هى أحد أطرافه . 


إن الزعم بأن السلام يعني السيادة الاستراتيجية لإسرائيل على المنطقة. أو أنه يعني محو 
الموية العربية. أو أنه يعني فرض نظام لتقسيم العمل الدولي يحقق مطامع إسرائيل ويتعارض 
مع المصالح العربية» أو أنه يعني فتح الباب أمام الغزو الثقافي الصهيوي. كل هذه مزاعم لا 
تستند إلى أساس من المنطق أو الواقع. فإسرائيل ليست ذلك الغول العملاق» والوطن 
العربي ليس ذلك القزم الحزيل. والحقيقة غير ذلك. وهذاء رغم ما أصاب الوطن العربي من 
هزائم وانكسارات في صراعه مع الصهيونية العالمية. فإنه يبقى بعد كل ذلكء, وفوق كل 
ذلك. الإمكانات المائلة للوطن العربي والقدرة الكامنة للمواطن العربي, والمقومات الحضارية 
الأبدية التي لا يقوى أحد على استئصاا ‏ سلام أو لا سلام . 

إن تلك المزاعم إنما تتفق أكثر ما تتفق مع المصلحة الإسرائيلية التي تريد التقليل من 
شأن القوة العربية والتهويل في الإمكانات التكنولوجية لإسرائيل. ولا يجوز أن نخلط بين 
القوى النسبية الموضوعية وهذه ولا شك إلى جانب العرب ‏ وبين الفشل المدوي للسياسات 
العربية. وهذه طبعاً كانت لمصلحة إسرائيل. وسوف يكون من شأن السلام أن تؤكد تلك 
القوى الموضوعية حضورها وأن ينحسر أثر تلك السياسات العربية الفاشلة. 


إن تاريخ الصراع العربي ‏ الإسرائيلي هو تاريخ الفرص الضائعة. وأملي ألا يكون 


4ك 


مصير اتفاقية غزة ‏ أريحا هو مصير الفرص السابقة التي سمحنا بفواتهاء أو عملنا على 
إفشالهاء لكي نندم بعد فوات الأوان. إن التحدي الكبير الذي يواجهنا في الوقت الحاضر هو 
أن نقدم تصورا عربيا للسلام مع إسرائيل» لا أن نتكمش ونتراجع ونرفع شعارات الرفض 
مع ما ينطوي عليه ذلك من خطر داهم على فلسطين والقدس والأراضى العربية الواقعة تحت 
الاحتلال الاسرائيل . 

وفي ضوء ما تقدم نستطيع أن نضع الخطوط العريضة لاستراتيجية تقوم على تصور 
عربي وتواجه التحديات التي تطرحها مسيرة السلام . 

١‏ - العمل على إنجاح إتفاقية غزة ‏ أريحا بالوقوف صفاً واحداً وراء منظمة التحرير 
الفلسطينية وقيادتها السياسية من أجل الوصول إلى سلام شامل عادل بين البلدان العربية 
وإسرائيل . 

؟ - ليس من المصلحة العربية. ولا من مصلحة قضية السلام ذاتها إنهاء المقاطعة العربية 
لإسرائيل قبل الوصول إلى تسوية تامة لكل القضايا المعلقة. ومعنى ذلك أن إنهاء المقاطعة 
يتوقف على استيقاء الشروط الآنية : 

أ- الاتفاق على القضايا الأربع المؤجلة في العلاقة بين منظمة التحرير الفلسطينية 
وإسرائيل. وهي : القدس» والمستوطنات اليهودية. وقضية اللاجئين 3 والحدود. 

ب - تسوية القضايا القائمة على المسارات السورية واللبنانية والأردنية . 

ج- أن يتم إنهاء المقاطعة في آن واحد بقرار من جامعة الدول العربية. 

ويكفي أن يتم الاتفاق بين إسرائيل وكل طرف من الأطراف العربية على مبادىء 
التسوية وعلى جدول زمنى لمراحلها المختلفة دون انتظار لتنفيذ هذه الاتفاقات. 
دبلوماسية وعلاقات اقتصادية عادية بين الحكومات والأفراد والميكات. ومعنى ذلك قبول 
أقل. 

- التبادل التجاري العادي القائم على المساواة في المعاملة بين إسرائيل وغيرها من البلاد 
الأجنبية. يعتير نتيجة طبيعية للسلام. وهو يتم بناء على تقدير الأفراد والشركات لمصالحهم 
الخاصة دون تدخل من جانب الحكومات» لا بالتعويق ولا بالتشجيع . ومن المبالغة الشديدة 
القول إنه ينطوي على خطر الغزو الإسرائيلٍ للاقتصاد العربي. ومن الخطأ الدعوة إلى مقاطعة 
شعبية حتى بعد قيام سلام شامل. 

يختلف التبادل التجاري العادي عن إقامة ترتييات تفضيلية في إطار ما يسمى بالسوق 
الشرق أوسطيةء سواء في صورة منطقة تجارة حرة أو غيرها من صور التكامل الاقتصادي . 
مثل هذه الترتيبات سابقة لأوانهاء والغالب أن يكون ضررها أكير من نفعها. وليس هناك 


1 


تعارض بين السلام ورفض الدخول في هذه الترتيبات. 

كذلك يختلف التبادل التجاري العادي عن الدخول في ترتيبات للتعاون في قطاعات 
محددة مثل المياه والطاقة والبيئة. مثل هذه الترتيبات ليست نتيجة طبيعية أو محتومة لقيام سلام 
شامل» وإنها تخضع لتقدير كل دولة لما تعتبره في مصلحتها الوطنية. 

التبادل التجاري العادي الذي يقوم على المساواة في المعاملة لا يشمل المزايا التي 
يمنحها بلد عربي لبلد عربي آخر في إطار اتفاقات التكامل الاقتصادي العربي» فليس من حي 
إسرائيل أو أي بلد آخر أن يطالب بأن تمتد إليه المزايا التفضيلية العربية» وهذا بالتطبيق 
للقواعد المقررة والمستقرة في اتفاقية «الغات». 

1 من حق الدولة الفلسطينية الوليدة أن تقرر ما تراه في مصلحتها من حيث مدى ونوعية 
العلاقة الخاصة مع إسرائيل والأردن. غير أن المصلحة العربية تقتضى ألا تندمج الدولة 
الوليدة في الكيان الاقتصادي الإسرائيليل. وعلى العكس من ا فإن من مصلحتها ومن 
المصلحة العربية أن تعمل على الاندماج مع الكيان الاقتصادي الأردني» سواء في صورة 
كونفدرالية أو فيدرالية. ومعنى ذلك أن تحيط نفسها بالسياج الجمركي الأردني» وأن تقيم 
نظامها التقدي على أساس الدينار الأردني» وأن تزيل ما بينها وبين الأردن من حواجز جمركية 
أو غير جمركية في وجه انتقال السلع وعناصر الإنتاج. وهذا لا ينفي بقاء علاقة خاصة مع 
إسرائيل في مسائل محددة خلال فترة انتقالية» وعلى وجه الخصوص بالنسبة إلى العمالة 
الفلسطينية . 


- التنسيق بين بلدان المواجهة الخمسة وهي : مصر وفلسطين والأردن وسوريا ولبنان 
خلال المفاوضات الثنائية والجماعية مع إسرائيل» وانشاء جهاز فني لتلك المجموعة تكون 


مهمته بحث القضايا المطروحة. وإعداد مركز عربي موحد وخدمة ما عسى أن تنشئه المجموعة 
من لحان فنية متخصصة . 


- المشاركة في المفاوضات حول الترتيبات الإقليمية» سواء كان الههدف منها التعاون في 
قضايا مخددة مثل المياه والطاقة والبنية التحتية. أو إنشاء مؤسسات جديدة مثل بنك الشرق 
الأوسط للتئمية وصندوق الشرق الأوسط للتنمية.ء بحيث تكون صياغة تلك المشروعات 
والمؤسسات على النحو الذي يحقق المصلحة العربية. على أن يكون التنفيذ بعد إنهاء 
المقاطعة . 

4 بالنسية إلى مشروع إنشاء بنك الشرق الأوسط للتنميةء فإن الخيارات المطروحة من 
وجهة النظر العربية تنحصر في خيارين : إما عدم إنشائه أصالٌ اكتفاء بالصندوق العربي 
للإنماء الاقتصادي والاجتماعيء أو انشائه بالتوازي مع الصندوق العربي. وفيٍ هذه الحالة 
الأخيرة ينبغي أن تتحدد العلاقة بين البنك والصندوق العربي على النحو الذي يمنع تضارب 
الاختصاصات. سواء من حيث نوعية المشروعات الممولة أو من حيث البلدان التى يكون لا 
حق الاقتراض . 1 


وعلى البلدان العربية أن تقدم تصوراً عربياً للبنك المقترح إذا رأت وجهاً لإنشائه» 
وعلى وجه الخصوص من حيث حجم رأس المال وعضوية الدول غير العربية الشرق أوسطية 
مثل إيران وتركياء فضلا عن إسرائيل. وعضوية البلاد الصناعية الرئيسية المعنية» وتوزيع 
القوة التصويتية بين البلدان العربية وإسرائيل وبينها وبين مجموعة الدول غير العربية. 

٠‏ على البلاد العربية كذلك أن تقدم تصوراً عربياً لصندوق الشرق الأوسط للتنمية إذا 
رأت محلا لإنشائه. وهو المؤسسة الي تتخصص في تقديم قروض ميسرة. وأن يتناول هذا 
التصور علاقته بمشروع مارشال للمنطقة وسبل تمويله والبلاد المانحة. ودور البلدان العربية 
النفطية. مقارنة بالدول غير العربية المعطية للمعونة. ومركز إسرائيل ونسية عنصر المنح في 
قروضه والبلاد المستفيدة ونوع المشروعات التي يموها. 

١‏ -لا يجوز أن يكون إنشاء مشروعات أو مؤسسات شرق أوسطية على حساب 
المشروعات أو المؤسسات العربيةء بل ينبغي استمرار دعم هذه الأخيرة. وتعميق صور 
التعاون في ما بين البلدان العربية» وأن تكون النظرة العربية إلى الدائرة الشرق أوسطية مثل 
نظرتها إلى الدائرة الإسلامية أو الافريقية أو دائرة البحر الأبيض المتوسط. فلا تكون إحداها 
على حساب الأخرى. 


إعادة النظر في استراتيجية التعاون العربي في ضوء الذروس المستفادة من التجربة. 
ومن الواضح أن الأوضاع السائدة في الوطن العربي لا تتلاءم في الوقت الحاضر مع الصيغة 
القومية التي تقوم على أساس التكامل الاقتصادي على صعيد الوطن العربي من أقصه إلى 
أدناه . فإن اختلاف الظروف والتوجهات يحول دون نجاح مشل هذه المشروعات الطموحة. 
وهذا هوما ثبت من تجربة مجلس الوحدة الاقتصادية والسوق العربية المشتركة. ومن ثم فإن 
اقتراح إقامة اتحاد جمركي بين البلدان العربية ضرب من الخيال محكوم عليه بالفشل منذ 
البداية . 


١١‏ - تشير التجربة إلى احتمال النجاح لمشروعات التكبامل الاقتصادي الإقليمية. مثل 
مجلس التعاون الخليجى والاتحاد الاقتصادي المغاربي» وهناك مجال للنظر في إمكانية التكامل 
بين الأردن وفلسطين ىا أسلفناء وبين سوريا ولبنانء وبين مصر والسودان وليبيا. المهم أن 
يكون التكامل بين مجموعات متقاربة جغرافيا ومتجانسة اقتصادياء وأن يعمل على المواءمة بين 
المصلحة القطرية والمصلحة فوق القطرية. وقد أثبتت تجارب الماضى أن المصلحة القطرية 
حقيقة واقعة وأن تجاهلها من أجل مصلحة أوسع كان من أهم أسباب الفشل في كل 
مشروعات التكامل الاقتصادي . 

5 - للجامعة العربية دور هام على الصعيد القومي » بصرف النظر عا عسى أن ينشأ من 
تجمعات على الصّعد الإقليمية. فإن التكامل الاقتصادي لا يستغرق كل صور التعاون بين 
البلدان العربية . هناك حاجة إلى التنسيق بين التجمعات الإقليمية على النحو الذي يصون 
الفكرة القومية. وهناك مجال واسع للتعاون العربي في قطاعات متعددة. وهو ما تقوم به 


ملحل 


الجامعة العربية ووكالاتها المتخصصة في الوقت الحاضر. وسوف تبقى الحاجة إلى قيام الجامعة 
العربية هذه الوظائف وتعميق صور التعاون ورفع مستويات الأداء فيها. 

6 العمل على تجريد المنطقة من أسلحة الدمار الشامل والحدٌ من التسلح بصفة عامة. 
مما يسمح بمزيد من النفقات العامة لتنمية الموارد البشرية. 

15 إن قدرة البلدان العربية على التعامل بكفاءة ومصداقية مع تحديات السلام تتوقف 
إلى مدى بعيد على اتباعها السياسات الاقتصادية الرشيدة. مما يرفع الإنتاجية ويدعم الطاقة 
التنافسية في الأسواق العالمية. ى| تتوقف على وضع حدٌ لما فيها من أنظمة سياسية استبدادية, 
والعمل على إقامة أنظمة ديمقراطية تستجيب لمقتضيات التقدم والتنمية» وتتمائبى مع روح 
العصر وتحترم حقوق الإنسان الأساسية . 


للم 


لقد استمتعت بقراءة ورقة عبد الفضيل» فهي تتصف بالرصانة والوضوح والدقة. إنني 
اتفى مع استنتاجه الرئيسي أن هناك مؤشرات هامة وقوية في أن يؤدي النظام الشرق أوسطي 
المطروح إلى «تخاطر الهيمنة الاقتصادية والتكنولوجية الاسرائيلية» (ص .)١ 5٠‏ كم انني اتفى مع النبيج 
الذي اتبعه في التحليل والمستند إلى أن تقييم المنافع والمساوىء للمشاريع الشرق أوسطية يجب 
ألا يتم من منظور اقتصادي تجريدي ضيق. بل يجب أن يتم من منظور أوسع يشمل 
الاعتبارات التارينية ؛ والاستراتيجية (إمتضمنة الاقتصادية) » والثقافية والنفسية. . وكنت أتمنى 
الآخرين . 


وسأحاول الآن ابداء بعض الملاحظات والاضافات: 
-١-‏ 


كان من المستحسن أن يفرّق الباحث في مناقشته بين الآثار الممكن أن تنجم عن 
بيع البحت» وبين الآثار الممكن أن تنجم عن اقامة منطقة تجارية حرة بين إسرائيل 
وبعض الأقطار العربية. فالتطبيع البحت يتضمن أن تقيم الدول العربية الموافقة عليه 
علاقات دبلوماسية واقتصادية وسياحية وثقافية وما شابه” مع إسرائيل على غرار العلاقات 


(1) تجدر الإشارة إلى أن القرار 747 يتطلب فقط إنهاء حال الحرب والاعتراف بحق كل دولة في امنطقة 
(ومن بينها اسرائيل) بالعيش بسلام وأمن مقابل الانسحاب الإسرائيلٍ من الأراضي العربية المحتلة عام ١951/‏ . 
فالقرار لا يطلب إقامة علاقات دبلوماسية واقتصادية وسياحية وما شابهى لأن هذه من حقوق السيادة. فمند 
بداية الثلاثينيات» مثلاء 0 توجد علاقات دبلوماسية بين الاتحاد السوفياتي والعربية السعودية. رغم وجود حالة 
سلام في ما بينها. ول تُستأنف هذه العلاقات إلا في بداية أزمة الخليج الثانية . 


"١ 


القائمة بين تلك الدول العربية والدول الأجنبية كأمريكا أو فرنسا أو الهند مثللً. أما منطقة 
التجارة الحرة فتتضمن معاملة تفضيلية في حقل التجارة بين أعضائها لا تسري على الدول 
العربية غير الأعضاء. كا لا تسري عل الدذول الأجنبية 


وسأحاول الآذء وبإتاز شديدء متناقشة الأثار المكن أن تنجم عن التطبيع البحت» 


-١‏ أما في ما يتعلق بتعائج التطبيع البحتء 5 فسأقوم بداية بالرة عل ما يشره بعض 
الاقتصاديين العرب ذوي التوجه الرأسالي الليبرالي» إذ يطرحون التساؤل: لماذا هذا التتخوف 
من أن يطبق العرب في تعاملهم الاقتصادي مع إسرائيل ما يطبقونه في علاقاتهم الاقتصادية 
مع دول أجنبية أخرى. بعضها أهم بكثير من إسرائيل وأكثر تقدما؟ 


ولقد أجاب الباحث عن ذلك من منظور «الأبعاد التاريخية والتفسية والثقافية للصراع العربي - 
الاسرائيلٍ» ردص )2 . وأنامتفق مع اجابته . وأود أن أضيف عليها مايل : 


إن وضع علاقتنا الاقتصادية الخارجية. وبخاصة مع الغرب. سيىء للغاية» ولا يمثل 
وذجاً يحتذى مع دولة قوية هي ف الواقع امتداد للغرب. ويتصف هذا الوضع يتراكم 
المديونية الخارجية باهظة التكاليف. وباعتادنا المبالّغ ة فيه على الاستيراد. وبخاصة استيراد 
وسائل الانتاج ووسائل الترفيه المبتذلة في كثير من الأحيان؛ كا يتصف بالتبعية وبانكشاف 
اقتصادنا العربي واختراقه وبخسارته إلى درجة كبيرة استقلالية قرارنا السياسي والاقتصادي . 
وهذا الوضع الخارجي فاج إلى درجة كبيرة عن ضعف وضعنا الداخليٍ اقتصادياً وسياسياً 
وثقافيا. فالتنمية العربية مشوهة وتتصف بسوء توزيع هائل للثروات والدخول. وبنشوء فئات 
كمبرادورية وطفيلية كبيرة» وبنزوح للرساميل إلى الخارج. ثمايدفع دولنا إلى الاعتماد على 
المدخرات الخارجية. وبانتشار الفساد والفقر والبطالة وظاهرة الهجرة خارج الوطن العربي. 
كما أن أغلب أنظمتنا السياسية هشة ويعتمد بعضها لتحقيق أمنه على الحهاية الأجنبية, 
وأغلبها يعيق انتشار الديمقراطية. فإذا كنا نعاني هيمنة امبريالية غربية» فهذا لا يشكل مبرراً 
هيمنة إسرائيلية على أبواب دارنا. 


وبصورة ة أكثر تفصيال سيتر تب على التطبيع » بالنسبة إلى العرب» النتائج التالية: 

- في حال إقامة بعض الدول العربية علاقات مع إسرائيل مساوية لعلاقاتها مع الدول 
العربية الأخرى. أي في حال اتعدام أي شيء يميز أو أي شيء مهم يميز علاقات الدول 
العربية في ما بينها عن علاقة أية دولة عربية مع إسرائيل. فإن ذلك سيؤدي إلى اضعاف 
النظام العربي أكثر مما هو ضعيف حالاً مع ما يتضمنه ذلك من انحسار في الموية الصربية. 
ويجب ألا نستغرب جدوى ذلك. ألا يوجد الآن تسابق بين بعض الأنظمة العربية على 
الاستسلام للعدو الصهيوني. وفي الوقت نفسه معارضة شديدة للمصالحة مع العراق العربي 
ومعارضة لفك الحصار الوحشي المفروض عليه؟ ! 


حكن 


إن اتجاه معظم الأقطار العربية (غير الخليجية)”" منذ منتصف السبعينيات» ويخاصة 
خلال الثانينيات نحو رأسالية الحرية الاقتصادية بدرجة كبيرة ‏ ذلك الاتجاه الذي يتصف 
ببيع القطاع العام إلى القطاع الخاص. وتحرير الأخير من الكثير من القيود على استيراداتهء 
وعلى رفع أسعاره» ومنحه اعفاءات من الضرائب والرسوم لفترة طويلة تسبياء وأيضاً تشجيع 
الاستثيارات الأجنبية ومنحها اعفاءات مماثلة ‏ مهيّىء البنية الخلفية العربية لتكريس وتعزيز 
الهيمنة الغربية ولخلق الظروف للهيمنة الاسرائيلية”». وبالمناسبة يجدر التساؤل: هل كان 
تزامن ذلك الاتجاه (وما يعززه من قوى كمبرادورية وطفيلية مرتبطة مصالحها بالمراكز 
الرأسالية) مع الاستسلام العربي بدءا بكامب دايفيد, من قبيل المصادفة البحتة؟” ومما 
يؤسف له أن الباحث لم يناقش بصورة وافية مضامين هذا الاتجاه على تطبيع العلاقات مع 
إسرائيل. إذ يكتفي بالقول: «إن بعض الاقتصاديين العرفب (يرون) بحق أن عمليات الخصخصة انما 
تشكل التمهيد والمدخل الضروري لإقامة السوق المشتركة الشرق أوسطية) (ص .)١55‏ 
فالاتجاه نحو رأسالية الحرية الاقتصادية سيساهم بدرجة كييرة في توسيع بجالات 
إسرائيل في التصدير إلى البلدان العربية التي تطبّع العلاقات معها. كما ستفتح الباب على 
مصراعيه للاستثارات الإسرائيلية فيها أو لاستئارات الصهيونية العالمية» تلك الاستثارات 
التي ستتمتع بامتيازات واعفاءات - شأنها شأن استثارات الدول الأجنبية الأخرى ‏ من قبل 
الدول العربية المعنية والمضيفة للاستئار. وستنجم الهيمنة الإسرائيلية نتيجة العوامل التالية: 
الاختلال الكبير في موازين القوى لمصلحة إسرائيل تاه العرب. فهذا الاختلال 
اكير سشكل الضمانة للاستثارات الاسرائيلية» تماماً كما كانت البوارج البريطانية في القرن 
التاسع عشر تشكل ضمانة استنزارات بريطانيا في بلدان العالم الثالث المستعمرة وبلدان 
الاستيطان الجديد, وتماما كا أن القوة الأمريكية في النصف الثاني من هذا القرن تشكل 
ضيانة استثاراتها وبخاصة في أمريكا اللاتينية وفي مجال النفط. 


ب - كون اسرائيل دولة موحدة, ويجمعها عامل موخد هو الدين تؤكد عليه وتتمسك 
بد بين] العرب مقسمون ومشرذمون يحاول بعضهم التتكر لعاملهم الموحدء أي العروبة. أو 
محارية الاسلام » المضمون الحضاري للعروبة الذي يشكل عام موخدا صمن دائرة أوسع 
من الدائرة العربية . 


. تتبنى الأقطار العربية الخليجية رأسوالية حرية الأسواق منذ استقلاها‎ )١( 

86 للاطلاع على مناقشة مفصلةء نوعاً ماء للاتجاه نحو رأسالية حرية الأسواق بدرجة كبيرة» وأسبابه 
ونشائجه. وعلى استشراف مضمون ذلك بالنسبة إلى المستقبل العربي؛ وبخاصة ضمن إطار بعض المشاريع 
الشرق أوسطية. انظر: محمد الأطرش» «من رأسالية حرية الأسواق إلى استراتيجية التنمية المستقلة » السفير 
(بيروت): 11 و7١1997/0/1.‏ 

(5) من المناسب أن نذكر أن انفتاح روسيا الاتحادية على الغرب والسير تدريجبياً نحو رأسالية حرية 
الأسواق قد ساهم إلى درجة كبيرة في إحداث التدهور المروع والمعروف في وضعها الاقتصادي والسيامي. وق 
تحولما من دولة عظمى تمنح المساعدات الطائلة للعالم الثالث إلى دولة شبه متسولة وتابعة لأمريكا ‏ 


انين 


ج- كون اسرائيل ليست فقط تلك الدولة المؤلفة من خمسة ملايين نسمة» بل هي 
امتداد للرأسالية الغربية وبخاصة الصههيونية . وهذا يعنى أنها ستتمكن دائماً من الحصول على 
الدعم العسكري والاقتصادي والسياسي والتقاني من الغرب» ما يعزز هيمنتها تجاه العرب. . 
والادلة على ذلك كثيرة ومعروفة. ولا ضرورة لذكرها. 

- التفوق الإسرائيل الكبير على العرب في حقل الصناعات الثقيلة ذات التقانة 
المتقدمة والمدعومة من الأمريكان, إذ سيؤدي هذا التفوق في مجال الانفتاح الكبير على 
إسرائيل» إما إلى القضاء على الصناعات الثقيلة العربية أو الحيلولة دون قيامها. وهذا سيحرم 
العرب من مصدر مهم لتحقيق أسباب القوة. 
؟ - وتتضمن إقامة منطقة التجارة الحرة بين الأقطار العربية الممكن أن توافق على ذلك 
وبين اسرائيل. الإزالة التدريجية خلال مرحلة من الزمن للرسوم الجمركية والقيود الادارية 
والكمية والنقدية على التجارة في ما بينها. وهذا يعني وجود معاملة تفضيلية في حقل التجارة 
في ما بينها لا تسري على الدول العربية غير الأعضاء. ولا تسري على الدول الأجنبية. وتجدر 
الاشارة إلى أن. نظام منطقة التجارة الحرة لا يتطلب حرية انتقال الرساميل بين الدول 
الأعضاءء. ولكن بما أن الدول العربية تشجع حاليا الاستثار الأجنبي وتمنحه اعفاءات 
وامتيازاتء فإن منطقة التجارة الحرة الممكن انشاؤها ستتصف بدرجة معتيرة من حرية حركة 
الرساميل طويلة الأمد. 

وستكون نتائج منطقة كهذه أكثر بكثير سوءاً على الدول العربية الأعضاء فيها. ومن 
هذه النتائج : 

- إذا كان التطبيع سيؤدي إلى اضعاف النظام العربي. فإن منطقة التجارة الحرة 
المذكورة ستشكل الضرية القاضية على آمال المؤمنين بالعروبة في تحقيق الاتحاد العربي. وهكذا 
ستكون اسرائيل والغرب الذي انشأها قد حققا الهدف الأساسى من انشائها وهو ال حيلولة 
دون وحدة العرب. والخيلولة دون سيطرتهم على أهم مصادر ثرواتهم وهو النفط . 

- خلق بجال حيوي واسع للصناعات التي تتمتع فيها إسرائيل بالتفوق. كالصناعات 
الثقيلة ذات التقانة العالية والصناعات المستقبلية . وسيؤداد مجال إسرائيل ف اختراق أسواق 
الدول العربية الأعضاء نتيجة إزالة الحواجز التجارية في وجه صادرامهاء وتالياً نتيجة المعاملة 
التفضيلية الي تلقاهاء مقارنة بصادرات دول أجنبية أخرى أو حتى بصادرات دول عربية* 
أخرى غير أعضاء . ومن شأن ذلك أن يزيد امكانات اسرائيل في استيعاب المهاجرين اليهود 
الخدد. وتالياً تشجيع المزيد من الهحجرة إليها. وهذا يشكل بحد ذاته تهديدا للمستقيل 
العربي . كما أن من نتائج منطقة التجارة الحرة ة إحداث تغييرات بنيوية في اقتصادات إسرائيل 
والدول العربية الأعضاء؛ تخلق توزيعا جديدا للعمل الاقليمي» تختص إسرائيل فيه أساساً 
بالانتاج الصناعي ذي التقاتة العالية والمرتفع الثمن وذي المردود الانمائى الكبيرء بينما مختص 
الدول العربية الأعضاء أساسا بالصناعات الخفيفة» وبإنتاج الموا اد الأولية التي يميل بعض 
أسعارها إلى الانخفاض في الأجل الطويل. وهذا سيؤدي إلى تكريس تخلّف العرب» 


565 


وبخاصة في مجال التقانة الحديثة وفي مجال اكتساب المهارات التقنية الحديثة والضرورية 


لتحقيق أسباب القوة. كما سيؤدي إلى هيمنة إسرائيل بحيث تصبح المركز الاقليمي الأكثر 
تقدماً صناعياً وتقانياً وتدور قِ فلكه الأطراف العربية الأعضاء واي 


ما سبق. كان مجرد احتمال مستقبلي» نظراً إلى أن إسرائيل الدولة الأقوى عسكرياً 
واتصاديا في المنطقة تدعو إليه. كما يتضح من القسم الوصفي في ورقة الباحث. ولقد أبرزنا 
لنتائج أعلاه هيدف تبيان محاذير وتخاطر منطقة التجارة الحرة الشرق أوسطية بالنسبة إلى 
37 العربي. أما أن يتحقق هذا الاحتمال على أرض الواقع فأمر آخر. إذ سيجد مقاومة من 
بعض دول المنطقة. ىا سيجد مقاومة من حركة القومية العربية ومن الخركات الإسلامية علل 
مستوى الشارع العربي» بل إنني أمضي أبعد من ذلك إذ لا أتوقع على الأغلب أن توافق عليه 
أية دولة عربية . 
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تحت عنوان «الأشكال الجديدة للتنسيق والتحرك العربي في ظل تحديات «النظام الشرق 
أوسطي 210 وتحت عنوان فرعي حول الاتحاد الجمركي يقول الباحث: «لم يعد هناك مجال في هذه 
الأيام للدعوات الطموحة إلى الوحدة الاقتصادية العربية والأشكال المتقدمة للتكامل الافائي: (ص .)١67‏ 
انني استغرب ذلك وبخاصة من كاتب مقال «السياسة والفكر العربي بين «الواقعية) 
و«الوقوعية))0”. إذ يجب التفريق بين العمل لتنفيذ الوحدة الاقتصادية دفعة واحدة وبين 
الدعوة إليها. إذ يمكن المرء أن يدعو إلى الوحدة الاقتصادية العربية: وفي الوقت نفسه يدعو 
إلى تحقيقها على مراحلء بدءاً بمرحلة منطقة التجارة الحرة فالاتحاد الجمركي فالسوق 
المشتركة . .٠‏ الخ. 

وف رأبي» أن من الضروري عندما نبدأ يتنفيذ أولى مراحل التكامل الاقتصادي ‏ أي 
منطقة التجارة الحرة ‏ أن يكون لدينا تصور واتفاق مسبقين حول الهدف النهائي الذي نرغب 
في تحقيقه. كا اننى أرى أن أية مرحلة من مراحل التكامل الاقتصادي تخلق ضرورات 
للسعي إلى مرحلة أعلى. ولشرح ذلكء لنفترض أننا بدأنا بمرحلة الاتحاد الجمركي بين بعض 
الدول العربية أو حميعها ىا يقترح الباحث - وهذا يعني التنفيذ على مراحل لإقامة منطقة تجارة 
حرةء بالإضافة إلى جدار جمركي موحد للدول الأعضاء تجاه العالم الخارجي فخلال سير 
عمل الاتحاد الجحمركي » قد يحدث أن منتجي قطر عربي أول عضو أقدر على المنافسة في 
سوق قطر ثانٍ عضو من منتجيه المحليين» مما أدى إلى حدوث بطالة في القطر الثاني فهذا 
الأخير غير قادر على فرض قيود على الاستيراد من القطر الأول طبعاً. لأن ذلك يخالف منطق 
الاتحاد الجمركي . ومن حلول المشكلة الساح للعاطلين عن العمل في القطر الثاني الانتقال 
إلى القطر الأول. وهذا يعني الانتقال من مرحلة الاتحاد الجمركي إلى مرحلة السوق المشتركة 


(5) محمود عبد الفضيل» «السياسة والفكر العربي بين «الواقعية» و«الوقوعية» أو مدرسة الواقعية العربية 
الجديدة : حدودها وافاقهاء» المستقبل العربي. السنة ,.١5‏ العدد ١/7‏ (تموز/ يوليو 1997). 


نلا 


الي تتضمن بالإضافة إلى الاتحاد الجمركي حرية انتقال عوامل الانتاج . اضافة إلى ذلك. 
لنفترض أن القطر الأول العضو قد حقق ميزة تنافسية نتيجة تخفيض سعر صرف عملته. 
حينئذ يتطلب الاتحاد الجمركي, لنجاحهء ضرورة التنسيق في سياسات أسعار الصرف. 
وهذا يتضمن مرحلة أعلى من التكامل من الاتحاد الجمركى . لذلك فوجود تصوّر مسبق حول 
الحدف الذي نبتغيه والدعوة إلى هذا الحدف مع تنفيذه على مراحل ليس بمثابة عدم واقعية, 
وانها من صميم الواقعية. 
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وأيضاً تحت عنوان «الأشكال الجديدة للتنسيق والتحرك العربي في ظل تحديات النظام 
الشرق أوسطي» (ص »)١57‏ يقترح الكاتب تحت عنوان فرعي «تجميع القوى والموارد 
العربية» (ص .»)١67/‏ «اعطاء مزايا اضافية للاستشار العربي تتجاوز الحد الأدى المنصوص عليه في 
الاتفاقية الموحدة لاستثار رؤوس الأموال العربيق»ه (ص .)١60/8‏ 

ورغم أننى أؤيد الاستثار الخاص في القطاعات المنتجة (ولكن دون اعفاءات ضرائبية) 
التى تؤدى إلى زيادة قوة الدولة, إلا أنني أرى أن الاستراتيجيا المقترحة قد لا تؤدي إلى زيادة 
قوة الوطن العربي» وذلك للأسباب التالية: 

- لقد أعطيت الاستثارات العربية الخاصة اعفاءات وامتيازات ضرائبية غير متوافرة لما 
في المراكز الرأسمالية» ومع ذلك تتجه غالياً نحو الخارج . 

- إن جزءا كبيراً من الرساميل العربية هو نتيجة فعاليات كميرادورية وطفيلية يتجه 

أغلبه إلى الاستثار ف المحالاات ذات الربح السريع. وي المضاربة بالعقارات والأراضي ونحو 
القطاع السياحي . فاستثمارات كهده لن تحقق ثنمية حقيقية . 

- ورغم اتفاقي مع المعيار الذي حلده الياحث أن من من الضروري أن توجّه 
الاستثارات العربية الخاصة بحيث تحقق الجمع «ابين متطلبات المشروع الخاص ومقتضيات الصالح 
العربي العام» رص 2)١58‏ إلا أنني أرى أن من الصعب تحقيق ذلك وبخاصة في الظروف 
الحالية التي تؤكد على شعار الحرية الاقتصادية للقطاع الخاص. إضافة إلى ذلك» أليس أغلب 
أصحاب المال العربي من مؤيدي التطبيع مع إسرائيل؟ والعديد منهم يتسابق لإقامة مشاريع 
مشتركة مع الإسرائيليين طمعاً في الربح وتجاهلا للاعتبارات القومية . 

ومن المستغرب ألآ نجد أية منافسة لضرورة تشجيع العمل البشري العربي. يكفهومه 
الواسع (العلمي والفكري والتنظيمي والاداري واليدوي), على الانتقال بين أجراء الوطن 
8 ناهيك عن اعطائه امتيازات واعفاءات مائلة لاعفاءات وامتيازات مالكي الأموال. 

أن العنوان الذي تمت المناقشة تحته هو «تجميع القوى والموارد العربية». فمصدر الثروة 
3 أصحاب الرساميل إلا عمقدار ما يقومون به من عمل تدخل أجرته ضمن تكاليف 


احلا 


انتاجهم. وائما قوة العمل البشري. وليس الرأسهال السلعي إلا تجسيداً لقوة عمل سابقة. 
اضافة إلى ذلك. إن الدول العربية الخليجية تعاني تضخ] في حجم العالة الوافدة الأجنبية. 
تما قد مخلق لهذه الدول في المستقبل مشاكل تستغلها الامبريالية تحت شعار حقوق الإنسان. 
لذلك من الضروري تشجيع احلال قوة العمل العربي. ما أمكن. محل قوة العمل الأجنبي 
في هذه البلدان وذلك للحفاظ على هويتها القومية. 
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يقول الباحث (ص )١30‏ «ويجب أن يكون واضحاً أن عملية التفاوض الجارية بين العرب 
وإسرائيل. مثلها مثل أية عملية تفاوض جادة لا يمكن أن تنجح إذا قام طرف واحد (العرب) بتقديم تنازلات 
جريئة ة وشجاعة من جاتب واحد. إذ إن عملية التفاوض هي عملية «أخذ وعطاء وتبادل للتنازللات)20. وهنا 
لس تأثراً من قبل الباحث بالخطاب الاأعلامي والرسمى الغربي والمتحيز بشكل فاضح 
لإسرائيل . فالغرب يصف ما تقدمه إسرائيل. وهو زهيد جداًء وبالكاد يستحق الذكرء بمثابة 
تنازلات.» أو إذا استعملنا تعبير الرئيس كلينتون» بمثابة «مجازفات لأجل السلام». والسؤال 
هو متى كان الطلب من السارق أن يتخلى عما سرقه بالقوة ة من أراضي غيره بمثابة تنازل؟! ثم 
متى كان السارق يستحق تعويضاً من الأمريكان لتخليه عا سرقه بالقوة ٠‏ ثم هل مكنا أن 
نطلى على القادة الفلسطينيين الذين وافقوا على اتفاق «أوسلو» صفة الشجاعة والجرأة في 
تقديم التنازلات» مع أن ما حدث هو بثابة استسلام للسلام الإسرائيلٍ . 
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سبق أن ذكرت عل الصفحة الثانية من هذه الملاحظات أن الوضع العربي الداحلي ف 
حالة انهيار شديد اقتصادياً وسياسياً وثقافياًء ما ذكرت بعض ملامح هذا الانهيار وانه المسبب 
الرئيسي لأوضاعنا الخارجية المتدهورة. وتتصف هذه الأوضاع الخارجية - - ضمن ما تنصف 
به- باستسلام بعض العرب للسلام الإسرائيل وبتدمير العراق ومحاولة تقسيمه. وفي رأبي أنه 
إذا استمرت في المستقبل الأوضاع العربية على حاطاء فإن المستقبل العربي سيكون أكثر 
ظلامية . لذلك هناك حاجة إلى العمل على تحقيق اصلاح جذري في الوضع العربي الداخلي 
الراهن. والهدف هو تمكين العرب من تحقيق أسباب القوة والكرامة وتحقيق الديمقراطية 
والوحدة وتحقيق التنمية المستقلة والعدالة الاجتماعية. فهذه جميعها تشكل مطلباً قومياً حيوياً. 
بخض النظر عن تطبيع أو عدم تطبيع العلاقات مع إسرائيل. ويجب أن نضيف هنا أن تحقيق 
هذا المشروع المبضوي العربي سيشكل أهم درع في وجه التحدي الامبريالي والتحدي 
الاسرائيلٍ (الذي هو امتداد للتحدي الامبريالي) للأمة العربية ومحاولة تكريس الهيمنة عليها. 


وأرى - كما يرى الكثيرون ‏ أن مفتاح الإصلاح الجذري ينطلق من انتشار الديمقراطية. 
(7) التشديد مضاف. 


يبلا 


فجوهر الديمقراطية هو احترام حقوق الإنسان كافة بما فيها حقوقه الاقتصادية والاجتاعية. 
وهذه الحقوق تشكل فِييا بحد ذاتها ومرغوبة ة لذاتهاء وجب أن ينظمها دستور ينطلق من قيم 
تشكل انتجع أسلوب لتعبئة قوى الشعب العري وراء محقق تحقق المشروع القومي العربي وبطريقة 
سلمية. ومن الضروري التأكيد أن الديمقراطية. كمنيج . - وكيا أشار خير الدين حسيب ‏ لا 
تشكل عصاً سحرية تؤمن حل لجميع مشاكلناء ولكنبا تشكل أفضل إطار متاح يمكئنا من 
الدعوة والعمل على تحقيق أهدافنا بطريقة سلمية . فهي شرط ضروري, ولكنه غير كاف. 

انطلاقاً ما سبقء سأقدم بصورة ختصرة جد وعامة جداء بعض ما يهب العمل على 
تحقيقه من جدول أعمال الاصلاح الجذري». وذلك على الصعيدين القطري والقومي . 


فعلى الصعيد القطري. يجب العودة في العديد من الأقطار العربية عن نظام رأسالية 
الحرية الاقتصادية إلى حد بعيد» وعن فتح الباب على مضراعيه للاستثارات الأجنبية. فمن 
مساوىء هذا النظام هو أن يؤدي إلى استفحال سوء توزيع الثروات والدخخمول. وتركيز القوة 
الاقتصادية في فئة قليلة من الناس مع ما يتضمنه ذلك من تشويه لعملية الديمقراطية أو 
إعاقتهاء وانتشار الفقر والبطالة» ونزوح الرساميل الخاصة إلى الخارج» وزيادة المديونية 
والتبعية وظهور فتات كمبرادورية وطفيلية. كما ان من مساوىء هذا النظام - كما ذكرت في 
الصفحة الثالثة ‏ هو أنه بهيىء البنية الخلفية العربية» لتكريس وتعزيز الهيمنة الغربية ولخلق 
الظروف للهيمنة الاسرائيلية في حال التطبيع . ومن أهم البدائل في رأبي لرأسالية حرية 
الأسواق هو استراتيجية التنمية المستقلة . . ورغم قناعتي بأن هذه الأخيرة ستكون أكثر جدوى 
بكثير ضمن اطار من التكامل الاقتصادي العربي الكل أو الجزئي ء إلا أنه يمكن البدء 
بتنفيذها على المستوى القطري حتى ولو كان هذا التنفيذ جزئيا.ء إذ إنها بالتأكيد أقضل من 
نظام رأسمالية الحرية الاقتصادية . 

ليس هنا مجال الاستفاضة في تناول استراتيجية التنمية المستقلة". ولكني سأكتفي 
بالقول إن هدفها المساهمة في تحقيق أسباب إلقوة العربية وتنمية الإنسان العربي بكل مكوناته, 
وليس المادية فحسب . لذلك فالديمقراطية والعدالة الاجتماعية هما عنصران أساسيان من 
عناصرها. ولقد أطلق على الاستراتيجية صفة «مستقلة». ليس لأنها تبغي الاستغناء عن 
التجارة الخارجية وعن انح على العالم الخارجي. فهذا أمر مستحيل بل غير مرغوب. 
ولكن لأنها تهدف إلى أن يكون هذا الانفتاح انتقائياً نخدم متطلبات الداخل وليس 
متطليات الخارج. أي متطلبات المراكز الرأسالية. وباختصارء إن من أهداف الاستراتيجية 


(7) كتب الكشير ي الأدبيات العربية عن التنمية المستقلة وسأكتفي بالاشارة الى: اساعيل صبري 
عبدالله. «التنمية المستقلة: محاولة لتحديد مفهوم جهل»؛ ايراهيم سعد الدين عبدائله» «النظام الدولي وآليات 
التبعية : آليات التبعية في إطار الرأسمالية المتعدية الجنسيات». ويوسف صايغ» «نحو تنمية مستقلة في الوطن 
العربيه. في: المستقبل العربي. السنة 4. العدد 4١‏ (آب/ أغسطس .)١1986‏ والاطرش» ١‏ من رأسالية حرية 
الأسواق الى استراتيجية التنمية المستقلة». 


التخفيف من الاندماج في النظام الرأسلي العالمي. وتالياً التخفيف من حدّة التبعية له. 
فالتبعية ناجمة. إلى حد بعيدء عن خلل بنيوي في التركيبة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية 
ف الداخحل. وتتطلب هذه الاستراتيجية عل سبيل المثال: 

- اعطاء دور أكبر للقطاع العام وللتخطيط الاقتصادي والاجتماعي مع اعطاء دور 
مناسب للأسوا اق وبخاصة ضمن اطار الانتاج الاستهلاكي . 

- التركيز على التصنيع الثقيل واستحواذ التقانة الحديثة. رغم أن ذلك أجدى ضمن 
إطار من التكامل الاقتصادي العربي الكلي أو الحزئي . 

- إزالة الإعفاءات الضرائبية الممنوحة للقطاع الخاص» ومحارية ظاهرة التهرب المتفثى 
من دفع الضريبة . 

- منع نزوح الرساميل الخاصة إلى الخارج إلا بحدود تسديد ديون سابقة مع أعبائها . 

- الحدٌ من الاستثارات الأجنبية إلا في حدود ضيقة جداً. 

- تحقيق توزيع أفضل للثزوات والدخول. 

أما على الصعيد القومي, فإن انتشار الديمقراطية» سيهيىء الإطار اللازم لتعبئة قوى 
الشعب العربي وراء تحقيق نوع من التعاون والتكامل العربي كخطوة نحو الاتحاد العربي» 
سواء بين بعض الأقطار العربية مرحلياء أو بين معظمها أو جميعها. فالوحدة العربية ضرورية 
لتحقيق أسباب القوة والكرامة؛ كا أنها ضرورية لإثبات الذات واهوية العربيتين. ومن أنجع. 
السبل للبدء على طريق الوحدة هو التركيز على الجانب الاقتصادي أولاء ليس لأنه بالضرورة 
أكثر أصمية بل لأنه أكثر عملية . وهذا يقتضي دعم وتفعيل وتوسيع مجلس الوحدة الاقتصادية 
الذي لم ير طريقه إلى التنفيذ. اضافة إلى ذلك يتعينّ ضمن إطار السير على طريق الوحدة 
وخلال مراحلهال. ني استراتيجية التنمية المستقلة الي سيكون تنفيذها وتحقيقها انجع على 
مستوىق الوطن العربي أو على مستوى تكامل أقطار عدة منه . 

ما سبق كان بمثابة تصوّر عام لما يجب عمله لتنمية الإنسان العربي بكل مكوناته 
ولتحقيق أسباب القوة العربية. ولمجاهة التحدي الاميريالي والصهيوني. 


"0 


الممتاقن تائهة 


١‏ - محمد سيد أحمد 


١‏ - حول قول سعيد النجار انه قد تم «اعتراف متبادل» بين الاسرائيليين 
والفلسطينيين» أقول ان هذا غير صحيح . فإن الاتفاق فريد من توعه وهو بين «طرف» قائم 
و«مشروع طرف» يتحقق بقدر تلبيته سلوكاً يريد الطرف الخصم أن يسلكه. . . فهل في هذا 
«تناظر» الاعتراف المتبادل؟ لقد تم «تسويق» اتفاق غزة - أريحا للعالمى من منطلق أنه واعتراف 
متبادل» وهذه مغالطة كبرى. 

؟ لا يمكن الجمع بين منطقين في آن واحد: منطق سعيد النجار بأن اتفاق غرة - 
أريحا قد فتح آفاقا مؤكدة للسلامء على ما به من أوجه قصور. ومنطق أن مقتضيات الموافقة 
على الاتفاق هو تحاشي ضياع القدس والضفة الغربية ومرتفعات الجولان والشريط الأمني في 
لبنان. هذان منطقان على طرفي نقيض وينبغي ‏ من حيث المنهبج - اختيار أحدهما. 

” - تعليقاً على ورقة الياس ساباء ان الأخطر في اتفاق غزة - أريحا ليس مجرد تأسيس 
شركة قابضة اسرائيلية - فلسطينية بمركز أساسي للشريك الاسرائيلي» بل إقامة مشروع 
مشترك تقدم بمقتضاه رؤوس أموال تتحكم إسرائيل فيها بوجوه فلسطينية للوطن العربي 
بأسرهء مما يعني ضرب المقاطعة العربية في الصميم ومنذ اللحظة الأولى. ذلك أن الوطنٍ 
العربي ليس كفيلا بمقاطعة مشاريع اقتصادية تتقدم بها مؤسسات فلسطينية وتطلب المشاركة 
العربية فيها من منطلق النبوض بالاقتصاد الفلسطينى بعد كل ما عاناه الشعب الفلسطيني 
طوال سنوات . 1 1 


 *‏ جهاد الزين 
أفضل ما قرأته بعد توقيع الاتفاق الفلسطيني - الإسرائيل هو أن هذا الاتفاق أرغم 


للف 


جميع العرب, على الأقل جميع النخبات العربية المؤيدة والمعارضة له. على نقل تفكيرها إلى 
المستقبل . أصبح التفكير العري : ماذا سيحدث؟ وماذا نعمل حيال ما سيحدث؟ أكاد أقول 
إذا كان لنا أن نؤرخ بداية لعلم المستقبل (10105010816) ٠‏ فستكون مع هذا الاتفاق 
(ولا بد أن نذكر هنا بعض المحاولات الرائدة كمشروع الاستشراف الذي قام به مركز 
دراسات الوحدة العربية). 


أود أن أدلي ببعض الملاحظات في ضوء ما ورد في المداخلات والتعقيبات» ولكن ضمن 
الوقت الضيق جدا المتاح لي : 


١‏ - مشروع الشرق الأوسط ليس جديداً ولكنه في صيغة متبلورة الآن في ضوء وقائع 
ال هلا عاما المنصرمة على الحرب العالمية الأول. 


؟ -النقاش الذي دار حتى الآن يمكن تقسيمه إلى إطارين : 

الأول: ماذا كان بإمكان الفلسطينيين أن يستحصلوا؟ أي هل كان بإمكانهم 
الاستحصال على اتفاق أفضل من اتفاق الحكم الذاتي الانتقالي المحدود على قاعدة 
الانسحاب من غرّة - أريحا أولا. 


الثاني: هو صورة الأرض المحتلة والقضية الفلسطينية والموقم الاسرائيلي في المنطقة في 
ضوء هذا الاتفاق. 


 *‏ للخائفين على المعنى الجوهري للصراع العربي - الإسرائيلٍ» يجب أن يطمئنوا إذا 
شئنا أن نخرج من الأساء الحركية للأشياء. لحؤلاء ‏ أي لنا جميعا ‏ يجب القول إنه اذا 
بقيت بضع مئات الأمتار المربعة في القدس القديمة التي تضم المسجد الأقصى وكنيسة القيامة 
ومسجد عمر تحت السيطرة الاسرائيلية» فأنا من الذين يعتقدون أن شخصية الوطن العربي 
ستظل مضطربة» بل العالم الإسلامي؛ حتى شخصية باكستان لن تستقرء فكيف بالقاهرة 
ودمشق وبغداد وفاس والقيروان. .. إلخ . 

فالقدس تختصر بالنتيجة المعنى الجوهري للصراع التاريخي في المنطقة منذ الحروب 
الصليبية . 


5 - إن الفهم الفلسطيني الاجتاعي ‏ حسب التقارير - في الأرض المحتلة (أي 
رجال أعيال» عمّال» عيّال بيروقراطيون) لبدء تنفيذ الاتفاق. هوء باعتباره موعد البدء 
بالانفكاك عن هذه التبعية الوحشية لاقتصاد الضفة والقطاع إلى الاقتصاد الاسرائيلي التي 
قامت بها إسرائيل على كل المستويات منذ العام /19471 (من حفر بشر في أرض خاصة إلى 
توجيه الاستيراد والتصدير قسرا عبر السوق أو القنوات الاسرائيلية)» وتقرير البنك الدولي 
لشهر أيلول/ سبتمبر هو أفضل ما قرأت في محال شرح مفصل وشامل لاقتصاد الضفة 
والقطاع. بين| تتعدد النظرة في الوطن العربي إلى السلام» إذ ليست هناك وجهة واحدة في 


؟1١‎ 


مجال رد الفعل الاقتصادي والاجتاعي » فمنها الخائف.ء ومنها الرافض. ومنبها المترددء ومنها 
المؤيد بتحفظى ومنها المؤيد. 


*" - تجيب عيسى 


أتفق عموماً مع التوصيف الذي أعطاه المحاضران للترتيبات الاقتصادية التي يمكن أن 
تأت في سياق النظام الشرق أوسطي الجديد. كما أتفق معهما حول المضامين العامة التي 
أعطياها للتحديات التى تفرضها هذه الترتيبات على الأمة العربية. وهذا التوصيف للترتييات 
والتحديات الاقتصادية يأتي ليكمل ويتقاطع مع ما ورد في الأوراق المقدمة هذا الصباح حول 
الجوانب السياسية . 

ولما كانت الغاية الرئيسية من انعقاد هذه الندوة» كما فهمتء هي محاولة الخروج يعدد 
من التصورات حول أشكال المواجهة مع هذه التحديات» فإن هذه الغاية تتطلب المزيد من 
التحليل والتقيبم للسياقات المحددة التي يندرج فيها مشروع النظام الشرق أوسطي الجديد. 
وبالتحديد تحليل وتقبيم مسارات القوى الأساسية الفاعلة. فذلك هومن الأهمية بمكان من 
أجل القيام بتحديد دقيق لأطراف المواجهة ونسب القوى بينهاء وتحديد الأهداف المباشرة أو 
المرحلية والأهداف البعيدة للمواجهة من جانبنا. 


وهذا الخصوص » هنالك ثلاثة أسكلة تطرح تفسهال وتتطلب منا أجوبة محددة : 

١‏ - كيف يندرج المشروع الجديد للنظام الإقليمي في إطار ما يسمّى النظام العالمي 
الحديد؟ وهذا بشكل عام صار معروفا بإطاره العام. أي سقوط المعسكر السوفياتي» 
الوحدانية القطبية للولايات المتحدة, وعمل هذه الأخيرة على الاستفراد بسوق النفط العالمية . 

؟ - كيف يندرج المشروع في سياق تطور المشروع الصهيوني؟ وبالتحديد, السؤال 
لذ بطرح هون في أيه لظ من تور الشروع الصيوي يدوج الشروع الشرق الأدسطي؟ 

أولاً: ان اسرائيل تعاني منذ قيامها أزمة عضوية تتمثشل بعجزها عن اكتساب قوة 
اقتصادية ذاتية توازي قوتها العسكرية. 


ثانياً: ان اسرائيل لجأت من أجل التغلب على هذه الأزمة إلى مختلف الوسائل 
الاقتصادية والعسكريةء ولم تأت هذه الوسائل المعتمدة إلا بحلول جزئية ومؤقتة. 

ثالئاً: ان أزمة اسرائيل هذه كانت قد دخلت قبل بدء المفاوضات في طور هو الأكثر 
حدة في تاريخهاء أصبحت المعالجة معه تتطلب تحولا في التوجه الاستراتيجي نفسه للمشروع 
الصهيوني . 
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رابعاً: ان مشروع السوق الشرق أوسطية يشكل فرصة ذهبية لتجديد المشروع 
الصهيوني واعتاد طريق الاقتصاد بدلا من طريق الحرب. 

* - السؤال الثالث. هو كيف يأتي مشروع النظام الاقليمي الجديدء بشقيه السياسي 
والاقتصادي , في سياق مسيرة المشروع الوحدوي - التنموي العربي؟ 

وقد يكون هذا السؤال هو الأهم ف محاولة محديد المهام المطروحة على قوى المواجهة. 
خصوصاً تحديد القوى قي ستحمل هذه لهام. 
التنموية العربية بأفاطها الانتاجية والتوزيعية والاستهلاكية. ولا يمكن. برأبي» أن تجري 
مواجهة جدية للتحديات المفروضة على جميع مستوياتها دون تغيير هذه الأغاط . 

لا يتسع المجال للإطالة والتفصيل حول هذه المقولة» لكن ما يستوقفني. بشكل 
خاص » هو أن عدداً من المفكرين العرب الواعين مخاطر التهديدات الحديدة يدعون مواجهة 
هذه التحديات من خلال اقتراحات وشعارات قديمة بقفيت رائجة لعقود طويلة وبقيت حيرا 
على ورق أو مجرد شعارات . فا الذي استجد لتخرج هذه الدعوات إلى حير يْرْ الواقع ؟ فالأغاط 
التنموية لا تزال هي نفسها والقوى الاجتاعية والسياسية القائمة عليها سول عن تردي 
الأوضاع لا تزال في مواقعها القيادية والسلطوية. وأعني هنا يشكل خاص الدعوة (أو تجديد 
الدعوة) لإقامة الأشكال التقليدية للتكامل الاقتصادي : : منطقة تجارة حرة؛ اتحاد جمركي ؟ 
سوق مشتركة. . . . إلخ . وهذه أشكال ثبت فشلها عملياً ونظرياً في آن. 

فإذا كان المقصود هو إعطاء الدعوة للتكامل الاقتصادي مضموناً جديداً يناسب أوضاع 
البلدان المتخلفة (التكامل كعملية تنموية)» فهذه الدعوة, لمن هي موجهة؟ لأية قوى 
اجتاعية اقتصادية؟ 

سمعت في المداخلة الصباحية لرئيس الجلسة ما يمكن أن يلوح منه بريق أمل» وهو 
بعض المشاريع المشتركة التي تقوم بين رجال أعمال عرب. فهل يدل ذلك فعلا على اتجاه 
توعى جديد لدى القطاع الخاص العربي؟ من جهتي ء» أبدي تحفظات . فهل هذه المشاريع 
هي مشاريع ذات أبعاد تكاملية تنموية؛ أي مشاريع انتاجية أساسيةء أم مشاريع خدماتية 
ريعية؟ من الواضح أيضاً أن رجال الأعمال العرب هؤلاء هم أيضاً يقومون بمشاريع مشتركة 
53 رجال أعاك أ أجانب داخل الوطن العربي وخارجه. أضف إلى ذلك أن وسائلٍ الإعلام 
الإسرائيليين» وقد سيقوا حكوماتهم في م هذ الحماس 

في الختامء أعود فأشدد على أهمية الإجابة عن مثل هذه الأسئلة» لكي نتمكن فعلاً من 
تحديد أساليب وأدوات المواجهة وأطرافها الرئيسيين. 


*1؟ 


جلال أمين 


أريد أن أشير إلى ما أعتقد أنه ثلاثة أخطاء وردت في تعقيب سعيد النجار. 


الأول: يتعلق بإيراده بضع عبارات لا دلبل عايهاء » بل الدلائل المتوفرة تؤيد عكسها. 
من ذلك قوله ان «اتفاق غزة - أريحا يمثل انكسارا للنزعة العدوانية الاسرائيلية أكثر ما يمثل 
انهزاماً عربياف وقوله: «ان اسرائيل أدركت أن لقوتها حدودا أو قوله: «إن إسرائيل 
قدمت تتازلات أساسية» . فالقراءة الصحيحة للاتفاق في رأبي » تدل على عكس هذا وذاك, 
فإسراثيل تتصرف كا لو كانت قوتها بلا حدود. والاتفاق يرجح أن النزعة العدوانية لاسرائيل 
لم تتكسرء وان الانهزام العربي مستمر ومتزايدء وان إسرائيل لم تقدم تنازلاً يعتدٌ به. 

الثاني : يتعلق بما أرى أنه تناقض وقع فيه الباحث. فبين| يذكر الانتفاضة من بين 
العوامل الي يرى أنها دفعت إسرائيل إلى «تقديم تنازلاات». يحذر من معارضة الاتفاق» 
ويقول ان معارضته ستضيع المزيد من أيدي العرب. 

فإذا كانت الانتفاضة قد أفادت العرب» كها يقولء فلإذا لا يتوقع من الرفض 
والمعارضة في المستقبل أن يفيدا العرب بدلاً من أين يضرًا مهم؟ 

الثالث: ان الباحث في ما يبدو يهتم بالأناقة النظرية لتحليله على حساب الواقع. 
وموققه من القضية التي نناقشها الآن شبيه بموقفه في الدفاع عن التخصيصية وبيع القطاع 
العام . وهو احمالل يدأب على تجاهل عنصر القوة. وأثره في إفساد نتائج التحليل الاقتصادي 
البحت. هذا التركيز على الأناقة النظرية للتحليل على حساب الواقعء قد لا يكون ضرره 
كبيراً إذا تعلق الأمر بدراسة أكاديمية أو بحث مدرسي؛ ولكنه قد يكون شديد الضرر إذا اتخذ 
أساساً لمواقف سياسية ؛ فهو يؤدي إلى أحد أمرين 


1 - إما أن يعرض المرء نفسه للفشل الذريع في أرض الواقع ' كأن يصرّ الباحث على 
قوله اننا سنقيل هذا ونرفض ذاك. بصرف النظر عن المطامع الاسرائيلية» ثم يجلس مع 
الاسرائيليين فيتيين من أول جلسة أنهم لن يقبلوا لا هذا ولا ذاكء ويلجأاً الاسرائيليون إلى 
الضغط على المسؤولين لإحلال مفاوض آخر محله . 

١‏ - أو أن يدفعه التمسك بالشكل على حساب المضمون إلى أن يكتفى بموافقة أية 
سلطة على ما يفرضه الاسرائيليون. كمنظمة التحرير الفلسطينية أو الجخامعة العربية» حتى إذا 
صدرت هذه الموافقة أواتلك بعد إذلال وقهر شديدين يسلبان الموافقة من أية قيمةء ويعتير 
هذا بمثابة قبول من جانب العرب. فتضيع اعتبارات الحق والأخلاق لصالح شكل-"قانوني لا 
قيمة له. 

ماجد كيالي 
أود أن أعير عن شكري للذين قدموا البحوث والمداخلات . وسيب عدم الاطلاع 
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المسبق على معظمهاء فإنني سأكتفي ببعض الملاحظات أو الإضافات على القضايا التي تمّ 
طرحها. 

١‏ - لقد أوجز محمود عبد الفضيل في حديثه عن موقع النظام الاقتصادي الشرق 
أوسطي من النظام الاقتصادي العالمي » وخاصة علاقته بمصالح الولايات المتحدة الأمريكية 
(الاقتصادية) ٠‏ وبرأبي أنه توجد ضرورة 5 كبيرة لتوسيع معالحة هذا الجانتب اهام لتحديد 
الوطار الاقتصادي الدولٍ للنظام الوقليمي المقترح. خاصة وأن هناك قِ هذا المجال حديئاً 
عن نظام متوسطي بين المنطقة وأورويا. 1 أن هناك تنافساً بين هذا النظام والنظام الشرق 
أوسطي الذي تقف وراءهة الولايات المتحدة من أجل تمريره قِ هذه المرحلة ؛ والمداخللات 
الأوروبية معروفة في هذا المجال بل اها تتزايد. 

وتترتب على معالحة الإطار الدولي قضيتان هامتان: 

أ-_ان النظام الشرق أوسطي ليس مشروعاً اقتصادياً فحسب» وهذا ما سبقت 
الإشارة إليه في اليوم الأول. 
الاقتصادي للمنطقة 1 يتوهم أو يشيع البعض 2 وليست «السلام من أجل التنمية» على حد 
اعتقاد البعض. لدرجة الحديث عن هونغ كوتغ هئل وتايوان هناك وسنغافورة في مكان 
آخر. وأن الشرق الأوسط سيتحول إلى منطقة على غرار جنوب شرق آسيا. وحقيقة الأمرء 
ان هذه المراهنات والاجتهادات في غير محلها لأنها تغفل الأسس السياسية والمصالح الاميريالية 
التي تقف وراء مشروع النظام الشرق أوسطي . . ومن خلال الاطلاع على المشروعات 
المطروحة, إن من الدول الكبرى. أو من البيوتات المالية الدولية الي ترسم سياستها الولايات 
المتحدةق يتبِين أن هذه المشاريع تستهدف تهبميش المنطقة اقتصادياً, وتعميق تبعيتها والسيطرة 
على مواردها. وخاصة ثروتها النفطية ومواردها دها اثالية . 

فهذه المشروعات تتركز أساساً في المجالات التالية : 

- إنشاء شبكات اتصال؛ 

- تعزيز وتطوير شبكة المواصلات البرية والبحرية والجوية؛ 

- تمويل قطاعات الإنشاء والمرافق في تركيز ملفت على تنمية القطاع السياحي 
والقطاعات المرتبطة ب إضافة إلى مشروعات التعاون الإقليمي ف ججاللات: المياى الطاقة. 
العمالة, الاستثار. وتأخذ هذه المشاريع. في اعتبارها أن تكون إسرائيل في مركز هذه 
المشروعات» إن بسبب موقعهاء أو يسبب نظامها الاقتصادي. واعتبارها امتداداً للغرب. 
أو بسبب تداخلها وعلاقاتها مع الشركات متعددة ا جنسية والبيوتات المالية الدولية . 

وتجب الإشارة بأن المراهنة على تطوير الغرب للاقتصادات العربية هي مراهنة ضارة» 
وتفتقد الحد الأدنى من المصداقية. أما بالنسبة إلى الوضع في جنوب شرق آسياء والحديث 


ن فا 


عن «المعجزة» الاقتصادية فيهاء فيجب النظر إليه في سياقه اللتاريخي. وني إطاره الدولي 
(وهذا حديث آخر). ذلك أن 'تعامل الغرب مع منطقتنا هو تعامل مختلف. فهولم يسمح 
سابقاً (منذ تجربة محمد علي) ولن يسمح لاحقاً بتطور هذه المنطقة. حتى لا تفلت من 
سيطرته . 

بالعكس من ذلك» فأنا أعتقد أن المتطلبات الاقتصادية (إعادة الميكلة والختصخصة. 
وتحرير أسعار صرف العملات. وفتح الأسواق. وتقويض قالع الدولة) المدف منها ضرب 
الأساس الاقتصادي ‏ الاجتاعي للدولة القطرية ٠‏ أي أن المشروع المطروح لا يستهدف 
تقويض الفكرة العربية فحسب. وإنما هو يستهدف أيضاء تقويض الدولة القطرية» في سياق 
إعادة صياغة الخارطة الجيوسياسية للوطن العربي. 

ولا يمكن فهم هذه المسألة إلا بمعنى الاقتصاد السيامي للسوق الشرق أوسطية. 
وموقعها من علاقات تقسيم العمل على الصعيد الدوليء وني الإطار الثقافي ‏ القيمي التي 
ستحاول هذه السوق ترسيخه في المنطقة حال قيامهاء أي تحويل المنطقة إلى سوق استهلاكية» 
وسوق للعالة والخدمات (من حيث الأساس) بما يترافق ذلك مع غرس ثقافة جديدة وتنمية 
عادات مكتسبة بمعنى وجود استعمار جديد وتبعية جديدة تتناسب مع عصر ما بعد الحداثة. 


١‏ - أما الحديث عن الغزو الاقتصادي الاسرائيلٍ للمنطقة. فهذا الالتباس يعود في كثير 
من الأحوال إلى الخلل في تحديد ماهية العلاقة الأمريكية ‏ الاسرائيلية . 
ففي حقيقة الأمرء ان اسرئيل ستكون في موقع الهيمنة على النظام الاقليمي بالنسبة إلى 
الدول المنخرطة فيه فقط. وهذا تحصيل حاصل لتفوقهاء وتميَّرها النوعي عن هذه الدول. 
وشبكة علاقاتها الدولية» وطبيعة نظامها الاقتصادي. ولكن هذه الهيمنة ستظل في إطار 
الحدود التي ترسمها لها الاستراتيجية الأمريكية. أي انها لن تكون بأية حال بديلاً أو حتى 
شريكاً للاحتكارات الأمريكية في هذه اليمنة إلا بمقدار ما تريد هذه الاحتكارات. ثم إن 
الكلام على الهيمنة الاقتصادية. تحديداء فيه كثير من التبسيط. إذ إن الدور الأسرائيلي في 
الإطار الشرق أوسطي » هو دور سياسي بالأساسء. بسيب الوظيفة السياسية الأساسية لقيام 
النظام الإقليمي » كيا تحدثنا عنها. أما بالنسبة إلى دور إسرائيل الاقتصادي في النظام المقترحء 
فهو يتمثل بتأمين إمكانات الاعتماد على ما تقدّمه ها المنطقة من أموال وأسواق وعمالة. من 
أجل تمويل نفقاتها بذاتهاء وتخفيف الأعباء التي أثقلت كاهل الولايات المتحدة. أي إنتاج 
وسائل تجديد حياتها وتطوير إمكاناتها ودورها في المنطقة. إذ إن التخوف الحقيقي من الهيمنة 
الاقتصادية. يبقى من الولايات المتحدة. والغريب أن يتم التخوف اللمبالغ فيه من الهيمنة 
الاقتصادية لإسرائيل في حين تتعمق عناصر هيمنة الولايات المتحدة السياسية والاقتصادية 
والأمنية والإعلامية على المنطقة» في إطار سعيها الدؤوب لتكريس تبعيتها وتهميشها في إطار 
التقسيم الدولي الجديد للعمل. ومن خلال الوظيفة الثقافية ‏ السياسية للنظام الإقليمي 
الجديد. 


# - لقد أغفل بحث محمود عبد الفضيل الحديث عن دور تركيا في النظام الاقتصادي 


حلص 


الشرق أوسطي., في حين أن الحديث مهم جداً عن هذا الدور فالمشاريع كافة تعطي لتركيا 
مكانة هامة ف النظام الإقليمي الجديد. خاصة قِ مجاللات: الميام الطاقة. والسياحة . 

3 قدم سعيد النجار مداخلة هامة وغنية وطرح قضايا تحتاج إلى متابعة وبحث. 
وي مايتعلق باتفاق غزة أريجا الذي ركز عليه الباحث ف مداخلته »أود أن أتقدم 
بالملاحظات التالية : 


- بغض النظر عن الكلام على سلبيات هذا الاتفاق أو إيجابياته والظروف الي أدذت 
إليه. إلا أن القضية الأساسية التي من خلاها يمكن أن نحكم على الاتفاق أو على أية تسوية 
هي ء هل تؤدي إلى تحويل إسرائيل إلى دولة طبيعية أو إلى دولة جوار عادية؟ بمعنى هل سيقود 
ذلك إلى تخل إسرائيل عن كونها دولة استيطانية عنصرية لسكانها اليهود؟ أم أنها يمكن أن 
تكون دولة لكل مواطنيها؟ هل ستتخلى عن قانون العودة الاسرائيلي؟ هل ستسمح بحق 
العودة للفلسطينيين؟ هذا من ناحية. ومن ناحية ثانية» هل سيؤدي ذلك إلى فك العلاقة 
الخاصة بين الولايات المتحدة وإسرائيل؟ وهل ستكف إسرائيل عن القيام بدورها الوظيفي 
خدمة للمصالح الامبريالية في المنطقة أم لا؟ الواضح أن الاجابات عن هذه الأسئلة سليية. 

- وأود القول من كل ذلك. إن إسرائيل استطاعت بعد المتغيرات الدولية (انهيار 
الاتحاد السوفياتي) والإقليمية (بعد حرب الخليج الثانية) أن تكيّف استراتيجيتها لتتلاءم مع 
الاستراتيجية الأمريكية في المنطقة. وخاصة أنها ترى في قيام نظام شرق أوسطي جديد 
مصلحة إسرائيلية خاصة. يمكن أن تسمح لا بعلاقات طبيعية مع دول المنطقة. والاستفادة 
من ميزات هذا النظام في المشروعات الإقليمية المقترحةء. فضلا عن أنها بذلك يمكن أن 
تتجاوز قضية الأرض والجغرافيا حيث تتحول هذه إلى عنصر ثانوي في مقابل شبكة العلاقات 
والمصالح الاقتصادية والتعاون الاقليمي.. إلى جانب أن هذا التكيف يعرّز من علاقتها 
الخاصة بالولايات المتحدة التي تؤكد دائ) على ضان التفوق النوعي العسكري والتقاني 
والاقتصادي لاسرائيل . 

أما بالنسبة إلى قضية سيادة الكيان الفلسطيني. فهذه المسألة في موضع شك كبير» 
ليس بسيب قيودات الاتفاق. ولكن لأن عناصر السيادة للدول الكبيرة أصبحت موضع 
شكء فا بالنا بكيان في (غزة - أريحا) في عصر دولنة الاقتصاد والانكشاف العالمي. وثورة 
الاتصال والمعلومات والتداخل الدولي. فسيادة الدول القطرية أصبحت قضية ة شكلية, لأن 
آليات التدخل الدولي ومسوغاته أصبحت سائدة بحجة مكافحة الارهاب حيئاًء وحيناً لمراقبة 
التسلحم. » أو للدفاع عن حقوق الإنسان وحقوق الأقليات. وحتى لمكافحة المخدرات. فعن 
أية سيادة يمكن الحديث في هذا المجال؟ 


ختاماً. أود أن أعبر عن تقديري للمداخلتين الحامتين اللتين تقدم بهها كل من 
الياس سابا ومحمد الأطرش. وغنى الأفكار التي طرحاهاء وأتفق مع المقدمات والنتائج التي 
تم طرحها. 


5 - محمد زكريا اسماعيل 


بعد الورقتين الممتازتين للباحئين: ساباء وعبد الفضيلء والتعقيب عليهما تباعاً من 
قبل سعيد النجار وتحمد الأطرش ‏ لم يبق زيادة لمستزيد, إِنْ في التحليل الاقتصادي أو في 
التحليل السيامي . ونظراً لضيق الوقت المخصص لكل مشارك من قبل الرئاسة. اضطررت 
إلى إسقاط نصف ملاحظاتيى. واكتفيت بالملاحظات القليلة التالية» السرامية إلى وضع بعض 
النقاط على بعض الحروف. 

النقطة الأولى : على خلاف ما ذهب إليه سعيد النجار, لم يتضمن اتفاق غزة - أريحا 
أي التزام من قبل إسرائيل بتجميد الاستيطان. وكل ما ورد في الاتفاق هو تأجيل النظر في 
موضوع (المستوطنات) إلى حين البحث في المرحلة النهائية» وليس هنالك ما يطمئن إطلاقاء 
بل على العكس. حول الاتجاه الذي سوف تكون عليه مناقشة موضوع المستوطنات عند 
التصدي له. وواقع الحال أن حكومة (رابين) استأنفت بناء المستوطنات» مناقضةً يلك 
تعهداتها التي قطعتها للحكومة الأمريكية قبل موافقة هذه الأخيرة على منحها ضمانات قروض 
للسكن بقيمة عشرة مليارات دولارء الأمر الذي اضطر وزارة الخارجية الأمريكية حديثا إلى 
إصدذار بيان رسمي الحجب مبلغ أربعمتة مليون دولار من قيمة ة الضمانات» وهو المبلغ الذي 
يساوي تكاليف الأعبال الانشائية الاستيطانية الجديدة التي تمت على وجه مخالف للاتفاق بين 
الطرفين الأمريكي والاسرائيلٍ. 

النقطة الثانية: صحيح أن إسرائيل قبلت في اتفاق غزة ‏ أريجحا أن يشارك سكان 
القدس الشرقية العرب في الانتخابات» ب حجبت عنهم حق الترشيح لعضوية الهيئة 
الفلسطينية المنتخبةء وبذلك كرست مبدأ أن الحكم الذاتي المحدود يشمل الأشخاص 
الفلسطينيين دون الأرض. وهذا من شأنه أن يضع علامة استفهام كبيرة على مصير السيادة 
العربية على القدس الشرقية. خصوصاً إذا وضعنا في الاعتبار التصريحات المتكررة لرابين 
وبيريز وغيرهما حول إصرار إسرائيل على اعتبار القدس العاصمة الأبدية الموحدة لإسرائيل» 
وأتها خارج نطاق المفاوضات. بالرغم من أن اتفاق غزة ‏ أريحا يعتبر القدس في عداد 
المواضيع المؤجل بحثها إلى حين التفاوض حول المرحلة النهائية أو الوضع النهائي . 

النقطة الثالثة: إذا انتهت المقاطعة العربية وترك أمر التعامل الاقتصادي بين العرب 
وإسرائيل لقوى السوق دوتا تدخل من الحكومات العربية» ا يطلب النجارء فإن التنافس 
سوف يكون لمصلحة الاقتصاد الاسرائيلي؛ ليس فقط لرجحان الانتاجية والتفوق التقاني 
لاسرائيل فحسبء بل أيضاً وقبل ذلك لوجود مشروع صهيوني - غربي يرمي إلى الوصول 
إلى نوع من تقسيم العمل في اللنطقة. كما ألمح إلى ذلك سابا وعبد الفضيل والأطرش» 
لتحقيق اهيمنة الاسرائيلية» وبالتالي الأمريكية على المنطقة. وسوف لا تتردد إسرائيل في 
استخدام أي سبيل لتحقيق هذا المدف. بما في ذلك سياسة إغراق السوق. ووسائل عديدة 
منوعة ة أخرى. وجدير بالذكر هنا أن مدير عام المؤسسة الاقتصادية الإسرائيلية المشهورة (كور) 
صرح حديئاً للصحافة الاسرائيلية أن مؤسسته نجحت في السنوات الماضية في تسريب 


518 


المنتجات الإسرائيلية إلى أسواق بعض الدول العربية عن طريق دول ثالثة بعد محو علامة 
منشأ البضاعة عن تلك المنتجات . 


النقطة الرابعة: لعل أخطر ما تقوم عليه الدبلوماسية الإسرائيلية ‏ الأمريكية في 
الوقت الراهن هو التصرف وكأن السلام قد حلّ فعلاً بصورة كاملة ناجزة بين العرب 
وإسرائيل» ومحاولة إقناع الرأي العام العالمي» وحتى بعض المراجع العربية بذلك. من هنا 
جاء الاصرار الاسرائيللٍ - الأمريكي - الأوروبي ومسايرة بعض , الواجع العربية على ضرورة 
الإلغاء الفوري للمقاطعة العربية لإسرائيل» وكذلك المحاولة التي تواكب ذلك في الجمعية 
العامة للأمم المتحدة. الرامية إلى إلغاء جميع قرارات الأمم المتحدة التي سبق أن أصدرتها 
المنظمة» وفيها إدانات لإسرائيل على عدواناتها المتكررة على العربء الأمر الذي يشكل 
هرطقة لا نظير لها لا في القانون الدولي ولا في القانون الداخلي» وتعدياً على حقائق التاريخ , 
وحاولة لمحو بعض وقائعه, لا يفسرها إلا غطرسة القوة لدى إسرائيل والاستهانة بالعرب . 


النقطة الأخيرة : خلافاً لما ذهب إليه البعض. أود التأكيد بأن استهداف الهوية العربية 
للمنطقة ليس وهما بل هو هدف حقيقي لإسرائيل والغرب معأ لأن تذويب هذه الهوية 
يسهل إلى قدر كبير تطويع المنطقة وبسط الهيمنة عليها. ومن يستذكر الكتابات التي نشرت في 
وسائل الإعلام الغربية, الأمريكية والأوروبية» إيان وبعيد حرب الخليج الثانية (غزو 
الكويت من قبل العراق)» يستطيع أن يدرك مدى الحقد المتراكم لدى الغرب ضد الأمة 
العربيةء ويدرك في الوقت نفسه, أن استهداف الهوية العربية للمنطقة ليس وهما. من هنا 
يبدو لي أنه من الواجب الملح على المفكرين العرب أن يعمقوا البحث لاستنباط أساليب 
وصيغ عملية لتحصين وصيانة الهوية العربية وتنشيط المشروع العربي في مناخ السلام الزاحف 
على المنطقة . 


من حملة ما تعلمت من متابعتى الطويلة للشأن الإسرائيلي بضعة أفكار لعل أهمها مسألة 
منبجية» ملخصها تشديد المفكرين الإسرائيليين» وبالذات في المنعطفات الحاسمة. على 
خحطورة التعلم المتشنج ١‏ هذا التعبير الذي استخدم بكثافة عند قراءج تهم نتائج حرب تشرين 
الأول/ أكتويرء شبه الانتصار العسكري العربي تحول إلى نصر سيامي استراتيجي 
اسرائيلٍ شبه كامل في نهاية المطاف». وبعد عقدين من الزمن., لأنها أحسنت قراءة دروس 
حرب تشرين الآول/أكتوبر 194177 . 

أردت من هذه المقدمة التنويه بأهمية التعامل برفق مع التاريخ الذي أفضى إلى هزيمة. 
ولكنه لم يكن خطأ بالكامل . إن مهمة أي مستقيم فكرياً وأخلاقياً أن يفرز الصواب عن الخطأ 
في التاريخ ‏ إذا كان القصد المراجعة وليس التراجع ‏ إمعان النظر وليس إعادة النظر في شأن 
يمس وجودنا نفسه. ولست من معارضي التراجع وإعادة النظر في المطلق. ولكن في الحد 


احلض 


الأدنى. علينا أولاً قراءة الأساليب التي توسلناها وصولاً لأهدافناء قبل أن نختصر أهدافنا 

إن من ينكر تاريخه ولا يقرأه» لا يفعل في الجوهر إلا اغتيال مستقبله. وهكذا فالقراءة 
المتشنجة لا تسبىء للماضي والحاضر فحسب». بل للمستقبل أن يضا. وفي هذا السياقء فإن 
فلسفة السؤال تستحق منا جهداً خاصاً. لآن طرح الأسئلة الناقصة أو الخاطئة أو السطحية أو 
التي لا لزوم لهاء اغتيال للنقاش وإفساد له. 


ولعل السؤال» واستطراداً النقاش. هو حول عدالة ومركزية ما كنا نصبو إلى تحقيقه . 
إن جوابي هو بالإيجاب» وهنا أميز بين أخلاقية ومشروعية ما كنا نسعى لدء وبين فشلنا في 
تحقيق هذاء والسبب البسيط هو عدم نجاحنا في تجسير المسافة بين الهدف المنوي تحقيقه وبين 
الوسائل ومناهج العمل التي توسلناها لتحقيق الهدف. 

على هذا الصعيد يرتكب خطأ وخطيئة. أما الخطأ. فهو تقزيم الهدف على مقاس 
الوسيلة بدل توسيع بناء الوسيلة. المناسبة لتحقيق الهدف. أما الخطيئة» فهي إفساد التقاش» 
وإخراجه عن الجوهر لتفاصيل نة تضيّع الأمور أكثر مما نُوضحها. تصل الخطيقة درجة الرذيلة 
الفكرية مع التضليل وتصوير المزهة انتصاراء رذيلة فكرية لا يضاهيها إلا التشكيك 
بمشروعية وأحلاقية ما كنا تطمح إليه: الذي لم يتجاوز في أي حال حقنا في الوحدة والأرض 
والخبز والحرية والكرامة . 

وبالمعنى المشار إليهء فإن الإطار المناسب لبحث ما نحن بصدده هو الإطار الوطني 
العام كون الاقتصاد يبقى عاجزاً عل أهميته عن استيعاب ما حدث وما سيحدث. وكم في 
الماضي» فإن الهم المطروح علينا راهنا ومستقبلا هو هم سياسي أولاً. وإن توسل الاقتصاد 
طريقاًء لا بد وأن يعود فيترجم سياسة وأمنا وتاريخا . 


بكلمة محددة» ان قراءة ما حدث وما سيحدثء لا بد وأن يكون اتطلاقاً من الصراع 
الصهيوني في :١‏ لنطقة من ناحية أخرى. 


ومهذا المعنى أيضاً. فإن فرضيتى الأساسية هى أن اتفاق غزة ‏ أريحاء ليس خاتمة 
صراع أو بداية سلام» بل محطة في مسار المشروع الامبريالي الصهيوني للمنطقة. إن هذه 
الفرضية تقوم على فرضية ة أخرى. ضمنية أو معلئة. ومقادها أن المشروع الامبريالي الصهيوني 
للمنطقة مستمر. انطلاقاً من فرضية ثالثة مفادها أن علاقة هذا المشروع بالمنطقة, لا يمكن أن 
تكون إلا علاقة قسرية وإن لبست لبوساً حملياًء تجد لسوء ء الحظ بيننا من يروج لها. 


أما الفرضية الرابعة فهي أنناء وإن كنا لا نريد شيئاً من إسرائيل والاميريالية, إذا ما 
أعطيناهم غزة وأريحاء فإن هذا لا يعنى بأي حال من الأحوال أعهم لا يريدون منا شيعا 
إضافيا سوى التعاون وحسن الجوار. ما تقدم يفسح ف المجال إلى سؤال هو: لماذا لم توافق 
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إسرائيل. إذا كانت تريد السلامء على السلام الذي عرض عليها منذ حرب 21951 حيث 
قدّم لها عرض الأرض مقابل السلام؟ 

هذا السؤال يضعنا أمام احتمال جوابين هو أنها قبلت ما كانت ترفضه. حيث عجزت 
وفشلت وانكسرت عدوانيتهاء ومشروع الجواب الثاني هو أن ما عرض عليها منذ/ا95١1‏ لم 
يكن كافياً وانتظرت كل هذه المدة ليتكيف الوضع ويصبح مؤاتياًء لتتلقى العرض المناسب. 
وعلى أي من مشروع الجوابين يتوقف. ربما مجمل البناء الفكري الذي نسعى لصياغته من 
ضمن محاولتنا لفهم ما حدث وما سيحدث. 

هنا أضع الفرضية الخامسة. وهي أن إسرائيل لم تكتف بما أعطته إياها هزيمة ٠19717‏ 
فاتتظرت كل هذه المدة لتتلقى العرض المناسب, الذي لم يأت صدفة. بل حصيلة توفير 
شروطه الموضوعية الذاتية من اسراثيلية وعربية وفلسطينية» وعلى أهمية دور العامل الخارجي 
انهيار المعسكر الاشتراكي » وحرب الخليج والشح . الذي أصاب الموارد التي كانت تتلقاها 
منظمة التحرير. ولكن علينا تذكر أننا أيضاً لى نحصل على شيء حين كان لدى 
الفلسطينيين موارد مالية كبيرة» وكان هناك معسكر اشتراكي » ول تكن حرب الخليج الثانية 
قد وقعت. 

جوهر الفرضية الخامسة. أن اسرائيل قد حصلت على ما تريد وفق الصيغة الأخيرة» 
فلسطينياً وعربي. حيث كان لما الأرض والاقتصادء وأعطت لنا ما يسمى زوراً السلام . 
وبهذا المعنى. فإنها تفتح الطريق أمام تحقيق مشروعها وإن بصيغ أخرى. وني ما أستنتج لا 
أنطلق من فرضيات مجردةء بل من حقائق راسخة تسمح لي في ضوئها باستنتاجات تحمل 
درجة عالية من الصدقية. 

ولعل السؤال الذي يطرح هناء هو هل تملك إسرائيل من المقومات ما يمكنها من متابعة 
تحقيق مشروعها؟ هذا السؤال متعدد الأوجه. يقع واحد منها في نطاق الايديولوجياء والآخر 
في نطاق السياسة . وفضلا عن هذا وذاك الاقتصاد. وفي هذا السياق يمكن أن نفسح ف 
المجال لسؤال إضانفي هو: هل إسرائيل مضطرة ة لتقدم على ما أقدمت عليه؛ أم ان فرصتها قد 
لاحت والشروط اللمثالية قد توفرت على مختلف الصعد. » لتحصل على أقصى ما تريد» دون أن 
تدفع إلا الثمن الأقل ومن كيس الضحية طبعا؟ 

نعم إن إسرائيل تملك المقومات التي تمكنها من استمرار مشروعهاء مستفيدة من الحدود 
الي تسمح بها قوتها بالمعنى الواسع والشامل لكلمة القوة وحدودها التي تتجاوز في الحالة 
هذهء حدود القوة العسكرية إلى القوة الاقتصادية. ومن ضمن جدلية صحيحة: أمن - 
اقتصاد ‏ أمن ‏ اقتصاد ... إلخ. وإذا كانت قد استثمرت في السابق أحد جوانب نب القوة» 
فها هي حتى الآن تحاول استثار الجخانب الآخرء أي الاقتصاد الذي يصل إلى حدود وأبعاد» 
ريما تعجز عنه القوة العسكرية. وفي ما تفعله إسرائيل» لا تأتي بجديد, لأن الأمثلة التاريخية 
حافلة على هذا الصعيد. ولعل آخرهاء انهيار المعسكر الاشتراكي الذي انار تحت وطأة 
العامل الاقتصاديء رغم قوته العسكرية التي لم تكن محل نقاش . 


فى 


وإذا كانت القوة العسكرية الإسرائيلية محل اتفاق. وقد أمنت النتائج التي نعرفها, 
حيث ربحت معركة الحرب. فإن ما هو محل نقاش. قوتها الشاملة ومن ضمنها القوة 
الاقتصادية التي قد تمكنها من ربح المعركة في مرحلة السلام وتطبيع العلاقات. وعلى هذا 
الصعيد. يمكن الاستنتاج. في ضوء قراءة طويلة ومتأنية للاقتصاد الاسرائيلي» انه من 
اقتصاديات الصف الأول. وهذا استنتاج يمكن الوصول إليهء أيّا كانت المعايبر التي وضعناها 
للمحاكمة. وهنا أود التشديد على بعدين», كمي ونوعي . 

أما البعد الكمي. فهو حجم الاقتصاد قياساً بالاقتصادات محل المقارنة. وعلى هذا 
الصعيد. لا أعتقد أن ثمة خلافاء بعد أن أصبحت معروفة ومتاحة للجميع البيانات الخاصة 
بالناتج المحلي قياسا للفرد الواحد. ليس بالمقارنة مع الدول العربية بل مع الدول المتقدمة. 

لعل الأخطرء هو البعد النوعي. وهذا معيار لا نستطيع تجاهله. ونجد تعبيراً له في 
نوعية الاقتصاد, لناحية إسهام الصناعة في الناتج القومي من ناحية؛, والصناعات كثيفة 
المهارة في مجمل الونتاج الصناعي . بكلمة محددة. مدى كثافة استخدام العلم. ليس في 
الاقتصاد والصناعة فحسبء. بل في مجمل أداء المجتمع . واستطراداًء فإن قوة أي قطاع 
اقتصادي هي في مدى عكسه لاقتصاد قوي ككل. وهذا بدوره» هل هو جزء من نظام 
اجتماعي شامل أم لا؟ وجوابي هنا هو بالإيجاب. 

لقد أق اتفاق غزة - أريحاء ليفتح الباب واسعاً لتكريس ما وصلته حدود القوة 
العسكرية الإسرائيلية من ناحية» وتثمير ما تستطيع أن تصل إليه حدود القوة الاقتصادية 
الإسرائيلية. ومن ضمن قاعدة, أمن - اقتصاد ‏ أمن. وعلى طريق الوصول بإسرائيل» 
تاريخياً إلى موقع الدولة الإقليمية العظمى . 


4 - غازي العريضي 


انني أنطلق من سؤال: ماذا سنقول في المرحلة المقبلة؟ كمواطن عربي نشأ على الإيمان 
بالعروبة» وبالانتاء إلى أمة حدودها من المحيط إلى الخليج., أرى نفسي أمام أسئلة 
وهواجس. منها: ما هي الحدود الجديدة لحذه الأمة؟ ما هو المصطلح الذي يستخدم اليوم ما 
دام الاعتراف باسرائيل قد تم؟ هل نعتبر أننا سنستثني إسرائيل مرحلياً من هذه الحدود؟ همل 
نعتبر أن ثمة ة حدوداً مرحلية الآن؟ أم اننا نعتير أن إسرائيل أصبحت جزءاً ثابتاً من الجسم 
العربي وهذه الحدود؟ انها مسألة خطيرة تختصر مسائل أخرى وتخاطر كبرى تنجم عنها. 

من هذا المنطلق أرى أن ثمة ضرورة لتعبئة من نوع آخرء تعبئة ثقافية فكرية سياسية 
تتناقض مع ما قاله سعيد النجار » لأنه إذا كان المطلوب عدم الانفعال في قراءة اتفاق غزة - 
أريحاء وعدم المبالغة غير المنطقية أو الموضوعية في تقدير نتائجه السلبية, فإنه في المقابل». لا 
جور المبالغة في تقدير | يجابياته الكبيرة. والدعوة إلى التمسك به ودعمه قبل أن يهوتنا القطار. 
ولذلك سيبان : الأول: دون هذه القاعدة, ترى أن ثمة ة عدداً كبيراً من المسؤولين يتسايق 
للمصالحة مع إسرائيل دون أي حساب أو مشروع أو رؤية أو قسراءة. وهذا خطر كبير. 
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والسبب الثاني هو أن ثمة جيلاً جديداً ناشئاً نحن مسؤولون عن تعبئته وتحضيره لمواجهة 
استحقاقات المرحلة المقبلة. كذلك لا يجوز تعميم هذا المنطق. وبالتالي إذا كان ثمة تحذير من 
خطر إسرائيل واستمرار مشاريع الغزو المتنوعة التي تفرضها اليوم. فإنا لتكوين مناخ لمواجهة 
أسوأ اختالات المرحلة المقبلة . 

أما قول سعيد النجار بأن إسرائيل ليست في هذه القوة. وبأنها شعرت بالحاجة إلى 
السلام ولذلك وافقت على سلوك هذا الطريق». وبأن ثمة حسين عاماً من العمل العربي 
المشترك» وبالتالي لا خوف على الهوية. وبأن ثمة انتفاضة في فلسطين. ومقاومة وطنية في 
لبنان أجبرت إسرائيل على الانسحاب, خخلّفة خسائر كبيرة سياسية ومادية وبشرية؛ إن هذا 
القول يدفعنا إلى التساؤل: هل يعتير اتفاق غزة ‏ أريحا أفضل استثار لعناصر القوة هذه؟ ألم 
يكن باللإمكان تثمير الانتفاضة والمقاومة بشكل أفضل. علا أن تجربة الأشهر الي سبقت 
الاتفاق» والتي أعقبته» أثبتت ذلك . لقد تبينٍ قبل توقيع الاتفاق أن هامش المناورة ليس 
ضيقاً إلى هذا الجدى ٠‏ ليصيح عامل الوقت ‏ ضيقاً وضاغطا للتسرع ف توقيع الاتفاق. وتبين 
أيضاً بعد توقيع الأتفاق, أن ثمة ة شكوكاً حول نيات إسرائيل من جهة. وحول إمكانية 
حمايته» لا سيما بعد بروز المشكلة الإسرائيلية ‏ الإسرائيلية حول الاتفاق. وكذلك المشاكل 
الفلسطينية في وجهه. وتعثر بعض خطوات تطبيقه بسبب السياسة الإسرائيلية. وهذه 
العناصر كافية للقول بأن ثمة إمكانية للاستفادة منها دون إغفال خطر الانقسام الفلسطيني - 
الفلسطيني, واحتال قيام انتفاضة من نوع آخرء هي انتفاضة ضد الاتفاق تضيع الانتفاضة 
الأولى وتجهض نتائجهاء كما تربك الوضع الفلسطيني الداخلي أكثرء وهذا مايساعد 
إسرائيل . 

ان ثمة شيئاً من التناقض بين المنطلقات التي انطلق منها النجار والنتائج التي وصل 
إليها في إطار تحديد عناصر بناء استراتيجيا عربية جديدة. 

كان يمكننا التصرف بطريقة أخرى غير «غزة ‏ أريحا» لتحسين الشروط وئيس لرفض 
السلام. لأن ثمة إدراكا للظروف الدولية والإقليمية القائمة. اليوم دون تقبل استخدام كلمة 
الواقعية لتغطية كل شىء. 
1 عادل حسين 

أبدأ بتحية ة الجهد القيم الذي عبرت عنه ورقة محمود عبد الفضيلء إلا أن تعقيب 
سعيد النجار أثار عدداً من ردود الفعل, وبعضها كان حاداًء ولذا فإنني أركز كلمت على هذا 
التعقيب وعلى ردود الفعل. 

حين وصل سعيد النجار إلى عرض تصور محدد (من منظور عربي) للاتفاقات 
المستهدفة, التي تدور المفاوضات بشأنهاء قال ان تصوره يرتكز إلى ثلاثة مبادىء : 

١‏ دعم الاقتصاد الفلسطيني عربياً حتى يصمدء مع سعي مخطط لفض الاشتباك بينه 
وبين الاقتصاد الإسرائيلٍ تدريجيا أثناء المرحلة الانتقالية (ه سنوات). 


انفضا 


١‏ - ربط إنهاء المقاطعة العربية بالتقدم في كل مسارات التسوية الشاملة» وخاصة 

المسار الفلسطينى لإقامة دولة. 
- الصورة النبائية للعلاقة الإسرائيلية - العربية لا تقيم علاقة خاصة بين الاقتصاد 

الوسرائيلٍ والاقتصادات العربية» ولكنها علاقات عادية في إطار العلاقات الدولية الأخرى 
دون أية ترتيبات تفصيلية . 

في إطار هذا الكلام المحدد دهشت من ردود الفعل الحادة, فبرنامج النجار (بالمقارنة 
مع ما يجري الترويج له حالياً) هو برنامج «صقور»» وهو بمثابة ضوابط وموجهات للمفاوض 
العربي. لقد تحدث عبد الفضيل في ورقته عن الاحتالات المختلفة الى تواجه الحركة العربية 
العامة, وأياً كان الاختلاف التفصيلٍ بين توصيف الاحتمالات فإنها تدور كلها (وهذا 
صحيح) على أننا في مرحلة تراجع. سواء أكان التراجع تكتيكياً أم استراتيجياً. وإذا كان هذا 
صحيحا فإن من الواجب ترشيد التراجع وتقليل ا حتى ى نتمكن من تحسين ميزان القوى 
إلى نحو يتيح لنا أن نعود في لحظة إلى التقدم . 

من هنا تأت أهمية ما قدمه النجار» فهو برنامج في إطار أننا في مرحلة تراجع. ولذا 
فإنها أجدى من البرنامج الاقتصادي البديل الذي قدمه عبد الفضيل في ورقتهء والذي تحدث 
عن المشاريع العربية المشتركة والسوق العربية. . . إلخ ومن خلال الجامعة العربية. وكل هذا 
يقوم على افتراض أننا في مرحلة هجوم عربي عام» وان المؤسسات العربية الرسمية في أحسن 
حالاتهاء وهذا كله غير صحيح على سبييل القطع . . والواقعية لا تعني عدي بي الاستسلام 
لالأمر الواقع واعتباره ثابتا أبداء ولكن تعني قطعا أن نبدأ من الوقائع القائمة فعلا» من الأمر 
الواقع أثناء السعي للتغيير والتطوير. 

كذلك أعتقد أن ما قدمه سعيد النجار عن توازن القوى الحالي بيننا وبين إسرائيل كان 
مهيا ويستحق التأمل. فهو يؤكد أن اختلال التوازن ليس إلى الحد الذي يتصوره البعض»ء 
وليس صحيحا أننا في التوازنات القائمة نساوي صفراً. . . وتذكر هذه الحقيقة مهم جداء 
ونحن نرصد الواقع الذي نبدأ منه سعيناء ودون إدراك هذه الحقيقة نصل دون سبب معقول 
إلى حالة الفزع 5 أراها سائدة الآن, والني حذرت من نتائجها في مداخلتي الأولى. فقد 
أوضحت أن الاختلال الحالي في توازن القوى المادي والعقلي يفرض على المفاوض العربي 
بعض التنازلات» ولكن إذا ساد الجهل ومعه الفزع فإن التنازلات تكون أكثر فداحة وخطراً. 


وأظن أن ميزان القوى الحقيقي لا يسمح بالتوصل إلى برنامج: «الصقور» الذي اقترحه 
سعيد النجار. ولكن لا بد من إشاعة الوعي ب بالموجهات التى حددهاء على مستوى الجماهير 
والنخبات (وليس على مستوى الحكام وحدهم) حتى نقترب قدر الإمكان من الضوابط 
والموجهات المنشودة. وحتى لا نصل إلى كل ما يعلن في المخططات الأمريكية - الإسرائيلية 
الحالية . 

والحقيقة ان ما يذكر حالياً في الوثائق المعلنة بالغ الخطر (بدءاً با جاء في اتفاق غزة - 
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أريحل ومروراً بكل ما نشر ني الدراسات المختلفة). وأعتقد أن متابعة مايأتي في هذه 
الدراسات مهم جداً. وأظن أن ما جاء في أوراق هذه الندوة (عبد الفضيق. الياس سايا) 
قراءة ومتابعة نقدية فائدتما بالغة. وأود أن ألفت النظر بشكل خاص إلى ورقة غسان سلامة 
اليي ظلمت في الجلسة السابقة. حيث استأثرت صفححاتها الأخيرة بكل الاهتام والتعليق. 
بحيث انصرف البحث والنقاش عن تفاصيل ما أدرجه عن: الإلحاق ‏ الاختراق ‏ 
الاختناق ‏ الانسحاق - الانشقاق. وأعتقد أن ما جاء تحت هذه العناوين. هو أكمل ما 
قرأته في هذا الأمر خلال الفترة الأخيرة. 

وهذه المناسبة» أسجل أننى لاحظت في الأوراق الشلاث أن مصر مدرجة في دول 
القائمة الأولى. . لقد أثبتت الأوراق عن حق أننا لسنا بصدد مشروع لإقامة «سوق الشرق 
الأوسط». وأرجو أن تمتنع عن استخدام هذا المصطلح الضحم المضلل. نحن بصدد ترتيبات 
خاصة للتوسع الصهيوني في المنطقة» والأولوية الأولى للتحرك في هذه الترتيبات تنحصر في 
مثلث إسرائيل - فلسطين - الأردن مع مد علاقات خاصة إلى دول مجلس التعاون 
الخليجى . أما مصر فإنها مستبعدة. يبدو هذا واضحا من نصوص إعلان الميادىء (غزة - 
أريحا) ومن كل التصريحات والتفسيرات اللاحقة. . وهذا أمر يمكن إدراكه كذلك بالاستقراء. 

لقد كان الصديق علي محافظة, محقاً حين رأى أن تركيا لا تدخل في القائمة الأولى» إذ 
إن إسرائيل تحرص على أن تكون القوة الوحيدة في الترتيبات. لماذا تدخل منافساً 0 

في المرحلة الأولى؟ هذا صحيح قطعاً. وهو أكثر صحة حين يتعلق الأمر بمصرء التي هي أكثر 

قدرة على المشاكسة وإحداث الارتباك في محططات الصهاينة للسيطرة على اليلاد العربية 
الأضعف . 

لا يعنى هذا أن مصر بعيدة كلياً. وهى بالفعل مرتبطة أو مقيدة باتفاقات وسياسات 
اقتصادية تجعلها على صلة بما يجري . . ولكن ما أقصده أنها ستكون على الامش وليس في 
القلبء أو في دول القائمة الأول . 

أعود إلى التنبيه إلى خطورة الترتيبات الاقتصادية الي تعد لناء وخطورتها لا ترجع إلى 
الكلمات المكتوبة» وإنها إلى القوة (بكل مكوناتها) التي يتمتع بها أصحاب هذه الترتيات, 
وبالتالي بمدى قدرتهم على تحويل كلماتهم إلى وقائع مادية. وإذا كنت أتفهم وأساند ما ذهب 
إليه النجارء فإنني أوضحت أن توازن القوى قد لا يمكننا من تحقيق برنامجه. ويما أن وزننا في 
ميزان القوى لا يساوي صفراً فإن بوسعتا أن نقاوم ونسعى لتحسين النتائج . وبهذا المعنى فإن 

من الواجب أن نتحرك على مسارين متكاملين: المسار الأول هو ترشيد المباحثات الحالية باتجاه 

البرنامج المقترح. والمسار الآخر هو العمل الشعبي لتعبئة القوى الوطنية في مؤسساتها المختلفة 
من أجل رفض ما يراد فرضه علينا بالقوة لتدمير مستقبلنا. وأرجو أن يوافقنا سعيد النجار 
على أهمية هذا المسار الثاني وضرورتهء خاصة مع الاحتمال الكبير الواضح لأن يرفض برناججه 
المقدم للمفاوضات الحالية . 


٠‏ خير الدين حسيب 


لدي نقطة توضيحية تقرب إلى نوع من التحفظ حول ما قبل أمس عن بطء التطببيع 
سين مصر و[ سرائيل في المرحلة الماضية . ودوك التقليل من أضية ودور الشعب المصري 

والمثقفين المصريين في مقاومة التطبيع مع إسرائيل. إلا أنني أعتقد أنه كان هناك عامل سياسي 
هام ساهم في هذا البطء فى في التطبيع. ومن غير المحتمل أن يكون هذا العامل متوفرا يعد 
الاتفاق الفلسطيني - الإسرائيل . 

ففي رأبي أن النظام المصري كان متعمداً في إبطال التطبيع حتى يتمكن من العودة إلى 
الجامعة العربية وإعادة العلاقات مع الأقطار العربية» وحتّى تكون للنظام مصذاقية فِ تسويق 
التسوية في المنطقة العربية وإدخال أطراف أخرى في اتفاقات مع إسرائيل. كما أن الأطراف 
الخارجية (أمريكا وإسرائيل) كانت متفهمة ظروف مصر وحاجتها للإبطاء في التطبيع للعودة 
إلى الصف العربي وتسهيل عمليات التسوية مع إسرائيل. وأعتقد أن هذا العامل قد انتهى 
الآن» وما تشهده ه الآن في مصر وحتى خلال الفرة الماضية. كان هناك تعتيم على ما يتم من 
تطبيع فعلٍ في مجال الزراعة والسياحة. وبعد توقيع الاتفاق الفلسطيني - الأسرائيل » يلاحظ 
تكرار زيارات المسؤولين الإسرائيليين لمصر بوتيرة أعا لى مما كانت عليه في السابق 3 وان مقاومة 
التطبيع الثقائي بدت تقار ٠»‏ وأن هناك تسارعاً في إقامة 0 
)2 في مجحلة المصور. وهو أ المهندسين الرئيسين للعللاقات الإسرائيلية المصرية. 
وفيها يتكلم بصراحة ولأول مرة. ليس على مصر فقط. بل على سوريا ولينان» وعلى 
المخططات الإسرائيلية» وكا قال الأخ عادل حسين. فبقدر ما يعكس مصطفى خليل الرؤية 
والمعرفة لما يدور - عل الأقلء في المرحلة القادمة ‏ فإن دور مصر هو أن تتجه جنوباً 
وغرباء وانها ليست جزءا من المشروع الشرق أوسطي . ويشير كذلك إلى أنه في ججال النظام 
السياسي الشرق أوسطي هناك دور في المستقبل للعراق» غير أن إيران مستبعدة في كل 
الخاللات. وهناك أيضا أمور كثيرة ة في منتهى الخطورة يتكلم عليها د. مصطفى خليل بهذه 
الصراحة لأول مرة. . لذلك فاعتماد على أن مصر نجحت في إبطاء التطبيع أو أن تكون نموذجاً 
صالحا يعتدى به قِ الأقطار العربية الأخرى؛ هذا القولء يجب أن يأحذ بعين الاعتيار 
ظروف مصر والعامل السياسي الذي أشرت إليه سابقاً . وعلى العموم فإن التطبيع بين مصر 
وإسرائيل هو أكثر مما يقال, وخاصة في مجال تزويد إسرائيل بالنفط, وي المجال السياحي 
والمجال الزراعي بشكل خاص . 


-١‏ سعيد النجار 


أود أولاً أن أعير عن اتفاقي مع عادل حسين من حيث وجوب السير في خطين 
متوازيين : الأول. هو العمل على ترشيد المفاوضات مع إسرائيل وذلك ف إطار استراتيجية 


ضف 


عربية للسلام. وليس ما تقدمت به إلى هذه الندوة سوى جهدي المتواضع لرسم تصور عربي 
للسلام مع إسرائيل. الخط الثاني. هو تعبئة كافة القوى الشعبية والسياسية والثقافية لإحباط 
المخططات الاستسلامية. 


أما السلام فإنني معه دون لبس أو غموض. ولكن لا بد أن يكون السلام شاملا 
عادلا. وهذا يتطلب الوصول إلى تسوية تامة لكل القضايا المعلقة بين إسرائيل والبلاد 
العربية . ومعى ذلك الوصول إل نسوية ة مقبولة من الفلسطينيين في القضابا الأربع المؤجلة, 
وهي : القدس والمستوطتات واللاجئين والحدودء وكذلك الوصول إلى تسوية مقبولة على 
المسارات السورية واللبنانية والأردنية . 


إذا ما تم الاتفاق بين الأطراف العربية وإسرائيل على المسارات كافة أمكن في هذه 
الحالة إنهاء المقاطعة العربية. والمهم أن يكون إنهاء المقاظعة في وقت واحد بقرار من جامعة 
الدول العربية لتفادي الحلول الانفرادية. كما حدث في كامب ديفيد. 


وواضح أن استراتيجية إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية والمجموعة الأوروبية 
تتمثل في الضغط على البلدان العربية لإنهاء المقاطعة فوراء ى) لو كان السلام قد تحقق بمجرد 
التوقيع على إتفاقية غزة ‏ أريحا. وني رأبي أن ذلك ينطوي على خطر كبير للمصالح 
الفلسطينية والعربية» بل إنه الطريق المباشر لإجهاض عملية السلام ذاتها. فإن إنهاء المقاطعة 
فورا سوف يقضى على أحد الحوافز الهامة لدى إسرائيل للوصول إلى تسوية مقبولة. فإذا 
كانت إسرائيل تستطيع المتاجرة مع البلدان العربية والدخول معها في علاقات اقتصادية عادية 
وعمل ترتيبات إقليمية» فا الذي يدعوها إلى الانسحاب من الحولان أو الوصول إلى تسوية 
مقبولة في القضايا الأربع المؤجلة؟ 


وبالمثل فإن إنهاء المقاطعة بصورة انفرادية عند الوصول إلى تسوية في أحد المسارات 
وقبل الوصول إلى تسوية في المسارات الأخرى سوف يكون له الآثر نفسه. من حيث إضعاف 
الحافز لدى إسرائيل للوصول إلى تسوية مقبولة في المسارات التي لم تتحقق فيها أية تسوية» بل 
سوف يترتب على الإنهاء الانفرادي للمقاطعة تكثيف الضغط على المسارات الأخرى لقبول 
الأطراف العربية تنازلات ما كانت تقبلها لو أن المقاطعة بقيت سارية في كل المسارات. 


ْ هذه الاعتبارات فإنني أرى وجوب بقاء المقاطعة إلى أن تتم التسوية المقبولة في جميع 
المسارات. وحينئذ فقط تنتهى المقاطعة في وقت واحد. إذا ما انتهت المقاطعة تحت هذه 
الشروط يمكن أن نقول بقيام سلام شامل بين البلدان العربية وإسرائيل. وهذا يسمح بقيام 
علاقات اقتصادية وإنسانية عادية شبيهة بالعلاقات بيننا وبين تركيا أو اليونان أو قبرص . أما 
الذين يرفضون الدخول في علاقات اقتصادية وإنسانية عادية حتى بعد إنهاء المقاطعة بالشروط 
والمواصفات السابقة. فإنهم في حقيقة الأمر ضد السلام مع إسرائيل تحت أي ظرف من 
الظروف. وقد يكون الرفض صريحاء وقد يكون الرفض ضمنيا مع تغليفه بقبول ظاهري. 
ولكن مع إخضاع السلام لشروط تفرغه من مضمونه الحقيقي وتجرده من كل قيمة في نظر 


يفف 


إسرائيل. وعلى هؤلاء أن يتحملوا مسؤولية الرفض. فإن إسرائيل هي واضعة اليد على كل 
الأراضى العربية بما فيها القدس. وهي تملك القوة الكافية لابتلاعهاء وسوف تجد آذانا 
صاغية من المجتمع الدولي حين تزعم أنها بذلت قصارى جهدها للوصول إلى سلام مع 
العرب, ولكنهم لا يريدون السلام ولا يطيقون التعايش معها. 

من هنا كان لا بد أن نواجه النفس بصراحة وأمانة» وأن نرسم تصوراً للسلام مع 
إسرائيل يمكن الدقاع عنه في أي محفل دولي أو سياسي أو ندوة علمية. وهذا هو الذي حفزني 
لتقديم هذا التصور في الصفحات الأخيرة من تعقيبي على بحث محمود عبد الفضيل» وقد 
جاء تحت عنوان «نحو استراتيجية عربية». وإنني أهيب بكم قراءة هذا الجزء من التعقيب 
بإمعان لكي تتبينوا أنه محاولة لرسم سلام مع إسرائيل يصون الحقوق الفلسطينية والعربية. 

إنني أطرح عليكم الأسئلة الأربعة الآتية: 

أولآًء ما هو المقصود بأن منظمة التحرير الفلسطينية هى الممثل الشرعى الوحيد 
للشعب الفلسطيني؟ ألا يعني ذلك أنها صاحبة القرار في ما يحقق مصلحة الشعب الذي 
تمثله؟ 

وإذا كانت المنظمة قد اتخذت قراراً بأن اتفاقية غزة ‏ أريحا هي المدخل السليم لتمكين 
الشعب الفلسطيني من حقوقه في ضوء الأوضاع الدولية والعربية الحاليةء وإذا كان قرارها 
يحظى بموافقة الأغلبية الساحقة في أجهزة اتخاذ القرار ويحظى بدعم الأغلبية الساحقة من 
الشعب الفلسطيني في الضفة والقدس والقطاع. إذا كان هذا هو الوضع. فمن أتاء ومن 
أنت المقيم في لندن أو باريس أو القاهرة أو بيروت لكي ترفض قرار المنظمة وقرار الشعب 
الفلسطيني الذي يعيش في جحيم الاحتلال وتحت ممارسات إسرائيلية وحشية . 

ثانياً: نعرف أن منظمة التحرير الفلسطينية اتخذت قراراً سئة ١944‏ بأنها تعترف بحق 
إسرائيل في الوجود وأنها توافق على قيام دولتين على أرض فلسطين التاريخية. وهما دولة مهودية 
هي دولة إسرائيل». وأخرى عربية هي دولة فلسطين. هل توافقون حضراتكم على هذا القرار 
أم ترفضونه؟ هل توافقون على حق إسرائيل في الوجود أولا توافقون؟وإذا كنتم توافقون كما 
أعتقد - ألا يجدر بكم أن تقدموا تصورا للسلام مع الدولة العبرية؟ 

ثالثاً: إذا افترضنا قيام سلام شامل بالمعنى السالف الذكرء وافترضنا انهاء المقاطعة 
العربية. ألا يقتضي ذلك قيام علاقات اقتصادية وغير اقتصادية بيننا وبين إسرائيل؟ لقد 
انتهيت في التحليل الذي تقدمت به إلى هذه الندوة إلى أن التيادل التجاري والاستثماري 
العادي مع اسرائيل هو النتيجة الطبيعية للسلام. وهذا هو المقصود بالتطبيع. أي قيام 
علاقات بين البلدان العربية وإسرائيل شبيهة بالعلاقات بيننا وبين تركيا أو اليونان. وهذا 
يختلف عمًا يسمى السوق الشرق أوسطية » أو الدخول في ترتيبات إقليمية»ء فهذه كلها 
متروكة لتقدير الحكومات المعنية» وقد ترى من المصلحة إقامتها وقد لا ترى ذلك. ولا يعتبر 
رفض هذه الترتيبات انتقاصاً من مضمون السلام . 


لف 


رابعاً: لقد تقدمت لهذه الندوة باستراتيجية عربية للسلامء وكنت أعتقد أن ما ذهب 
إليه المؤتمر القومي العربي يختلف كل الاختلاف عن وجهة نظري . بل كنت أظن أن توصيات 
المؤتمر على طرف نقيض من توصياتي. إلى أن اطلعت على «بيان إلى الأمة» حول الاتفاق بين 
منظمة التحرير الفلسطينية والحكومة الإسرائيلية» وهو البيان الذي صدر عن المؤتمر القومي 
العربي. وقد وزع علينا بالأمس. 

ورغم أن هناك فروقاً هامة بين طريقة البيان في تناول الموضوع وطريقتي» إلا أننا إذا 
نحينا جانبا العبارات الإنشائية البلاغية التى لا تقدم ولا تؤخرء وأمعنا النظرقٍ جوهر البيان. 
وهو اللجزء الأخير منه بعنوان «في المواجهة والوفاء يمتطليات المرحلة» نجد اتفاقا كبيرا في عذدد 

من القضايا المطروحة. 

١١‏ - غسان سلامة 

أعتقد أن النقاش الذي جرى بين سعيد النجار وعادل حسين هو من المناقشات التي 
يجب التركيز عليها في المرحلة الحاليةء لأن الموضوع الأساسي الذي يجب أن يشغلنا حاليا هو 
ليس مُنْ هو مع اتفاق أوسلو ومَنْ هو ضده. ولأني أعتقد أن هذا الموضوع أصبح جزءاً من 
الماضي. فالمسألة الحالية هي ميزان القوى بعد توقيع هذا الاتفاق» وكيف يمكن فعلا 
للتطورات أن تحصل . وأنا أود أن أطرح فكرة ة مفادها أن ميزان القوى بعد توقيع الاتفاق هو 
كا يل : الموقع الفلسطيني على هذا الاتفاق ليس لديه إلا خيار واحد هو خيار إنجاح 
الاتفاق. أما بالنسية إلى الموقع الإسرائيلٍ فإن لديه خيار إنجاح الاتفاق وإفشاله. لأنه حصل 
على مزايا التوقيع على الاتفاق. والآن أمامه خياران» تيار الانجاح وخيار الإفشال. بمعنى أن 
ميزان القوى قد تكرّس أكثر لصالح الطرف الإسرائيلي الذي حصل على مزايا الإتفاق. 
ويمكن أن يحرر نفسه من بعض موجبات تنفيذ الإتفاق. لذلك وعلى الرغم من تحفظي 
ومعارضتي عناصر أساسية في هذا الاتفاق - أودٌ أن أفكر جديا يَنْ هو الرايح في حال تم 
إفشاله . هل سيربح العرب من إفشال هذا الاتفاق. أم أن التوقيع عليه كان فشلاً للعرب» 
وإفشاله قد يتحول إلى فشل إضافي للعرب؟ 

أود أن أطرح هذا السؤال بصراحة؛ لأني لست متأكداً من أن ما دفعه العرب في سبيل 
توقيع هذا الاتفاق لن يتضاعف في حال عدم تنفيذه. بمعنى آخرء هناك داخل إسرائيل مَنْ 
يقول إن مزايا الاتفاق قد توصلنا إليها. فلماذا لا ننفذ منه انتقائياً ما يناسبنا. بما أن ميزّان 
القوى هو لمصلحة إسرائيلء وبا أن هناك شكوكاً حقيقية حول مقدرة الطرف الفلسطيني على 
القيام بالتزاماته داخحل هذا الاتفاق؛ إن كان بوقف الانتفاضة أو بتأمين الأمن ني المناطق التي 
ينسحب منها اليش الإسرائيلي. لذلك هناك تيار حقيقي داخل إسرائيل اليوم يدعو إلى 
الانسحاب من غزة فقط. وليس من غزة وأريحا. وهذا التيار يقول - وهو ربا ليس بعيداً عن 
رئيس الحكومة الإسرائيلية - بأن الانسحاب من غزة هو انسحاب نهائي» بينما الانسحاب 
من أي جزء من الضفّة الغربية قد يكون انسحاباً مؤقتاً مرتبطاً بمقدرة الطرف الفلسطيني على 
تنفيذ موجباته في هذا الاتفاق. لذلك أعتقد أن النقاش يجب أن يتحول بعض الشىء من 


خف 


معارضة أو موافقة على هذا الاتفاق الذي أصبح سؤالاً قدهاً في رأني» إلى النتائج المتوقعة 
لإنجاح الاتفاق مقارنة نة بالنتائج المتوقعة لإفشاله. لأن هناك مقدرة إسرائيلية كاملة على 
الإنجاح والإفشال. بينا ليس هناك خيار آخر أمام الفلسطينيين سوى محاولة الإنجاح . 


وأيًا كان الجواب عن هذا السؤال الذي هو برأبي سؤال المرحلة» أعتقد أن هناك عدداً 

من الخقطوات تنطلق ما ذكره سعيد النجار بالأمس» ولكن تتجاوزه: كما أعتقد. بعض 

الثيء. يجب أن ان نقدم عليها قي أي حال؛ إن كانت الخطة هي الإفشال أو الإنجاح. 
وأعدّدها سريعاً بست نقاط: 


النقطة الأولى» بالطبعء هي تشديد المقاطعة على إسرائيل» وليس رفعها. ولن أدخل 
هنا في التفاصيل. ولكن يجب أن نكون واقعيين؛ فالمقاطعة المثلثة عفى عليها الزمن, 
فالأطراف العربية لا تطبقها بالإحمال, حتى الأطراف التي تدعو إلى المقاطعة. والمقاطعة الثنائية 
هي في مرحلة هشاشة في الوقت الحالي إذ نرى عديداً من الشركات الغربية التي تتعامل مع 
إسرائيل وهي تدخل الأسواق العربية بشبه حرية كاملة حتى في البلدان الي 000 
المقاطعة . وأخيراً المقاطعة الأولية. ويقول الإسرائيليون نهم صدروا في السنوات الأخيرة ما 
مجموعه ثلاثمئة مليون دولار إلى أسواق عربية ة خارج قطاع غزة والضفة الغربية. ما يعتي أن 
المقاطعة الأولية قيد التفتت هي الأخرى في بعض الحالات. لذلك أعتقد أن العمل في 
المرحلة المقبلة على مستوى أعلى من الرقابة على تنفيذ المقاطعة أمر مهمء بين] التفاوض 

النقطة الثانية. هي في الوقت نفسه سياسية واقتصاديةء وموجهة بالذات باتجاه الدول 
المغاربية وباتجاه مصر. إن قيام أي طرف عرب بدور الوساطة؛ لا سيها بين سوريا ولبنان 
وإسرائيل. هو أمر مضرٌ بالموقف السوري واللبناني. ويجب أن يكون هذا الأمر في غاية 
الوضوح . إن أي أنواع من الوساطة هو مضر, لأن الأطراف العربية ليست محيرة بين بين دور 
الوساطة ودور الدعم, ويجب ألا يكون لديها هذا الخيار. كل الحكومات العربية قادرة على 
التحادث مع الأمريكيين, والأطراف العربية تتواجد مع الإسرائيليين في المواجهات الثنائية. 
وليس منها من هو بحاجة إلى وسطاء. لا سيا إذا كان هؤلاء الوسطاء عرباً. يجب أن يكون 
الدور العربي دوراً داعبا بينما نرى أن أطرافاً عربية عديدة انتقلت إلى دور الوساطة. وهذا 
تخريب للدور العربي في المرحلة التفاوضية . 

النقطة الثالثة. هي عدم التعجيل في التطبيع, لا سيها التطبيع البشري . نرى انتقالا 
واسعاً للبشر بمعنى السياح والعلاقات الاقتصادية والوفود الدبلوماسية بين عدد من الدول 
العربية وبين الطرف الإسرائيلٍ في المرحلة الحالية . 

النقطة الرابعة, هي الكفث عن استضافة المحادثات المتعددة على أراضٍ عربية. هناك 
طرفان عربيان معزولان حالياً » هما الطرف السوري والطرف اللبناتي» لأن لديا مواقف 
تختلف بعض الثيىء عن المواقف الفلسطينية والأردنية. ويجب أن نكون واضحين. هذان 
الطرفان يقاطعان المفاوضات المتعددة طللما لى يحصل أي تقدم ملموس في المفاضات الثنائية. 


خرف 


وفي الوقت نفسه نرى أطرافاً عر بيه ة لا تشترك فقط ف المحادثات المتعددة, وإعا تسارع إلى 
استضافتها. ما يعني مزيداً من التخريب في موقف الأطراف التى ما زالت قيد التفاوض». وفي 
هذا إضعاف واصح لمواقف هذه الدول. 


النقطة الخامسة. هي عدم التعجيل في التطبيع » لا سيها على المستوى المصري . الكلام 
الذي ذكره خير الدين حسيب ليس كلاما منقرداء الكلام المتأتي في المرحلة الحالية من مصر. 
بدا ذلك السد الذي فرضته الإنتلجنسيا المصرية لسنوات طويلة على نفسها وقد أخبارء أو على 
وشك الانهبيار. وأعتقد أن فيه مخاطر كبيرة . 


أما النقطة الأخيرة. وهي برأبي مهمة. هي أن اتفاق أوسلو وكل الاتفاقات والاخبيار 
في الوضع العربي لم يكن ممكناً لولا العقوبات المفروضة على العراق وليبيا. يجب أن نكون 
واضحين: إن عزل العراق وليبيا عن الجسم العربي يوهن الجسم العربي وهناً شديداً. لذا 
فإن الدعوة إلى رفع العقوبات المفروضة على ليبيا والعراق. وبالذات على العراق, أمر في 
غاية الأعميق إذا شئنا تحسين الوضع التفاوضي مع إسرائيل» لأن الأمرين مرتبطان ببعضها 
البعض تاماًء فالعلاقة بين حرب الخليج والمسار التفاوضي علاقة عضويةء وإذا لم نرهاء فإننا 
سنستمر في حالة الضعف. هذه بعض الاقتراحات العملية الإضافية . 


: محمود عبد الفضيل (يرد)‎ - ١٠٠١ 


شرفني سعيد النجارء بتعليق طويل مكتوب. يتسم كعادته بالوضوح الشديد 
والشفافية» وان خلا من كلمة مدح واحدة. ولعل من أهم ما جاء في التعقيب المكتوب على 
ورقتى قضية على جانب كبير من الأهمية التحليلية والمنهجية لمناقشة ومقاربة مستقبل العلاقات 
الاقتصادية بين إسرائيل والاقتصادات العربية. 

القضية الأولى : تتعلق ب «المقدرة التنافسية» للاقتصاد الاسرائيلي» وبالتالي قدرته على 
اختراق الاقتصاد العربي وإضعاف بعض شروط مقومات عمليات «الإغاء التكاملٍ» في الإطار 
العربي. ف سعيد النجار بهوّن كثيراً من شأن «القدرات التنافسية» للاقتصاد الإسرائيلل» إذ 
يرى أن إسرائيل «لا تستطيع اختراق الأسواق العربية إلا إذا تفوّقت على المنافسين من اليابان وألمانيا واتكلترا 
وفرنسا وغيرها ممن يصدرون إلى البلدان العربية» ويدخلون أسواقها على قدم المساواة مع البضائع الإسرائيلية» 
(ص 20184 وأنه في مقدور أية دولة عربية تجد نفسها ضحية «الإغراق السلعي الإسرائيلي» 
أن تحمى نفسها بالطرق القانونية المتاحة في ظل اتفاقية «الغات». 1 

كذلك يرى: «ان الشركات الدولية لا تتخذ موقعاً لإنتاجها بناء على مجاملة لدولة أو أخرىء وإنما 
بناء على ما تمليه مصلحتها. وسوف يتوقف اختيارها في النباية على مدى ملاءمة المناخ الاستثاري . وليس هناك 
ما يدعو إلى الاعتقاد بأن المناخ الاستشاري في إسرائيل أكثر ملاءمة من المناخ الاستثماري في عدد من البلدان 
العربية. الواقع أن المشكلة في أغلب الحالات لا ترجع إلى تفضيل إسرائيل» ولكنها ترجع إلى أن بعض البلدان 
العربية ما زال في الوقت الحاضر يتخذ موقفاً غامضا أو مائعاً أو عدائياً من الاستشهارات الأجنبية بصفة عامة. 
والشركات الدولية على وجه الختصوص» (ص .)١9*‏ 


تغرف 


ويعدد النجار المقارنات والتساؤلات : «من الصعب أن نفهم لماذا يكون عدم التكافؤ مشكلة في 
العلاقة العربية - الإسرائيلية وليس مشكلة في العلاقة العربية ‏ الأمريكية أو العربية _الألمانية 
مثلا» (ص .)١9١‏ مما الفرق بين تصريف «فائض الانتاج» الإسرائيلي وتصريف «فائض الانتاج» التركي 
مثلا. لماذا يكون الأول على حساب النبوض المستقبلٍ للعرب ولا يكون الثاني؟: وص »)١9١‏ «إذا افترضنا 
أن الشركات الدولية اتخذت إسرائيل قاعدة لهاء فم الفرق بين ذلك وبين اتخاذها قبرص أو اليونان قاعدة 
ها؟. 


يتضح من كل هذه المقارنات مرة أخرى طبيعة النهج التجريدي في التحليل 
الاقتصادي الذي يتبعه النجارء اذ إن عالم الاقتصاد سعيد النجار (وهو ذلك العالم المثالي 
للفكر النيوكلاسيكي) لا يقيم وزتاً ولا اعتباراً لعلاقات القوة (منطكهمه0هاع18 ج20 ) بين 
الاقتصادات المختلفة» فكلها تدخل حلبة المنافسة التجارية والمالية على قدم المساواة :له) 
208 و26 لا فرق بين شمال متقدم وجنوب متخلف,. الكل يسعى لتعظيم مكاسبه من 
التجارة في عالم ليس فيه احتكارات ولا شركات دولية لها استراتيجيات كونية. ولا قوى 
عظمى لها مصالح استراتيجية. ولا تجسس صناعي . ولهذا لا يرى سعيد النجار في 
«اسرائيل» سوى مجرد دولة عادية واقتصاد طبيعى مثله مثل أية دولة أو اقتصاد آخر مجاور: 
تركيا واليونان» وقبرص وغيرها من الاقتصادات . 


ولكننى أود - دون الخوض في تفاصيل عدة - أن أؤكد على خصوصية إسرائيل كدولة 
ذات مشروع عقائدي وصهيونيء وذات نشأة خاصة, لها علاقاتها العضوية مع الحركة 
الصهيونية العالمية ومبود الشتات وامتداداتها العالمية من خلال رأس الال اليهودي الدولي» كما 
انها تتمتع بعلاقة استراتيجية خاصة مع الولايات المتحدة الأمريكية, إذ جاء في البرنامج 
لخي لإدارة كلينتون والمرفق بدراستي ما يل : «يتمثل أعظم موارد إسرائيل دائيا في نبوغ شعبهاء 
وقد استفادت أمريكا دائياً من هذا النبوغ. وينبغي لبلدينا أن يقيها معاً لجنة أمريكية ‏ إسرائيلية مشتركة 
للتكنولوجيا الراقية لتعمل في مجال البحث والتطوير في ميدان تكنولوجيات القرن الحادي والعشرين» . 


هل يمكن بعد كل هذا التوصيف للطبيعة الخاصة لإسرائيلء» أن نقول إنها مثل أية 
دولة. مثل تركيا واليونان وقبرص ! له بأس بعد ذلك إذا صر سعيد النجار على رأيه وردده 
في ندوة أو محاضرة أخرى . 


القضية الثانية : هي على قدر كبير من الأهمية. وهي تتعلق بمنهجية التقييم لمكاسب 
السلامء إذ يرى سعيد النجار أن «المهجية» التي يدعو إليها الباحث لا يمكن قبوفاء فإن 
للتحليل الاقتصادي قواعده وأصوله وطرق الحكم على الأفضل والمفضول. ولا يجوز استبعاد 
وضع أفضلء أو قبول وضع مفضولء بناء على عموميات هلامية مثل «المردود السياسي 
والاستراتيجي» أو والتهبوض المستقبلي والحضاري للعرب». مثل هذه المقولات تعني و 
جوهرها التمييز بين صفقة وأخرى., ليس بناء على السعر والجودة» كا يقضي علم الاقتصاد. 
وَإِعا بناء على جنسية الأطراف. وهذا درفض لعلم الاقتصاد برمّتهه (ص »19٠‏ التشديد من 
عندنا) . 


ضف 


ولكن سعيد النجار يخفف من غلواء رأيه في موقع آخر. حيث يقول انه «ليس معنى ذلك 
تجاهل اليعد الاستراتيجي. ولكن لا يجوز أن يكون حجة لتجاهل التحليل الاقتصادي» (ص .)١9١‏ 

وأعتقد أن تلك القضية تحتاج إلى وقفة ة تأملية» إذ إنه لا يوجد أحد بيننا يود إهدار 
قواعد التحليل الاقتصادي السليم ود يغلب اعتبارات سياسية أو استراتيجية بحت على 
الخيارات الأساسية المتاحة لأي شعب أو أمة. ولكنه في الوقت نفسه. لا يوجد شىء اسمه 
رفض لعلم الاقتصاد برمّتهء إذا لم يتم استخدام مغبجية بعينها. ففي ذلك العلم المسمى 
«الاقتصاد» هناك أدوات تحليلية عدة لا غنى عنهبا للوصول إلى استنتاجات أو تقييمات 
اقتصادية ذات معنى» ولكن أيضاً توجد مناهج ومقاربات اقتصادية مختلفة لمعالجة المشاكل 
الاقتصادية. إذ ليس هناك أحادية منبجية في علم الاقتصادء فهناك المدرسة النيوكلاسيكية. 
والمدرسة الكينزية والمدرسة النقودية» وكلها مدراس ومناهج معترف بها تسعى إلى ترشيد 
السياسة الاقتصادية من خلال رؤية ونج متميزين» وتصل إلى توصيات ختلفة بخصوص 
السياسة الاقتصادية . 

أما بخصوص القضية التي بين أيديناء ألا وهي كيف نوفق بين «الاعتبارات 
الاقتصادية السليمة») (1515همظ مومع لصيره5)ء و بين الاعتبارات الاستراتيجية؟ أو بلغة 
أخرى. كيف نوائم بين «العائد الاقتصادي البحت». من ناحية, وو«المردود السياسي 
والاستراتيجى»» من ناحية أخرى؟ تلك قضية تصدى لطا الاقتصاديون من قبل» حينا تحدثوا 
عن «خيارا ات المفضول الثاني» 850 4كممءء5 عط 04 عهزوط0) 16)» حيث يتم استبعاد 
الوضع الأفضل أو الأمثل) الذي تمليه اعتبارات «الأمثلية» الاقتصادية الصرف,. ويتم اختيار 
«المفضول الثاني» 8650 4لموءع5) الذي يتاثى مع قيود أو اعتبارات يفرضها المجتمع أو 
المخطط. إذ يظل هناك نبج علمي للمفاضلة وال مواءمة بين ما هو «اقتصادي صرف» وما هو 
قيد «استراتيجي» آني أو مستقبلي. ويمكن لي هنا أن أشير إلى الكتاب العمدة في مجال علم 
الرفاه الحديث كعنتوره معطا عجملاء ا لمعا رامل من وضع آله:0 ءط مول الذي نشر ف نهاية 
الخمسينيات. حيث يحوي فصلل هاماً بهذا الخصوص, كذلك يكن الإحالة إلى تقو 
المشروعات اتناهة34 الذي أعدته منظمة اليونيدوء وشارك فيه ثلاثة من كبار لاسا 
(2أمنككة 2.1 رستاععة5.81 ,رمء5 .ما حيث تم أخذ تلك القيود والاعتبارات الاستراتيجية 
والاغغائية بعين الاعتبار مقابل ال 3830081 الذي أعدته منظمة التعاون الاقتصادي الأوروبي 
(0860) لتقييم المشروعات» الذي أعذه المؤلفان 5ءعاءعتلة ع علأفل» وفقاً لنبج يقترب من 
مج سعيد النجار. 

وإذا كان الأخذ ببعض الاعتبارات الاستراتيجية والسياسية يؤدي إلى إهدار وتجاهل 
التحليل الاقتصادي السليمء الذي لا يميز بين صفقة وأخرى سوى بناء على «اعتبارات 
السعر والحودة»» فكيف نفسر إذن النبوض الكبير للصين وتحولها إلى قوة اقتصادية عظمى في 
غضون ثلاثين عاماً؟! 


ثم اني أتساءل بدوري: متى تخلت إسرائيل عن «الاعتبارات الأمنية والاستراتيجية» 


يفيف 


وغلّيت «الاعتبارات الاقتصادية الصرف». على على النحو الذي يشير إليه سعيد النجار؟ يكفي 
فقط قراءة كتابات شيمون بيريز عن «الشرق الأوسط الجديد». لكي ندرك أهمية الاعتبارات 


الأمنية والاستراتيجية في تشكيل الرؤية الإسرائيلية للمستقبل . 


وفي موقع آخرء يتساءل سعيد النجار كيف يمكن أن يؤدي التعامل الاقتصادي مع 
إسرائيل إلى تكريس التخلف للاقتصادات العربية. . . وما هي الآلية لإعادة توزيع الأنشطة 
الصناعية والخدمية. ونقل خطوط الإنتاج البالية؟ هل يتم ذلك بقوة السلاح أم عن طريق 
آلية السوق؟ وجوابي هو أن الآلية المستخدمة ستكون مزيجا من آلية السوق المشفوعة بقوة 
السلاح والتهديد. لأن كثيرا من «تععاقدات السوق» لا تقوم على التراضي بل تكون وليدة 
الإذعان. وتموذج لذلك الملاحق الاقتصادية لاتفاق غزة ‏ أريحا. 


ويصل سعيد النجار في نباية تقويم البحث بقوله الفُصّل على النحو التالي: «إن القراءة 
الفاحصة للبحث تكشف عن الموقف الحقيقي الذي يتبناه المؤلف وهو سوقف الرافض للسلام مع إسرائيل إلا 
بشروط تجرده من أي مضمون مقبول من وجهة النظر الإسرائيلية» (ص .)١95‏ وأعتقد أن سعيد النجار 
قد قصد هنا أن يجرم موقف الباحث» في وقت سوف تزداد فيه عمليات التصنيف للمفكرين 
والساسة بين المؤيدين «للسلام» والرافضين «للسلام»! وقد سبق لي أن قلت في عرضي 
الشفهي لورقتي ان تعبير «السلام» المرتبط باتفاق «غزة ‏ أريحا» هو «تعبير دعائي » ومسمى 
غير دقيق (3150210261) . فنحن حقاً بصدد «تسوية» من نوع ماء تعكس علاقات جديدة 
للقوى وتستجيب لاعتبارات ظرفية» فهي تسوية تحققت بقدر كبير من «الإملاء الاسرائيلٍ» 
(21142 ناعة15) والضغوط الأمريكية.ء وقد تكون أو لا تكون مدل إلى سلام عادل أو 
شامل (باعتراف أبو مازن نفسه. عراب الصفقة). أما اتهام كل من يناقش الشروط الراهنة 
للتسوية ودرجات عدم اليقين والمحاذير التي تحيط بالمسارات المستقبلية للسلام. بأنه من 
«الرافضين للسلام»» وإقامة تعادل منطقي وتعسفي بين والسلام الحقيقي» و«التسوية الراهنة» 
فهو نبج فيه قدر كبير من التجاوز والافتئات. وهل يجوز مثلا أن ينعت سعيد النجار من قبل 
من مخالقه الرأي والرؤية بأنه من «الرافضين للنهضة وللتقدم» هذا قياساً مع الفارق طبعا. 


قٍْ تقديري. ان «اللييرالية الحق» تعتضى القبول بالتعددية ف الرأي والمناهج 
والنماذج الرئيسية المعرفية (53:801855)» دون تشويه أو تسفيه. ومن حق كل المدارس 
الفكرية والسياسية أن تتصارع ء بشرط أن تحدد بوضوح فرضياتها الظاهرة أو الخفية» وبشرط 
ألا تصر على أنها تملك الحقيقة الواحدة والمطلقة في فهم الواقع واستشراف المستقبل. . 
لا يوجد شيء يسمى «نهاية التاريخ» على غرار نمج فرانسيس فوكوياما. فلو كانت «الليبرالية 
الاقتصادية» هي النموذج الوحيد والأمثل لحل مشاكل البشرء لما عاد الاش شتراكيون إلى | السلطة 
الاشتراكي» . فقليلا من الفهم والاحترام المتبادل بين التيارات والمدارس المختلفة على 
أسس علمية وتخلصة ‏ يفتح الطرق للبعد عن الأحادية في التفكير ونحو «التداولية» 
للسلطة . 


كرف 


لولم يكن سعيد النجار اقتصادياً ناجحاً لكان محامياً بارعاً جداً . 

لقد ألقى سعيد مرافعة بليغة أمس. » وتابع مرافعته صباح اليوم . وهوني ذلك يختار 
ألفاظه وتعابيره وحججه بدقة وبراعة وأناقة فائقة . ومع ١‏ ذلك 'فليسمح لنا ألا نقبل بكل ما 
يقول؛ فهو قد وزّع كلامه على موضوعين مستقلين نظرياً وفعلياً: 

الموضوع الأول. يتعلق باتفاق غزة ‏ أريحا: أسبابهء ظروفه. تحليل علاقته مع موازين 
القوى العربية / الاسرائيلية» بنودهة. محتواه. ماله ونتائيجىفى الفلسطينية والعربية . 

والموضوع الثاني يفصّل فيه برنامج عمل. يعتبر أن على الدول العربية أن تلتزمه في 
المرحلة القادمة (. ٠.‏ «استراتيجية تقوم على تصور عربي وتواجه التحديات التي تطرحها مسيرة السلام») . 


ونحن نسارع إلى الموافقة على مضمون برنامج العمل الذي يطرحه. والذي يستند إلى 
الأسس التالية: 
١‏ - التمسك بالمقاطعة العربية لإسرائيل إلى حين التوصل إلى اتفاق عادل وشامل 
يضمن : 
أ الحقوق التي يتمسك بها الجانب الفلسطيني. وهي الدولة الفلسطينية في الضفة 
الغربية 1 غزة) وحق 0 اللاجئين بالانتماء والعودة إل الدولة ال الفلسطينية » وأن تكون 
- أن يتوصل الأردن إلى اتفاق يقبل به مع مايل 
ج - أن تتوصل سوريا إلى اتفاق يعيد الجولان إلى السيادة السورية ويكون مقبولاً من 
سوريا. 
د - أن تنقذ إسرائيل قرار مجلس الأمن رقم 70 المتعلق بانسحابها غير المشروط من 
لبنان وأن يتوصل لبنان وإسرائيل إلى اتفاق مقبول. 
 *‏ القبول بالتعامل العادي بين البلدان العربية وإسرائيل بعد ذلك. 
- رفض الدخول فق تعامل تفضيلٍ بين العرب وإسرائيل . وقد أراد ف أموافقته أن 
الإسرائيل . وهذا غير وارد ولا يمكن أن نقبل , به. فالذي يراه سعيد النجار في الاتفاق غير 
موجود إطلاقاً في نص الاتفاق (على الأقل في النص المنشور!). بل إن الذي يعتبره النجار ان 
الاتفاق سيوصلنا إليه ليس سوى مجرد آمال وأمانٍ. وهنا نتساءل: لماذا نأمل أن تعطينا 
إسرائيل كل هذه (المكاسب؟) الحقؤق في ما بين بداية السنة الثالثة ونهاية السنة الخامسة بعد 


نارفا 


الاتفاق. عندما لا يكون هنالك من نص يفرض عليها ذلك؟ وعندما لا يُتتظر أن تكون 
قوتنا التفاوضية عند ذاك أكبر مما هي اليوم (أو أكير مما كانت عشية توقيع الاتفاق)؟ وهل 
يمكن لنا أن نعتمد على حسن نية إسرائيل وعلى الضغط الدولي (الخارجي) من أجل التوصل 
إلى ذلك؟ أنا أشك كثيراً في ذلك . 


وأنتقل من ذلك لأقول: فلتسجل محاضصر هذه الندوة كلامي هذا وتوقعاتي هذه: 

إذا كانت هذه عي الشروط التي يجب أن نلتزم بها من أجل تحقيق ظروف السلام 
الكاملة مع إسرائيل. فإن إسرائيل لا يمكن أبدا أن تقبل بها. إسرائيل لا يمكن أن تقبل أن 
تكون جرد «دولة جوار أخرى» للعرب في المنطقة كتركيا مثل كما يقول سعيد النجار ذلك 


لأن هذا يتناقض جوهرياً وأساسياً مع فلسفة الفكر الصهيوني ومع الأسس التي تقوم عليها 
الدولة العبرية ومع نظامها السياسي الأسامي . 


وهناء أعرّج على بعض الكلام الذي جاء على لسان غسان سلامة» حين) نبهنا إلى أن 
فشل اتفاق غزة ‏ أريحاء م اعترافه بنواقصه العديدة. قد يزيد من الخسارة التي ستلحق 
بالعرب. أي ان الاتفاق قد ألحق بهم خسارة. ولكن. بعد أن تم توقيعه وأصبح واقعاً من 
الماضي. يجدر بنا أن نفكر جيداً في ما إذا كان فشل الاتفاق سيكون أكثر كلفة علينا من 
تنقيذه . 

وجوابنا عن ذلك بسيط: على أي واتفاق» نتكلم نحن؟ هل نتكلم على النص الذي 
نشر؟ أم على الأهداف التي يرغب ويأمل الجانب الفلسطيني الموقع له في الحصول عليها نتيجة 
المفاوضات (القضايا الأربع الواردة أعلام) ؟ نحن لا غلك سوى نص الاتفاق. وهذا الاتفاق 
كيا هو لا يؤمن أي من حقوق انانب الفلسطيني» كا أنه يشكل كارثة على الصعيد العربي 
العام . وعليه قالاتفاق من حيث كونه اتفاقاً ومن حيث نصه. نجد أن فشله أو عدم نجاحه 
لن يزيد في خسارة الفريق العربي. 

ثانياً: بعض الملاحظات حول ما جاء في مداخلة عادل حسين: 

١‏ - عندما يقال إن القوة العسكرية الإسرائيلية كبيرة وهائلةء هذا لا يعني إنها بير 
حدود. ذلك أن بذاهة. كل قوة عسكرية لا بد وأن يكون لا حدود. المقصود بالكلام هو 
أن سقف القوة العسكرية الإسرائيلية هو أعلىء وقد يكون أعلى بكثير مما يأمل العرب أن 
يحصلوا عليه حرباً أم سلا من حقوقهم المشروعة. 

* - يقول عادل حسين إن ميزان القوى العربي هو أضعف حتى من أن يؤمن الدعم 
والنجاح للبرنامج الذي تقدم به سعيدك النجار. وهذا الكلام غير دقيق . فالأصح أن يقال إن 
قابلية الأنظمة العربية لاعتماد البرنامج المذكور لا تشجعنا على التفاؤل في اعتماده ونجاحه. 
التشكيك في القدرة يجب أن يطال الأنظمةء وليس الشعوب أو البلدان العربية. 

- أسمح لنفسي ان اختلف مع عادل حسين عندما يقول إن مصر مستبعدة من 


طرف 


الكيان الاقتصادي الجديد. في مراحله الأولى. في قناعتي ان هذا كان يمكن أن يكون 
صحيحاً قبل الاعلان عن اتفاق غزة ‏ أريحاء تماماً مثل القول بالمثلث الاقتصادي: الأردن - 
إسرائيل - فلسطين. في الواقع يبدو ان اتفاق غزة ‏ أريحا قد تجاوز ذلك. لأنه يركز على قيام 
كيان اقتصادي ثنائي فلسطيني - إسرائيلٍ» من مهمته بعد قيامه أن يتعاون مع الأردن 
ومصرء وني الوقت والمسافة نفسيهماء من أجل التقرير في قضايا الاقتصاد والتنمية في 
المنطقة! ! 

5 - الكلام أنه لا توجد دولة عربية تفكر بجدية بالتحديات الاقتصادية التي سيفرضها 
عليها السلام القادم وبما يجب أن تقوم به لمواجهتها واحتوائهاء غير دقيق. فلبنان.» على 
الأقل يبذل مجهودا لا بأس به في هذا المجال. 

ثالعاً: الكلمة الأخيرة التي أود أن أنبي حديثي بها هي ان اتفاق غزة ‏ أريحا ليس نهاية 
المطاف ٠‏ ويجب أن لا يفهم من ورقتي ومن حدّة انتقاداقي أن الاتفاق قد قضى على كل أمل 
عربي. أبداً! ليس الاتفاق سوى بداية مرحلة . جديدة» وطويلة. من مراحل الصراع العربي - 
الإسرائيلٍ . فلننظر إليه هكذا. ولنستعدٌ جيداً لهذا الصراع الجديد, بالصراحة, والجدية, 
وبالفكر الأكاديمي البارد. والفكر الأكاديمي الساخن والحاد أيضاً؟ 


يضف 


بان بالا للقزيات 
البق اوسَطيَحٌ' س5 


قضاا وَمسَطَلا تلبات لأمزالصَكري لصوي 
بابز المن العشون 
القن لذإدوكاليشون 


أولاً: الإطار العام 


يواجه الأمن القومي العربي تحديات كبيرة ومصاعب خطيرة في خعطواته نحو نهاية القرن 
العشرين ومطلع القرن الحادي والعشرين. ولما كان الأمن القومي م2 متسعا ومتعذد المجالاات 
ولا يقتصر على التهديدات الخارجية» كيا أنه لا يقتصر على قضايا الدفاع والجانب العسكري 
فيها. فإن بحث القضايا العسكرية والمتعلقة بالدفاع تكتسب أهمية خاصة حيث إنها في النهاية 
تتعلق بقضايا الوجود العربي ذاته والمصالح الحيوية . 


الدقاعية دائياً بالعلاقة بين القوى لؤثرة 3 و في احتالات الما القوى الخارجية والقوى 
الداخلية . 


القوى الخارجية, يمكن أن تشكل أحد جانبي المعادلة الدفاعية إذا كانت مث التهديد 
الخارجي , أو أن عمثل حليفاً واقعاً أومحتملاء بحيث تنضم إلى قوة الطرف القريب وتحتسب 

ضمن القوة الصديقة المدافعة. وتنقسم القوى النارجية إلى مستويين رئيسيين, المستوى 
الأول. هو النطاق المحيط بالوطن العو مباشرة, والمستوى الثاني هو باقي دول العالم» 
وخاصة الدول التي تحيط بالدول المحيطة بالوطن العربي» ومن الطبيعي أنه يمكن أن ينقسم 
المستوى الثاني إلى عدة مستويات فرعية . 
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والقوى الداخلية التى تشكل بالضرورة الجانب الرئيسبى في القوة المداقعة» وبالتالى فإنها 
هنا تشكل المقياس الذي تقاس عليه أو تنسب إليه قوى التهديد الخارجية. وهنا لا بد من أن 
نتذكر أن الجانب الداخلي لا يحتسب كأحد عناصر التهديد, رغم أنه يمكن أن يشكل 
تهديداء بل إنه حينئذ يكون التهديد الأخطرء. لكن ذلك حينئذ يكون ضمن اهتمام البحوث 
الاجتماعية والنظم السياسية وغير ذلك. أما هنا فإن البيكة الداخلية تؤثر باعتبارها الجانب 
الذي يمكنه معادلة التهديد الخارجي . وبالتاللي فإن قوتها تدعم القدرة على الدفاع في الصراع 
ضد العدوان المسلح » في حين أن ضعف البيئة الداخلية يجعل من السهل لقوى خارجية أن 
تهدد الوجود نفسه والمصالح الحيوية للمجتمع . 


هكذا لا يمكن التصدي لبحث قضايا الأمن الدفاعي العربي في نهاية القرن العشرين 
ومطلع القرن الحادي والعشرين دون التصدّي للإطار العام الذي يتتظر أن يؤثر في هذا 
الأمنء بما في ذلك التهديدات الخارجية المحتملة» وكذا الأوضاع العربية الداخلية التي 
يحتمل أن تكون مؤثرة في القدرات الدفاعية العربية خلال الفترة اليي يتركز عليها البحث. 


لكن البيئة الخارجية هنا هي البيئة التي يمكن أن يدور فيها الصراع المسلح الرئيسي 
المتعلق بالأمن القومي العربي. وهو الصراع العربي ‏ الاسرائيلي الذي يفترض أن يمثل 
التهديد الرئيسي المحتمل للأمن القومي العربيء وخاصة في شقه الدفاعي. وإن هذا الصراع 
لا يمكن عزله عن الولايات المتحدة ودورها العسكري في الوطن العربيء هكذا فإن الجزء 
الخاص بإسرائيل والولايات المتحدة لا يدخل ضمن عناصر البيئة» وإنما هوني لب الأمن 
الدفاعي العربي . 


١‏ -المحيط الخارجى 


من المتوقع أن يظل المحيط الخارجي شديد التأثير في قضايا ومتطليات الأمنٍ القومي 
العربيء وأن تختلف طبيعة ودرجة تأثيره وفقاً لقربه أو بعده عن الوطن العربي» ووفقاً لقدراته 
على تدعيم أو تهديد الوطن العربي. لكن قرب أحد عناصر البيئة الخارجية من الوطن العربي 
يعطيه ميزة هامة من وجهة النظر الدفاعية. 
فرغم تطور الأسلحة وازدياد مداها بحيث أصبح من الممكن إصابة الأهداف بأسلحة 
معينة ويدرجة غير قليلة من الذقة من مسافات بعيدة» سواء بالصواريخ ذات المدى المتوسط 
والصواريخ الاستراتيجية العابرة للقارات والمحيطات. أو بالقاذفات البعيدة والمتوسطة المدى. 
وبالصواريخ التي تطلق من الغواصات ومن فوق سفن السطح وبواسطة الطائرات من 
مسافات بعيدة ‏ بالرغم من كل ذلك - فإن إمكانية إصاية الأهداف بالأسلحة التقليدية 
والبسيطة ومن مسافات قريبة تظل ها قيمتها وأهميتها القصوى. 
هكذا تحتفظ الدول المحيطة مباشرة بالوطن العربي بأهميتها للأمن الدقاعى للوطن 
العربي في المستقبل. لكن هذه الأهمية سترتيط في الوقت نفسه بقدرة هذه الدول إما على 


حفن 


تهديد الوطن العربي مباشرة» وإما بطريق غير مباشره أي باستغلالها بواسطة دول أخرى 
قادرة على ذلك, أو بكلا الطريقين؛ أو بقدر ما يمكن أن تدعم الأمن العربي. 


هكذاء فإن الدول الملاصقة للوطن العربي لن تكون لا الأهمية نفسهاء وإنما تكون 
أهميتها الدفاعية مرتبطة هذه القدرة الحالية والمحتملة. وإن استعراض هذه الدول يجعلنا 
نستطيع أن نقطع أولا بأن كلا من تركيا وايران من دول الجوار الملاصقة للوطن العربي 
ستكون لما قيمتها. » باعتبار أن حجم هذه الدول وكتلتها الحيوية يمكنانها عندما ترى ذلك - 
من أن تهدد الأمن القومي العربي. كا أن احتيال تحالفها معه يضيف إلى القدرات العربية 
أبعادا هامة, كذلك فإنها سبق استخدامها بواسطة قوى أجنبية لتهديد الوطن العربي 
عسكرياً. ْ 

أما دول الجوار الافريقية فلا ينتظر أن تشكل تهديداً قوياً للأمن القومي العربي إلآ 
بمقدار إمكان استغلال قواها وأراضيها بصفة خاصة بواسطة قوى أخرى لتهديد الوطن 
العربي. وفي هذا المجال قد تظل اثيوبيا مصدراً محتملاً للتهديد. رغم أن انفصال اريتريا عنها 
جعلها أقل قدرة على ذلك» كا أن اريتريا نفسها يصعب تصور أن تتمكن حتى نبهاية القرن 
العشرين ومطلع القرن الحادي والعشرين من أن تصل إلى الدرجة التي تمكنها من تهديد أو 
حتى معاونة الأمن القومي العربي مباشرة؛ لكن تظل احتالات التهديد غير المباشر من جهتها 
قائمة» سواء من حيث استخدامها بواسطة اسرائيل أو الولايات المتحدة بنفسها. 


كذلك فإن دول الجوار الافريقي من دول الفراتكوفون وزائير تظل تشكل احتمالاً 
للتهديد غير المباشر باستخدام أراضي زائير وجمهورية افريقيا الوسطى وتشاد بصفة خاصة 
بواسطة القوات الفرنسية, أو القوات الأمريكية باعتبار التحالف الفرنسي ‏ الأمريكي» أو 
باستخدام اسرائيل لأراضيها نتيجة تطور علاقاتها مع اسرائيل والضغوط الأمريكية 
والمرنسية . 


أما باقي الدول الافريقية فإن احتمال أن تكون مصدر تهديد غير مباشر ضعيف 
باعتبارات التاريخ السابقة» لكن احتمالات التأثير في الأمن القومي بالضغط على الموارد المائية 
ذات الأهمية الحيوية لكل من مصر والسودان» ورغمٍ أن علاقة المياه بالأمن الدفاعي غير 
مباشرة. إلا أن أي تهديد للمياه لا بد وأن يكون مقترنا بقوة عسكرية تساتدى وإل أمكن 
إحباطه فوراًء لذا فإن هذا التهديد سيكون مرتبطاً بعلاقات هذه الدول باسرائيل والولايات 
المتحدة . 

تبقى الدول المجاورة التي يفصلها البحر المتوسط عن الوطن العربيء وهي من الشرق 
إلى الغرب: اليونان. وألبانياء وكرواتياء وسلوفانياء وفرنساء واسبانياء واليرتغال. وهذه 
الدول ‏ باستثناء أليانياء وكرواتياء وسلوفانياء وأي دول أخرى تستقل عن يوغوسلافيا 
السابقة وتكون لها شواطىء على البحر المتوسط ‏ أعضاء بحلف شال الأطلسي. لكن هناك 
أيضاً دول جزر البحر المتوسط مثل قبرص ومالطة ثم جبل طارق. وقد كان لبعض الدول 


ردق 


السابقة ا فِ عبديد الوطنٍ العربيء فكل ص اليونان (الاغريق)ء وايطاليا (الرومان)» 


تشتمل البينة أيضاً على باقي الدول التي ليست ا حدوه مع الوطن العربي ولا يفصلها 
عنه بحرء وتؤثر هذه الدول في الأمن القومي العربي بدرجات مثفاونة تكاد تنحصر أولا قِ 
دول كبرى ها طموحات عالمية ووجود عسكري في المنطقة أو قريباً منهاء أو أنها تشكل مصدراً 
رئيسيا للأسلحة في المنطقةء أو كلاهماء أو دول يمكن أن توفر تسهيلات لمذه الدول و/أو 
لاسرائيل. هكذا فإن مجموعة الدول الأولى يمكن أن تشتمل على بريطانيا والصين وروسيا 
وأوكرايينا وربما بعض الدول التي استقلت عن الاتحاد السوفياتي. في حين يمكن تقسيم باقي 
دول العالم إلى مجموعتين رئيسيتين: الأولى. تشتمل على دول الجاعة الأوروبية وبعض دول 
العالم الثالث الرئيسية. مثل الأرجنتين والبرازيل والهند وياكستان وجنوب افريقيا؛ والثانية, 
تشتمل على باقي دول العالم. 


- تركيا 


تحتل تركيا موقعاً خاصاً بين الدول المجاورة مباشرة للوطن العربي حيث إنها الدولة 
الوحيدة العضو في حلف شمال الأطلسي التي لها حدود برية مع الوطن العربي ومع دولتين من 
دوله الرئيسية التي تستطيع أن تلعب دورا رئيسياً 5 أمنه الدفاعي؛ هما العراق وسورياء 
وبالتالى فإن فيها قواعد عسكرية لحلف شال الأطلسبى وللولايات المتحدة الأمريكية. وهي لها 
علاقات مع اسرائيل:'. وهي جزء هام من نظام الشرق الأوسط الجاري إنشاؤه. 


وتركيا بحكم وجود نسبة كبيرة من سكانها من الأكراد وبحكم علاقة هؤلاء بالأكراد في 
الوطن العربي, تدخلت في الماضي, وما زالت تتدخل عسكرياً في الوطن العربي. وهي تدعي 
لنفسها حق رعاية مصالح المواطنين من أصل تركاني في الوطن العربي. ثم إنها وهي تطور 
مشروعاتها المائية تعتدي على الحقوق العربية في مياه نهري الفرات ودجلة. وتقترح مشروعا 

للمياه تبيع بموجبه مياهاً لدول في المنطقة منها اسرائيل» وهي لا تحرص على حل نزاعها مع 

الدول العربية المعنية في هذا المجال بالحوار معهاء بل تقرر لنفسها حقوقاً وتصر ف عل 
أساسها وتضرب بالمطالب العربية عرض الحائط ما يجعل ايقافها يعتمد بدرجة كبيرة على 
موازين القوة العسكرية واحتمالات استخدامها". 


ورئيس التحرير السيد يسين (القاهرة : ا مركز. /ا4 )2 ص 65--1538١؛‏ عبد المتعم سعيدكء» العرب ودول 
الجوار الجغراني. مشروع استشراف مستقبل الوطن العربي» محور العرب والعالم (بيروت: مركز دراسات 
الوحدة العربية. /ال98١)2‏ ص 5/ا- الى و -مالفاكم!ا همه عععمه"1 ترجمنةاةاا كعنماى لعلنرل ,ععانادآ «مستك 

283-91 .مم ,(1988 ,جوع بإاتواع ملآ ه01 :علره لا بج 1!) عجرم سيلاط ورا مم11 


(7) جلال عبد الله معوضء «تركيا والأمن القومي العربي: السياسة المائية والأقلياتء» المستقبل 
العربي. السنة ,.١6‏ العدد ١١١‏ (حزيران/ يونيو 2)١94945‏ ص .١١7-917‏ 


ك32323ظي> 


)١(‏ الهدف التركي 


تواجه السياسة التركية أزمة البحث عن دور بعد انتهاء الحرب الباردة في أوائل 
التسعينيات من القرن العشرين. فتركيا لا ترضى بدور محدود وإنما هي تسعى إلى أن تكون 
فاعلا مؤثرا في الوسط المحيط بها. خاصة وأن وضعها الاستراتيجي قد تغير تاماً بعد تفكك 
حلف وارسوء ثم تفكك الاتحاد السوفياتي. وابتعاد باباندريو عن الحكم في اليونان (عاد إلى 
الحكم عام .2)١9147‏ وضعف العراق في حرب الخليج عام .1441١‏ وخسارة سوريا لموردها 
الرئيسي للأسلحة. أي أن التهديدات التقليدية لتركيا قد تلاشت فجأق تمايوحي بأن 
الفرصة قد حانت لتركيا لتقوم بدور فعَال في المحيط الاقليمي والدولي. 


لكن الوضع لم يظهر في الواقع على النحو نفسه. إذ تواجه تركيا عدة تحديات لم يظهر 
حتى الآن على الأقل ‏ أنها قادرة على معالجتها. ففي محافظات جنوب شرقي تركيا يشكل 
الأكراد أغلبية سكانباء ويدور صراع مرير بين السلطات التركية وقوات حزب العمال 
الكردستانيٍ الانفصالي. وق أذربيجان طالبت تركيا حلفاءها دون نجاح بتأييد أذربيجان ضد 
أرمينيا في قره باخ. وهناك المشكلة القبرصية التي لم تنجح تركيا في حل مشكلة الأقلية التركية 
فيها. كل ذلك يحول دون طموح تركيا للتحول إلى «قوة اقليمية كبرى4»., و «عنصر استقرار 
وتوازن»» ويقف عقبة أمام طموح رئيسة وزراء تركيا الجديدة أن تكون تركيا خلال الأعوام 
المقبلة القوة الرابعة في العالم بعد الولايات المتحدة والمانيا والصين. 


أثارت تركيا شكوك معظم جيراءها في مسألة المياه بسدودها ومشروع أنابيب سلامهاء 
وبتطوير علاقاتها مع اسرائيل؛ إلى أطروحة «العثانية الجديدة», الأمر الذي فسره الأرمن عل 
أنه إحياء للمشروع الطوراني» وعبر الصرب عن شعورهم حياله بأنه «يخيفنا». وفسره الروس 
أنه محاولة لتفكيك روسيا الاتحادية, واعتيره العرب حنيناً هيمنة سابقة. كا اعتيره الايرانيون 
إحياء للصراع الصفوي - العثاني». أما الأكراد فرأوا فيه محاولة للالتفاف حول حقوقهم ف 
دولة مستقلة . وتنبىء الأحداث في أذربيجان بانحسار الخط التركي هناك تصالح خط أكتر 
توازنا مع القوى الاقليمية» وفي مقدمتها روسيا وايران©. 

تواصل اليونان بحجة الأزمة القبرصية استخدام حقها في النقض داخل المجموعة 
الأوروبية ضد طلب تركيا الانض)ام إليهاء وجاء قرار مجلس الأمن رقم 784 في ١١‏ تشرين 
الثاني/ نوفمير ١4947‏ يطالب بخفض عدد القوات التركية في الجزيرة» وتقديم تنازلاات مهمة 
على الأرض من جانب القبارصة الأتراك مؤشراً على استمرار المأزق التركي في الجزيرة. 
ويبقى أن تركيا ‏ ولاعتبارات أوروبية مما يجري في البوسنة ضد المسلمين ‏ في طريقها لدفع 


(7) محمد نور الدين» «تركيا ما بعد أوزال. . . ما بعد ديميريل: عقبات دون القوة الاقليمية 
الكبرى . . . وعتصر الاستقرار والتوازن» الحياة: 58 - 1997/5/59 
(2) المصدر نفسه. 


القبارصة الأتراك إلى القبول بتنازلات عن الأراضي, تمهيداً للتخلص مائياً من تلك 
المشكلة©. 


بدا بعد ضرب العراق عسكرياً أن توازن القوى الاقليمي بدأ يتجه لصالح تركيا 
ويوفر لها ظروفاً أفضل للقيام بدور اقليمي فاعل» فيما شهدت المسألة الكردية في شمال العراق 
تطورات دراماتيكية ما. فتكت تتفاعل . وتدرج ذلك من تشكيل حكومة كردية. إلى انتخاب 
برلمان.» وتشكيل جيش نظامي » وصولا إلى إعلان الدولة الكردية الفدرالية في »6 تشرين 
الأول/ اكتوبر 01949157. 


زهة محاوللات التنسيق التركي 


ت تركيا إلى أن تتناغم سياستها مع سياسات سؤريا وايران في رفض أية دولة كردية 
مستقلة على أي جزء من أراضي هذه الدول. وترتاب تركيا منذ الخطوات الأولى نحو كيان 
كردي مترايز في شمال العراق . فإذا كانت تركيا لا تريد عراقاً قوياء فهي لا تريده فى الوقت 
نفسه رأ إلى دويلات» إحداها وعلى حدودها للأكراد في الشالء إذ لا شك في أن لذلك 
تأثيره السلبي في الواقع الكردي داحل تركيا. لذا رأت الدبلوماسية التركية في اعلان ا حكومة 
الكردية جاوزا للخط الأحر فتحركت سريعاً لدى دول الجوار الكردي» ودعت كلا من 
سوريا وايران إلى اجتماع تنسيق في أنقرة في تشرين الثاني/ نوفمير 211457 وتكرر في شباط/ 
فبراير 1448 في دمشق, ثم في طهران في حزيران/ يونيو 21441 وقد نجحت في وقف 
الاندفاعة الانفصالية لأكراد شهال العراق بحيث يفشل أي حل تعترض عليه دول الجوار 
الكردي . ٠‏ ويتسم الموقف التركي إزاء القضية الكردية بحساسية بالغة حيث يعرّض أي سوء 
تقدير الكيان التركي مباشرة لخطر التصدع”" . 


أتيح لتركيا أن تحظى بدعم العواصم الغربية هناك لعاملين: الأول. مرتبط بمصالح 
الغرب في آسيا الوسطى والدور التركي المسهل بحكم الصلات العرقية واللغوية بين تركيا 
والجمهوريات الآسيوية؛ الثاني» مواجهة الأصولية الإسلامية والنفوذ الايراني في المنطقة. 
ودخل الخليج كساحة مواجهة مع الأصولية الاسلامية بما يفسر نجاح زيارة ديميريل الخليجية 
في كانون الثاني/ يناير 1147 في تعميق التنسيق - لا نقول التحالف ‏ التركي والخليجي في 
مواجهة ايرانت. ْ ْ 

أذى رفض المجموعة الأوروبية عام ١9488‏ لطلب تركيا عام 8417 الانضمام إليهاء 
إلى دفع تركيا إلى أن تنحو بسياستها الخارجية بعيداً عن أوروباء والارتباط الكامل سياسة 
الولايات المتحدة في العالم. وبلغ التوتر التركي - الأوروبي ذروته في أزمة النيروز في ربيع 
» لكن زيارات مسؤولين أوروييين رفيعي المستوى بعد وفاة أوزال تشير إلى مرحلة 


(0) المصدر نفسه 
(5) المصدر نفسه. 
(/1) المصدر نفسه . 


جديدة في العلاقات التركية ‏ الأوروبية. وخرجت مسألة حقوق الانسان والمسألة الكردية 
كعنصر توتر للعلاقات التركية ‏ الأوروبية". 


(5) الدور العسكري التركي 


رغم أن من المؤكد أن تركيا تحاول التنسيق مع باقي الدول ومنها ججيرائهاء مما يعكسه 
توجهها للتنسيق مع كل من ايران وسوريا من جهة. ومحاولة سعيها إلى دور رئيسي في تجمع 
دول وسط آسيا ( مجلس التعاون الاقتصادي). ومحاولة التنسيق مع دول مجلس التعاون 


الخليجي, إلا أنه لا يمكن استبعاد قيامها بدور عسكري سواء بشكل مباشر أو غير مباشر 
تاماً. 


لقد لعبت تركيا دوراً عسكرياً غير مباشر في حرب الخليج بسماحها لقوات الحلفاء 
بالعمل من قواعدها ضد العراق» ولقوات من حلف الأطلسى نالوجود على أرضها بحجة 
تعزيز الدفاع عنها», وقد جدّدت التفويض للقوة الجوية الغربية المرابطة في الأراضي التركية 
في قاعدة انجرليك التركية ‏ الأمريكية بالقرب من أضنة لحاية أكراد العراق. الذي انتهى في 
الثلاثين من حزيران/ يونيو 20194957 

كذلك فإن تركيا قد فكرت. بل وحاولت استخدام القوة العسكرية في الصراعات 
المسلحة حوها في أذربيجان. واليوسنة. وكانت قد سبقت باستخدامها قواتها المسلحة في 
قبرص» وهي تستخدم قواتها المسلحة ضد الانقصاليين الأكراد داخل أراضيهاء وعلى أراضى 
العراق» سواء بموجب اتفاق سابق”'", أو نتيجة عجز العراق بموجب قرارات الأمم المتحدة 
عن منعها من ذلك. وهي تهدد كلا من ايران وسوريا باستخدام القوة ضدهما نتيجة اتهامه| 
بإيواء الانفصاليين29. 


تنبىء الأحداث في أذربيجان بانحسار الدور العسكري التركي هناك تصالح خط أكثر 
توازناً مع القوى الاقليمية. وفي مقدمتها روسيا وايران. يعكس هذا الفشل غياب القدرة 
2 5 الظروف السياسية العالمية وموازين القوة القائمة على القيام بدور عسكري فعال. 
رغم تهديدات تركية تعطي انطباعاً باحتمال استخدام القوة العسكرية. 


تواصل اليونان بحجة الأزمة القبرصية استخدام حقها في النقض داخل المجموعة 
الأوروبية ضد طلب تركيا الانضمام إليها. وجاء قرار ججلس الأمن رقم 18 ف 6 تشرين 
الثاني/ نوفمير ١9457‏ يطالب بخفض عدد القوات التركية في الجزيرة» وتقديم تنازلات مهمة 


(8) المصدر نفسه 

(8) -هما) 1990-1991 ,بععصيرى عنوعنوم/3 ,(55آ1) ععللساذ عاقع عاك 15١‏ عابكلتكصا أخمملأهموعغصا 
7 7 63-67 .صم .(1991 .و ابرعكعفوعظ تصمل 

)0٠١(‏ الحياق 1947/5/955. نقلا عن: رويتر. وآفاب. 
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على الأرض من جانب القبارصة الآتراك مؤشراً على استمرار المأزق التركي في النظام العالمي 
الذي انعكس ف الجحزيرة5". هنا يشور السؤال عا إذا كان الوطن العربي هو المجال المتبقي 
لتركيا لتلعب دوراً عسكرياً على المسرح الدولٍ. 


(ه) تطور القوة العسكرية التركية 

تقوم تركيا بتطوير قوتها العسكرية من حيث التسليح والتنظيم والتدريب» مستفيدة من 
الظروف المواتية التي أتاحتها التطورات الاقليمية السابق ذكرها. وفي مجال التسليح تعتمد 
تركيا على تطوير صناعتها العسكرية» وإنشاء تقنية صناعية عسكرية» وشراء أسلحة ومعدات 
حديثة مستفيدة بمساعدات مالية حصلت عليها نتيجة حرب الخليج , وكذا الاستفادة من 
برامج وقوانين أمريكية تسمح للولايات المتحدة بتزويد الدول أعضاء حلف شال الأطلسبي 
بأسلحة ومعدات مستعملة تفيض عن حاجتها. 

وتستخدم تركيا مساعدة مالية قيمتها ” بلايين دولار حصلت عليها عام ١949٠‏ 
0١‏ لتعويضها عن خسائرها نتيجة حرب الخليج لتحديث القوات المسلحة التركية. 
ساهمت الكويت في الصندوق بمبلغ ٠‏ مليون دولار» والسعودية بمبلغ ”523 مليون دولار» 
والامارات بمئة مليون دولار. وهذه المساهمات جزء من تعهدات بقيمة بليون دولار من كل 
من الكويت والسعودية والامارات بمبلغ ٠٠‏ مليون دولار بنهاية عام 21١94465‏ وساهمت تركيا 
نفسها بمبلغ 5" مليون دولار. 

وقد أعلنت إدارة كلينتون أخها تنوي بيع تركيا طائرات هجومية مصمّمة لتدمير 
الدبابات» فائضة عن حاجتهاء بمبلغ ١11/‏ مليون دولارء وأن تركيا طلبت أيضا شراء 

ئرات هليكوبتر هجومية. وأبلغت وزارة الدفاع الكونغرس أن الطائرات ستنقل إلى تركيا 

يموجب قانون يسمح لواشنطن أن تزود دولا أعضاء في حلف ششهال الأطلبي في جنوب أوروبا 
أعتدة حربية تفيض عن حاجتهاء وأن الصفقة لن تؤثر في التوازن العسكري في المنطقة أو في 
الجهود الأمريكية للتشجيع على التسوية السلمية لقضية قبرص”". 


(5) الاحتمالاات 

في ضوء كل ما سبق. فإن احتمالات تهديد تركيا للوطن العربي عسكرياً في نهاية القرن 
العشرين ومطلع القرن الحادي والعشرين نادرة» بل إن من المتوقع أن تسعى تركيا إلى تحقيق 
التعاون مع الدول العربية عسكريا في بعض القضايا المتعلقة بالصراعات المسلحة الخاصة 


. نور الدين» «تركيا ما بعد أوزال. . . ما بعد ديميريل: عقبات دون القوة الاقليمية الكبرى.‎ )١( 
وعتنصر الااستقرار والتوازت».‎ 
الحياق 0149/5/11 نقلا عن: رويتر.‎ )١15( 
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وني البلقان. وفي قبرص. لكن هذا يظل مرتبطاً أولاً بالنظام العالمي والاقليمي السائدء وثانيا 
بالأوضاع الداخلية التركية» وخاصة المشكلة الكردية. 


ينتظر في حال استمرار الأوضاع الدولية الحالية وتحقيق النظام الشرق أوسطى المحتمل 
أن تكون تركيا متأثرة بالانحياز الأمريكي إلى اشرائيل» وانحيازها المضاد إلى العرب» 
وبالتالي» أن تكون قاعدة للوجود العسكري الأجنبي المحيط بالوطن العربيء وأن تكون 
علاقاتها باسرائيل قوية» خاصة وأن هذا يمكن أن يحقق لتركيا بعض طموحاتها نحو مكانة 
إقليمية . 

كما أن استمرار ضعف الموقفف العربي يقلّل من خشية تركيا من ردود الفعل العربية. 
ويقلل من اهتام تركيا بالتعاون العسكري مع الدول العربية عجز الدول العربية عن تقديم 
مساعدة فعَالة نتيجة قيود الحد من التسلح التي يتوقع فرضها على الدول العربية. أما الاهتمام 
بالدعم المالي العربي من دول النفط العربية فقد يتحقق عن طريق العلاقات التركية 
الأمريكية بأفضل منه عن طريق العلاقات التركية ‏ العربية. ولا يتوقع أن تهتم تركيا بالتعاون 
العسكري مع العرب إلا إذا كانت هناك قوة عربية قادرة على أن تكون مؤثرة ومستقلة عن 
قوى أجنبية,» وهوما يصعب تحقيقه في ما بقي من القرن العشرين ومطلع القرن الحادي 
والعشرين بواسطة دولة عربية واحدة. 

يبدو أن المشكلة الكردية ستظل قائمة في تركيا خلال العقدين القادمين.» وستظل تلقي 
بظلالها على العلاقات التركية ‏ العربية عموماًء والعلاقات التركية مع كل من العراق وسوريا 
من _البلدان العربية» وايران من دول الجوار. ويمكن لمذه المشكلة أن تتسبب باشتباكات 
مساّحة قد تتصاعد بين تركيا وجاراتها العربيات ما لم يمكن الوصول إلى اتفاق بين هذه الدول 
حول أسلوب التعامل مع المشكلة الكردية يحترم التطلعات المشروعة للأكراد من جهة. 
ويحافظ على وحدة أراضي وشعوب الدول من جهة أخرى. 


- إيران 

استفادت ايران من حرب الخليج . أولء بمبادرة العراق بالتخلٍ عن المطالية بالسيادة 
على مر شط العرب المائي . ثم بما تكبدته القوة العسكرية العراقية من خسائرٍ ممايؤدي إلى 
زيادة النفوذ الايراني في الخليج , وبعودة التوازن العسكري لصالح ايران جزئيا بعد أن كان 
قد اختل اتلدلا شديدا قٍِ نهاية الحرب العراقية الايرانية . أخيراء فإن ايرات هي الأخحرى 
قد استفادت من اهيار الاتحاد السوفياتي إذ كان قوة عظمى تجثم على حدودها الشالية . 

يختلف موقف ايران عن تركيا في أنها غير مقبولة من المجتمع الدولي الذي ترأسه 
وتحركه الولايات المتحدة لدرجة كبيرة. فالولايات المتحدة تعتير ايران دولة ترعى الارهاب». 
وتتبع حياله سياسة الاحتواء. كما تتبعها حيال العراق. ولكن مع اختلاف الامكانات. فإيران 


وفقا لتصور الادارة الأمريكية. «اتشكل تحدياً خاسياً للولايات المتحدة والمجتمع الدولي. فهي الدولة 
الأكم ر دعما للإرهاب والاغتيالاات قُِ أنحاء العالمء وعير دعمها ل وحماس» و«حزب النه» تسعى ايراد إلى 
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إحباط جهودنا من أجل تشجيع السلام بين اسرائيل والفلسطينيين والدول العربية. وعبر صلاتها بالسودان 
تصطاد في مياه عكرة في كل العالم العربي. وتسعى بنشاط إلى تقويض الحكومات الصديقة. وعير بذنها جهود 
نشطة من أجل الحصول على أسلحة هجومية تسعى إلى امتلاك القدرة على الفيمنة على الخليج بالوسائل 
العسكرية. ولعل أكثر ما يثير القلق أن ايران تسعى إلى الحصول على القدرة على امتلاك أسنحة الدمار الشامل. 
بما في ذلك العمل سراً للحصول على أسلحة نووية وصواريخ بالستية قادرة على نقل هذه الأسلحة. (...) 
إضافة إلى انتهاكاتها لحقوق الانسان للشعب الايراني)*'. 

لعل من مراجعة ما سبق» يتضح لنا أن أغلب هذه التحديات, من وجهة نظر 
الولايات المتحدة, لها علاقة بالأمن القومي العربيء. وإن كانت ليست بالضرورة تحديا لى 
فالإرهاب ‏ في حال صححته ‏ مؤثر في الأمن القومي. وما تعتبره الولايات المتحدة إحباطاً 
لجهودها من أجل تشجيع السلام مع اسرائيل هوني الحقيقة تدعيم للموقف العربيء 
وصلاتها بالسودان تدعمه ولا تضر أحداً في الوطن العربي» والحصول على الأسلحة يمكن أن 
يكون دعراً أو تهديداً للآمن القومي العربي. 

لكن هناك قضايا شكلت فيها ايران تهديداً للأمن القومى العربي عسكرياً. كما دارت 
صراعات مسلحة وما زالت تدور بين ايران وبعض الدول العربية. في حين أن هناك علاقات 
تعاون بين ايران ودول عربية أخرى. 

ومن المعروف أن هناك يجحالات مشتركة للتعاون بين ايران والأمة العربية خاصة في 
منظمتي المؤتمر الاسلامي والدول المصدرة للنفط. كا أن إيران عامل له تأثيره في أمن الملاحة 
عموما والملاحة النفطية في الخليج , وهي ترتبط بعلاقات مع دول الخليج العربية بصفة 
خاصة». وقد أعادت علاقاتها الدبلوماسية بالعربية السعودية بعد حرب الخليج. كما أن هناك 
علاقات وثيقة بين ايران وسورياء ولايران تأثير ونفوذ ملموس في لبنان. 

وقد أقامت علاقات قوية مع اليمن والسودان والأردن. اضافة إلى الجزائر قبل أزمتها 
الأخيرة التي أذت إلى تفجر العلاقات معها. وتشترك ايران في ترتيبات لتنسيق بين ايران 
وسوريا وتركيا حول القضية الكردية» كا تشترك مع تركيا في مجلس التعاون الاقتصادية مع 
دول وسط آسيا الي استقلت عن الاتحاد السوفياتي. . ورغم غموض العلاقات الايرانية 
بالسودان فإن هذه العلاقة تثير قلق دول عربية, بالإضافة إلى قلق الولايات المتحدة. 

تعتبر قضايا جزر الخليج الثلاث التابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة» التي استولت 
عليها ايران» ثم النزاع بين ايران والعراق حول الحدود في أكثر من مكان بما فيها شط 
العرب. وايواء ايران عناصر معارضة عراقية تقوم بأعمال قتال ضد العراق. ولجموء أكراد 
ايرانيين إلى العراق في حين يؤوي العراق عناصر معارضة ايرانية» وما يتبع ذلك من مطاردة 


)216 مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام» التفرير الاستراتيجى العربي. كمقل 
ص ١6١‏ 5م و -1992 ,لإعناياى عنوعامماى ,(1155) وءقلين5 علوء5)121 10 عالنطتاكمآ لممم تام معنم]ا 
.م ,(1993 ,زلزعكعدر8 :مهلممآ) 1993 
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ايران للمعارضة داخل الأراضى العراقية. من أهم القضايا الي تشكل تهبديداً للأمن 
الدقاعي العري» حيث تواجه الأمة العربية مهمة استعادة السيادة على الجزر. والدفاع عن 
الحدود العربية. لكن كل القضايا السابقة تصيح من الممكن معالجتها لو أن ايران تخلت عن 
هدفها أن تكون دولة لها دور قيادي في المنطقة*". وسلّمت بأهمية العلاقات القومية بين الأمة 
العربية. وهناك اعتقاد أن لإيران ثلاثة أهداف مرتيط بعضها ببعض : أن تكون القوة 
المسيطرة في المنطقة. وأن تكون لها الكلمة الأهم في شؤون المنطقة من خلال الميكل الأمني 
الاقليمي ؛ وهي تسعى إلى تحقيق ذلك خلال عملية تطبيع العلاقات مع دول الخليج 
العربية ؛ وهي ترغب في إلغاء. أو على الأقل. تحييد تأثير القوى الغربية» والولايات المتحدة 
بصفة خاصة. في المنطقة”"“ . 


وقد أكد المسؤولون الايرانيون على البعد الذاتي في الخليج, واستبعاد القوى غير 
الخليجية. وبغض النظر عن كونها عربية أو غير عربية» وعلى أهمية الانسجام بين بلدان 
الخليج » وأن جميع دول الخليج يجب أن تشارك في أمنه باعتبارها منطقة حساسة. وتسيطر على 
ثلاثة أرباع التفط في العالم. وقد انعكس هذا المفهوم في رفض ايران اعلان دمشق وانتقاده 
بحذة بمجرد اعلانه. وكان الإعلان موضعاً لمحادثات بين ايران وسوريا”*"' . 


حدّدت ايران مرتكزات الترتيبات الاقليمية في الخليج على أنها: ضرورة ضمان استقلال 
دول الخليج وسيادتها على أرضهاء وخلو منطقة الخليج من تكديسات أسلحه التدمير الشامل 
والأسلحة التقليدية. وتقليص الوجود الأجنبي إلى الحد الأدنى الممكن حجاً وزمناًء وأن أمن 
المنطقة لا يكون إلا بالتعاون المشترك بين جميع دول الخليج الثاني : ايران والسعودية والعراق 
والامارات وعبان والبحرين وقطر والكويتء مع استبعاد أي دور لأي من مصر وسوريا"". 


تعترض ايران على أي اتفاقات أمنية أو دفاعية بين أية دولة من دول الخليج وأية دولة 
غير خليجية» وقد اعترضت على الاتفاقية الأمنية بين الكويت والولايات المتحدة الى عقدت 
في 19 أيلول/ سبتمير عام .ع وعلى الوجود العسكري الأجنبي بصفة عامة هناك. 


تتفق ايران مع وجهة ة النظر العربية عموماً في ما يتعلق بمستقبل العراق ورفضها تقسيمه 
إلى ثلاثة شعوب» نظراً إلى تأثير ذلك في تماسكها الاجتماعي نتيجة تعدد القوميات في ايران. 
وطاليت بسحب القوات الأمريكية والتركية من شال العراق. وتتحفظ على اقامة مناطق آمنة 
للأكراد هناك» ومعارضتها قوات الانتشار السريع التي شكلها الحلفاء في تركيا والمساة «توفير 


)١15(‏ مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام. التقرير الاستراتيجي العربي. ,.1994١‏ المشرف 
ورئيس التحرير السيد يسين (القاهرة: المركزء .)١997‏ ص 112-١74‏ . 

زفقة 12 .م ...160 ,1155 

)١18(‏ المصدر نفسه. 

)١19(‏ المصدر نفسه 


"ه١‎ 


الراحة). وانتقدت دخول قوات وطائرات تركية إلى شهال العراق لمهاحمة قوات حزب العمال 
الكردي”©. 

لكن ذلك لا يمنع ايران من مساعدة حزب الدعوة الاسلامية العراقي المعارض 
وإيوائه» ومطاردة جماعة «مجاهدي خلق» الايرانية داخل الحدود العراقية. وكذا مطاردة 
المتمردين الأكراد من الايرانيين داخل كردستان العراقية والتوغل فيها ومهاحمتهاء. نما يؤدي 
بالتالي إلى احتجاج الحكومة العراقية على ذلك" . 


تقوم ايران بإعادة بناء قواتها المسلحة بعد هزيمتها في الحرب العراقية ‏ الايرانية» وقد 
اعتمدت بدرجة كبيرة على المعدات المنتجة في الدول التى كانت تنتمى إلى الكتلة الشيوعية 
مثل روسيا وكوريا الشالية والصين. وهناك شواهد على أنها تسعى إلى الحصول على مواد 
وخبراء نوويين”". 

بينها كانت ايران تعتير أن لما دوراً أساسياً في مجال اعادة الأمن والاستقرار إلى منطقة 
الخليج وترتيبات الأمن في الشرق الأوسط عموماً وفقاً للتصور الأوَلِي لإدارة الرئيس الأمريكي 
السابق جورج بوش02297 نجد أن هذا التصور قد تغير خاصة في سياسة ادارة الرئيس 
الأمريكي كلينتون. إذ تتبع سياسة والاحتواء المزدوج» حيال كل من العراق وايران9". 

بناء على ما سبق. فإن دور ايران في أمن الشرق الأوسط في مطلع القرن الحادي 
والعشرين يتوقف إلى حد كبير على احتمال بقاء أو تغير الإدارات الحالية و في كل من ايران 
والولايات المتحدة. حيث يحتمل تغيير الدور. ولم تدع القيادة الايرانية الحالية إلى المشاركة في 
وضع ترتيبات أمن المنطقة .. لكن جرد تغير النظام في ايران قد لا يكون كافياً لتغير الدور, إذ 
إن الإدارة الأمريكية حالياً لا تكتفي بتغيير الادارة الحالية التي تختلف معهاء. بل إنها تطلب 
أن يلتزم أي نظام قادم بما تطلبه من الآنظمة الحالية*". 


واحتمال حدوث تغير كبير في الوضع الاستراتيجي في ايران ضعيف. وبالتالي فإن قدرة 
ايران على تهديد الأمن القومي العربي في مطلع القرن الحادي والعشرين قليلة» وقد تنحصر 


)75١(‏ المصدر نفسه. 
(71) للاستترشاد انظر: الحياة: >5 لاكا/ره/ 41949 *9/ة/ 4145 ٠١‏ و55 و15 ولا؟ 
و1995/0/19؛ أفاب: 1997/17/18 0199/1/50 والأهرام» 1997/17/1 


(17) الحياة. للا ؟99١؛‏ اانا 1716 لهة ,122-124 .م ,1992-1993 ,برعسيق عتوعلن م5 :1155 
.103 .م ,(1992 ,والزءوعفرظ لمم !ا) 992-1993[ ,ععممامظ برو 


(؟) مصركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام. التقرير الاستراتيجى العربي. 2148١‏ 
ص ١ 2.٠١8‏ 

21997/0/15١ نشرة الأتباء العربية (السفارة الأمريكية في القاهرة. مكتب الاعلام الأمريكي).‎ )7١5( 
.1997/5/6 والحياق.‎ 

(76) المصدر نفسه . 


من 


في المشاكل الحالية السابق ذكرهاء مع احتمال عودة مشكلة النزاع مع العراق على شط 
العرب. إلى أن تطفو على السطح دون التحول إلى صراع مسلح . وتكون فرص ويجالاات 
التعاون بين الدول العربية وايران في مبجالات الأمن أكثر من احتالاات الصراع . 


تزداد قدرة ايران على اختراق المنطقة العربية» وخاصة العراق والخليج. في ظل 
استبدال نظام شرق أوسطي بالنظام الحالي» إذ يمهد الاندماج الاقتصادي للتغلغل السكاني» 
وبالتالي النفوذ المستند إلى الدين والمذهب. ويصبح من الصعب على الوجود العسكري 
الأجنبي أن يوقف هذا التغلغل والاختراق حيث لا تستخدم القوة المسلحة وإنما المبادىء 
والقيم والدعوة. وهكذا فمن المحتمل أن يصبح العراق والخليج منطقة نفوذ ايرانٍ على نحو 
مشابه لجنوب لبنان وحزب الله, كما قد يزداد نفوذ ايران في كل من السودان ومصر وتونس 
والجزائر والمغرب. ويكون للقوة العسكرية الايرانية وجود ملموس في هذه الدول وربما لقوات 
عسكرية محلية موالية لإيران طالما لى توجد قوى قادرة على تقديم النموذج الصحيح والملهم 
للجاهير. 


ج - السياسات الأوروبية والروسية 


تمثل أوروبا أحد العناصر الرئيسية للبيئة المحيطة بالأمة العربية والمؤثرة في أمنهاء وتتميز 
بأنه يفصلها عن الوطن العربي البحر المتوسط وأذرعه بما فيها البحر الأسودء لذا فإن هناك 
دول أوروبية تعتبر من دول الجوار الحغراقي. وقد ربطت هذه الدول علاقات هامة بالأمة 
العربية على مدى التاريخ ‏ كا شكّلت مصدراً لتهديد الأمن القومي العربي في إحدى مراحل 
التاريخ على الآقل. 

ويمكن تقسيم الدول الأوروبية إلى مجموعتين رئيسيتين من حيث تأثيرها في الأمن 
القومي العربي في مطلع القرن الحادي والعشرين: مجموعة دول حلف شهال الأطلسيء وباقي 
المجموعة الأوروبية. وتشتمل كل مجموعة على مجموعات فرعية ة وفقاً لعوامل مختلفة . 


فها زال حلف شال الأطلسي قائما بالرغم من انتهاء الحرب الباردة» وتسعى الدول 
أعضاء الحلف إلى أن تحتفظ له بدور في السياسة العالمية باعتباره الحلف الذي انتصر في 
الحرب الباردة. وهكذاء فمن المنتظر للحلف, كمنظمة وكدول أعضاءء. أن يكون له تأثير في 
السياسة العالمية حتّى مطلع القرن الحادي والعشرين» وبغض النظر عن طبيعة هذا التأثير 
الذي قد تبدو في ما بعد. 

أما باقي دول أوروبا خارج الجحلف فهي بلا شك ذات تأثير في الأمن القومي العربي» 
ويزداد هذا التأثيرء إن ! يجاباً أو سلباء وفقأ لقريها من الوطن العربي. على أن روسيا التي 
مكلت وورثت الجزء الأكبر من الاتحاد السوفياتي السابق تشكل وضعاً قد تكون له أهميته 
الخاصةء ولذا فيجدر أن نفرد لها قسيأ خاصاً بهاء وأن نفرق بين دول كانت أعضاء في منظمة 
معاهدة وارسو. وأخرى لم تكن كذلك. 


)١(‏ مجموعة دول حلف شمال الأطلسي 


تظل مجموعة حلف شهمال الأطلسي أكثر المجموعات الأوروبية المؤثرة في الأمن القومي 
العربي في نباية القرن العشرين ومطلع القرن التالي نتيجة قدراتها العسكرية والاقتصادية 
وعلاقتها بالولايات المتحدة التي أصبحت تنفرد بقمة النظام السيامي العالمي رغم بعضص 
التحفظات الاقتصادية والفئية» ومن الطبيعي أن يكون الدور لدول اتحاد غرب أورويا الذي 
يشكل المجناح الأوروي لخلف شيال الأطلسيء والجماعة الأوروبية» التشكيل الاقتصادي 
للحلف في أورويا. 
من المتوقع أن يكون دور هذه الدول - المرتبطة بالمباحثات متعددة الأطراف في الشرق 
الأوسط - هو تسهيل تدخل الولايات المتحدة عسكرياً في الوطن العري» والقيام بعمليات 
نحت راية الأمم المتحدة ة باسم وحفظ السلام» أو وفرض السلام» وفقاً للنموذج الذي سيق 
إقراره بالنسبة إلى أوروباء وعلى النحو الذي يجري في البوسئة والصومال وضد ليبيا حالياً”". 


كذلك قد تقوم هذه الدول بأعمال فرض الحظر البحري و/أو الجوي على نحو ما يجري 
مع العراق» ومع ليبيا بما قد ينطبق عليه وصف مواجهة ختطر «انتشار أسلحة التدمير الشامل على 
حواف أورويا)"' . 

لكن هذه الدول بما تواجهه من متاعب اقتصادية حادة منذ أيلول/ سبتمير 11857 
وخروج المملكة المتحدة من نظام تبادل العملاات الأوروبية: والضغوط الي تعرضت لما عام 
497 عملات أوروبية أخرى. ستكون أكثر حاجة إلى الدول العربية» وهي في حاجة إليها 
قبل ذلك». لكن النتائج تتوقف على قدرة الدول العربية على اتخاذ سياسة الحوار على أساس 
النذية وليس التبعية . 

تمتلك هذه الدول أكثر المعدات العسكرية تقدماً. وبالتالي فإن لديها القدرة على تهديد 
الأمن القومى أكثر من غيرهاء كا إنها قادرة على دعمه بإمداده بالأسلحة والمعدات, إلآ أن 
علاقاتها مع البدول العربية تجعل احتمال تهديدها محدوداء في حين أن حاجتها إلى النفط 
المستخرج من الدول العربية سواء تلك التي قِ الخليج أو الي تطل على البحر المتوسط وإلى 
تسويق انتاجها من السلع المصنعة بما فيها الأسلحة». يجعلها تسعى إلى اقامة علاقات طيبة مع 
الدول العربية. وهو مايمكن أن يؤدي إلى دعم الأمن القومي العربي» إلا أن ذلك ينطبق 
أساساً على الدول العربية النفطية وذات الفوائض المالية. ولا ينطبق على باقي الدول العربية 
إلا بمقدار تضامن الدول العربية ذات الفوائض المالية مع باقى الدول العربية الأخرى. 


يختلف تأثير الدول الأوروبية الأعضاء في حلف شمال الأطلبي في الأمن القومي العربي 


(51) الأهرام: 19 4199/0/1١ 1997/0/5١‏ الحياة: 19 95/0/1١ 1995/5/5١‏ 
و :605001آ) 1992 -[199 ,برعنايياى3 عنوعءلهماى , (1]55) 5عتلساد عتوعامئنك ع0] عاباناكه1 [فممتاأممعامآ 
.48-2 .مم ,(1992 ,والإعووةر8 

(ففقة 1014 ,1155 


نتيجة عاملين أساسيين: قريها من الوطن العربي» وأطاعها العالمية. فالدول المطلّة على البحر 
المتوسط بحكم موقعها لما تأثيرها في الأمن القومي العربي. فقد تكون مصدراً للتهديد ولو 
عن طريق استخدام القواعد والتسهيلات العسكرية فيها بواسطة الولايات المتحدة الأمريكية 
لتهديد الوطن العربي» أو أن تكون حاجزا يمنع التهديدات عن الوطن العربي من هذا 
الاتجاه. أو أن تكون محايدة لا تؤثر تقريبا فيه. وينطبق ذلك على كل من اليونان وايطاليا 
وفرنسا واسيانيا والبرتغال. 


وتعتبر ايطاليا في هذا المجال أكثر الدول الأوروبية المطلة على البحر المتوسط التي يمكن 
أن تكون مصدراً للتهديد غير المباشر للأمن القومي العربي نتيجة القواعد العسكرية والوجود 
العسكري الأجنبي فيهاء وكذا لقرها الشديد من كل من ليبيا وتونس. إلا أن باقي الدول 
الأعضاء في حلف شال الأطلسي المطلة على البحر المتوسط فيها قواعد ووجود عسكري 
أجنبي ١‏ لكنه أقل منه في ايطالياء وأقلّه في فرنساء حيث يكاد لا يكون هناك وجود عسكري 
أجنبى 2380 , 

تتميّز فرنسا من بين دول حلف شهل الأطلسي المطلة على البحر المنوسط بأنهاء 
بالإضافة إلى ذلك» هي دولة كبرى2. وها تطلعات عالمية. وها وجود عسكري في دول افريقية 
مجاورة للوطن العربي. وقد لعبت فرنسا في الماضي القريب دور حاولت أن يكون متميزأ 
بالحفاظ على علاقات طيبة بالوطن العربي» لكنها تحتفظ في النهاية بأسبقية لعلاقاتها الأطلسية . 
وقد ساهمت في التدخل العسكري الأجنبي في حرب الخليج عام ,.144١‏ وحاولت أن يكون 
اشتراكها متميزاً بمبادىء وشروطء لكنها فق النباية تنازلت عن كل ذلك,. وانضمت إلى التيار 
العام . ولفرنسا هي الأخرى مصالحها ف الوطن العربي» سواء باعتادها على التفط العربي. 
أو في الحاجة إلى الأسواق العربية» كما تسعى إلى تسويق انتاجها العسكري في الدول 
العربية» وتسعى إلى اشتراك الاستثارات العربية في تطوير أسلحتها ومعداتها العسكرية9'" . 
لكن لدى فرنسا هموماً أمنية نتيجة قربها من الوطن العربي من جهة المغرب, والهجرة العربية 
إليهاء الأمر الذي يدفعها إلى التدخل في الوطن العربي لمحاولة تفادي التعقيدات الناحمة عن 
ذلك. وقد قامت بمبادرات في هذا المجال””". 

تظهر المملكة المتحدة كحالة خاصة من بين دول حلف شمال الأطلسي الأوروبية التي لا 
تطل على البحر المتوسط. ولكن يحتمل أن تكون مصدرا من مصادر التهديدء نظرا إلى 
تطلعاتها الدائمة للعبٍ دور عالمي. كما أن لما وجوداً عسكرياً في الوطن العربي» وكانت 


(3؟) -172 ,156-159 .مح عممصاط جز عصمقاهاأماكسل مضه عععموط «جماتاتالطا ععنماى لعاقدرلا ,عكانادا 
.264-66 300 243-246 ,199-203 ,178 


(19) كمتال لاهتيام فرنسا بالسوق العربية وخاصة في المجال العسكري. انظر: الحياة: ١1/15‏ و١٠‏ 
و0؟/؟/ 1495ب خب لم :/ 155 155/7 وه 2145/1/5 

(١*"؟)‏ ها غناك عمتمصلصسة5 نذ مأمعوغ1م وعلمهم «ل)35)) 12 اأء ععمقط هل» ,كن ها]عمممظ عتدار 

335-36 .مم ,1991 بمسم8] ,كعسواع 6 هماد معلساة دعل ععتماتاتدم ماوع عفمومع !لل 6 للم 6أصدمعه 


>" 


الدولة الأجنبية الثانية المشاركة في التدخل الأجنبي في أزمة الخليج .2921941-199٠‏ وهي 
كغيرها لها مصالحها في الوطن العربي» وتسعى إلى تسويق منتجاتها عموماً ومن الأسلحة 
بصمة خاصة. قِ الوطن العربي» ما قد يفيد قُِ بناء القوات المسلحة العربية"” , 


رغم أن أغلب باقي دول حلف شال الأطلسي التي لا تطل على البحر المتوسط تغلب 
عليها الحاجة إلى التعاون مع الدول العربية وتربطها بها علاقات طيبة» إلا أن روايطها 
الأطلسية تجعلها مصدراً محتملا ليس بالقليل لتهديد الأمن العربي» وهي مهيأة للتدخل في 
شؤون أمن المنطقة بموجب دعوتها إلى المشاركة مع غيرها في المماوضات المتعددة الأطراف 5 
ما يعرف بعملية السلام في الشرق الأوسطء وينتنظر أن يكون تدخلها على غرار مشاركتها في 
عمليات «درع الصحراء؛ و «عاصفة الصحراء» في عامي ١44*‏ و2141 حيث شاركت 
بلجيكا والداتمارك وهولندا والترويج بقوات بحريةء عذا المانيا» فساعدت بتعزيز الدفاع عن 
تركياء وحررت قوات أمريكية للاشتراك في العمليات» وبتقديم معدات لقوات التحالف. 
وتعزيز الدفاع عن اسرائيل بتقديم صواريخ «باتريوت». وتمويل لعملية تحديث القوات 
البحرية الاسرائيلية””. ىا قد تكون على غرار مشاركتها في عملية الأمم المتحدة في الصومال 
المعروقة ب «يونيصوم - 7) وهي عمليات 0 تخل من التهديد للأمن العربي9" . 


(؟) روسيا 


تعتير روسيا أكبر الدول الأوروبية من حيث المساحة وتعداد السكانء وها تاريخ من 
العلاقات الدفاعية مع الدول العربية منذ كانت تشكل الجزء الأكبر من الاتحاد السوفياتي» 
وهي تتميز بتقدم الصناعات العسكرية التي ورثتها عن هذا الاتحادى وم تقم عداوات 
عسكرية بيتها وبين دول عربية سابقاًء وإن اعتيرت مساندة للدول العربية التي كانت على 
علاقة طيبة معها. سواء في نزاعاتها مع الدول غير العربية أو العربية. 


وما زالت روسيا إحدى الدول الخمس الدائمة العضوية ف يجلس الأمن» كا تعدير 
أحد راعيي عملية السلام في الشرق الأوسطء وما زالت الدولة النووية الثانية في العالمء بما 
يجعل لها مكانة خاصة في النظام الدولي رغم ما أصاب هذه المكانة من تدهور نتيجة اهيار 


)١(‏ هناك دراسة تحت النشر أعدّها الباحث حول الوجود العسكري ني الوطن العربي لمركز دراسات 
الوحدة العربية . وكمتال ؛ للوجود العسكري البريطاني ف الوطن العربي انظر: 

4 .م ,992-79903[ ١‏ معتره[ه8 م41[ 716 ,1155 

(””) هناك تفصيلات كثيرة عن برامج «الييامة ١‏ و25 للسعودية. وصفقة ديابات «تشالتجر ‏ ؟» وزوارق 

سريعة لسلطنة عان وقطر وغيرها. انظر على سبيل المثال: الحياة: 5 و١1:/8:4199/7/7/‏ 414987 
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(77) مجلة القوات الحوية (الامارات العربية المتحدة). العدد ه” (آذار/ مارس .)1١487‏ ص 4١‏ - 

هغ؛ نءنآلادهمت ابسن ممتصعط عا زه 6101/1 .ععمعقعد! ]0 الاعسامدمء12 .معمعمية أه وعنهاد لعختملا 

776 .1155 لصةراعخ27 ب ركععتلهعءهم2 ,(1991 ...ذا .مم)وستطكعة /7ا) ودع روربم ما بورع 1 عادر 4 

2390-2 .مم ,1991-1992 ,ععسمامظ مانا 

فخية .66-83 .جم ,1992-1993 ,وتياك عنوءلور3 .1155 


نكا 


الاتحاد السوفياتي» والخلل الكبير في أجهزة الدذولةء. والضعف الاقتصادي. واميار القيم 
الاجتماعية. دون أن تحلّ محلها نظم أخرى. واتجاه كثير من الجمهوريات والأقاليم فيها إلى 
الرغية ف الانفصال» واندلاع الحروب الأهلية داخل روسيا وحوطها”" . 


يتوقف موقف روسيا ودرجة تأثيرها في الأمن العالمي - والأمن العربي كجزء منه ‏ على 
قدرة روسيا على استعادة قدرتها على الانتاج والتماسك والاستمرار في التقدم العلمي 
والصناعي والاقتصادي. إلا أن ما يجري حاليا في روسيا يشير إلى أن حدوث ذلك ليس 
منتظراً في المستقبل القريب» وأنه حتى إذا بدأ الإصلاح الجدي في روسيا واستعادة الدولة 
دورها في ضبط المجتمع  ٠‏ فإن الأهداف لا يمكن تحقيقها قبل مطلع القرن الواحد والعشرين. 

تعتبر روسيا بوضعها الحالي. وفي المستقبل القريبء تابعة للولايات المتحدة. أو على 
الأقل اماك محايداً ف السياسة الدولية غير قادرة على التأثير الحقيقي فيه بيفاعلية. وهي لا 
تستطيع أن تكون عاما مهدا ولا مدعأ مباشراً للأمن القومي العربي رغم موقعها الشكلٍ في 
مجلس الأمن والمحادثات المتعددة الأطنراف» لكن من الممكن الاستفادة ببعض امكاناتها 
واحتياجاتهاء غير أن ذلك مرتبط بالقدرة على العمل هذه الفائدة. كا يمكن لمصادر التهديد 
الأحرى أن تستفيد منها. 

يقصد بالامكانات أن لدى روسيا صناعة عسكرية متقدمة. وهى راغبة في تصدير 
منتجاتها منها لتوفير احتياجاتها من العملات الصعبة اللازمة لإنقاذها من أزمتها الاقتصادية. 
كما أن لديها الكثير من الكوادر الفنية ذات الخبرة في مجالات الانتاج الحربي والمعدات ذات 
العلاقة بالدقاع . وهذه الكوادر لا تجد ما يكفيها لتوفير احتياجاتها .من مستوى مناسب من 
المعيشة, وبالتالي فإنها مستعدة لتقديم خبراتها في مقابل تأمين حد مقبول من مستويات 
المعيشة . 


يلاحظ هنا أن ما سبق ليس بعيداً عن أذهان مصادر التهديد في اسرائيل والولايات 
المتحدة الأمريكية. وبالتالي فإنهم يعملون على أن يحولوا بين روسيا وبين ما تستطيع أن تقدمه 
للدول العربية. وما تستطيع أن تحققه لنفسها من التعاون مع الوطن العربي» وذلك من 
خلال زيارات المسؤولين الاسرائيليين لروسيا والحصول على تعهدات منهم بعدم تقديم 
الأسلحة للدول العربية التي تشكل خطرا على | التوسع الاسرائيلي"". ولا شك أن ضمن 
أهداف إشراك روسنيا في وضع ترتييات أمن الشرق الأوسط أن تلتزم يما تراه الدول الأطلسية 
من قيود وضبط التسلح في الوطن العربي وبعض الدول المجاورة له. وتتوقف قدرة الدول 
العربية على الاستفادة من هذا الوضع على تعاونها في ما بيتها ووجود استراتيجية عربية تضم 
عددا مناسبا من الدول العربية الرئيسية في المجال العسكري . 
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باه" 


(*) باقي الدول الأوروبية 


يتأثر الأمن الدفاعي القومي بباقي الدول الأوروبية نتيجة قرب أوروبا من الوطن 
العربي» خاصة وأن هناك دولاً غير أعضاء ء في حلف شال الأطلسى تطل على البحر المتوسط 
مثل كرواتيا وسلوفينيا وألبانياء وأن بعض هذه الدول تتخذ مواقف متعارضة مع توجهات 
الدول العربية. كما إن هناك الدول التى كانت أعضاء في منظمة معاهدة وارسوء وبعضها 
يطل على البحر الأسود الذي هو أحد أذرع البحر التوسطء مثل بلغناريا ورومانياء وكانت 
دول منظمة معاهدة وارسو لها علاقات عسكرية بدول عربية رئيسية هامة. وهناك الدول التى 
استقلت عن الاتحاد السوفياتي المنهار. وهي تشابه في أوضاعها جمهورية روسياء ثم هناك دول 
أورويا المحايدة التي لم تكن ضمن أي من ال حلفين. لكن أغلبها كان يتعاطف مع حلف شمال 
الأطلسبي. على أن جميع هذه الدولء باستثناء أوكراييناء غير مدعوة ليكون لها دور في ترتيبات 
أمن ومنطقة الشرق الأوسط» من خلال المفاوضات المتعددة الجنسيات. خاصة ما يتعلق 
بضبط التسلح . 

تعاني أوكرايينا مشاكل داخلية أقرب إلى الأوضاع السابق ذكرها في روسياء لكنها تتميز 
هي الأخرى بوجود صناعات متقدمة ذات علاقة بالقوة العسكرية» كما انها ما زالت تتمسك 
بما لديها من رؤوس نووية. وهناك اتهاه للاحتفاظ بوضعها كدولة نووية» مما يجعل لأوكرايينا 
وضعا خاصاً داخل أوروبا والدول الى استقلت عن الاتحاد السوفياتي. كما نازعت أوكرايينا 
روسيا بحكم موقعها الجغرافي وإطلالها على البحر الأسود ووجود القواعد البحرية الرئيسية 
على هذا البحر بها ملكيتها أسطول البحر الأسود الذي كان ملكاً للاتحاد السوفياتي. وأيا 
كانت نتيجة التزاع فلا شك أن أوكرايينا ستظل هامة. وبذلك تكون قادرة على أن تلعب 
دوراً في أمن الوطن العريء إلا أن ما تواجهه من مصاعب يجعل هذا الأمر مستبعداً حتى 
مطلع القرن الحادي والعشرين. 

تشابه أوكرايينا روسيا من حيث صناعاتها العسكرية. فهي يمكنهبا إمداد دول عربية 
بأسلحة ومعدات عسكرية إل أن قدراتها أقل من روسياقيٍ هذا المجالء كما أنها تتعرض 
لضغوط من الولايات المتحدة واسرائيل» وتشير التقارير إلى استجابة أوكرايينا للضغوط 
الاسرائيلية والأمريكية”" . 

أما باقي دول منظمة معاهدة وارسو التي تشمل بلغارياء وبولنداء وتشيخيما وسلوفاكيا 
(بعد انفصالهم). ورومانياء وهنغاريا (المجر)» فهي تشابه الأوضاع في روسيا وأوكرايينا 
السابق ذكرهاء إلا أنها ليست لديها الميزات النووية والصناعية نفسها التي لدييهاء حيث تقل 
قدراتها بدرجة كبيرة وهى تعاني يدورها صعويات اقتصادية وداخلية. لكن لديها بعض 
عناصر التقدم العلمي والصناعي العسكري التي تمكنها من تقديم بعض الامكانات الدفاعية 
المتميزة» ىا يمكنها تقديم بديل لكسر حصار الحظر التسليحي الذي يحتمل فرضه على الدول 


ع الحياق 1994"/5/131. 


العربية وفقاً للنظام الشرق أوسطي الذي يحتمل فرضه من خلال ما يسمّى بعملية السلام في 
الشرق الأوسط . لكن ذلك يتطلب أن تقدم الدول العربية ما يمكن أن يغريبا بالخروج على 
محظورات الدول الغربية والاستغناء عن المساعدات التى تأمل هذه الدول في الحصول عليها. 
تعاني منطقة البلقان في ما عرف سابقاً بيوغوسلافياء اضطرابات عرقية وحروباً أهلية, 
وآثار كل ذلك في الاقتصاد الوطني. كا تعاني ألبانيا آثار التخلف الناجم عن الجمود الطويل 
والشديد الذي نتج من حكم أنور خوجة., بحيث أصبحت هذه الدول عاجزة عن القيام 
بدور مؤثر خارجي . وحتى جمهورية صربيا والجبل الأسود التي تبدو حتى الآن أنها استطاعت 
أن تصمد أمام الحصار الاقتصادي والصراع الطويل والعنيف. فإنها ستكون بحاجة إلى 
التقاط الأنفاس في أعقاب هذا الصراع. بما لا يسمح لها بلعب دور خارجي فغال. ويمكن 
الاستفادة من هذا الوضع بالحصول على ميزات دفاعية لمن يمكنه استغلال هذا الوضع وتقديم 
المساعدات المطلوبة . 


تتميز جموعة الدول المحايدة المكونة من السويد وسويسرا وفتلندا وقيرص ومالطة 
والنمسا بأن أغلبها دول متقدمة علمياً وصتاعياًء وأن لدى بعضها صناعة عسكرية متقدمة بما 
يمكنها من توفير بعض الاحتياجات الذفاعية العربية, لكن أغلب هذه الدول بعيدة عن 
الوطن العربي مما لا يجعلها ذات تأثير مباشر في الأمن الدفاعي العربي. وتشكل كل من 
قبرص ومالطة استثناء في هذا المجال حيث ترتبطان بأمن المنطقة نتيجة وجودجما في البحر 
ا متوسط وقرب الأول من سوريا والثانية من ليبياء لكن هاتين الدولتين هما أقل الدول 
الأوروبية تقدما وقدرة على التأثير بإمكاناته] الذاتية في مسرح العمليات في البحر المتوسط. 
غير أن تأثيرهما يمكن أن يحدث بسيطرة أحد الأطراف الدولية على أي منها أو كليهماء أو عن 
طريق تحالف بينه| وأحد مصادر تهديد الأمن القومي العربي. 

د-افريقيا 

لا تشكل الدول الافريقية في حد ذاتها تجديداً عسكرياً للوطن العربي لانعدام الدافع 
من جهة. ولضعف هذه الدول عسكرياً من جهة أخرى, ولما تواجهه من أزمات اقتصادية 
حادة من جهة ثالثة. . وحتى إذا بدأت هذه الدول في بناء قوات مسلحة يمكن أن تشكل 
تهديدا من هذا النوع, فإنها لا تستطيع أن تصل إلى مستوى التهديد في مطلع القرن الحادي 
والعشرين. لكن هذه الدول يمكن أن تكون مصدراً للتهديد بواسطة قوى أخرى من خخارج 
المنطقة أو بالتعاون معها في أحسن الأحوال. وأهم هذه القوى هي اسرائيل؛ كا قد تستغلها 
الولايات المتحدة على نحو ما يجري ني الصومال., حتى وإن كان ذلك تحت راية الأمم 
المتحدة. 

يشكل الوجود العسكري الاسرائيلٍ في دول الجوار الافريقية تهديداً محتمللاً للدول 
العربية الافريقية. وخاصة دول حوص النيل » مصر والسودان. وباقي الدول العربية مع 
الوجود العسكري الاسرائيلي في البحر الأمر. وهنا فإن العلاقات العمسكرية بين اسرائيل 
وقوات التمرد في جنوب السودان» وبينها وزائير تشكل تمديداً عسكرياً للدول العربية 
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الافريقية» ولكل من مصر والسودان بصفة خاصة. أما العلاقات الاسرائيلية: الاثيوبية 
وكذا ما عرف عن أن اريتريا منحت اسرائيل موقعا لإقامة قاعدة عسكرية في جزيرة دهلك 
القريبة من مضيق باب المندب2"5 فلا يقتصر تأثيره في الدول العربية الافريفية. بل إنه يمتد 
إلى جميع الدول العربية تقريباء حيث تصبح لدى اسرائيل قدرة على التأثير في الملاحة النفطية 
في البحر الأحمر. 


- الأوضاع العربية 


تودّع الأمة العربية نهاية القرن العشرين وتستقبل مطلع القرن التالي وهي في أوضاع 
دفاعية تتسم بسمات سلبية كثيرة» أهمها تجميد معاهدة الدفاع المشترك وعدم وجود بديل منهاء 
وخنق إحدى القوى العسكرية العربية الرئيسية» وحصار قوة عربية أخحرى. وترتيبات أمنية 
ووجود عسكري أجنبي كثيف في أكثر من مكان داخل الوطن العربي وعلى حوافه الخارجية 
بدعوة من أطراف عربية وبتسهيلات منهاء وخاصة في الخليج . 

وباللإضافة إلى ما سبق.ء نجد اندلاع حروب أهلية 5 أكثر من مكان داخل الوطن. 
وحظراً تسليحياً عاماً وخاصاً بحصر الأسلحة العربية في حدود معينة لا تقابلها حدود ماثلة 
لمصادر التهديد المحتملة» وأوضاعاً اقتصادية وتخلفاً علمياً وتعليمياً وصناعيا وتقنيا لا يخدم 
الأمن الدفاعي العربي. وبالتالي» فإن ميزان القوة العسكرية والقدرة الدفاعية في المنطقة يشير 
إلى تفوق العناصر غير العربية على القوة العربية ويجعل الوطن مكشوفاً للتهديدات 
الخارجية . 

ورغم قتامة الصورة فإن الأوضاع الدفاعية العربية لا تخلو من بعض النقاط المضيئة 
التى نتجت من ثهار فترة سعت فيها الأمة وواكبتها الحكومات إلى بناء قوة دفاعية فاعلة. 
فاكتسبت الخبرات في ميادين القتال» وترّست في استخدام كثير من معدات القتال والأسلحة 
الحديثة, واكتسبت الكوادر العلمية والصناعية بعض الخبرات الادارية وانفنية الحامة التي 
تمكنها من ادارة العملية الانتاجية على مستوى رأقٍ. وفي الوقت الذي تعاني فيه أغلب دول 
العالم أزمات اقتصادية حادة نجد دول عربية لدمها فوائفض مالية تمكنها من التأثير في سياسات 
الدول الأخرى . 


الافتقار إلى التعاون الدفاعي العربي 
يعر التعاون الدفاعي العربي الذي مكلت معاهدة الدفاع المشكرك محاولة لتحقيقه, 
الذي حقق بعص النجاح المحدود قِ الملضي ء أساساً لأي نجاج مستقبلٍ ف الدفاع عن 


الوطن العربي ضد التهديدات الخارجية, إلآ أن هذا التعاون أصبح مفقوداء وأصبحت 
معاهدة الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادي جمدة ولا يسعى أحد جديا إل تنفيذها ٠‏ ول 
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يدع مجلس الدفاع المشترك الذي شكل بموجب هذه المعاهدة إلى الانعقاد منذ عام »19/١‏ 
رغم ما مر بالأمة من ) تهديدات عسكرية تتطلب التنسيق الدفاعي . وألغيت الأمانة العسكرية 
لجامعة الدول العربية عملي وتوقفت اجتاعات اللجنة العسكرية الدائمة واطيئة الاستشارية 
العسكرية المشكلة يموجب البروتوكول الاضاقي للمعاهدة. ولم جر أية محاولة ليث الروح ف 
القيادة العربية الموحدة التي يمكن أن تخطط للدفاع عن الوطن العربي وتقوده. 


كذلك لم تجر محاولة لوضع نظام دفاعي عربي بديل. حتى إن إعلات دمشق الذي صدر 
بعد ايقاف اطلاق النيران في حرب الخليج عام »0١‏ الذي عار عن العزء م على إقامة نظام 
عربي جديد. لم ينجح في وضع أي من قراراته موضع التنفيذ عبر أكثر من عامين من 
إصداره. ولا يبدو أنه من الممكن ذلك. فحتى القائلين بإمكان تنفيذه يفولون إن شقه 
الدفاعي يتم على أساس ثنائي بما يعني إلغاء فكرة ة التعاون الدفاعي العربي والتحولٍ إلى 
التعاون الثنائي الذي قد يكون غير عربي» كما يمكن أن يكون عربيا. أما آخرون فقد عبروا 
عن اعتقادهم أن تنفيذ الإعلان يحتاج إلى خمسة قرون» أو حتّى عقود. وهو ما يعني عملياً 
سقوط الإعلان . 


ويواجه التعاون الدفاعي العربي معضلات حقيقية تحول دون تنفيذه. فحتى قبل أزمة 
وحرب الخليج الأخيرة كانت الدول العربية الرئيسية ذات القوة العسكرية التي يمكن الاعتاد 
عليها كنواة للتعاون الدفاعي العربي متباعدة بما لا يجعلها قادرة على التعاون. 


فبعد توقيع مصر معاهدة السلام مع العدو الاسرائيلي» خرجت من دائرة التعاون 
العسكري العربي باعتبار أن المعاهدة تتعارض مع متطلبات الدفاع ضد التهديد الرئيبي 
للأمن القومي العربي» واختلفت القيادات العراقية والسورية لدرجة معاونة أحدهما لطرف 
ضد الآخرء فتعاونت سوريا مع ايران أثناء الحرب العراقية ‏ الايرانية» كما تعاون العراق 
مع العياد ميشيل عون في لبنان ضد القوات السورية. 

وما زالت هذه الأسباب موجودة رغم ما يدور من مفاوضات بين سوريا واسرائيل» 
ورغم توقف الحرب بين العراق وايران ورحيل الععاد عون عن لبنان. فالتناقضات الي سيبت 
تلك الظواهر ما زالت موجودة. وإذا كان هناك أمل في التعاون الدفاعي العربي فإن ذلك 
يتطلب التغلب على هذه التناقضات . 

م يتوقف الأمر عند ما سبق, بل إن أزمة الخليج التي برزت باجتياح القوات العراقية 
للكويت» ثم باستدعاء قوات أجنبية لإخراجها منباء كانت لما آثارها العميقة,» خاصة أن 
القوات التي استدعيت ل حرير» الكويت كانت أساساً من الدول التي قامت بزرع اسرائيل 
في قلب الوطن العربي» ودعمتهاء وشجعتها على العدوان. ووقفت حائلاً دون أية محاولة 
لإجبارها على الانسحاب. 


وقد زاد الطين بلّة أن الحرب قد أعقبها توقيع اتفاقات أمنية بين دول عربية خليجية 
وتلك القوى المتمثلة أساساً ف الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وفرنساء وكرست 


لض 


بذلك الوجود العسكري الأجنبي في الوطن العربي بصوره المختلفةء وخاصة اجراء المناورات 
المشتركة . 1 
وهكذا أصبح هناك إتناقض جديد بين التعاون الدفاعي العربي وهذه الاتفاقات. إذ 
من المؤكد أن هناك اختلافاً بين ما تعتبره غالبية الدول العربية تهديداً للأمن القومي العربي 
وما تعتبره هذه القوى الأجنبية تجديداً لها أو لأمن المنطقة. الأكثر من ذلك أن وجود هذه 
القوات ت شكلٍ قيداً على استخدام الدول العربية لقواتها للدفاع عن نفسها وعن مصالحها 
الحيوية تحسياً لما قد تقوم به عناصر الوجود الأجنبي في المنطقة. كذا أصبحت أراضي هذه 
الدول العربية تستخدم ضد أمن بلاد عربية أخرى مثل العراق والصومال وربما ليبيا. 


ولا شك أن من الصعب احتساب قدرات الدول الخليجية بالشكل الحالي ضمن القوة 
الدفاعية العربية في صراع لا توافق عليه القوى الأجنبية وخاضة إذا كان ضد اسرائيل». حتى 
ولو كانت معتدية. حيث يمكن دائماً تبرير العدوان الاسرائيل ؛ ويعتير الموقف الأمريكي بصفة 
خاصة من العدوان الاسرائيلٍ على لبنان في الفترة من 75 إلى "١‏ تموز/ يوليو 1١447‏ مثالا لما 
يمكن أن تتعلل به الولايات المتحدة حيال موقف عدواني اسرائيلٍ. 


ورغم تحسن العلاقات بين مصر وسورياء بل واشتراك قوات مصرية وسورية ضمن 
عملية «عاصفة الصحراء» التي قام بها التحالف الدولي الذي شن الحرب ضد العراق» فإن 
الدولتين وهما تسعيان إلى بناء تعاون في ما بينهها قد استبعدتا الجانب العسكري الدفاعي من 
عناصر التعاون. ولا يمكن القول بإمكان استعادة تعاونها في المجال العسكري دون تغير 
جذري في سياسة أيْر متهياكء وفي حال تحقيقه فالأغلب أنه لن يكون لتحقيق أمن أي منها 
بقدر ما هو من أجل تحقيق. الأمن بالممهوم المتعارف عليه في الغرب» الذي يعني في النهاية 
أمن الدول الغربية واسرائيل وعللى حساب الأطراف العربية. 


ب - خنق وحصار قوى عربية 


لم تتوقف نتائيج حرب الخليج الأخيرة عند طرد القوات العراقية المسلحة من الكويت». 
ولا على تدمير القوة الدفاعية العراقية. وتقطيع ما كان قد تبقى من روابط التعاون العربي 
المبنية على حقيقة الأمن الجماعي والمتبادل» ولا على ربط دول عربية باتفاقات أمنية مع قوى 
أجنبية تبحث عن أمنها هي وتقبل بتأمين أطراف أخرى في حدود تقاطع المصالح فقط. وإنما 
هي قد سعت أيضاً إلى خنق القوى العربية التي تشك في أنها قد تكون معارضة للنفوذ 
الأجنبى في المنطقة . 

وقد وجهت هذه الجهود أساساً لخنق القوات المسلحة العراقية ومنعها من استعادة قوتها 
وقدرتها على التصدي للعدوان الخارجي. كذلك جاء الدور على القوات المسلحة الليبية إذ 
استغلت قضية إسقاط الطائرة الأمريكية لشركة «بان آم» فوق قرية لوكربي في اسكتلندا 
لتكون ذريعة لفرض حظر على امداد ليبيا بالأسلحة. بالإاضافة إلى عقوبات أخرى تتعلق 


كض 


بالرحلات الجوية منها وإليها وغير ذلك . كما طاردت السفن الغربية سفناً كورية قيل إنها 
تحمل صواريخ لسورياء وطاردت المانيا سفناً تحمل دبابات من: تشيكوسلوفاكيا إلى سوريا. 

إن العمل على حرمان هذه الدول بعينها من فرصة التصول على الأسلحة. خاصة بعد 
حرماتها من المصدر الرئيسي الذي كانت تعتمد عليه في تسليحها يؤكد أن الهدف هو إضعاقف 
القوة العسكرية العربية عموماً تمهيدا لإخضاع الدول العربية للمخططات الغربية لتصفية 
الإرادة العربية وفرض السلام الاسرائيلٍ. 


يؤكد ما سبق. أن الأمر لا ينطبق على هذه الدول فقطء بل إن الدول التي تعتبر 
أصدقاء للغرب.». وحتى مصر التي وقعت معاهدة سلام مع اسرائيل. ٠‏ تخضع هي الأحرى 
لقيود تحول دون نموها. وإذا كانت الشركات المتتجة للسلاح تسعى إلى تصدير بعض انتاجها 
إلى دول عربية في الخليج. فإها لا تصدر لها إلا ما تعتقد القيادات الغربية بأنه لا يغير من 
ميزان القوى. خاصة وأنها تعتقد بعجز هذه الدول العربية عن الاستفادة من هذه الأسلحة 
لضيق قاعدتها البشرية . 

ج - الحظر التسليحي على الدول العربية 

في الوقت نفسه الذي يضيّق فيه الخناق على الدول العريية في الحصول على الأسلحة 
المتقدمةء نجد أنه يُسمح للقوات الاسرائيلية بالنمو في الاتجاهات المحظورة عليها. ولا شك 
أن أحد هذه الاتجاهات هو نظام ضبط انتقال تكنولوجيا الصواريخ , والموقف من انتشار 
الأسلحة النووية. ففي حين ينطبق النظام الأول على الدول العربية بما فيها مصر لتحريم 
انتقال تكنولوجيا الصواريخ إليهاء ينطبق النظام نفسه على اسرائيل» ولكن بهدف منع انتقال 
التكنولوجيا نفسها منها إلى باقي الدول. ومنها الدول العربية طبعاً. في حين ينطبق الأمر على 
العراق بدرجة أشد بتحريم حصوله على صواريخ يزيد مداها على ١١١‏ كلم . 

تتأثر دول عربية كثيرة بغياب الاتحاد السوفياتي كمصدر لتسليحهاء إذ اعتمدت عليه 
دول عربية كثيرة. فقد اعتمدت عليه سوريا والعراق واليمن الجنوبية (قبل الوحدة اليمنية) 
بدرجة كبيرة» واعتمدت عليه كل من اليمن (الشالية) والجزائر بدرجة أقل. ومع أنهيار 
الاتحاد السوفياتي فقدت تلك الدول إلى درجة كييرة قدرتها على تنمية قواتها المسلحة 
وتحديثها. 

ومع انتهاء الحرب الباردة وانخفاض الطلب على السلاح في أوروبا وأمريكا تحولت 
أسواق السلاح إل دول الخليج العربية . وهي تعلم أن قدرتها على استيعاب هذه الأسلحة 
بهذه الكميات بالذات محدودة للغاية» بما يمثل في الحقيقة تخزيناً مسبقاً للقوى الأجنبية أكثر 
منه دعا لقوات هذه الدول. ويدرك أي متتبسع مشتريات السلاح منذ انتهاء الصراع 5 
الخليج عام ١14١‏ أن الواردات أكبر من قدرات المشتري على الاستيعاب. وبالتالي هي في 
حقيقة الأمر احتياطي لقوات البائعين لدى المشترين. 


وتستكمل حلقات الحظر بفرض القيود على الصناعة العسكرية العربية. وقد استغلت 


ركفا 


يج حرب الخليج للعمل على شلّ الصناعة العسكرية العراقية» في حين أصبحت الصناعة 
المسكرية المصرية مرتبطة إلى حد كبير بما توافق عليه الصناعات العسكرية الأجنبية حيث 
تعتمد على الانتاج بالتراخيص . أما الصناعة العسكرية السعودية فقد اعتمدت منذ بداياتها 
اعتهاداً كلياً على الصناعات الغربية عموماً. والأمريكية بشكل خاص"" . 

د وجود عسكري أجنبي كثيف 

صاحب الأوضاع السابق ذكرها وجود عسكري أجنبي كثيف في الوطن العربي وفي 
دول الجوار الجغرافي. وفي المياه الدولية القريبة» اشتمل على الخبراء والمستشارين العسكريين 
الأجانب» وعلى مساعدات أمنية أجنبية لاثنتي عشرة دولة عربية» ومناورات مشتركة تكاد لا 
تتوقف في الخليج وأخرى دورية في مصر والأردن» +وتسهيلات عسكرية بصورها المختلفة من 
قواعد وتسهيلاات واستخدام التسهيلاات بر وبحرا وجواء واتفاقات أمنية دفاعية بين دول 
عربية ودول أجنبية» وتخزين مسبق للأسلحة والمعدات في المنطقة. ووجود قوات أجنبية 
مختلفة. بالإضافة إلى أكبر وجود لعمليات الأمم المتحدة في منطقة ما من العالم» إلى جانب 
القوات المتعددة الجنسيات» والوجود العسكري الأجنبي الممتزج بالوجود العسكري 
الصهيوتي . 

يضع الوجود العسكري الأجنبي بكثافته السابقة قيداً شديداً عل الإرادة الوطنية 

القومية : وول دون التعاون الدفاعي بين الدول العربية» ويشكل ممديداً محتملاً وأحياناً 
واقعا على الأمن القومي. ويعوق محاولات تحقيق ق التوازن العسكري بين الدول العربية 
وأعدائهاء ويكرس التخلف العلمي والتقني في مجالات التقدم المستقبلية.» والزخ بالأمة في 
استقطابات دولية» وجرّها إلى صراعات من خارج الإقليم. واستنزاف موارد الدول العربية» 
والسيطرة الأجنبية على التقدم التقني» وخاصة في حال صناعة الأسلحة. وتشجيع الأقليات 
والطوائف على التمرد والانفصال. وإثارة النزاعات بين الشعوب العربية بما فيها النزاعات 
المسلحة والعمل على استمرارهاء وكذا النزاعات بين الدول العربية والدول المجاورة. 


ه ‏ الحروب الأهلية والصراعات الداخلية المسلحة 


اندلعت في الوطن العربي حروب أهلية بين طوائف ختلفة على أسس قومية أحياناًء 
ومذهمية أو دينية أو قبلية وعشائرية» وتدور صراعات داخلية مسلحة لا تصل إلى حل الحرب 
الأهلية. لكنها وبلا شك تؤثر في قدرة الدولة والأمة على الدفاع عن نفسها. 

كانت الحرب الأهلية في لبنان من أطول وأقسبى هذه الحروب. إلا أنها قد توقفت في 
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من الوطن العربيء من أقدمها الحرب في جنوب السودان التي ما فتثت تستنزف امكانات 
السودان وتقف حائلا دون تقدمه للحاق بمسيرة العصر. 


ولم تنوقف الحرب الأهلية في الصومال رغم التدخل الأمريكي في نباية عام 21997 
وعملية الأمم المتحدة التي تلتها. كذلك هناك الحرب الأهلية في الصحراء المغربية بين 
الحكومة المغربية وجبهة البوليساريو التي لم تجد فا حلا هي الأخرى رغم تدخل الأمم 
المتحدة. ولا شك أن هذه الحروب تؤثر في قدرة الدولة والدول العربية على تحقيق الدفاع. 
على اعتبار أن أولى قواعده هي التماسك الاجتماعي » ولأن القوات المسلحة للدوك تستخدم 
في إخماد الحروب الأهلية دون جدوى. 

وإلى جانب الحروب الأهلية. هناك أوضاع عدم استقرار الجبهة الداخلية وانتشار 
الاضطرابات والعنف في كثير من أنحاء الوطن العربي نتيجة الجمود السياسي ورفض النظم 
الحاكمة, مطالب التغيير. المهم أن الاضطرابات الداخلية لا بد وأن تؤثر في القدرات 
الدفاعية للدولةء وبالتالي للأمة نتيجة استنزاف مواردها في الصراعات الداخلية وإقحام 
القوات المسلحة في أكثر من مكان في الوطن العربي في إقرار «الأمن» الداخلي مما يقلّل من 
قدراتها على الدفاع ضد العدوان الخارجي . 

و - التخلّف الاقتصادي والعلمي 

تعاني الاقتصادات العربية التخلف نتيجة الاختلالات الميكلية الداخلية واختلاللات 
الاقتصادي وازدياد التبعية للخارج” كما تخلفت نتيجة القصور التكنولوجي ما أذدى إلى 
ابتعاد وتأخر المؤسسات العربية الصناعية المحدودة عن أساليب الإنتاج الحديثة ووسائلها. 

فالاقتصاد العربي «ما زال يعيش في عهد تقانة الثورة الصناعية الأولى. وما زال يتعرف على بعض 
ملامح الشورة الصناعية الثانية. ويكاد لا يعرف عن التقانة الثالشة إلا لمحات منفصلة» وهو يتم ويتحمّس 
للثورتين الصناعيتين الأولى والثانية بين| يتطلع إلى الثورة الثالشة بجزئيات متناشرة» وهو يستهلك انتاجها بنهم 
وشغف. ثم يتباهى باقتناء ما يصل إلى أيديه منها بفخر واعتزاز. ولكنه لا يحاول أن يتعرف عليها وعلى امكاناتها 
أو يعد نفسه لاستقيالها وتبي ما يفيد مجتمعه منها)؟ , 


ويتطلب هذا الإعداد بناء النظام الاداري والتعليمي والمؤسسى والبحثي والانتاجي 
الذي يستطيع أن يواكب العصر ومستويات التأثير الاقتصادي والاجتماعي الأمثل للتقانة 
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ها 


المعاصرة”*. وما زال الاقتصاد العربي غير قادر على انتقاء التقانات الملائمة والمفيدة للمح 
واللازمة لتطويره وتقدمه ويكتفي بأسلوب تسليم المفتاحء والالتجاء إلى الخيرات الأجنبية دون 
محاولة اكتساب خيرة ما سبق تنفيذه والتعلّم منه وتطويره بما يتناسب مع البيكة معتمداً على 
الكفاءات العربية لتنقيذ المشروعات التالية9*, 


ورغم تكاثر الجامعات والتعليم العام كمياً بوجه عام. فما زال التعليم قاصراً عن 
المشاركة الفعالة ة والصحيحة في عملية التدمية بحيث يؤثر بفعالية في القيم اللازمة لتحقيق 
النمو الايجابي؛ ويشارك ف إنشاء جيل ييتكر ويخلق ولع وينتفقد بدلا من النقل والاقتياس» 
ويشخص ويحل مشكلات التنمية وقضاياها. ويستطيع أن ينج وينتقد ما ينتحجه" , 


وقد عجز التعليم في الوطن ن العربي حتى الآن عن تحقيق التوازن بين العرض المتاح من 
المتعلمين وطلب سوق العمل وعن توجيه قسم من المتعلمين إلى البحث والتطوير الذي 
يمكن تطبيق نتائجه عملياً ويفيد التنمية ويدفعها قدماً. فالبحث العلمي ما زال ضعيفاً 
وشكليا وبعيداً تحن نتائج الثورة العلمية والتقنية, والعلاقات بين الجامعات والحكومات 
ومراكز البحث العلمى والأنشطة الانتاجية شيه معدومة”. 


ولقد انعكس ذلك بصورة خاصة على الصناعات العسكرية والصناعات المتعلقة 
بالدفاع مما جعلها تابعة إلى درجة كبيرة» وخاصة بعد عرقلة المشروع الصناعي العراقي 
للصناعات العسكرية. وهناك احتهال كبير بازدياد الموّة التي تفصل الصناعة العسكرية العربية 
عن الصناعة العسكرية في العالم الصناعي اتساعاً . واستمرار الجال على ما هو عليه وهو ما 
سيسعى إليه نظام الشرق الأوسط المشترح - - يعني استمرار التبعية العسكرية والعجر عن 
التسلح يمتطلبات الدقاع إلا ف حدود ما تسمح به القوى الأجنية الضامنة للنظام. وبالتالي 
تكريس الهيمنة الأجنبية والاسرائيلية”) . 


ولا يتوقف أثر التخلف الاقتصادي والتقاني والتعليمى في القدرات الدفاعية عند أثره 
في الصناعة العسكرية» وَإِثما هو يمتد إلى جوانب الدفاع الأخسرى. فمن المطلوب أن يتطور 
المجتمع بنواحيه المختلفة الاقتصادية والتقانية والتعليمية بحيث تؤهل الجندي والقائد 
والأركان لخوض وإدارة صراع مسلح حديث. سواء من حيث أدواته أو أساليب إدارته أو 
أهدافهء أو مسارحهء الأمر الذي لا شك يختلف عنه في مراحل سابقة . 


(57) المصدر نفسه 

(5) المصدر نفسه 

(85) المصدر نفسه. 

(55) المصدر نفسه. 

(57) يزيد صايغ» «الصناعة العسكرية العربية»؛ عرض هيثم الكيلاني, المستقبل العربيء السنة 23154 
العدد م6١1‏ (نيسان/ ابريل .)١4837‏ ص .1١5١‏ 


دض 


زْ- خيرة القتال 
رغم كل السلبيات السابقة فقد تميز الوطن العربي بأنه خعاض صراعات مسلحة 
حديئة؛ واستخدمت قواته المسلحة كثيراً من وسائل الصراع المسلح المتقدمة في ظروف 
الحرب الحديثة .أكثر من مرةء وهو مالم يتوافر لكثير من قوات الدول الأخرى. بما فيها الدول 
المتقدمة علميا وتقنياء واستطاع أكثر من مرة أن يثبت قدرة على الاستخدام الجيد لهذه 
الوسائل حينا توفرت له الظروف لذلك. 


ولقد كانت حروب الاستنزاف والصراعات المنخفضة الكثافة فرصاً جيدة لاكتساب 
هذه الخبرة في ظروف غير مواتية لاكتسابها خلال صراع مسلح شامل نظراً إلى طبيعة الميزان 
العسكري الذي لم يكن في قدرة الأمة العربية أن تحوله لصالحها. كذلك فقد اكتسب خبرة 
الصمود ضد هذه الوسائل حينم استخدمت ضده ولم يكن قادرا على منع أعداء الأمة من 
ذلك. 


إن خيرة القتال أمر لا يستهان به في بناء القدرة الدفاعية» ويمكن الاستفادة منها في 
المستقبل. لكن المهم هو خلق المناخ المناسب للاستفادة منها. إن الخبرات التي اكتسبتها 
القوات المسلحة العربية تتاكل مم مضي لزمن نتيجة خروي ا الأفراد من الخدمة العسكرية 
وبعدهم عنها من جهة, وبتغير الأعمار وتبادل الأجيال من جهة أخرى. ومالم يجر انتقال 
الخبرات من الأجيال السابقة إلى التالية فإن هذه الخبرات الغالية تتعرض للضياع . 


ح - توافر فوائض مالية لدى بعض الدول 

تتميز السنوات الأولى من عقد التسعينيات بأزمة مالية حادة وشم الموارد لدى كثير من 
الدول؛ وانخفاض الطلب على كثير من السلع مما أدى إلى حالة من الركود الاقتصادي 
العالميء الأمر الذي دفع بكثير من المنتجين إلى الدول التي لديها فوائض مالية سعياً إلى 
تسويق منتجاتهاء وأصبحت المنافسة محمومة بيتهم . وقد برزت الدول العربية النفطية هنا 
كمثال للدول التى لديها فوائض مالية» والتى تتسابق الدول المنتجة على أسواقها. لكن هذه 
الفوائض ما لم تستغل الاستغلال الأمثل فإنها يمكن أن تؤدي إلى عكس المطلوب». حيث يمكن 
استدراجها لشراء ما هو غير ضروري للآأمة. ويجري استنزافها في ما ليس وراءه طائل . بينها 
لا تحصل القوات المسلحة على ما تحتاجه فعلا للدفاع عن وطنهاء لذا فإن قرارات استيراد 
الأسلحة يجب أن تراعي احتياجات الدقاع الجماعي عن الوطن العربي وألآً تقتصر على 
احتياجات دول بعينها. وخاصه الدول الي لدمها الفوائض المالية . 


يذهف 


ثانياً: الولايات المتحدة واسرائيل: السياسات والأولويات 


١‏ الأهداف الأمريكية بخصوص الأمن والميزان العسكري في المنطقة 


يمكن تحديد الأهداف الأمريكية في المنطقة من خلال تصريحات المسؤولين الأمريكيين 
أساساًء كما يمكن استنتاج ما قد مخفونه من أهداف غير معلنة» إلا أن الأهداف الأمريكية من 
الوضوح بحيث لا تحتاج إلى استنتاج كثير. ويمكن تصور هذه الأهداف كالآتي: 

أ الحفاظ على المصالح الأمريكية ومصالح أصدقائها باحتواء الدول المناوثة 

لسياستها. 

بد فرض السلام الاسرائيلٍ على العرب . 

جح ضمان استقرار الأوضاع القائمة باستمرار التفوق الاسرائيلٍ. 

د ضبط انتشار أسلحة الدمار الشامل ووسائل توصيلها وفقاً للمعايير الأمريكية. 

ه ‏ فك الروابط الدفاعية العربية وربط الدول العربية بدول أخرى. 


الولايات المتحدة ونظام الشرق الأوسط والمفاوضات المتعددة الأطراف 


هناك رأي أن الولايات المتحدة حرجت بدرس من انهيار الاتحاد السوفياتي وحرب 
الخليج , وهو أن عليها أن تنظر إلى المنطقة باعتبارها منطقة متكاملة فلا تفصل بين الخليج 
والصراع العربي - الاسرائيلي» لذا فهي تحاول أن تتحرك في كل الاتجاهات: شرقاء الاحتواء 
المزدوجء غرباء الصراع العربي ‏ الاسرائيلي» شمالاء إدخال تركيا وجمهوريات آسيا الوسطى 
ضمن المنطقة في دور جديد لتركيا باعتبارها دولة في حلف الأطلسى ودولة علانية ذات سوق؛ 
انتشار أسلحة التدمير الشامل في المنطقة كلها؛ ثم تنمية ما تتصوره الولايات المتحدة 
نظ] ديمقراطية في المنطقة وعدالة اجتماعية عن طريق اقتصاد السوق”©. 
ويلاحظ أن الولايات المتحدة الأمريكية لا تقبل على الاطلاق بدور عربي متكامل 
بالنسبة إلى أمن الخليج . وأن الأفكار المتعلقة بنظام شرق أوسط جديد ترتبط معالمه بعملية 
السلام» وضرورة قيام تعاون اقتصادي مالي ومؤسسات للبيئة بما يساهم في قيام سوق شرق 
أوسطية مشتركة9. 
مَثْل المفاوضات المتعددة الأطراف الإطار للنظام الشرق أوسطي, والدول المشاركة فيها 
هى الولايات المتحدة» واسرائيل» وروسياء واليابان» ودول الجماعة الأوروبية. ومصرء 
ودول مجلس التعاون الخليجي والأردن وفلسطين. كما تشارك وفود دولية قثل استراليا وكندا 


(/1:) الوسط. العدد 77-1١( 8١‏ آب/ اغسطس 1997). 
(58) المصدر نفسه. 
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والصين والمجموعة الأوروبية للتجارة الحرة (الدول الشمالية) والهند وتركيا وأوكرايينا والأمم 
المتحدة . 

لكن هذه الدول تضم جموعة بذ يمكن ضمها إلى الشرق الأوسط وبالتالي يمكن 
اعتبارها من الدول الضامنة للترتيبات الشرق أوسطية مثل الولايات المتحدة وروسيا واليابان, 
ودول الجاعة الأوروبية واسم تراليا وكندا والصين والهندء في حين ينتظر أن تعتير تركيا 
وأوكرايينا من دول المنطقة. وأن تنضم إلى هؤلاء ب بعض الدول العربية المستبعدة حتى الآن من 
المفاوضات وهي العراق واليمنء وكذا دول غير عربية كإيران وجمهوريات آسيا الوسطى . 

يستبعد قائد القوة البحرية الأمريكية في الشرق الأوسط المغرب العربي من مفهوم 
الشرق الأوسط. في حين أنه يمد مفهوم الشرق الأوسط ليشتمسل على دول مشل ايران 
وأفغانستان وتركيا واثيوبيا وكينيا واسرائيل بالطبع وهو ما يشير إلى أحد الأهداف المستترة. 
وهو فك الروابط العربية وربطها بروابط أخرى غير قومية . 


مشتملات نظام الشرق الأوسط حسب تصور أمريكي 


يستنتج أن نظام الشرق الأوسط الاقليمي يشتمل على العناصر التالية: 
أن تكون للولايات المتحدة الكلمة العليا والأخيرة في التخطيط الأمني للمنطقة 
باعتبار مصالحها الخاصة بها في أمن الخليج واستقراره. 

ب رفض أي دور عرب متكامل في أمن المنطقة. وفصل المشرق العربي عن المغرب 
العربي . 

ج- التشاور مع حلفاء الولايات المتحدة قِ المنطقة لتحديد ما يلزم لحاية مصالح هذه 
الدول التى عليها أن تكون مبادرة في تحديد ذلك . 

د تكثيف الوجود العسكري الأمريكي في الخليج واسرائيل وتركيا باعتبار أنه هو 
الأساس العمل للترتييات الأمنية من وجهة النظر الأمريكية. بالاضافة إلى وجودٍ عسكري 
محدود لكل من بريطانيا وفرنساء وقوات للأمم المتحدة ة للقيام بالأعيال الأكثر تعرضاً للخطر. 
ويشتمل هذا الوجود على قوات» ومستشارين عسكريين» ومحزون من المعدات الحربية. 
وامدادات الأسلحة . 

ه تطوير أشكال التعاون العسكري الثنائي بين الولايات المتحدة ه من جهة 
وأصدقائها من الدول العربية واسرائيل من جهة ثاأنية ويتمثل ذلك قِ القيام بمناورات 
عسكرية مشتركة ومزيد من التدريب للقوات الأمريكية ودول مجلس التعاون الخليجي ودول 
أخرى في المنطقة . 

و- الاعتهاد على الأمم المتحدة قِ القيام يدور هام قي الترتييات الأمنية تتشخص 5 
اصدار القرارات التى تضمن استمرار احتفاظ الولايات المتحدة بالكلمة العليا ويمهام مراقية 


3584و > 


الالتزام بالقرارات»: واكساب العمل الأمريكي والاسرائيلٍ والغربي الشرعية الدولية المطلوبة» 
مع قيام قوات الأمم المتحدة بالأعمال التي قد تعرض القوات الغربية للخطر. 

ز- تعرزير التعاون بين دول الخليج بعضها مع بعض »2 وبينها وبين الولايات المتحدة 
والدول الصديقة (اسرائيل) وباقي الشركاء الأمنيين الخارجيين (بريطانيا وفرنسا وتركيا)ء على 
أن تحتفظ الولايات المتحدة بمنظورها الخاص في تحقيق الترتيبات الأمنية ووضعها موضع 
التنفيذ العمل . 

ح ‏ حصار الدول المناوث ئة للسياسات الغربية عموماً والأمريكية خاصة. وحظر تزويدها 
بالمعدات العسكرية والأسلحة. مع ضبط وتدمير الصواريخ والقدرات النووية والكياوية 
والحرثومية العربية . 

ط- فرض قيود اقليمية على التسلح» وخاصة على الجانب العربي. 

الحفاظ على تفوق اسرائيل وفرضص الاستسلام على على العرب. 

ك ‏ إقامة مؤسسات وتنظيات اقليمية مستقرة ودائمة لضان استقرار المنطقة . 

ل - إنشاء نظام للتعاون الاقتصادي بين دول المنطقة تموله دول عربية لصالح اسرائيل 
ودول أخرى غير عربية . 


م- مساعدة حكومات الشرق الأوسط لمواجهة التهديد المتنامي من احتمال سيطرة 
الاسلام السياسي . 


5 - الاستراتيجية العسكرية الأمريكية في الشرق الأوسط 

تشتمل استرا تراتيجية الولايات المتحدة لتحقيق أهدافها على الآتي 

ُل الوجودٍ العسكري قي المنطقة ارح 0 الأطراف لمناوكة. 

ج- مناورات مشتركة مع درل المنطقة . 

د التعاون الاستراتيجي بين الولايات المتحدة واسرائيل. 

ه ‏ العمل على منع انتشار أسلحة التدمير الشامل . 

أ الوجود العسكري في المنطقة 

حدّد قائد البحرية الأمريكية الوجود العسكري في المنطقة بقوله : «الولايات المتحدة ملتزمة 

ابقاء القوات في الشرق الأوسط في المستقبل المنظور.ٍ ويشمل بشكل عام عدداً من السفن الحربية في الخليج 


وحاملة طائرات مع نحو سبع سفن في المنطقة أو قريبا منباء ووحدة برمائية مع نحو ألفين من المارينز على متن 
ثلاات أو أربع سفن في المنطقة أو قريبا منها» . و«تعتقد الولايات المتحدة بأن وجودها المستمر والمتزايد منذ 


حربت الخليج في المنطقة أتاح لها ودول المنطقة معرفة متبادلة أكمْ كثر من أي وقت مضى )1 0 ويرتيط بالوجود 


(59) نشرة الأنباء العربية. ,.1997/3/7١‏ والحياق 1997/37/85. 


حرف 


العسكري الأمريكي ما عرف عن دراسة, أمريكية لبحث تمركز مجموعة حاملة طائرات أمريكية 
في ميناء حيفا”“. ويعير قائد البحرية الأمريكية عن عنصر الردع في الاستراتيجية الأمريكية 
بقوله : «ومن خلال وجودها وقدرتها الأكيدة تردع الأطراف التي يحتمل أن تشن عدواناً»”" . 


ب - اطيكل الأمني الاقليمي 
وعن الترتيبات الأمنية : «يتمثل العامل الأساسي في الحفاظ على الاستقرار الاقليمي في هيكل أمني 
اقليمي يركن إليهء وهو يتحقق من خلال برنامج تمرينات قوى متعدد الأطراف. إذ إن الأمن الاقليمي يجب أن 
جره دول المنطقة). و«الولايات المتحدة ة تقبل دورها كإحدى الدول الى تنعقد لها زعامة العالم وتقبل 
الالتزامات الي تعهدتها في كل أنحاء العالم وهي تنوي الإبقاء على روابط وطيدة مع أصدقائهاء وتعمل ينشاط 
على بناء هيكل أمن جماعي » خصوصاً في الخليج العربي»تأمل أن يساهم بدوره في تحقيق سلام دائم)”” , 
وترتكز الأهداف الأمريكية على إبقاء المساعدات العسكرية لإسرائيل» والمحافظة على التفوق 
التقاتي (التكنولوجى) المتطور لإسرائيل» يما في ذلك قيام ترتيبات أمنية ملموسة. واتصالاات 
بين العسكريين» ومناورات مشتركه. والمحافظة على وجود عسكري أمريكي قوي ف المنطقة 
والعمل مع اسرائيل على منع انتشار الأسلحة النووية والبيولوجية والكيماوية” ". 
جَ المناورات المشتركة 
حدّد قائد القوة البحرية الأمريكية في الشرق الأوسط وضع المناورات المشتركة بأن قال 
إنه «سنجري هذه السنة نحو ثانين قريناً قِ المنطقة هدفها كلها أن تدرب أنفسنا وأصدقاءنا وحلفاءتء 


وسيكون معظم التمرينات مع دول مجلس التعاون الخليجي . وسيشارك قِ بعضها أكثر من دولة من تلك 
الدول)9" , 


د التعاون الاستراتيجى بين الولايات المتحدة واسرائيل 

تعهد الرئيس كلينتون لرئيس وزراء اسرائيل بدعم التعاون الاستراتيجي بين الولايات 
المتحدة واسرائيل في مجموعات العمل السياسية والعسكرية والبرامج ج المشتركة بين الحيش 
الاسرائيلي والأمريكي. فضلا عن بحث مستقبل الدفاع ضد الصواريخ أرض - أرضء 
وتقدير الوضع للتطورات في منطقة الشرق الأوسط. وتعقد لحنة التقانة (التكنولوجيا) التي تم 
الاتفاق على تشكيلها في إطار اجتماع يجموعات العمل . وتطلب اسرائيل الحصول على التقانة 
الأكثر تطوراً. التي منعت عنها في المافي مثل شبكة الصواريخ في الطائرات العسكرية 
وأجهزة الكمبيوتر المتقدمة . 


وجري الجانبان حواراً استراتيجياً على أعلى مستوى بين البلدين. يشترك فيه رئيس 


09م الحياق 19197/75/19. 
زركه) الحياق ١٠/ه/1949.‏ 
(017) المصدر نفسه 

م الحياق 1997/5/11. 
(:ه) الحياق ٠15/ه/19497.‏ 


حىف 


الحكومة الاسرائيلية ووزير الدفاعء بينها يمثل الجانب الأمريكي وزير الخارجية ووزير الدفاع . 
أشارت التقارير إلى أن الخوار يتركز حول تعزير مكانة اسرائيل بعد والمخاطر» التي ستتخذها 
فِ المسيرة السلمية خاصة بعد انسحابها من هضبة الحولان”*". 

وقد أعلن وزير الدفاع الأمريكي في خطاب له أمام اللجنة الأمريكية ‏ الاسرائيلية 
للعلاقات العامة (إيباك) أن الرئيس الأمريكي تعهد لرئيس وزراء اسرائيل بالعمل لمواجهة 
المخاطر التي عير عنها بأنها «من السكين للصاروخ». وكلفه بتدعيم الشراكة الاستراتيجية بين 
الدولتين. وقال: «على المخططين الأمريكيين والاسرائيليين أن يضعوا المساعي لوقف انتشار الأسلحة النووية 
على رأس الأولويات, كذلك العمل على منع استعالها وتطوير وسائل مضادة لحاه. وأضاق أن الإدارة 
الأمريكية ملتزمة مساعدة اسرائيل على مواجهة هذه التهديدات» وأنه يتطلع إلى لعب الدور 
الذي كلفه به الرئيسء وهو «تقوية الشراكة الاستراتيجية الأمريكية ‏ الاسرائيلية كي تكون اسرائيل آمنة. 
وفي سلام مع جيرانها)9” . 

وتعمل الولايات المتحدة الأمريكية مع الاسرائيليين لوضع أساس للتفكير الاستراتيجي 
في ضوء التغييرات التي حدثت في العالمء والحمل من أجل المزيد من التعاون بين المؤسستين 
العسكريتين. وترتكز الأهداف الأمريكية على إبقاء المساعدات العسكرية لإسرائيل لكي 
تستمر في الوثوق بعملية السلامء والمحافظة على التفوق التقاني (التكنولوجي) المتطور 
لاسرائيل» بما في ذلك قيام ترتيبات أمنية ملموسة. واتصالات بين العسكريين. ومناورات 
مشتركة, والمحافظة على وجود عسكري أمريكي قوي في المنطقة. والعمل مع اسرائيل على 
منع انتشار الأسلحة النووية والبيولوجية والكباوية””". 

- العمل على منع انتشار أسلحة التدمير الشامل 

تُولي الولايات المتحدة اهتماماً خاصاً بمنع انتشار أسلحة التدمير الشامل. ويبدو أن 
هدفها الأسابى من ذلك هو المحافظة على تفوقها النووي على كل دول العالم. لكن الولايات 
المتحدة اتبعت في السابق استراتيجية مؤداها تحريم الأسلحة الكيميائية والبيولوجية مع حظر 
انتشار الأسلحة النووية. بمعنى أن تحتفظ الولايات المتحدة والدول الأخرى التي امتلكت 
أسلحة نووية بأسلحتها في حين يحظر على الآخرين امتلاكهاء وبالتالي تحتفظ الولايات المتحدة 
واسرائيل بتفوقهما النووي. ولا يكون هناك ما يمكن أن يحقق أي نوع من التوازن بامتلاك أي 
نوع من أسلحة التدمير الشامل. وقد صاحب ذلك رفض الولايات المتحدة معاهدة الحظر 
الشامل للتجارب النووية. 

لكن بدا أن الولايات المتحدة قد غيرت من موقفها بقبول حظر التجارب النووية إذا ما 
الترمت الدول النووية الأخرى ذلك. مما يعنى في التباية إمكان التخلى عن الأسلحة النووية 


2059 الأهرام. /ر 100 
ركه الحياق 149"/35/1. 
(/21) المصدر تنفسه. 


يفف 


ما يفسر تصريح مساعد وزير الخارجية الأمريكي بأن الولايات المتحدة تود أن توقع اسرائيل» 
فضلا عن باقي دول الشرق الأوسط على معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية 0 جميع 
دول الشرق الأوسط وغيره من المناطق إلى معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية وإعلان نفسها دولاً خالية من 
الأسلحة النووية واتخاذ الخطوات الضرورية)22) 8 


الأهداف ا 


يشكل التصور الاسرائيلي لمصادر التهديد لأمنباء في الوقت الحالي» وفي المستقبل. 
الأساس النظري لأهدافها واستراتيجيتها عموماء واستراتيجيتها العسكرية بصفة خاصة في 
المستقبل القريب. وكذاء فإن النظرة الاستراتيجية الاسرائيلية لا بد وأن تدرك المزايا التي 
حققتها لنفسها أو تحققت لها في الأعوام الأخيرة لتعمل على تنميتها. 


مصادر التهديد 


تنظر اسرائيل إلى المحيط الاستراتيجي الاقليمي على أنه يظل مفعماً بمصادر التهديد, 
بالرغم من كل ما طرأ عليه من تحسن ملموس في السنين القليلة الأخيرة. ويرجع ذلك من 
وجهة نظر البعض إلى حالة الخوف المزمن الناحمة عن قرون الاضطهاد الي تعرض لما 
اليهود. وعدم التوصل إلى سلام حقيقي مع العرب. مع احتال تغيرات ومفاجات تعرض 
أية اتفاقات مم للنقض والشك + إمكان توصل الفاوضات الجارية إلى ا ايجابية, 
الضعف والقصور التي تعانيها هذه القوة . 


وتخشى اسرائيل من إمكان دخول دول إسلامية غير عربية حلية الصراع في المعادلة 
الاستراتيجية من خلال تحالفات إقليمية. وتعتير ايران المثال الواضح لذلك. والنفوذ المتنامي 
لما تسميه ويسميه الغرب الحركات الأصولية الاسلامية في الدول العربية وغير العربية القريبة. 
مثل مصر وتركيا والأردن وفلسطين ولبنان*©. 


نقل عن أحد كبار الخيراء الاستراتيجيين الاسرائيليين أنه يرى أن «أساس الاخسلال الذي 

مير الميزان الاستراتيجي تاريخياً بين اسرائيل والعرب هو حقيقة أن هزيمة واحدة تلحق باسرائيل ستكون كافية 

للقضاء عليها. 1 أن ن الأمر ليس كذلك بالنسية إلى العرب»)ء و «لا يمكن لاسرائيل أن تهدد وجود أية 

دولة عربية أو كيانها. لكن في مقدور العرب أن يفعلوا ذلك إذا أرادواء ولذلك يتعين على اسرائيل أن تحتفظ 

بالقدرة على ا أية هزيمة. فإذا كان د صحيحاً أن أسرائيا ل متفوقة على العرب تسليحياً وعسكرياً 

وتكنولوجياً. فإن ذلك هو جانب التفوق الوحيد الذي تتمتع به. | ي لا يمكنها المجازفة بفقدانه في مواجهة 
جوانب التفوق العربي التاريخية عدديا وجغرافيا وتاريخيا واقتصاديا)”” 0 


زمه الحياق. 14947"/7/78. نقلاً عن: رويتر. 
(24) «الاستراتيجية الاسرائيلية ومستقبل التوازن والأمن في المنطقة.» الحياق .149477/10//91١‏ 
١0ى‏ الحياق 19/ه1557/5. 


إرذفا 


ويرى آخرون أن وجهة النظر الصهيونية تتنلخص في أن «اليهود مثل باقي الشعوب مؤهلون 
لتفرير مصيرهم في وطنهم التاريخي» وأن الحركة الصهيونية «قد أدركت في مرحلة مبكرة أن «أرض 
اسرائيل» مأهولة بكثافة عربية. فإن الاتجاه العام للحركة قد قبل منذ عام ١4737‏ حتمية إجراء مساومة تاريخية 
بين الشعبين (العربي واليهودي) بحيث تقسم أرض اسرائيل بينهماء لكن الإدراك الاسرائيلي بأن العرب ‏ أو أن 
كثيرأً منهم - مستمر في رفض حق اسرائيل في الوجود قد قاد اسرائيل إلى استنتاج أنه ليس في الجانب العربي من 
يتم حقيقة بالسلام وأن دولة اسرائيل القوية والقادرة هي الوسيلة الوحيدة لإقناعهم بالتخلي عن حلمهم 
بالقضاء على دولة اسرائيل)9 . 


ب مزايا الوضع الاستراتيجي ال حالي 


رغم ذلكء» فإن المخطط الاسرائيلٍ لا يستطيع أن يتجاهل أن الوضع الاستراتيجي 
الاسرائيل قد طرأ عليه الكثير من التحسن في السنوات القليلة الأخيرة نتيجة العوامل التالية: 


)١(‏ اخبيار الاتحاد السوفياتي الذي شكل الحليف الاستراتيجي للدول العربية خلال 

() هزيمة العراق في حرب الخليج مما أذى إلى إزالة التهديد الاستراتيجي التي كانت 
القوة العسكرية العراقية كفيلة بتشكيله على اسرائيل في حال استكاها. 

(5) فشل المحاولات لإقامة جبهة عربية مشتركة في مواجهة اسرائيل كتعويض لخروج 
مصر من المعادلة الاستراتيجية مع اسرائيل . 

(5) تفكك النظام الدفاعي العربي القائم على معاهدة الدفاع المشترك والتعاون 
الاقتصادي . 

(1) استعادة التحالف الاستراتيجي الأمريكي قوته واكتسابه قوة دفع جديدة والتنسيق 
لتوحيد النظرة الاستراتيجية المشتركة بين البلدين. 

(9) نجاح اسرائيل في اقتحام مجالات كانت شبه مغلقة أمامها في دول حلف وارسو 
السابق وجمهوريات الاتحاد السوفياتي المنهار والصين ودول افريقية وآسيوية. بل ودول عربية 
أيضاً. 

(4) استمرار تفوق اسرائيل عسكرياً على الدول العربية» وخاصة في مجال التفوق 
النوعي والتقاني (التكنولوجي) . 


)5١(‏ لم0 نهل «رأمعصكدعدقم لمناوععاعة8 نممتاذصعه121 تاعدرة1 طدعة عط1» ,[.21 أء] عولظ مدل 
لدي ل ل 1 ا 
11 .م ,(1992 ,طعممعوع1 لسة ممتغدعبل8 عه] أكبكا أموعلعء] 


ديف 


الذاني”" , 


3 - شروطا اسرائيل للحد من تسلحها 

وصرلا إلى إل إطار مشترك ل الاقليمي في المنطقة يمكن تلخيصها في: 

)١(‏ ثبات واستمرار السلام لسنوات عدة بحيث يصبح حقيقة واقعه. 

(”) تكريس التعايش السلمي بين اسرائيل وكل من سوريا والفلسطينيين ولينان 
والأردن, كا مع مصر. 

(:) التأكد من حل ايران وليبيا والعراق وغيرها عن السعي لامتلاك الصواريخ 
والدخائر الكيماوية والنووية. ومن أنها " تعل تشكل تهديداً الجيراتها. 

(5) التأكد من استقرار الأوضاع السياسية العربية وخلوه من عناصر احتالات التفجير 
المفاجئة . 

ويرتب هذا التصور على هذه الشروط إمكان قيام اسرائيل «بالتفكير جدياً» في خفض 
حجم قواتها المسلحة ونفقاتها العسكرية والموافقة على الدخول في إطار مشترك للحدّ من 
التسلح., ٠‏ بما في ذلك الاتفاق على ع عملية ازالة متبادلة ة لأسلحة الدمار الشامل من المنطفة. 
الاحتفاظ بتموقها العسكري ورادعها الاستراتيجي”5. 5 الاب يرى نائب رئيس الأركان 
الاسرائيلٍ أن المهم هو التوصل إلى تفاهم ‏ وأن مسيرة ة السلام يجب أن تشمل مجالات كثيرة 
جدا يفهم منها تبادل السفارات وتغيير برامج الدراسة©. 

د الاستراتيجية العسكرية الاسرائيلية 

يمكن استنتاج عناصر الاستراتيجية العسكرية الاسرائيلية في نهاية القرن العشرين 

ومطلع القرن التالي» سواء من المارسة الفعلية أو من تصريحات المسؤولين فيها: 
0١‏ المحافظة على التفوق العسكري العددي عللى جميع الدول العربية منفردة قدر 

الامكان . 


(17) «الاستراتيجية الاسرائيلية ومستقبل التوازن والأمن في المنطقة» . 
(57) المصدر نفسه 
(54) عل همشيارء 1997/4/56. 


)١(‏ المحافظة على التفوق العسكري النوعي على أي تحالف عربي محتمل. 

() مد القوة بحيث تغطي المنطقة من الخليج شرقاً إلى مضيق صقلية غرباًء ومن 
شهال البحر المتوسط إلى خليج عدن جنوياً. 

(5) الرد الجسيم على أي تحدّ عسكري . 

(0) الاحتفاظ بالرادع الاستراتيجي الذاتي. 

(5) إنشاء نظام دفاعي اقليمي داخلي شامل بري جوي بحري صاروخي . 

(7) تفريغ المناطق المجاورة من السكان. 

(8) اقامة مناطى منزوعة السلاح حوفا. 

(4) التحالف الاستراتيجي مع الولايات المتحدة . 

)٠١(‏ اقامة تعاون عسكري مع الدول التي لاسرائيل مصالح لديها. 

1) التفوق العسكري العددي على جميع الدول العربية منفردة 


تسعى اسرائيل إلى تحقيق التفوق العسكري العددي على جميع الدول العربية منفردة 
سواء من حيث عددٍ الأفراد أو أسلحة القتال الرئيسية. ومن الطبيعي أن يشتمل على تفوق 
عسكري نوعي أيضاً. ويلاحظ أن اسرائيل تحقق ذلك فعلا بالنسبة إلى جميع الدول العربية 
حالياء عدا أن هناك تقارير عن تفوق عددي لسوريا والعراق ومصر في بعض عناصر القوة 
مثل عدد الأفراد والدبابات بالنسبة إلى سورياء وعدد الأفراد بالنسية إلى العراق ومص :*: 
وتسعى اسرائيل إلى تحقيق هذا التفوق أساساً عن طريق تعظيم حجم القوات الاحتياطية 
لديها والمحافظة على استعدادها القتالي. كذلك تسعى اسرائيل إلى تحقيق هذا التفوق عن 
طريق التوصل إلى اتفاقات وتعهدات من الدول المصدرة للأسلحة بحيث تبقى الدول العربية 
أقل عدداً من أفراد وأسلحة اسرائيل. وقد قام مسؤولون اسرائيليون عام ١197‏ بزيارات 
بهذا الهدف إلى كل من الصين وكوريا الشمالية وروسيا وأوكرايينا"". 


لا تكتفي اسرائيل بالتفوق على كل دولة عربية على حدة؛ بل إنها تسعى إلى تحقيق 


)26 123 لسة 119-111 ,107 لد 992-1993[ ,معتمايمظ سمعفاناة ع[ 7 .1155 

11 بخصوص عدم بيع الصين صواريخ لويران أو سورياء انظر: الحياة /ره/* 11 
وبخصوص ثني كوريا الشمالية عن بيع صواريخ أرض - أرض إل سوريا وايران» انظر: الحياق 
0 وأفابء 6 . وحول تعهد أوكرايينا لاسرائيل بعدم بيع أسلحة لإيران أو أية 
دولة أخرى تعادي اسرائيل بتكنولوجيا الصواريخ أو أسلحة التدمير الشامل» انظر: الحياق »١4947/3/11/‏ 
وحول محادثات مع مسؤول رفيع المستوى في الحزب الشيوعي الكوري الشمالي لاقناعها بالتوقف عن بيع 
الأسلحة البالستية إلى دول الشرق الأوسطء انظر: الحياق 214847/3/57 وأفابء 14987/5/57. 


احرف 


التفوق النوعي على أي تحالف محتمل بين الدول العربية. ويتم ذلك أساساً بتطوير الصناعة 
العسكرية الاسرائيلية بحيث تتفوق منتجاتها نوعيا على الأسلحة التي تحصل عليها الدول 


العربية. وعلى استيراد المعدات المتقدمة من الولايات المتحدة الى د تضمن التفوق النوعي 
لاسرائيل وفقاً لتصريحات المسؤولين فيها بداية من الرئيس الأمريكي , وصولا إلى وزير 
الدفاع”" . 


(*) مد القوة بحيث تغطي المنطقة 


سعت اسرائيل إلى مد قوتها بعيداً عن الأراضى , التي استولت عليها واحتلتها بحيث 
تستطيع أن تدمر أهدافاً عربية في الحوض الشرقي للبحر المدوسط حتى تونس» وشرقاً حتى 
الخليج وايران» وشمالا من سوريا والعراق إلى السودان في الحنوب» ووسيلتها إلى ذلك 
تحديث الأسطول الاسرائيل ومذدّ القوة البحرية ونشرها في المياه العميقة*'. وعن طريق اقتناء 
طائرات بعيدة المدى مع زيادة مداها عن طريق الإعداد لإعادة الملء بالوقود في الجحو*” واقتناء 
صواريخ أرض - أرض يصل مداها إلى 1٠٠١‏ كلو”". 


(5) الرد الجسيم على أي تحدٍ عسكري 


تعتمد اسرائيل على سياسة تتجاوز فكرة «الردع» إلى «الإجبار» وإلى «شن الحرب 
الوقائية) وتوجيه «الضربات المسبقة» و «ضربات الإجهاض». وبدلا من توجيه ضرساتها إلى 
الأهداف العسكرية التى يصعب اكتشافها واصابتهاء فإنها توجه ضرباتها إلى الأهداف المذنية 
الضعيفة. وخاصة التجمعات السكانية والأهداف ذات الصلة بالحياة اليومية بما فيها 
المستشفيات ومراكز الإسعاف والمدارس وغير ذلك لإرهاب الخصم”". 


يمكن تسمية هذه الاستراتيجية باسم «الرد الجسيم» تمييزاً لها عن استراتيجية «الردع». 
ولا يعني ذلك بالضرورة اتتظار اسرائيل 0 ل ؛ بل هو رد على مجصرد وجود 


(87) بيل كلينتون وآل غورء رؤية لتغيير أمريكا (القاهرة: مركز الأهرام للترجمة والنشر؛ مؤسسة 
الأهرام. 5). ص ١725‏ ؛ نشرة الأنباء العربية. ١0/ه/“184١؛‏ «تمول واشنطن /8١‏ من تكاليف 
مشر وع حيتس في اطار مبادرة الدقاع الاستراتيجى». انظر: هارتس +١9497/6/77‏ والأهداف الأمريكية 
ترتكز على . . . والمحافظة على التفوق التكنولوجي المتطور لاسرائيل»» انظر: الحياق 14947/7/15. 

(4 الحياق. /51/ره/14947. 

(19) -تصعل عط]' تمسعلمكدي ل) 1987-1988 عععاء8 علاط اعمط ء41لةل8 116 ,.لع .ممرهع نا .مم 

.5 .م ,(1988 باوه ررعادد 
زبكضة 2 ركاعمة2 الاعله ,فأءمللا لمدن[ط 1 6[ ثم ومنامعإزامعط واتككتاا عناكاله8 ,كقاحدلا مامدلل 


-50 عنكء 5112 ع0] عالاأتاكمآ [قدمتأقممعام] لدة ,23-24 .مم ,(1990 ,1155 عطا ,10 5اتزعدموء8 تودملمم1) 
.17-5 .مم ,(1989 ,8135595 :هلهم آ) 1988-1989 ,برممرياك عنوع 1ن راد .(155) 015 


)9١(‏ تاريخ اسرائيل في ضرب الأهداف المدنية طويلء نذكر منه مدرسة بحر البقر ومصنع أبو زعيبل 
للكيياويات في حرب الاستنزاف في مصر. والعمليات الاسرائيلية في جلوب لبنان والبقاع الغربي ف المترة من 
5 إل ١‏ قو ز/ يوليو 2194917 ويمكن الرجوع إلى وكالاات الأنباء والصحف خلال هذه الفترة. 


يفف 


وسائل الدفاع الجوي الصاروخية في مكان ما داخل أراض عربية» أو حتى انتشار القوات 
السورية خارج مناطق معينة في لبنان» أو ممارسة المقاومة العربية للكفاح المسلح ضد 
الاحتلال الاسرائيلي”". 

(ه) الاحتفاظ بالرادع الاستراتيجي الذاتي 

تستخدم أسرائيل ه هذا المصطلح كناية عن أسلحتها النووية دون ا بها 
الاسرائيل » لكن اهناك اجماعاً دولياً على امتلاكها إياه . وتحرص اسرائيل على ألا 5 هذا 
الرادع متبادلا بأن يكون لدى الأطراف الأخرى ما يقابله أو يشابهه في التأثير. بمعنى حرمان 
الدول العربية والدول الاسلامية الأخرى من امتلاك أي سلاح من أسلحة الدمار 
الشامل9" . 

69 نظام دفاعي اقليمي داخلي شامل 

بالإضافة إلى عناصر الدفاع التي تمكن اسرائيل من مواجهة أي تهديد بعيداً عن مكان 
وجودهاء فإنها تقوم ببناء نظام دفاعي اقليمي داخلي شامل يشتمل على عديد من عناصر 
عليها اسرائيل. ويشتمل هذا النظام على شبكة من المسيتوطنات الأمنية بة التي أقيمت داخل 
الأراضي المحتلة ونظام دفاعي جوي يعتمد أساساً على وسائل الإنذار والقوات الحوية. 
بالإضافة إلى عدد من وحدات صواريخ الدفاع الجوي . ونظام دفاعي بحري ساحليء ونظام 
للدفاع الصاروخي يسنند حاليا إلى الصاروخ الدفاعي الجوي «باتريوت»» ويعترص أن بحل 
جله الصاروخ (احيتس 426" : 

(0) تفريغ المناطق المجاورة من السكان 

تسعى اسرائيل إلى إنشاء مناطق خالية من السكان حول المناطق الي تسيطر عليها 

بطرق عدة: اقتناعا منها أن هذه المناطق تشكل نطاقاً أمنياً يمتص مصادر التهديد ويوفر فرصة 
أكبر لاكتشافها عند اقتراءهاء ويحد من فرصة أعيال المقاومة الي لا يمكنها منعها بصورة ة كاملة . 
وتستفيد اسراثيل في هذا المجال من انخفاض الكثاقة السكانية في شبه جزيرة سيناء في مصر. 
وفي هضبة الجولان. وقامت بإزعاج المدنيين الأردنيين في الضفة الشرقية لنبر الأردن. كما 
قامت بشن حملات على المناطق القريبة من الحدود اللبنانية الحنوبية وما عرف بالشريط 
الحدودي والبقاع الغربي. كذلك فقد سعت اسرائيل إلى تضييق سبل العيش أمام 


(77) المصادر نفسها؛ تصريح موردخاي غور نائب وزير الدفاع الاسرائيلي. أفا ب 1497/3/109ء 
والحياق .١49*/5/4‏ 

(*/7) «الاستراتيجية الاسرائيلية ومستقبل التوازن والأمن في المنطقة» . 

(:/7) الحياق ه5/ره/ "2.199 


1 


الفلسطينيين لإجبارهم على ترك بلادهمء ثم وضع القوانين التي تحول دون عودتهم وتفريغ 
المناطق العربية من سكانها. وقد كانت الحملة الجوية التي قامت بها القوات الاسرائيلية في 
جنوب لبنان والبقاع الغربي في الأسبوع الأخير من شهر تموز/ يوليو 1998 مثالا هذه 
الاستراتيجية*" . 


(8) إقامة مناطق منزوعة السلاح حوفا 


تسعى اسرائيل إلى إحاطة نفسها بمناطق منزوعة السلاح أو مناطق تعمل فيها قوات 
عميلة بهبدف إطالة فترة الإنذار وإبعاد القوات المناوئة عن الحصول على معلومات تفصيلية 
عن قواتها على نحو ما جرى في قناة السويس عام “2141/7 وقد نجحت حتى الآن في اقامة 
أضخم منطقة منزوعة السلاح في المنطقة في شبه جزيرة سيناءء وفي المنطقة الحرام في سوريا 
بموجب اتفاقية فض الاشتباك. في حين أقامت نطاقا للأمن في جنوب لبنان عملت به ميليشيا 
جيش لبنان الحنوبي العميلة. وستسعى اسرائيل في حال الاتفاق على انسحاب من الجولان 
أن تكون الحضبة كلها منزوعة السلاح. وقد يكون الوضع نفسه بالنسبة إلى جنوب لبنان إذا 
اتفق على انسحاب اسرائيلى كامل من هناك. أما بالنسبة إلى الأردن فقد يتفق ضمن 
الترتيبات الأمنية على منطقة مخفضة القوات أو منطقة منزوعة السلاح» علا بأن حجم القوات 
الأردنية قد يسهل قبول منطقة مخفضة القوات. 


(9) التحالف الاستراتيجي مع الولايات المتحدة 

يعتبر التحالف الاسترا اتيجي مع الولايات المتحدة أحد العناصر الأساسية للاستراتيجية 
العسكرية الاسرائيلية» إذ إن كثيرا من العناصر السابقة لم يكن من الممكن تحقيقها لولا 
معاونة الولايات المتحدة. كا أنها تشكل الملاذ الأخير في حال ما تعرّضت لخطر. على نحو ما 
بدا فٍ الأيام الأولى من حرب تشرين الأول/ اكتوير عام 93 . وييدو أن فترة رئاسة 
الرئيس الجديد بيل كلينتون تشكل فرصة ذهبية لاسرائيل. حيث لم يؤيدها رئيس أمريكي 
على النحو الذي أبداه كلينتون حتى الآن. وقد تحدّثت الإدارة الجديدة عن الشراكة 
الاستراتيجية صراحة. وشكلت اللجنة العليا للتعاون في مجال التقانة (التكنولوجيا) الرفيعة. 
وتضمن الولايات المتحدة على لسان رؤسائها التفوق الاسرائيليٍ على أي تحالف محتمل بين 
دول عربية» وتمول مشروعات التسليح لدبها وتمنحها أكبر مساعدة أمنية في العالمء وتوفر لما 
ضمانات لقروض لا تدفعها اسرائيل» وبالتالي» تضطر الولايات المتحدة إلى دفعهاء ثم إنها 
تتعاون معها عسكريا لحايتها من الضربات العربية على نحو ما حدث أثناء حرب الخليج””. 


(ه/ا) انظر المامشين (9/1) و(77) السابقين. 
(77) كليتون وغورء رؤيسة لتغيير أمريكا؛ نشرة الأنباء العربية. ١1947/5/5ء‏ والحياة. 
ححلر/ ةا . 


خف 


)٠١(‏ إقامة تعاون عسكري مع الدول التى لاسرائيل مصالح لديها 


ينتج من الصراع العربي ‏ الاسرائيلٍ نشوء مصالح لاسرائيل مع دول يحتمل أن تتعاون 
مع الدول العربية والاسلامية التي يمكن أن تعادي اسرائيل» مما يؤثر في قدرة اسرائيل على 
تحقيق استراتيجيتها السابقة. فرغم أن اسرائيل لا تستطيع ولا تنوي أن تستورد أسلحة من 
الصين أو كوريا الشمالية أو أوكرايبناء فإنها سعت إلى إقامة علاقات عسكرية معهنا بحيث 
تستطيع أن تعترض محاولات الدول العربية اختراق الحصار المفروض عليها من العالم الغربي» 
وتوقف أي نوع من التعاون العسكري سواء في ميدان استيراد الأسلحة أو في الخخيرة 
العسكرية أو التدريب. وهي استطاعت منذ زمن أن تقيم علاقات عسكرية مع تركيا أثناء 
قيام حلف بغداتى ومع إتيوبيا أيام هيلا سلامي . ثم بعد سقوط حكم منغستو. ونظمت 
تهريب الفلاشا معهء كا أقامت نوعا من علاقات التعاون العسكري مع ايران أيام الشاه 
وسعت إلى التعاون مع ايران أثناء حربها مع العراق. واستطاعت أن تنشىء علاقات مع دول 
افريقية بمجرد استقلالما. وإذا كانت قد خسرت بعض هذه العلاقات عام 2191 فقد 
استطاعت أن تستعيد ما خسرته وأن تضيف إليه بعد معاهدة السلام المصرية الاسرائيلية. 
وبعد قبول مبدأ التفاوض العربي - الاسرائيلٍ خارج نطاق الأمم المتحدة. وقد كان آخر وربا 
أخطر أنواع التعاون هو منح اريتريا المستقلة حديثا قاعدة عسكرية لاسرائيل في دهلك”". 

يشتمل التعاون العسكري الاسرائيل مع مثل هذه الدول على تصدير الأسلحة وتقديم 
الخدمات الفنية في يجال صيانة وإصلاح وتجديد الأسلحة ونقل الخبرة القتالية وتبادل معلومات 
الاستخيارات والتسهيلات العسكرية. لكن لم يحدث تعاون عسكري مباشر بين اسرائيل 
ودولة من تلك الدول ضد دولة عربية حتى منتصف عام *211 إلا أن ذلك لا يعتبر ضمانا 
لعدم قيام هذا التعاون في المستقبل. خاصة أنه يعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية تدقع 
هذه الدول إلى التعاون مع اسرائيل» أملاً في الحصول على مساعدات أمريكية. نادرا ما 


تتحفق . 
الثاً: آثار النظام الشرق أوسطي في الأمن الدفاعي العربي 


ينتظر أن يتأثر الأمن الدفاعي العربي بنظام الشرق الأوسط وما يتبعه من أهداف 
وأولويات اسرائيلية بأكثر من أسلوب. ويزداد هذا التأثير بما يحتمل أن يجري من تسويات 
للصراع العربي ‏ الاسرائيلٍ هي بطبيعتها تسويات مفروضة واتفاقات إذعان لم تكن لتحدث 
لولا الخلل الشديد في موازي, ن القوى. لك ن من المهم أن نتذكر أن هذه الآثار هي في الحقيقة 
تطوير لما هو موجود فعلاء وليست شيئاً جديدا تماماء وأن تثبيت هذه الآثار والنتائج يتطلب 
التوصل إلى اتفاقات ملزمة بين قيادة النظام المتمثلة في الولايات المتحدة ودول عربية» وهو ما 


(لالا) الأهرام, تقلا عن: أفاسء 144/5/51., نقللاً عن : محلة ليفنان دي جودي الفرنسية . 


لكا 


ويمكن تلخيص هذه الآثار في ما يلٍ: 

١‏ خضوع الأمة في يحملها للتهديد المستمر الأمريكي - الاسرائيلٍ» ممايقيد من حركتها 
وإرادتها نحو التنمية والتقدم, وانكشافها أمام التهديد. 

١‏ - فقدان القدرة على التعاون الدفاعى بين الدول العربية في حال تعرض دولة أو أكثر 
لتهديد خارجي. وانهيار معاهدة الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادي مائياً. 

٠‏ - تعرض الوطن العربي لشد أطرافه من جانب دول الجوار الجغرافي واسرائيل باقتطاع 
أجزاء منه من خلال صراعات مسلحة . 

4 - تشجيع الأقليات في الوطن العربي على الانفصال عنهء مما يؤدي إلى مزيد من التفتت 
والضعف والتفكك الاجتاعي . مع احتمال توترات اجتاعية طائفية أو قبلية أو أسرية أو دينية 
أو مذهبية . 

6ه تعرض المصالح الحيوية العربية. وخاصة احتياجاتمها المائية وخطوط مواصلاتها 

1 حصار الدول العربية المناوثة للسياسة الأمريكية الغربية (الاسرائيلية)» واحتمال حصار 
أية دولة عربية تفكر في التمرد على سلطتهاء وفك التعبئة العسكرية العربية. 


١‏ الانكشاف أمام التهديد الأمريكي ‏ الاسرائيلٍ 


نتيجة كون أن للولايات المتحدة الأمريكية الكلمة العليا والأخيرة في نظام الشرق 
الأوسط. ووجودها العسكري في المنطقة بصوره المختلفة. بالإضافة إلى وجود عسكري 
أجنبي لقوى أخرى» وكذا ضان التفوق العسكري لإسرائيل على أي تحالف بين دول 
عربية» وتوقع احتفاظ اسرائيل بأسلحتها النووية وصواريخها البالستية» في حين حرمان الدول 
العربية من أية فرصة لتحقيق أي نوع من التوازن في مجالات الأسلحة التقليدية وأسلحة 
التدمير الشامل على السواء.ء وحصول اسرائيل على الكثير من أسرار التقانة الرفيعة» فإن 
الأهداف العربية تكون مكشوفة بلا غطاء أمام القوة العسكرية الأمريكية والاسرائيلية. بل 
وأمام الكثير من دول الحوار الجغراني. 

ولا يقتصر هذا الانتكشاف على فرض التزام الدول العربية بقواعد سياسية معينة مثل 
تطبيع العلاقات مع اسرائيل. وإنا يرتبط أيضا بنشاط الدول العربية من أجل تحقيق التنمية 
.والتقدم., وخاصة في محال التقانة النووية للأغراض السلمية ومجال الصواريخ البالستية بما 
يمدّله هذان المجالان من أهمية في مجالات عديدة أهمها الطاقة واستخدام الفضاء. 


كذلك فإن القيود المفروضة على انتاج أو الحصول على بعض معدات الاتصالات 
والقيادة والسيطرة والحرب الالكترونية والحاسبات المتقدمة بحجة احتمال استخدامها في المجال 
العسكري » هى ف الحقيقة قيود على التقدم والتنمية واللحاق يركب العصر . 


54١ 


يساعد على الانكشاف أن اتفاقات السلام بين دول عربية واسرائيل تؤدي بالضرورة 
إلى فتح احدود والسهاوات العربية أما م القوى الأجنبية : أمريكية وأوروبية واسرائيلية» بحيث 

تسن ا الحصول عل معلومات دقيقة عن الأهداف الحيوية العربية وعن القوات المسلحة 
للدول العربية» ما يجعل هذه القوى قادرة على تهديد الأهداف العربية الحيوية تهديداً جديا 
في حين أن فتح الخطوط - أو إالحدود) ‏ والسماوات فوق الأهداف الاسرائينية ‏ إن حدث - 
لا يمكن الدول العربية من تحقيق النتيجة نفسهاء إذ إن القيود المفروضة على الدول العربية لا 
تمكنها من ذلك . 


يعني هذا الانكشاف ضغوطاً على القرارات العربية المتعلقة بجميع نواحي الحياةء إذ 
إن صاحب القرار لا بد وأن يضع في اعتباره إذا كان قراره ليس على هوى قيادة النظام ‏ 
احتهال تعرض المنشات الحيوية للبلد العربي للتدمير على نحو ما جرى في العراق في ما يتعلق 
برفض سحب صواريخ الدفاع الجوي. وكذا بالنسبة إلى مبنى المخابرات العراقية» أو ما سبق 
أن جرى بالنسبة إلى أهداف لبية: أو ما جرى في نهاية قوز/ يوليو 1497 في جنوب لبنان. 
أو حتى ما يجري في قطاع غزة بعد توقيع اعلان المبادىء بين منظمة التحرير الفلسطينية, 
واسراثيل. 


انبيار التعاون الدفاعى العربي 

لا شك أن التعاون الدفاعي العربي قد تحجمد بعد الحرب عام 197., إذ لم يحدث 
تعاون منذ ذلك الحين إلا في إطار ما عرف بقوة الردع العربية في لبنان. التي توقفت هي 
الأخرى» إذ انسحبت القوى العربية المشاركة في هذه القوة وبقيت القوة المسلحة السورية 
فقط في إطار العلاقات الثنائية السورية ‏ اللبنانية» وخارج إطار معاهدة الدفاع المشترك . 
كذلك فقد توقفت الأمانة العسكرية لجامعة الدول العربية عن العمل منذ انتقال مقر الجامعة 
من القاهرة إلى تونس. إذ استبدلت بها ادارة عسكرية. ولم تعد للعمل فعلل بعد عودة مقر 
الجامعة إلى القاهرة. أما مجلس الدفاع المشترك الذي أنشأته المعاهدة فلم يدع إلى الانعقاد 
منذ آخر جلسة له في تونس عام ١98١‏ رغم أن نظامه الأساسي ينص على انعقاده مرة سنوياً 
على الإطلاق. 


رغم ذلك فقد ظل الأمل يراود الشعوب العربية بأن تسترد المعاهدة قوتهاء أويعود 
التعاون العسكري العربي إلى ما حققه عام “1177 على الأقل» بل إن الآمال ظلت معلّقة بأن 
يتجاوز ما تحقق عام */41١ء‏ وأن تكون الدول العربية سنداً بعضها بعضاً أمام العدوان 
الخارجي . لكن تجسد نظام الشرق الأوسط بصوره المختلفة» وبشقه الدفاعي بصفة ة خاصةء 
يوه ضربة قاصمة إلى احتمالات إحياء التعاون الدفاعي العريء» إذ إنه أول يربط دول 
عربية باتفاقات دفاعية مع دول أجنبية خارج الجامعة العربية . وهو ثانياً يضع مع قيودأ على دول 
عربية بعينها باعتبارها مناوئة للولايات المتحدة الأمريكية والغرب» ويا يوقع عل هذه الدول 
من عقوبات باسم الأمم المتحدة. على هذا الأساس يمكن القول بأن الدور الأساسي لمذا 
النظام هو محاولة قتل الأمل في بعث المشروع القومي العربي التوحيدي في المجال الدفاعي . 


دنا 


لا يتوقف تأثير العقونات في الدول التي توقع عليها وفي احتمالات معاونتها لدول عربية 
أخرى. بل إنه يتعداها إلى باقي التعاون الدفاعي العربي» إذ إن هذه العقوبات تحظر إمداد 
هذه الدول بالأسلحة, مما يعني عملياً منع مرور المعدات العسكرية من خخلالهاء وبالتالى فإن 
توقيع عقوبات على ليبيا يقف عائقا أمام أي احتمال لمعونة عسكرية لدول المغرب العربي غرب 
ليبياء من دول شرق ليبياء والعقوبات التي تفرض على الأردن أو القيود التي توضع عليه 
بموجب توقيع العقوبات على على العراق تؤدي عملياً إلى تعطل التحركات العسكرية البرية 
والجوية بين شمال الأردن (سوريا ولبنان) والجزيرة العربية في الخليج واليمن ذهاباً وإياباًء 
سواء على هيئة قوات من الشهال إلى الجنوب» أو أسلحة ومعدات من الحنوب إلى الشمال . 

يجري تحديد القيود على التسلح وفقاً لنظام الشرق الأوسط في إطار المفاوضات المتعددة 
الأطراف التي ترعاها الولايات المتحدة وروسيا وتحضرها ‏ كما منبقت الإشارة ‏ دول أخرى 
غير عربية. . ورغم أن آليات اتخاذ القرار لم تتضح » فليس من المتوقع أن تكون هذه القيود ف 
نباية الأمر وفقا للمصالح العربية» خاصة أن هذه المفاوضات قد استبعدت منها ول تدع إليها” 
جامعة الدول العربية» وبالتالي فإن من المتوقع فرض قيود غير متكافقة على العرب وجيرانهم 
واسرائيل» ومن المتوقع أن تكون هذه القيود ملزمة للدول العربية بحيث تحرم الدول العربية 
في أغلب الحالات. حتى من معاونة بعضها البعض عن طريق الإمداد بالأسلحة. كما أنها 
تعرقل احتالات التعاون في مجال الصناعة العسكرية. 


* - شد أطراف الوطن العربي 


لا بد وأن يتأثر الوضع الدفاعي للوطن العربي بالعوامل السابقة بعد اختلال التوازن 
العسكري في المنطقة لصالح القوى غير العربية: القوى الأجنبية ودول الجوار الجغرائي 
واسرائيل» حيث هناك ضمان للتفوق الاسرائيلٍ على أي تحالف عربي محتمل. أما دول الجوار 
الجغراني فإن مشتملات نظام الشرق الأوسط تحقق ها التفوق. ربما عن غير قصدء والأغلب 
أنها عن قصدء تفوقاً على جيرانها العربيات. فتركيا نتيجة القيود المفروضة على العراق 
عموماء والقيود على القوة العسكرية العراقية في المنطقة المتاحمة لتركيا بصفة خاصة. ولضمان 
التفوق العسكري الاسرائيلٍ على سورياء ثم حاجة الولايات المتحدة والغرب إلى تعاونها 
لفرض تصوراته للمنطقة. واضطراره إلى التغاضي عن كثير من تصرفات تركياء تصبح في 
وضع متفوق على كل من العراق وسوريا. 

رغم أن ايران ليس لما الوضع التفضيلي نفسه الذي لتركيا لدى الغرب. فإن 
الأوضاع الاستراتيجية الايرانية توفر لها فرصة التفوق على جيرانها من الدول العربية. فإيران 
دولة كبيرة تتفوق على جاراتها من دول الخليج العربية» من حيث محصلة تعداد السكان 
والمساحة ومصادر الثروةء وها خيرتها وتاريخها في الصراعات | المسلحة والصناعة العسكرية. 
والقيود المفروضة على العراق بقرارات الأمم المتحدة تسهل تحقيقها التفوق عليهاء بل وعلى 
مجموع العراق ودول الخليج . أخيراً يضعف انبهيار التعاون الدفاعي العربي من إمكان دعم 


نذنا 


أيّ من جارات ايران العربيات. من الطبيعي أن ايران لا تستطيع أن تفعل ما فعلته القوات 
العراقية في الكويت في أية دولة أخرى من دول الخليج حتى لا تتعرض لا تعرض له العراق» 
لكن هذا لا يمنعها من شد أطراف هذه الدول في ظروف معينة. وتصرفات ايران الأخيرة في 
جزيرة أبو موسبى خير مثال لذلك» ودليل على إمكان تنفيذه. 

يختلف الموقف أيضاً بالنسبة إلى إثيوبيا باعتبار أنها قد خرجت من صراعها من أجل 
التخلص من حكم المجلس العسكري الماكم ضعيفةً. كما أنها قد ازدادت ضعفاً بعد 
انفصال اريتريا عنهاء وبالتالي فإنها تعانٍ مشاكل حادة قد تحرمها القدرة على شد أطراف 
الوطن العربي . إلآ أن ما يتعرّض له السودان من حصار وأزمة اقتصادية» بالإضافة إلى 
الخلافات بين السودان ومصرء والحرب الأهلية في جنوب السودان. وكذا الحرب الأهلية في 
الصومال وانعكاساتها على القرن الافريقى. وعلاقات اسرائيل بكل من اثيوبيا واريتريا 
والوجود العسكري الأجنبي في المحيط الهندي وخليج عدنء كل ذلك قد يوفر ظروفاً مؤاتية 
لاثيوبيا أو اريتريا أو كليههما لشد أطراف الوطن العربي هناك . 

هكذا يحتمل أن يتعرض الوطن العربي لشد أطرافه نتيجة اختلال موازين القوى وتوافر 
ظروف ملائمة وقتية تمكن من الإفلات بالجريمة: من اسرائيل في جنوب لبنان والجولان 
والضفة الشرقية لنهر الأردن وحتى خط العريش ‏ رأس محمد من سيناء» ومن تركيا أجزاء في 
شهال العراق. ومن ايران بالسيطرة على باقي جزر الخليج وأجزاء من منطقة الأهوار في 
جنوب العراق» ومن اثيوبيا بالاستيلاء على مناطق من المنطقة الشرقية وأعالي النيل من 


السودات. 
4 - تشجيع الحركات الانفصالية في الوطن العربي 


ترتبط أطراف الوطن العربي في كثير من الأحوال بوجود تجمعات سكانية غير عربية أو 
أنها أقليات طائفية أو عشائرية أو قبلية أو مذهبية أو أسرية. كما يرتبط وجود الأقليات عادة 
بيوجود مصادر طبيعية للثروة أو بموقع استراتيجي هام مما يمكن استخدامه كأحد عناصر 
الإغراء على الانفصال. وفي حالات القوة العربية فإن هذه القوة نفسها تصبح قوة جذب 
للأقليات. تسعى إلى الانضمام إليهاء في حين إن حالات الضعف تؤدي إلى مزيد من 
التفكك والسعي إلى الانفصال. 


تأسيساً على ما سبق. فإن قيام نظام شرق أوسطي يؤدي إلى تكثيف العلاقة بين 
أطرافهء في حين إنه - ىا سبق ذكره ‏ يسعى إلى خفض كتافة العلاقات بين الدول والشعوب 
العربية. وبالتالي فإنه من طبيعته أن يزيد من كثافة العلاقات بين الأقليات في الوطن العربي 
وأطراف غير عربية في نظام الشرق الأوسطء وأن يضعف من كثافة علاقاتها بالأطراف 
العربية. بل إنه يأتي في الحقيقة بأطراف غير عربية إلى قلب الوطن العربي. ويمكنها من كثير 
من مفاتيحه. وبالتالي فإن هذه الأقليات بحكم افتقارها إلى الروابط القومية أحياناً أو تغليبها 
روابط أخرى عليها تصبح أكثر استعدادا للانفصال عن المتسد العربي. 
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بهذا فإن من الآثار المتوقعة لنظام الشرق الأوسط أن يزيد من تفعت الوطن العربي 
وتشجيع الأقليات على الانفصال عن الدول العربية التي تعيش فيها وعن الوطن العربي كله. 
من أمثال ذلك احتمال انفصال مناطق تجمع التركان في شمال العراق للحاق بتركياء وتشجيع 
انفصال الأكراد في شمال العراق وسورياء وتشجيع مناطق تجمع الشيعة في جنوب العراق على 
الانفصال في مناطق الأهوار. واحتمال انفصال مناطق تجمع الشيعة والخوارج والزيديين في 
الجزيرة العربية. واحتمالات لحاق طوائف إثنية في سوريا ولبنان بقوى خخارجية مثشل تركيا أو 
أرمينيا أو فرنساء أو غيرهاء وتشجيع النوبة في جنوب مصر وشمال السودان على الانفصال» 
وتشجيع العناصر الزنجية في جنوب السودان وبعض القبائل غير العربية في القرن الافريقي 
على الانفصال. وأخيرا تشجيع البربر والطوارق بصفة خاصة على الانفصال في المغرب 
العربي . 


ه ‏ تبديد المصالح الحيوية العربية 


نتيجة ما سبق» ولوجود قوى أجنبية لها مصالحها المتناقضة مع المصالح العربيةء من 
المتوقع أن تتعرض المصالح الحيوية العربية للتهديد. وخاصة ما يتعلق بموارد النفط ومصادر 
المياه والملاحة البحرية في زمن الأزمات. ومع ضمان تفوق اسرائيل والقوى الأجنبية الأخرى 
فإن القوة الدفاعية العربية إما أن تستنزف في حروب للدفاع عن هذه المصالح في أحسن 
الأحوال؛ أو أنها تعجز أصلا عن الاعتراض عليها أو منعها. 

فتظام الشرق الأوسط يسهل على تركيا أن تتجاهل المصالح السورية والعراقية المشروعة 
والحيوية في مياه الأنهار التي تنبع من هضبة الأناضول» وأن تتجاهل اثيوبيا - وخاصة بتشجيع 
من اسرائيل» وربما غيرها ‏ مصالح مصر والسودان الحيوية في مياه النيل الواردة من منابع 
الحضبة الاثيوبية» وأن تعترض الحركات الانفصالية والتمرد في جنوب السودان على تنمية 
الموارد المائية القادمة من الحضبة الاستوائية» وأن تستمر اسرائيل في استغلال مياه نهر الأردن 
وروافده والمياه الجوفية في الضفة الغربية» وأنهار جنوب لبنان لصالحها متجاهلة حقوق 
الشعب العربي في الأردن ولبنان وفلسطين فيها . 


كذلك فإن الوجود العسكري الأجنبي . وإشراك عناصر غير عربية في تقرير مصالح 
عربية يؤدي بطبيعته إلى محاولة اقتطاع منايع النفط العربية من الدول العربية التي تسيطر 
كركوك من العراق باعتبار أنها في منطقة كردستان العراقية» ونفط جزر مجنون باعتبار أنها في 
منطقة الشيعة. ونفط جنوب السودان باعتيار وجوده ف منطقة أعالي النيل» حيث السكان 
ليسوا عرباً. وربما امتد ذلك إلى مناطق النفط في ليبيا والجزائر والمغرب» باعتبار وجودها في 
مناطق تجمع البربر. 

يودي الوجود العسكري الأجنبي على أرض الوطن العربي وني اسرائيل وني المياه 
الدولية القريبة منه وفي دول الجوار الجغراني إلى قيام الظروف التي تمكن القوى الأجنبية من 


خظ2> 


اعتراض خطوط المواصلات من وإلى الوطن العربي وفقدان سيطرته على خطوط الملاحة. 
وبعد أن كانت سيطرة الدول العربية على هذه الطرق إحدى عناصر القوة السياسية 
والعسكرية. وبعد أن كان اغلاق مضيق باب المندب في مواجهة الملاحة الاسرائيلية سلاحاً 
استراتيجياً في الحرب عام 21937 فإن هذا السلاح أصبح في الحقيقة ضد الدول العربية» إذ 
يستخدم في حصار العراق وربما ليبياء في حين م يعد ممكناً عملياً اغلاق المضايق في وجه 
الملاحة الاسرائيلية أو غيرها نتيجة سيطرة القوى العسكرية الأجنبية عليها وضعف القوى 
العربية في مواجهتها. بل إن الآنباء عن منح اريتريا تسهيلات لاسرائيل في جزر دهلك تؤكد 
احتمال سيطرة اسرائيل على «بوغاز» باب المندب . 


5 حصار الدول العربية. وفك التعبئة الغسكرية العربية 


تؤدي العوامل السابقة نفسها إلى حصار الدول العربية التي قد تتجرأ على الاعتراض 
على سياسات القوى .الدولية الأخرى على نحو ما هو حادث فعلا إزاء كل من العراق وليبيا 
والسودان جزئياً حالياً. إل أن خطورة نظام الشرق الأوسط أنه يطبّق مثل هذه الاجراءات» 
ليس حيال الشعب العربي في العراق وليبيا والسودان» وإنما إزاء كل شعب عرب يمكن أن 
يتجاسر في المستقبل على الاعتراض على مطالب هذه الدول. حتى ولو كان ذلك تحالفاً 
لدستوره أو للقانون الدولي» وأنه يقيم المؤسسات والقوى القادرة على تنفيذه. 

يؤدي نظام الشرق الأوسطء بما فيه من تسليم عربي بكل ما يطلبه الغرب والولايات 
المتحدة على رأسهء إلى فك عملية التعبئة العسكرية التي عاشتها الأمة العربية استنفاراً للدفاع 
عن الحقوق العربية. التي وإن كانت لم تحقق نجاحاً كبيراً. » لكنها استطاعت على الأقل أن 
تقلل من حجم الخطر المحدق بالآأمة, وشكلت أساساً لقوة عسكرية عربية بعد أن بعدت 
الشقة بالآمة عن الحرب ومتطلباتها لقرون طويلة فرضت عليها الاستسلام للقوى الأجنبية. 


رابعاً: العوامل المؤثرة في القوة العسكرية العربية والميزان الاقليمي 


تتأثر القوة العسكرية العربية بعدة عوامل خارجية وداخلية». عالمية واقليمية ومحليةء ما 
يؤثر في الميزان العسكري الاقليمي. وبالتالي في قضايا ومتطلبات الأمن القومي العربي حتى 
أواخر القرن العشرين» وحتى مطلع القرن التالي. ويمكن تلخيص أهم هذه العوامل في 
الآتي: 

. دور القوى الصناعية والعالمية الأخرى. ونظرتها إلى الميزان الاقليمي‎ ١ 

- المعاهدات الدولية لضبط التسلح . 

التقانة (التكنولوجيا) العسكرية الحديدة ونظم الاتصال والاستخبارات والسيطرة» 
وبرامج الفضاء وأثرها في الميزان. 
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- اختلاف الموازين والتهديدات والاحتياجات بين المسارح الفرعية في الشرق الأوسط 
(عربي/ اسرائيلي - خليجي . . . الخ). 
الاتجاهات الماضية للتسلح والإنفاق العسكري العربيين. 
- أثر الأزمة المالية والعوائق الداخلية في استمرار التسلح. مقارنة بالحوافز الذاتية 
للمفى باستيراد الأسلحة وعسكرة المجتمع . 
/طا- المستوى الصحي والثقافي للشباب في سن التجنيد ومستوى القادة . 
أفق الغلاقات المدنية ‏ العسكرية . 


١‏ دور القوى الصناعية والعالمية الأخرى. ونظرتمها إلى الميزان الاقليمي 


تشير متابعة موقف القوى العالمية الأخرى من حيث نظرتها إلى الميزان الاقليمي إلى أن 
هذا الموقف تتنازعه عوامل عدة» يمكن تلخيصها في الآتي 1 
- الرغبة في الالتزام بالاتجاه الأمريكي الداعي إلى الحفاظ على التفوق الاسرائيلي. 
وخاصة التفوق التقاني (التكنولوجي). خاصة أن هذا الالتزام أصبح في غالبيته مدع) 
بقرارات من الأمم المتحدةء كا أنه يؤثر في موقف العلاقات الأمريكية بهذه القوى. 

ب - الاهتمام بالعلاقات مع اسرائيل» سواء لما يمكن أن تحققه من مزايا مباشرة أو 
لارتباطها بالعلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية» وبذا فإنها تخضع في كشير من الأحوال 
للمطالب الاسرائيلية في ما تراه اسرائيل ضارا بالميزان الاقليمي . 

- الرغبة في التغلب على المصاعب الاقتصادية التى تواجهها هذه الدول. وخاصة 
صناعة الأسلحة. ويالتالي الحاجة إلى بيع معدات عسكرية للمنطقة التي تتميز بفوائض مالية 
ودواقع للحصول على الأسلحة. 
ويمكن من متابعة علاقات القوى الصناعية الرئيسية» ايطاليا وبريطانيا وروسيا والصين 
وفرنساء والولايات المتحدةء أن نقول إن هذه الدول نتيجة ما تلاقيه من صعوبات اقتصادية 
أصبحت تختلق المعاذير من أجل أن تصدر منتجاتها من الأسلحة إلى المنطفةء وأنها تنافس 
بعضها بعضاً منافسة شديدة» إلى درجة تدخل وتوسّط كبار رجال الدولة مثشل نائب رئيس 
الدولة الصيني» ورئيس الوزراء البريطانيء ووزراء الدفاع الفرنسي والايطالي» والروسي. 
ورؤساء المجموعات في الكونغرس الأمريكي من أجل تفضيل معدات من إنتاج بلادهم عل 
إنتاج غيرهالء وأخهم يبررود ذلك”"” , 


أمريكية حددها: عضو مجلس النواب الأريكي عن ولاية كاليفورنيا تورمان مأنيا (إبرقية)؛ لي هاملتون رئيس 
الجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب (فاكس)؛ السناتور ريتشارد لوغار (إتصال)؛ رئيس مجلس التنواب - 


ذف 


وإذا كانت الدول الغربية سعت أساساً إلى تصدير أسلحتها إلى دول الخليج العربية 
باعتبار أن هذه الأسلحة والمعدات لا تؤثر في الميزان الاقليمي لعجز هذه الدول عن الاستفادة 
منباء وللعلاقات القوية الي تربطها بالي» خاصة بعد حرب الخليج الأخيرة. فإن كلا من 
روسيا والصين لم تتحرج من بيع أسلحة ومعدات استراتيجية إلى ايران» رغم أن ذلك يخالف 
الاتجاه الأمريكي . وقد تعلّلت روسيا عندما باعت غواصات إلى ايران بأن ذلك يحقق التوازن 
ف المنطقة. ولا يضر بهء بينما تعللت الصين بأن بيعها لمفاعل نووي لإيران أنه مفاعل طاقة. 
ولا يمكن استخدامه لصنع أسلحة نووية» ويخضع _ لتفتيش الوكالة الدذولية للطاقة الذرية» وأن 
البيع يتم وفقاً للمعايير العالمية» وطالبت الصين بألا يفرق في المعاملة بينها وبين غيرها"". 


١‏ المعاهدات الدولية لضبط التسلح 


تؤثر المعاهدات الدولية في قدرات بناء القوة العسكرية العربية من حيث إنها يمكن أن 
تحول بين الدول العربية والحصول على أنواع معينة من الأسلحة. وبالتالي فإنها تحرمها من 


الأمريكي توماس فولي (هاتف). وتلقى مسؤولون من الحكومة الكويتية اتصالات مماثلة من جهات أمريكية 
وبريطانية حول الصفقة التي يتنافس فيها الجانيان لبيع مئات من ناقلات الجند المدرعة لقوات الكويت. نائب 
الرئيس الأمريكي ألبرت غور اتصل بولي العهد الكويتي والتقى السفير البريطاني في الكويت وليام فولترن تقريباً 
جمبيع النواب في مجلس الأمة لهذا الغرض. السفير الأمريكي أجرى لقاءات واتصالات ممائثلة. انظر: الحياق 
1010 

اتفق رئيس الوزراء البريطاني جون ميجور والملك فهد في أواحر كانون الثاني/ يناير 1497 على تنفيذ 
صفقة قيمتها نحو 7 بلايين جنيه استرليني بما يعادل ه بلايين دولار منها ذخائر وأعتدة وقطع غيار وخدمات 
مساندة وتدريب. قيل إنها ستضمن مستقبل ما لا يقل عن ١4‏ ألف وظيفة على امتداد سنوات مقيلة واستمرار 
انتاج تورنادو. انظر: الحياق 1997/5/5. 

بدأ وزير الدفاع الفرنسي زيارة رسمية للعربية السعودية ليومين يجري محادثات رسمية للتوصل إلى 
اتفاقات تسليحية معها. انظر: الحياق 19977/10//957. 

أعلن عن صفقة دبايات «تشالنجر ‏ ؟» لعمان في أعقاب زيارة رئيس وزراء بريطانيا لعمان في نهاية شهر 
كانون الثاني/ يناير. انظر: الحياة. .١4937/5/84‏ 

قال وزير الدفاع الفرنسي بيير جوكس أن صفقات سلاح جديدة قد توقع قريباً وأن عمان هي أحد 
المشترين المحتملين. انظر: الحياة. 19947/7/7. تقلا عن: رويتر. 

أعلن وزير الدفاع الروسي بافل غراتشوف عند زيارته لمعرض أبو ظبي أنه يتوقع بيع أسلحة ب ١7‏ بليون 
دولار. انظر: الحياق 19497/5/7. 

أكد فرانسوا ليوتارد وزير الدفاع الفرنسي أن فرنسا ستعزز تعاوتها العسكري مع دول مجلس التعاون 
الخليجي . وأن هناك اتصالات مستمرة مع دولة الامارات العربية حول التعاون العسكري وبيع الأسلحة. وأن 
فرنسا دائ] على استعداد لتزويد الامارات با تحتاجه من أسلحة . انظر: الحياق 149477/17/5. 

(9/4) نذكر هنا أن روسيا قد علّلت بيعها غواصات لإيران بأنها تحقق التوازن في المنطقة ودافعت عن 
حقها في بيع الأسلحة للحصول على العملة الصعبة. وقال لي تشانغ نائب رئيس الدولة الصيني أن تعاقد بلاده 
لإقامة محطة نووية في ايران «لا يؤثر على التوازن القائم في منطقة الخليج ولا يستوجب القلق من دوها». انظر: 
الحياق 1997/0//4. 
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الاستفادة من قدرات هذه الأسلحة في تعزيز القوة الدفاعية العربيةء إلا أنه كان من 
المفروض أن تكون لهذه المعاهدات والاتفاقات آثار ايجابية موازية لو أنها كانت تنطبق على 
مصادر التهديد هي الأخرى في الوقت نفسه. بل إنه لو كانت كذلك فلربما كانت فوائدها 
أكثر من مضارهاء إلآ أن الوضع ليس كذلك بالضبط. حيث كثيراً ما تطيّق المعاهدات 
والاتفاقات بشكل انتقائي وخاصة مع اسرائيل» أي إن ما يحرم على دول عربية لا يحرم على 
اسرائيل» كا قد لا ينطبق على غيرها من مصادر التهديد. خاصة تلك الدول الأعضاء في 
حلف شمال الأطلسى ‏ 

تختلف المعاهدات والاتفاقات الدولية المؤثرة في القوة العسكرية العربية» سواء من 
حيث الأسلحة سلحة والمعدات. موضوعها أو مستوى تطبيقها. فهناك معاهدات خاصة بأسلحة 
التدمير الشامل وهى معاهدات ها صفة العالمية» وإن اختلفت أيضاً في نطاق الضبط. وهناك 
الاتفاقات التي صدرت موجّهة ضد الدول العربية بالذات أو دول العالم الشالث بشكل 
انتقائي . وتختلف بذلك في تأثيرها عن باقي دول العالم. وهناك معاهدات دولية تكاد تكون 
غير مؤثرة في الوقت ال حالي على الأقل في بناء القوة العسكرية العربية» باعتبار أنه ما من دولة 
عربية قد وصلت إلى المستوى الذي تنطبق عليه المعاهدة, أو أنها تنطبق على دول في مناطق 
أخرى . 

ففي مجال النوع الأول من المعاهدات نجد يجموعة: معاهدة حظر انتشار الأسلحة 
النوويةء» ومعاهدة تحريم الأسلحة الكيميائية ومعاهدة تحريم الأسلحة البيولوجية. وهي حميعاً 
معاهدات عالمية النطاق”©. ولكن يفترض أنها تنطبق على الدول الموقعة عليها فقطء. إلآ أن 
الواقع يقول إن هذه المعاهدات ت تطيّق على الدول بغض النظر عن التوقيع والموافقة عليها 
وتتعرض الدول التي تسعى إلى محالفتها ‏ حتى وإن كانت لم توقع عليها لضغوط دولية 
شديدة وتبديدات. 

وكان مثال انسحاب كوريا الشمالية من معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية صارخاً في 
هذا المجال» ياعتبار أن المعاهدة نفسها تنظم انسحاب الدول منباء كذلك تعرضت ليبيا 
للتهديد بادعاء أنها تسعى إلى انتاج أسلحة كيميائية حتى قبل صدور المعاهدة» حيث كانت 
اتفاقية جنيف السارية في ذلك الوقت حرم استخدام هذه الأسلحة فقط. ولا تحرم انتاجها 
ولا تخزينها ولا تطويرها. 

وتؤثر المعاهدات الثلاث السابقة في الميزان العسكري الاقليمى يأن معاهدة حظر 
انتشار الأسلحة النووية تعرقل في الواقع أية محاولة عربية لتحقيق التعادل النووي مع مصادر 
التهديد النووية سواء كان التهديد النووي الاسرائيلى أو التهديد النووي الذي قد يصدر من 
الدول الخمس النووية الكبرى, أو أية دولة تنمكن من بناء قوة نووية. وتفترض المعاهدة أن 


8١‏ ) 410 كلتع عمق لأعه/آ , (1خ5121) علطناكمآ طاععدعدع1 ععوءظ لهمهتأممعام][ سلامطعاءه51 
-595 .مم .(1992 ,كوع؟8 لإاأواء كلولآ 01010 :لينل" بيع ك؟) 1992 عإموطعوء 7 511181 ادع «رم وكا[ 
.5207 


ذفن 


تتوقف الدول الي لا تمتلك أسلحة نووية عن محاولة امتلاكهاء ني حين تحتفظ الدول التي 
تمتلكها بهاء وهو ما يمكن أن يعني في حال اعلان اسرائيل عن امتلاكها لسلاح نووي أن 
توقع على المعاهدة باعتبارها دولة نوويةء في حين تبقى الدول العربية التي وقعت فعلا على 
المعاهدة أسيرة نصوصها في ما يتعلق بامتلاكها . 


أما إذا أرادت الدول العربية أن تستفيد من النصوص نفسها ‏ في ما يتعلق بالانسحاب 
من معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية ‏ واجهت التهديد. وكا سبق ذكره فإن من المحتمل 
أن يتغير الوضع بالنسبة إلى اسرائيل إذا قررت الولايات المتحدة تغيير موقفهاء ودعوتها إلى 
التخلي عن الرادع الاستراتيجي الاسرائيل الذاتي. 

كذلك فإن معاهدة الأسلحة الكيميائية بعد أن أصبحت ترم إنتاج وتطوير وتخزين 
واستخدام هذه الأسلحة.ء وزميلتها معاهدة الأسلحة البيولوجية. تمنعان تعديل اليزان 
الاقليمي نوعاً ما عن طريق امتلاك أسلحة أقل تأثيراً إلا أنها من أسلحة التذمير الشامل . 


سبق أن أشير إلى نظام ضبط انتقال تقنية الصواريخ وهو لا يرقى إلى مرتبة المعاهدات 
الدولية السابقة, إلا أنه له تأثيره في الميزان الاقليمي . وقد اتفقت الدول السبع الصناعية 
الكبرى عام 19441 على نظام للسيطرة على انتقال تقنية الصواريخ » ويقضي بالتعاون لإيقاف 
نقل تقنية الصواريخ ذات المدى الطويل وتقنية إنتاج الصواريخ اللازمة لتطوير صواريخ يصل 
مداها إلى ٠٠١‏ كلم وأكثر وتزيد حمولتها على 5٠١‏ كيلوغرام. وقد شملت عضويته ثاني 
عشرة دولة من الدول الصناعية أساساً عام 1444.» وانضمت اسرائيل في تشرين 0 
اكتوبر 0 إلى قبول قيود النظامء وكانت تمد كل من الصين وجنوب افريقيا بها”". 
عبرت دول أخرى اشتملت على الأرجنتين». والبرازيل», وكشير من دول أوروبا الشرقيةء عن 
رغبتها الالتزام بالخطوط العامة لنظام السيطرة المذكور”*. حيث تفرض رقابة على الأصناف 
التي يحتمل أن تستخدم في اتاج الصواريخ خ التي يصل مداها إلى أكثر من 7٠٠١‏ كيلومتر. 
وبالتالي فإنه في الوقت الذي تتاح فيه لإسرائيل الفرصة للحصول على وإنتاج الصواريخ التي 
تصل إلى أغلب الدول العربية تحرم الدول العربية من أن تكون لديها فرصة قريبة. 


لم تتوقف اتفاقات ضبط التسلح عند أسلحة التدمير الشامل بل شملت أيضاً الأسلحة 
التقليدية منذ بداية الصراع المسلح النظامي بين العرب واسرائيل فقد سارعت الولايات المتحدة 
وبريطانيا وفرنسا بإصدار بيان مشترك في 70 أيار/ مايو 1465٠‏ منحت نفسها بموجبه الحق في 
تحديد حاجات الدول العربية واسرائيل إلى القوات المسلحة وبحث جميع الطلبات التي 
تقدمها هذه اليلاد للحصول على أسلحة أو عتاد حربي على ضوء المبادىء التي حدّدتها. . ورغم 
أن التصريح ينطبق على كل من الدول العربية واسرائيل إلآ أن تطبيقه كان مختلقاً إذ تجاوزت 


)1م .09 .م ,1991-1992 ,لزع لاد علوء21 3517 لصة ,99 .م ,1990-1991 ,ترعباميى عنوع1ه 5 :1155 
(87) المصدران نفسههما ‏ 


الى 


هذه الدول عن التصريح بالنسبة إلى اسرائيل» فقد عقدت اسرائيل اتفاقاً مع الولايات 
المتحدة في 1907/1/77 يحق لطا بموجبه شراء الأسلحة الأمريكية. كما كانت الأسلحة 
تتدفق عليها من فرنسا وبريطانيا وكندا5“. 

اهتمت الولايات المتحدة الأمريكية بعد حرب الخليج عام 1441 بالسيطرة على 
مبيعات الأسلحة في الشرق الأوسط بأن تعتمد مبيعات الأسلحة من الولايات المتحدة وغيرها 
إلى دول الشرق الأوسط على طبيعة النظام الذي يتسلّم هذه الأسلحة وعلى طبيعة الأسلحة 
المباعة. باعتبار أن هناك أسلحة دفاعية محض. وأخرى تزعزع الاستقرار. وأن هناك أنظمة 
عدوانية» وأخرى عقلانية. 

وقد نجحت الولايات المتحدة الأمريكية في الحصول على تأييد الدول الخمس الدائمة 
العضوية في مجلس الأمن». واستصدرت بياناً خماسياً يختص بتقييد صادرات الأسلحة التقليدية 
إلى الشرق الأوسط من دون كل أقاليم العالم» وفي فرض حظر على التقانة (التكنولوجيا) 
المتقدمة لصناعة الصواريخ . وقد استثنت الولايات المتحدة أطرافا معينة من قيود الحصول 
على الأسلحة والمعدات العسكرية تحت دعوة احتياج هذه الأطراف لا للحفاظ على أمنباء 
وعلى رأس هذه الأطراف اسرائيل والسعودية ومصر*”. 

لا حاجة إلى القول بأن محاولات التسوية الجارية منذ نهاية تشرين الأول/ اكتوبر 
*4 تشتمل على محاولات لإضافة عناصر جديدة تشرعها اتفاقات ومعاهدات جديدة 
لضبط التسلح تعتبر قيوداً اضافية على الدول العربية» ورغم أنها يفترض أن تسري على 
اسرائيل أيضا إلا أن مناخ التفاوض الحالي يشير إلى أن راعبي المفاوضات إما متحيزان إلى 
الجانب الاسرائيليٍ تماما أو على الأقل أنم) مستعدان لتقبّل الحجج الاسرائيلية: بعكس وجهة 
النظر العربية» ويمكن بلا تجاوز أن نتوقع أن تشتمل على تخويل الولايات المتحدة الأمريكية 
سلطات تحديد ما يسمح لدول المنطقة باقتنائه من أسلحة وما لا يسمح به وحدود المسموح. 
وأن تتركز إجراءات ضبط التسلح حول ما يعرف ياجراءات بناء الثقة» واستخدام الوسائل 
الفنية والأقيار الصناعية في التحقق من التزامات ضبط التسلح. وتطبيق نظام السياوات 
المفتوحة. وهو ما يعني عمليا وضع المنطقة تحت وصاية الولايات المتحدة واسرائيل. 


٠“‏ - أثر التكنولوجيا العسكرية الجديدة في الميزان 


لا يتوقف الميزان العسكري على الحانب العددي فقط. وإنما أصبح الجانب النوعيء 
وخاصة ما يتعلق بالتقنية العسكرية الرفيعة ونظم القيادة والسيطرة والاتصالات 


(87) بيرنار غرانوتيبه» اسرائيل سبب محتمل لحرب عامية ثالثة. ترجمة محمد سميح السيد (دمشق: مركز 
الدراسات العسكرية. 4). ص 273 

(84) مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام. التقرير الاستراتيجي العربي؛ 214941١‏ 
ص .1١1١١-١١9‏ 
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والاستخبارات وارتباطها بالأقمار الصناعية هاماً ومؤثرا.ء ذ فمن المعروف أنه في الظروف 
الحالية» ومهما كان التحيز الغربي لإسرائيل» فإن الميزان العددي لا يمكن أن يكون لصالح 
اسرائيل في مجال الأسلحة التقليدية» حيث تضطر ملابسات كثيرة إلى قبول تصدير أسلحة 
للدول العربية يزيد مجموعها عا تحصل عليه اسرائيل» ومهما اتخذت من احتياطات حتى لا 
تستخدم هذه الأسلحة ضد اسرائيل فإن ضان ذلك شيء مستبعد. لذلك فإن الحل 
الاسرائيل هو ضان التفوق النوعي . 


وتستطيع التقنيات العسكرية الحديثئة أن تعوّض الكثير من النقص العددي لدى أي 
طرف. هكذاء فإن من يحقق الفوز في السباق النوعي في مجال الأسلحة في المستقبل يستطيع 
أن يضمن لنفسه التفوق» وإذا كان هذا التفوق لصالح دول عربية فإن ذلك يعني في الحقيقة 
الجمع بين صور التفوق العددي والنوعي» في حين أن فوز اسرائيل يحقى لا التفوق النوعي 
وهو كافٍ في حدود الكم الاسرائيلٍ ا حالي والمستقبلي» خاصة إذا وضعنا في الاعتبار احتهالات 
الحجرة اليهودية إلى فلسطين واستمرار منع عرب فلسطين من العودة إلى وطنهم . 


يبقى السؤال عما هو متوقع نتيجة ة محاولاات التسوية وفرض نظام شرق أوسعطي بديل 
للنظام العربي . ومن الطبيعي أن تفترض أو أن اسرائيل من قبل التسوية تت تتمتع بالتفوق 
التقني نتيجة ما تمده بها الولايات المتحدة والغرب. سواء من معدات متقدمة دمة كاد أمثال 
الطائرات «ف  )»١6‏ ووفم 5١او»ووف-_-18١»‏ والصواريخ خ «باتريوت»» أو تمويلها أبحاث 
لإنتاج معدات متقدمة تقنياًء مثل مشروع انتاج 7 المضاد للصواريخ «حيتس»» أو 
عويل انتاج معدات متقدمة فعا مثل تمويل بناء الغواصات فئة »3١4«‏ والقرويطات «سعر- 
0 أو تزويدها بالمعرفة اللازمة لإنتاج الصواريخ والأقمار الصناعية. وهناك من التقنيات 
الكشيرة التي تختص بنظم القيادة والسيطرة والاتصالات والاستخبارات ما يحقق لما هذا 
التفوق. وقد أصبح تشكيل اللجنة المشتركة للتكنولوجيا قناة شرعية الحصول اسرائيل على 
المعلومات التقنية من الولايات المتحدة . 


في المقابل فإن تأخر الجانب العربي في الحصول على التقنيات نفسها يعني استمرار 
تخلف وتفوق الطرف الاسرائيل والأطراف الأخرى المحيطة التي قد تحصل على التقنية. لذا 
فإن هذا يجري تحقيقه عن طريق العمل على اسراع التعاقد مع تعطيل استلام المعدات 
العسكرية المتفق على تصديرها إلى دول عربية بحيث يضمن استمرار التخلف انتظاراً 
للاستلام» والتعاقد على معدات أقل تقدماء ووضع شروط تحد من إمكان الاستفادة من 
المعدات وتقصر تشغيل بعضها على أجانب» والنص على عدم جواز نقل المعدات أو التقنية 
إلى طرف عربي آخرء واشتراط عدم إدخال تعديلات أو تحسينات على المعدات إلا بمعرفة 
الشركة المنتجة وبغض النظر عن الروابط الدفاعية التي تربط الدولة العربية بالدول الأخرى 
المجاورة . 


اختللافتف الموازين والتهديدات والاحتياجات بين المسارح الفرعية 


لا تشتمل المنطقة المعروفة بالشرق الأوسط على مسرح واحد للعمليات. ولا على 
مصدر واحد للتهديد. وبالتالي فإن احتياجات كل مسرح قد تختلف في بعض تفصيلاتها عنها 
في الآخر. ويعتبر المسرح المركزي هو المسرح الرئيسبى حيث هو مسرح الصراع العربي- 
الاسرائيلي. وبالتالي فإن ميزانه يحتاج إلى الحد الأقصى من العناية. 


إلا أن مسرح العمليات الآسيوني الذي يمكن أن يواجه التهديدات الصادرة من كل 
من ايران وتركيا أساساء بالإضافة إلى أية قوة في الخليج آسيوية كانت أو أجنبية» يحتاج هو 
الآخر إلى قوى خاصة بهء لا سيها وأن الجناح الآسيوي العربي يتميز بانخفاض كثافته 
السكانية وسهولة طبوغرافية مسرح العمليات؛ في حين أنه يشكل مطمعاً للقرى المختلفة 
ويحتفظ يأكبر احتياطي مؤكد من النفط . 


وهناك اتجاه القرن الافريقي في المسرح المركزي الذي يتطلب بالأساس قوة بحرية 
فاعلة مدعمة بقوة جوية تحميها وتعاوهاء وتحتاج قوات المسرح إلى تجهيزات خاصة تناسب 
الطبيعة الاستوائية للاتجاه. وتتركز التهديدات الخارجية في هذا المسرح حول القوى الأجنبية 
البحرية الموجودة في المحيط الهندي وخليج عدن. 

يبدو أن نظام الشرق الأوسط إيستيعد مسرح العمليات الافريقي أو الغربي باعتبار أنه 
يخرج عن منطقة الشرق الأوسط. إلا أن هذا المسرح بدوره يتطلب بالدرجة الأولى قوة بحرية 
فاعلة وقوات محدودة قادرة على العمل في المسرح الصحراوي نتيجة محدودية التهديدات 
المحتملة من الحنوب. 


لكن الكثير من قوات المنطقة يجب أن تكون قادرة على العمل في أكثر من مسرح. كا 

أن كثيراً من الدول عليها أن تكون مستعدة للقتال في أكثر من مسرح في آن واحدء رغم أن 

هذا ليس مفضلا. ويؤدي هذا الوضع إلى اشكالية أن القوات المخصصة للقتال في أحد 

المسارح ستحسب ضمن القوى المحتملة في المسارح الأخرى عند تقرير احتياجات الدول 

العسكرية, في حين أن اسرائيل لا تواجه تلك المشكلة, أي أن لما حتى الآن مسرحاً واحداً 

هو المسرح المركزي. لكن مد القوة الاسرائيلية يجعلها تستخدم قوات أكبر من طاقة المسرح 
ما يتطلب التنبّه إذا كانت هناك حاجة إلى تقدير الاحتياجات الدفاعية. 


الاتجاهات الماضية إلى التسلح والإنفاق العسكري العريبين 
لا يمكن قطع الحاضر أو المستقبل عن الماضي بما في ذلك مجال التسلح. يل إن التسلح 
من المجالاات التي يصعب فيها تجاهل ما جرى في الماضي . إد إن السلاح والمعحدات العسكرية 


عموماً شديد التكلفة. ولا يمكن الاستغناء ء عنها ببساطة ما بين يوم وليلة. وبالتالي فمن المحتم 
عند وضع أي تصور لبناء قوة عسكرية أن يوضع في الاعتبار ما هو متيسر لديها حالياً. 
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ولقد تميزت المنطقة العربية والدول المجاورة بكثافة عالية في التسلح نتيجة الجولات 

السابقة المتتالية من الصراع العربي - الاسرائيلي, والحرب العراقية ‏ الايرانية وما صاحبها من 
برامج تسليحية كثيفة. لا لأظرافها فقطء وإعا للدول القريبة منها أيضاًء وما تبعها من إعادة 

بناء القوة العسكرية لأطرافهاء ثم حرب الخليج الثانية عام 194١‏ وما تبعها من اتجاه دول 
لخليج العربية من عاولة تكديس الأسلحة. تشكّل كل هذه الأسلحة رصيداً عربياً ليس 
بالمين لمواجهة أخطار وتحديات نباية القرن العشرين ومطلع القرن التالي. 

لكن الاستفادة بها لا بد من أن تضع في الاعتبار أولاً أن بعض هذه المعدات قد تقادم 
بدرجة أنه لم يعد يصلح لمواجهة متطلبات الصراع في القرن القادم» وأن بعض من اكتسبوا 
الخبرة في محاولات الانتاج إما قد تحول عنها لاهتتامات أخرى, أو أنه قد أصابه المرض أو أنه 
قد توفي بحيث لم يعد ممكناً اللاستقادة من خيرته. الأهم أن الخيرة السابقة ستتاكل مع مضي 
الزمن ما لم تجر محاولة جادة للاستفادة منها قبل أن تنقرض أو تفقد قيمتها. 

لاشك أن محاولات بعض الدول العربية إنتاج الأسلحة بما فيها بعض أسلحة التدمير 
الشامل» وكذا محاولات انتاج صواريخ بالستية ذات مدى يفوق الألف كيلومتر. ومحاولات 
بناء صاروخ قادر على وضع قمر صناعي في الفضاء وبعض الأسلحة التقليدية الأخرى 
ومحاولات بناء طائرة مقاتلة عربية وطائرة إنذار مبكر وغيرها تشكل رصيداً من الخيرة التِي 
يمكن البناء عليها في] إذا كان هناك قرار عربي بالاعتماد على على النفس في التسليح الذي يصعب 
الحصول عليه من مصادر خارجية. 

إلا أن الفرصة أمام هذه الدول أفضل في الثلث الأول من تسعينيات القرن» إذ ما 
زالت لدى هذه الدول أسلحة متقدمة, وهي مستعدة إلى درجة كبيرة لتصدير هذه الأسلحة 
بأسعار منخفضة بالمقارنة بغيرهالء وإن كانت تزيد كثيراً عا كانت تقدم بها لدول عربية. 


في المقابل تضطر الدول التى اعتمدت على الدول الغربية في بناء قواتها المسلحة القبول 
بسياساتها العامة وبالقيود التي تضعها على استخدام هذه الأسلحة حتى ولو كانت لدول عربية 
تريطها مها روابط الدفاع المشترك» وهي غير قادرة على الاستفادة الكاملة من الفرصة المتيسرة 
في دول الاتحاد السوفياتي المتبار ودول الكتلة الشرقية الأخرى. ويؤدي في النباية إلى العجز 
عن الاستفادة بفرص التعاون العسكري. 


- أثر الأزمة المالية والعوائق الداخلية في استمرار التسلح 


يختلف أثر الأزمة المالية في كل من المصدر والمستورد وفقاً لتأثره بالأزمة» فمن الملاحظ 
أن مصدّري الأسلحة قد تأئروا مهذه الأزمة. بحيث أصبحوا أكثر رغبة في تصدير الأسلحة. 
وبغض النظر أحيانا عن رغبتهم في ضبط التسلح هنا أو هناك, وقد برز ذلك بصفة خاصة 
في صادراتهم إلى منطقة الشرق الأوسطء إذ أبرز جهاز تسجيل مبيعات الأسلحة التابع للأمم 
المتحدة أن (١‏ الدول الخمس الرئيسية المصدرة للأسلحة في العالم قد صدرت أو وافقت على 
تصدير أسلحة, قيمتها حمسون بليون دولار إلى منطقة الشرق الأوسط منذ آب/ اغسطس 
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» وأن نصيب الولايات المتحدة في عام 7 وحده يتراوح ما بين 8" و١"‏ بليون 
دولار في صورة مساعدات عسكرية. وتعدٌ أضخم مخصصات أمريكية سنوياً. أما باقي 
الدول المصدرة الرئيسية وهي بريطانيا وروسيا والصين وفرنسا فقد فشلت في الاتفاق على 
وقف سباق إرسال الأسلحة إلى الشرق الأوسط©". 


لكن الأزمة المالية تو ثر أيضاً في مستوردي الأسلحة في الشرق الأوسط. غير أن هذا 
التأثير يبدو حتى الآن أكثر قي الدول غير الخليجية. بينا تيدو كل من السعودية والكويت 
والامارات العربية المتحدة في مقدمة المستوردين . لكن ذلك لا يعني إمكان استمرار الوضع 
على ما هو عليه حيث استنفدت الحرب بعضاً من امكاناتها المالية واستنفدت واردات السلاح 
بعضاً آخر بينا تدنخفض أسعار النفط بما يجعل من الصعب تعويض هذه الأموال. والمؤكد 
أن استمرار ما كانت تحصل عليه بعض الدول العربية من الأسلحة بأسعار رخيصة لم يعد 


على الخانب الآخر يتوقف الميزان العسكري في المنطقة على قدرة الأطراف الأخرى غير 
العربية بدورها على تجاوز أزمتها المالية وتوفير قدرة على تمويل مشروعات التسليح سواء كانت 
بالاستيراد أو التصنيع . فمن المعروف أن كبرى المؤسسات الصناعية العسكرية الاسرائيلية 
تعاني خسائر كبيرة» وقد تكون قدرتها على استمرار الانتاج موضع شك”". 

كذلك فإنه من المشكوك فيه أنه في الوقت الذي تعاتي فيه الولايات المتحدة أزمة مالية 
ويختلف فيها الرئيس مع وزير الدفاع حول تخفيضات ميزانية الدفاع أن تظل قدرة الولايات 
المتحدة على دعم القوة العسكرية الاسرائيلية ومشروعات تسليحها ورغبتها في ذلك بالقوة 
السابقة نفسهاء خاصة أن هناك علامات على تشكك في استمرار تمويل مشروع الصاروخ 
«حيتس» على إثر فشل التجربة الخامسة لإطلاق الصاروخ ظهر الأحد 58 شباط/ فرراير 
6201401 


ينطيق ما سبق وبدرجة أكبر على بأقي مصادر التهديد عموماً ودول الجوار الجغرافي 
للوطن العربي خاصة. حيث تفتقر إلى مصادر التمويل من جهة. وإلى الحافز لدى دول 
خارجية لتمويل تسليحهم ؛ إذ ليس لأي منها ما لاسرائيل من اهتهام في الولايات المتحدة 
وربا في دول أوروبية أخرى لأسباب مختلفة . وهكذا قد نتصور حصول تركيا على أسلحة 
ومعدات مستعملة يستغني عنها الجيش الأمريكي أو جيوش حلف شل الأطلسي. لكنها لا 
تستطيع أن تشتري أسلحة حديثة بال معنى المفهوم. بل إن انفاقها العسكري الحالي يظل موضع 
شك في القدرة على استمراره. أما ايران فإن قدرتها مرتبطة بما تحصل عليه من روسيا والصين 
في الفترة الحالية. وإذا أرادت الاستمرار في التسلح فالأغلب أن عليها أن تطلب من دول 
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غربية» وفي هذه الحال : أسعار متتجاتا سن الأسلحة ستكون باهظة التكاليف, وغالباً ما 


-٠‏ المستوى الصحى والثقافي للشباب ومستوى القادة 


من أهم العوامل التي تؤثر في الميزان العسكري الاقليمي قدرة الشباب في سن التجنيد 
في الدولة على استيعاب واستخدام المعدات الحديئة» وخاصة طائرات القتال وصواريخ 
الدفاع الجوي وأسلحة الحرب الالكترونية ووسائل القيادة والسيطرة والاتصالات 
والاستخيارات الحديثة. وهذا يتطلب أساساً مستوى صحياً وثقافياً عالياً ليس من السهل 
توفره في شعوب حرمت حتى وقت قريب من أبسط 0 الرعاية الصحية وفرص التعليم . 
ورغم أن خطوات واسعة قد اتخذت ني هذا المجال إلا أن الخطوة التي تتخذ تظهر نتائجها 
ليس قبل ثانية عشر عاماً حينما يصبح الطفل الذي ولد مع اتخاذها من شباب التجنيد. 
ولكي يصبح هذا العامل مؤثراء لا بد من جيل بكامله شملته التغيرات الجديدة. وربما 
احتاج الأمر إلى جيل انتقالي . 

يرتبط بذلك أيضاً مستوى القادة وقدرتهم على استيعاب مبادىء وفنون الصراع المسلح 
وقيادة وحداتهم وتشكيلاتهم ببراعة في ميدان القتال ومسرح العمليات» وهو أمر بداء من 
خلال جولات الصراع المسلح التي خاضتها الدول العربية بعد استقلاهاء أنها لم تستطع أن 
تحقق مستوى 5-9 فيه. ولا غرابة في ذلك إذ كان البون قد بعد بين الأمة وإدارة هذه 
الصراعات؛. حتى إن الصراعات المسلحة التي دارت على أرضها في الحربين العالميتين كانت 
بعيدة عن قواتها ولم تستخدم وحدات من جيوشها فيها رغم اشتراك قوات من المستعمرات 
من خارج المنطقة فيها. 

لكن الوضع قد اختلف نوعاً ماء فقد تغيرت الأوضاع الاجتماعية في الوطن العربيء 
وانتشرت الرعاية الصحية والاجتاعية» وان نتشر التعليم أكثر من السابق نتيجة التحولات 
السياسية والاجتاعية المختلفة. وبالتالي بدأ المستوى الصحي والتعليمي في الارتفاع بما يوحي 
باحتال تحسن الأوضاع في نهاية القرن العشرين وبعدهء لكن ارتفاع المستوى الصحي 
والتعليمي مرتبط باستمرار توفير الرعاية الصحية والاجتاعية. إلا أنه يلاحظ أولّ تزايد 
الحجرة من بين أولتك الذين ارتفع مستواهم بحيث تقل فرصة الاستفادة منهم في رفع مستوى 
القوات المسلحة. وبالتالي تحسين الميزان الاقليمي لصالح العرب. ثم إنه حدث تراجع عن 
الاصلاحات الاجتاعية والسياسية مما يؤدي إلى احتمال عودة الأوضاع إلى ما كانت عليهء هذا 
بالإضافة إلى التاكل الطبيعي للجيل الذي اكتسب خبرات الصراع دون بذل جهد كاف لنقل 
خيراته إلى الأجيال التالية . 


8- أفق العلاقات المدنية ‏ العسكرية 
يتأثر الميزان العسكري بالعلاقات المدنية العسكرية أساساً نتيجة انشغال العسكريين 
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عن مهامهم الأساسية بأعمال ذات طابع مدني» أو اشتغاطهم بالسياسة على حساب مهامهم 
العسكرية» أو نتيجة اختلال العلاقة بين القيادة العسكرية والقيادة السياسية. ففي جميع 
الحالات المذكورة يتأئر الميزان العسكري سلبياًء وتصبسح القوة العسكرية أضعف مما جب 
وبالتالي يتعرض الأمن الدفاعي للخطر. 


قد يكون أهم ما يمكن أن يؤدي إلى تهديد للميزان الدفاعي هو اشتغال العسكريين 
بالسياسة. وهو ما لا يعني اهترامهم بالسياسة. فمن الطبيعي أن بهتم العسكريون بالسياسة, 
بل وأن يكون لهم رأي فيهاء ولكن ذلك يختلف عن أن يتولى العسكريون العمل السياسي في 
الوقت نفسه الذي يقومون فيه بالعمل العسكري. إذ إن ذلك يؤدي إلى أن يصبح من 
المحتمل أن يستخدم عسكريون القوة المسلحة التى في حوزتهم لفرض مواقف أو اختيارات 
معينة. كنا يؤدي بالتالي إلى انشغال القادة والقيادات بالموضوعات السياسية عن إعداد قواتهم 
لحري وقد يؤدي إلى اختيار القادة على أسس ولائهم واتجاهاتهم السياسية. بدلا من 

تهم العسكرية. الأمر الذي يؤدّي إلى ضعف الإعداد للحرب والاستعداد القعالي» وقد 

عانت القوات المسلحة للدول العربية تلاك الأوضاع في مراحل سابقة. والأغلب أنها ما زالت 
تعانيها . 

ثمة تكليف للقوات المسلحة بتنفيذ مهام مدنية على أساس ما هو معروف عنها من تميز 
في الأداء وقدرة على الإنجازء الأمر الذي يفتقر إليه كثير من المؤسسات المدنية في الوطن 
العربي. ورغم أن الأساس صحيح إلا أن هذا التميز ناجم عن طبيعة المجتمع العسكري 
وطبيعة العلاقات بين العسكريين, الأمر الذي لا بد وأن يتأثر بالاختلاط بالعناصر المانية 
أثناء تنفيذ مهام ذات طابع غير عسكري. وهكذا فإن هذه القوات تفقد الخاصية التي تمَيّزت 
بها والتي تم اختيارها على أساسها بالتدريج . لذا فإن تكليف قوات مسلحة بمهام ذات طابع 
مدني يؤدي على مدى زمني إلى فقدانها خصائصها العسكرية الي تلزمها أثناء الصراع 
المسلحء وبالتالي يختل الميزان العسكري لغير صالحها. فضلا عن آثار ذلك في مؤسسات 
المجتمع المدني الي تفقد بدورها فرصتها للتطور وتحسين أدائها من خلال المارسة. ولا يعي 
ذلك الامتناع تبائياً عن استخدام القوات المسلحة لتنفيذ مهام ذات طابع مدني, إنما أن يكون 
ذلك استثتاء اضطرارياً يلجأ إليه كملجاً أخير ويتم الإقلاع عنه بمجرد إمكان ذلك. 


القوات المسلحة قوة من أدوات الدولة لتحقيق أهدافهاء والاستراتيجية العسكرية 
بطبيعتها تابعة للسياسة والقيادة السياسيةء وأي اختلال لطبيعة هذه العلاقة يعني أن تصبح 
الدولة عاجزة عن استخدام قواتها المسلحة الى تعتبر عادة من أغلى ما تملكه سواء بتقدير قيمة 
الأسلحة والمعدات التي فيها أو بتقدير أنها تضم زهرة شباب المجتمع الذين في أوج صحتهم 
وقدرتهم. ومع هذا العجز لا بد من أن يختل الميزان الاقليمي وتختل القدرة الدفاعية 
اللأمتده , 


(88) أمين هويدي.» الفرص الضائعة: القرارات الحاسمة في حربي الاستنزاف واكتوبر (بيروت: شركة 
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يدها 


تتسم العلاقات العسكرية المدنية في اسرائيل بالاستقرار وبخضوع الاستراتيجية 
العسكرية للسياسة. وبفصل القوات المسلحة عن الحياة المدنية في فترات الخدمة واستدعاء 
الاحتياط - رغم حقيقة أن اسرائيل جيش أنشئت له دولة ‏ ولا يتوقع أن تختل هذه العلاقات 
في المستقبل القريب على الأقل. بما لا يجعل هذا العامل مؤثرا في قوة اسرائيل العسكرية. 
بينها ما يزال هناك احتمالء ليس بالقليل. أن تكون ذات تأثير سلبي في القوة الدفاعية 
العربية*0. 


خامساً: الاحتياجات والاقتراحات 


تواجه الآمة العربية نهاية القرن العشرين ومطلع القرن التالي وهي في وضع دفاعي 
حرج تفقد فيه القدرة على تحقيق حد أدنى من القدرة على مواجهة عناصر التهديد» وتتكرس 
فيها القوة الاسرائيلية كموة متموقة على باقي العناصر الاقليمية» وتهيمن الولايات المتحدة 
والغرب على مقدرأت المنطقة من خلال ترتيبات أمنية تكرس وجودهاء وتفرض نفسها حك 
فى النزاعات وضامنا لفرض حلوها. ول يكن الأمر ليصبح شديد الإزعاج لو أنها كانت محايدة 
أو ا تدعي أنها «وسيط نزيه». فالواقع يقول إنها شريك كامل لاسرائيل» بل ولأي طرف 
غير عربي. غير أن تعلق أمن المنطقة بأطراف خارجية وخارج ارادة أبنائها هو في حد ذاته 
فقدان للأمن . 


يحار الباحث عن حلول للوضع الحالي العربي وعن أسلوب لتحقيق الأمن الدفاعي 
العربي في المستقبل القريب. ومع احتمال الوصول إلى تسوية أو اتفاق لا ينتظر أن يخرج عما 
سبق ذكره لأنه يمثل المعطيات الحالية, التى لا يبدو في الأفق احتال ظهور بدائل منها حتى 
الآن. ولا يرجع سبب الحيرة إلى أنه ليس هناك أسلوب مناسب لتحقيق هذا الأمن. أو أن 
الوطن العربي يستحيل الدفاع عنه وعن حدوده» أو أن الأمة العربية تنقصها امكانات مادية 
أو بشرية أو حضارية للدفاع عنباء وإغا لأن الأوضاع العربية الحالية التي سبق شرحها قشل 
أسوأ الأوضاع . 

يكفي التفكير قبل وضع حلول مقترحة واحتياجات متوقعة في التساؤل عن الجهة التي 
تقدم إليها هذه الاقتراحات, التي يمكن أن توافق عليهاء وأن تكون قادرة على تنفيذها. هل 
هي جامعة الدول العربية؟ إذا كانت كذلكء؛ فلا شك أن الأمانة العامة يمكن أن توافق 


(489) سيق أن صرح أكثر من مسؤول في دول الخلبج العربية أن معاهدة الدفاع المشترك والتعاون 
الاقتصادي قد ماتت أو تحجمدت أو انتهتء. نذكر منهم الشيخ رايد بن سلطان آل نبيان» رئيس دولة الامارات 
ووزير خخارجية الكويت. كذلك صرّح د. عصمت عبد المجيد أمين عام جامعة الدذول العربية. أن المعامدة لم 
تطبق أبداً. 
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عليهاء لكننا نعرف أن الأمانة العامة لا تستطيع أن تنفذ شيئاًء وأن مجنس الجامعة هو 

هل يمكن لمجلس الجامعة أن يقبل الاقتراحات وأن يضعها موضع التنفيذ؟ أولاً. من 
المشكوك فيه قبوها باعتبار أنها لا بد وبالضرورة أن تتعارض مع السياسات الحالية لبعض 
الدول. وقد فشلت جميع المحاولاات التى حجرت لوقناع دول عربية باستبعاد القوى الأجنبية 
من ترتيبات أمن المنطقة. وثانياء حتى في حال قبول الاقتراحات. فهناك سوابق لقرارات 
مجلس الجامعة لم تنفذ ولم يلازم متخذوها بما قرروه. فما ضان تنفيذها لو أنهم اتفقوا عليها 
وأصدروا قرارا مها؟ 

الأزمة العربية الحالية» ى) نعرفهاء أزمة التزام. فقد تخلّت الحكومات العربية عن 
الالتزام بميئاق وقرارات جامعة الدول العربية» والتزمت بقرارات المنظمات الأخرى. ولا فائدة 
حاليا من محاولة فرض الالتزام لدى كل الدول العربية فجأة» فلا شك أن العيب أصبح 
مزمناء وأصبح من الضروري ايجاد الل خارج الأطر العربية الحالية» وإلا أضيفت 
الاقتراحات إلى اقتراحات سابقة» وهنا تكون الاقتراحات إلى الحكومات والشعوب معاء 
وهي توصيات في مجملهاء واضعين في الاعتبار أن البعض قد يأخذ بها في أحسن الأحوال. 
وأن البعض سيرفضها في جميع الأحوال. 

ورغم أن القضية هي الأمن الدفاعي العربيء فإن الاقتراحات تبدأ بتصور المناخ 
السيامبى الذي من الممكن أن تكون فيه مقبولة وتمكنة. فالاقتراحات لا ببد وأن تختلف 
باختلاف الأفراد أو الحيئات التي تقدم إليها هذه الاقتراحات» وما يقدم إلى شخص أو منظمة 
أو مجموعة من الأفراد أو المنظمات لا يصلح في الغالب لتقديمه إلى غيرهم . 

يأني تصور هذا المناخ من بعض الاستنتاجات من الواقع السيامي الحالي. فالواقع 
العربي يقول: 

١‏ إن قيادات دول في الخليج تعتقد ألآ أمان لها دون الاعتماد على قوة أجنبية, وأن هذا 
لا يمنع من التعاون مع دول عربية على أساس ثنائي», دون أن يتعارض ذلك مع الوجود 
العسكري الأجنبي ”". 

١‏ -ان هذه الدول ص تعد تعتقد إمكان تنفيذ معاهدة الدقاع المشترك والتعاون الاقتصادي 
«وترى أنها انتهت» إلا أنها لا تنسحب منها أو تعلن أنها غير ملتزمة بها”". 

*- ان دول الخليج هي الدول العربية الوحيدة التي لديها فوائض مالية تمكنها من شراء 
أسلحة ومعدات عسكرية حديثة . 


(40) انظر على سبيل المثال حوار الشيخ صباح الأحمد النائب الأول لرئيس الوزراء الكويتي. ووزير 
الخارجية في: والأمن العربي مرهون بعودة الثقة المفقودة بين الدول العربية»» الأعرامء اا . 
(41) المصدر نقسه. 
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غ - ان الدول العربية القادرة على بناء قوة دفاعية عربية متكاملة وقادرة على تحقيق الدفاع 

عن الوطن العربي هي أساساً العراق وسوريا ومصر والجزائر والمغرب» وهي حيعاً تعاني الآن 
أزمات اقتصاديةء ولا ينتظر أن تستطيع أن تتخلص من أزمتها في المستقبل القريب. 

- ان الدول العربية عموماً والدول العربية الأخيرة بالذات؛ بينها مشكلات سياسية 
تحول دون التعاون الدفاعي في ما بينهاء وأنه لا يمكن أن تنتهي الأسباب التي تؤدي إلى 
الاختلافات في وقت واحد. 

1 فإن بعض المطلوب يحتاج إلى القيام به فوراً ودون إبطاء أثناء ما يجري من مفاوضات» 
ما يتطلب التوجه به إلى الجميع في وقت واحد. 


" - مشاريع ضبط التسلح والأمن العربي 


بداية يمكن القول إن كثيراً مما يجري الترتيب له كإطار للنظام المطلوب وضعه لمنطقة 
الشرق الأوسط يجري وضعه في المفاوضات الجارية الآن الثنائية والمتعددة الأطراف, نما 
يتطلب يقظة من الجميعء وخاصة أولئك القائمين بالتفاوض . إل أنه من المطلوب أيضاً أن 
تكون .المؤسسات القومية المختلفة واعية لما يمكن أن يجري . وأن تحذر من الأخطار التي يمكن 
أن تتعرض فا وبالتالي فإن أية قيود على تسليح المنطقة يجب أن تضع المصالح العربية 
موضع الاعتبارء وأن القيود يجب أن تتعامل مع الدول العربية على على المستوى نفسه مع دول 
الجوار ومصادر التهديدء وأن تكون الدول العربية ممثلة في كل جهاز أو لجنة تشكل 
للإشراف. وأن تكون لما سلطة الاعتراض إذا كان لأ من أعضائها هذه السلطة, وألآ 
تسمح لقوة ما أن تكون لها سلطة عليا لاحتمال أن تنحاز إلى مصدر التهديد. 

إن الوضع العربي السبىء يجعل من أية قيود على على التسلح في المنطقة إذا وضعت على 
أسس متساوية ‏ أي بانطباقها على كل القوى في المنطقة بالقدر نفسه ‏ في صالح الأمن 
الدفاعي العربيء إذ إن أغلب القيود ‏ إن لم تكن كلها ستنطبق على اسرائيل بدرجة 
انطباقها نفسها على أية دول عربية» وهكذا تفقد اسرائيل ومصادر التهديد المحتملة الأحرى 
جزءاً من تفوقهاء بين| لا تخسر الأمة العربية إلآ احتمالاً الحصوها على هذه الأسلحة. 


لاشك أن التوصل إلى اتفاق ينزع سلاح اسرائيل النووي هو في صالح الأمة العربية. 
خاصة بعد تفكيك كل مكونات السلاح النووي العراقي . كذلك فإن انطباق القيود على 
الصواريخ البالستية على الصواريخ الاسرائيلية يحرم اسرائيل من مزية يمكن للدول العربية 
أن تعوضها نظراً لقرب أهدافها من المواقع العربية. إلا أنه يجب ألا يؤدي ذلك إلى حرمان 
الدول العربية من اقتحام مجال الفضاء. 


رغم ما سبق. فإن تحقيق ذلك سيكون صعباً إن لم يكن مستحيلاً على ضوء ما سبق 
من انحياز أمريكي إلى اسرائيل ودول مجاورة أخرى. وشروط اسرائيل لترتييات ضبط 


.و 


التسلح . إلآ أن الجزء الخاص بنزع السلاح النووي يظل قابلاً للنجاح نظراً لاتجاه الولايات 
المتحدة إلى إيقاف التجارب النووية وربما إلى نزع السلاح الشامل . 


يتطلب البدء في وضع قاعدة للأمن الدفاعي العربي تضامناً عربياً. لكن تحقيق 
التضامن العربي التام في الثلث الأول من تسعيتيات القرن العشرين يعتبر أمراً غير منطقي . 
خاصة إذا كان المقصود هو الالتزام بالتضامن. وليس مجرد التعبير الشفهي عن التضامن. لذا 
فإن المطلوب البدء به هو التضامن الجزئي بين بعض الدول العربية التي تتعهد بالالتزام بما 
يتفق عليه لتحقيق التضامن الدفاعي العربي وتلتزم به فعلا. ومن البديبي أن يجري ذلك في 
البداية خارج اطار جامعة الدول العربية. حيث لا يمكن تحقيق التضامن في إطارها في 
الظروف القائمة السابق ذكرهاء وقد يكون من المطلوب أن تجمد دول عربية عضويتها في 
جامعة الدول العربية إلى حين تتعهد الدول بالالتزام بالقرارات التي يتخذها مجلس الجامعة. 
وبتطبيق معاهدة الدفاع المشترك بكل نصوصها. 


يحتاج هذا التضامن أولاً إلى أن يكون بين أكثر من دولة عربية» ويفضّلء لكي يمكن 
تحقيق نتائج فورية له. أن يشتمل على الأقل على دولة عربية رئيسية (العراق أو سوريا أو 
مصر أو الجزائر أو المغرب) ودولة عربية نفطية أساسية (السعودية أو الإمارات أو الكويت)» 
إذ إن ذلك يجمع بين القدرة البشرية والقوة المالية . 

لكن ذلك يتطلب بالضرورة تغييراً جذرياً في سياسات بعض هذه الدول أو كلها 
بحيث ترفض التدخل الأجنبي والوصاية الخارجية. وتقتنع بإمكان التضامن العربي”» داخل 
النظام الشرق أوسطي الذي تفرضه القوى العظمى » والاقتناع أن القدرة المالية المتوافرة هي 
لصالح الأمة كلهاء وأن تحقيق أفضل عائد لحذه الأموال يكون باستخدامها لصالح الدول 
العربية وإلا وقعت هذه الأموال فريسة للقوى الأجنبية. كذلك لا بد من مراعاة القيود 
المفروضة على العراق بحيث يمكن تكليف العراق بما هو تمكن في الظروف التي يمر بها. 

يفترض أن يشكل التضامن والالتزام به نموذجاً يحتذى في الوطن العربي. وأنه سرعان 
ما ستنضم إليه دول عربية أخرى تجد فيه ما تتطلع إليه من إعلاء الشأن العربي الذي تعرض 
للإعمال والإذلال في أوائل التسعينيات», فى حين تجد الدول غير الراغية من مصلحتها أن 
تنضم وأن تلتزم حفاظاً على مصالحها. وحتى في حال عدم الاستجابة فإن من المتوقع أن 
تتعرض لضخولط شعبية تؤدي في النهاية إلى الالتزام المطلوب بين كل الشعوب العربية أو 
أغلبها على الأقل. وحينتئذ يمكن العودة إلى إطار جالعة الدول العربية إما بشكله الحالي أو 
بعد ادخال تعديلات عليه ولكن بعد فرض الالتزام بمقرراته . 


(47) المصدر نفسه. 


أ - تحديد أهداف التسلح والبتاء العسكري 
يبدأ الأمن الدفاعي بتحديد أهداف البناء العسكري الذي يحدّد بدوره أهداف 
التسلح . وتبنى هذه الأهداف على ضوء دراسة طبيعة الصراعات المسلحة التي يمكن أن 
تخوضها الدول العربية» وصور ومصادر التهديد المتوقعة في ضوء ما يجري التوصل إليهء سواء 
بتحقيق اتفاق سلام مع اسرائيل أو من دونهء قاتفاقات السلام لا تعني أنه لم يعد هناك 
احتهال للحرب والصراع المسلحء بل إن الصراعات المسلحة كثيرا ما دارت بين أطراف 
كانت تربطها اتقفاقات سلام . 


هكذا يمكن على ضوء الأوضاع التي يتم الاستقرار عليها تحديد طبيعة الحرب المحتملة 
والظروف والأوضاع التي تؤدي إليهاء وأنواع الأسلحة المستخدمة فيها ودور كل منها في 
الصراع المسلح . وبناء عليه يمكن وضع تصور لأسلوب التصدي للتهديدات وإدارة الصراع 
المسلح الذي يفضل أن يكون ختلما في طبيعته ووسائله وأسلوبه عن أساليب مصادر 
للتهديد, وبناء على ما سبق تتحدد أهداف التسليح والبناء العسكري . 


لا ننسى أن الدول التي لا تصنع أسلحتها ‏ ولم تعد هناك دولة قادرة على صنع كل ما 
تحتاج إليه من أسلحة - لا استطيع أن تحصل عل كل ما تناج إليه: لذا يجب أن تكون 
أهداف التسليح واقعية. بأن تشتمل على أسلحة يمكن الحصول عليها باستيرادها أو بإنتاجها 
ولو بشىء من الصعوبة» والابتعاد عن الأهداف التى يستحيل محقيقهاء ويمكن تأجيل بعضها 
إلى مراحل تالية. ْ 

يعتير هدقف الدفاع عن الحدود العربية الحالية أو يما تصل إليه الأطراف في المفاوضات 
الجارية هدفاً مرحلياً مقبولاً وتمكناً في المرحلة القريبة المقبلة» بل قد يكون الحدف الممكن 
الوحيدء وهو يقود إلى هدف تسليحى يمكن من حماية الأهداف العربية من الحمجات المختلفة 
المحتملة في حدود فكرة المقاومة حيث يتصور أن تكون الحرب المحتملة حتى نباية التسعينيات 
ومطلع القرن القادم صراعاً ضد احتمالات التوسع الصهيوني نتيجة الحجرة اليهودية 
الأخيرة”". وخاصة من الدول التي كانت جزءا من الاتحاد السوفياقي. وتلعب القوات الجوية 
الاسرائيلية فيه الدور الأسامي في التمهيد للتوسع على نحو ما جرى في جنوب لبنان ما بين 
5 و١"‏ تموز/ يوليو .١497”‏ 

أما بالنسبة إلى مصادر التهديد الأخرى فقد لا تتجاوز الأهداف التركية السيطرة على 
مناطق الأكراد في كل من سوريا والعراق لأن عناصر حزب العمال الكردستاني تلجأ إليهاء 
وربما مناطق تجمعات العراقيين من أصلٍ تركاني » وحماية المشروعات المائية داخل أراضيها. 
وعن الأهداف الايرانية فالأغلب أنها ستختص ستختص بفرض سيطرتها على الخليج بالسيطرة على 


(48) نقلت جريدة الشرق الأوسط في 1145/48/15 نقلاً عن أف ب أن الوكالة اليهودية أعلنت أن 
اسرائيل أنفقت 757 مليون دولار في ثلاث سنوات لتأمين نقل 5٠‏ ألف مهاجر من الاتحاد السوفياتي السابق . 
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جزر الخليج. وقد تتطلع إلى ضم مناطق تمع الشيعة في جنوب العراق بما فيها كربلاء 
والنجف الأشرف . 
على الدول العربية الإعداد لحاية الشعب العربي في المناطق المجاورة للوجود الصهيوني 
من الهججمات عموماً والهجات الحوية بصفة خاصة. ويفضل أن تكون استراتيجية المقاومة 
شعبية بالإضافة إلى الدور النظامي بواسطة جيوش الدول المواجهة لاسرائيل مباشرة. ويعني 
ذلك تسليح سكان المناطق الحدودية بالأسلحة الخفيفة الموجهة المضادة للدبابات وأسلحة 
الدفاع الجوي الصاروخية المحمولة على الكتف. وتسليح السكان المطلين على ساحل البحر 
والقريبين منه بصواريخ لمهاجمة السفن والزوارق المقتربة من الشاطىء. 


لا يعني هذا تخلي القوات المسلحة للدول العربية عن أداء دورها. إلآ أن تسليح 
السكان يعني احتمال فشل القوات المهاجمة حتى ولو نجحت في إسكات أسلحة القوات 
المسلحة نتيجة كبر حجم الأخيرة. وصعوبة اخفائها ومعرفة القوات الاسرائيلية بخواصها. 
هذاء بالاضافة إلى أن هذا ب يعني إدارة الصراع المسلح مع مصدر التهديد وفقا للقواعد 
المناسبة للجانب العربي» وليس وفقاً لقواعد العدو. ومن الطبيعي أن يكون الجهد العسكري 
الشعبي متعاوناً مع جهود القوات المسلحة حيث يحتاج الأمر توفير الإنذار والمعلومات 
والاتصالاات ووسائل التعاون. وهى أمور يجدر أن توكل إلى القوات المسلحة. كذلك فإن 
مواجهة مصادر التهديد الأخرى التى يمكن أن تعتمد على بعض العناصر المحلية تستدعى 
الاعتماد على القوات المسلحة أساساً في مواجهتها. 1 

من الطبيعي أن تسعى الدول العربية في المرحلة القريبة إلى الحصول على احتياجاتها 
من الأسلحة السابقة من السوق العالمى عن طريق الاستيراد» وقد تحاول الحصول عليها من 
الانتاج المصري إذ قامت مصر بإنتاج بعض هذه الأنواع في مصانعها. لكن المهم أن تستغل 
هذه الفترة في وضع البنية الأساسية لصناعة عسكرية عربية تقوم بالإمداد بأهم الأسلحة التي 
تحتاج إليها القوات. ويتوقع أن تواجه الصناعة العربية صعويات هائلة في تحقيق ذلك. إلا 
أنه أمر لا مفر منه. ويمكن محاولة الاستفادة من الصناعة المصرية بالاستفادة من العلاقات 
المصرية بالدول الغربية» خاصة وأن هذه الأسلحة لا يتصور أنها تشكل خطورة اعل أصدقاء 
الغرب . 


- القيادة الاستراتيحية والنظام السياسي قِ الدول العر بية 
تنم الأوضاع العربية عن أن النظام السيامي في الدول العربية يعيش فثرة قلق 
والأغلب أنه يمرّ بمرحلة انتقال وأن هذا الانتقال هو إلى مزيد من المشاركة الشعبية والتعددية. 
الأمر الذي يعني أن تصبح القيادة الاستراتيجية في الدولة ليست متعلقة بفرد مهم| كانت 
كفاءته» وإتما بتيار له الأغلبية بين الشعب, والأغلب أنه يكون أحد التيارات الثلاثةء التيار 
الاسلامي أو التيار القومي أو التيار الليبرالي التحديئي» وليس هناك ما يمنع من التعاون بين 
تيارين أو أكثر في أكثر من بلد/ دولة عربية» إل أن هذا لا يعني أنه سيكون سائداً في جميع 
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الدول العربية», أو أن الانتقال سيتم في وقت واحدء كذلك فإن بعض هذه التيارات قد 
تتحول إلى دكتاتورية يعد وصوطا إلى السلطة . 


يؤدي تداول السلطة والابتعاد عن تركيز القيادة الاستراتيجية في شخص بعينه أو 
مجموعة بعينها إلى تقليل احتمال الوقوع في أخطاء جسيمة. حيث يصبح من السهل التحذير 
من المخاطر التي يمكن أن يؤدي إليها كل اختيار. وهو وإن كان لا يؤدي بالضرورة إلى 
استيعاد الاختيارات الخطرة إلا أنه يؤدي بالقطع إلى اتخاذ اجراءات للحدّ من خطورتها. ولا 
يعني ذلك أن تداول السلطة والتعددية الحزبية يؤديان إلى ضهان اتخاذ المواقف الصحيحة إل 
أخها تقلل من احتمال اتخاذ القرار الخاطىء. 

في ظل استمرار التجزئة العربية فلا شك أن القيادة الاستراتيجية ستوكل إلى القيادة 
السياسية والعسكرية المحلية في كل دولة عربية» مما يعني سهولة اتفراد مصادر التهديد بالدول 
العربية دولة تلو الأخرى مما يسهّل التغلب عليها. إلا أن احتالات التغيير السابق ذكرها تبشر 
باحتمال وصول عناصر ذات طبيعة وحدوية عربية أو اسلامية إلى مواقع اتخاذ القرار في دول 
عربية بما يمكن من تحقيق الحد الأدنى من التضامن العربي الذي سبقت الاشارة إليه . وبالتالي 
يمكن قيام قيادة استراتيجية تقوم بالتنسيق بين دول عربية عزمت على التضامن في ما بيتها وأن 
تلتزم بهذا التضامن» وقد تضم أغلب أو كل الدول العربية» ولا يتعارص هذا التنسيق 
بالضرورة مع النظام الشرق أوسطي المزمع اقامته. وأن تتفق دول عربية من المشرق على 
التعاون مع دول عربية أخحرى قي المغرب. رغم توقع أن يستبعد المغرب م: ن النظام الشرق 
أوسطي ء على أنه يفضل في هذه الحال العمل على عدم الاصطدام بالنظام الملمروض منذ 
البداية . 


رغم ما سبق فلا بد من توقع أن تعمل القوى الخارجية على قصم علاقات التعاون 
التي تبدو في الأفق بين دول عربية تستبعدها من القيادة الاستراتيجية لأي تنظيم داخل 
المنطقة. ويتطلب التعامل مع هذا التهديد الاستناد أساساً إلى القوى الشعبية وتوعيتها 
وتعبئتها ضد الأخطار التى تتوندهاء وإعدادها لتقبل التضحيات التى لا مفر منها اتقاء 
للاضطرار إلى تقديم تضحيات أكبر دون نتائج مناسبة؛ لكن هذا لا يعني استبعاد محاولة 
الوصول إلى تفاهم يقلل من عداوة القوى الأجنبية لهذا التعاون. 
لا ينتظر في هذه الحال أن تقوم قيادة استراتيجية من نوع القيادة المشتركة أو قيادة 
التحالف حيث تتطلب كل منها إعداداً وإمكانات غالباً ما يحتاج تحقيقها إلى زمن أكثر ما تبقى 
من القرن العشرين» لذا فمن المتوقع في حال إقامة قيادة استراتيجية فوق فطرية عربية أن 
تكون قيادة تنسيق تتولى أعمال التنسيق بين القيادات العربية القطرية سواء السياسية أو 
العسكرية مع بقاء السلطة الأكبر في يد القيادة القطرية. 


من المأمول فيه أن تنضم دول عربية إلى نواة التنسيق بمجرد الاقتناع بجديتهاء ويزيد 
المعدل في حال نجاح هذه النواة في مواجهة التهديدات العسكرية لدولة عربية أو أكثر. ومع 
اتساع قيادة التنسيق يمكن الاستفادة مع قوى عربية أكثر وبالتالي تحقيق دفاع أفضل . ولا يمنع 
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قيام قيادة التنسيق في هذه الحال من البدء بخطوات عملية نحو التحول إلى قيادة أكثر سلطة 
مثل القيادة المتحالفة أو القيادة المشتركة. لكن لا ينتظر استكمال ذلك في مطلع القرن التالي. 

ج - أفاط التسلح 

5 ضوء ما سيق يصبح من الضروري إعادة النظر في أنماط التسلح السابقة. التي 
عادة ما اشتملت على أعداد من الأسلحة والمعدات الي تنفيض عن حاجة الدولة أو قدرتها 
على الاستيعاب من حيث توفير الأطقم اللازمة لتشغيلها كي وكيفاًء كذا يصبح من الضروري 
الاهتمام بنظم القيادة والسيطرة والاتصالات وضع وتداول المعلومسات بحيث يمكن تحقيق 
السيطرة على نظم الدفاع الاقليمي بالإضافة إلى الوحدات والتشكيلات العاملة في القوات 
المسلحة حة وتأمين التعاون في ما بيغا وتركز التهود لتحقيق مضاعفات القوة ة مثل وسائل الحرب 
البحرية والجوية عناية خاصة 

نظراً لازدحام محازن كثير من الدول العربية بالأسلحة الزائدة عن الحاجة الفعلية فإن 
شراء معدات جديدة يجب أن يكون ف أضيق الحدود. خاصة وأن أغلب هذه الأسلحة من 
أحدث ما توفر في ترسانات ومصانع الأسلحة. وأن تبذل جهود جادة لتحديث هذا المخزون 
بتطوير تسليحها ونظم القيادة والتوجيه فيها. كذا تطوير وسائل - جميع المعلومات مع بقاء 
الجسم الأصلي للاستفادة به 

ومن المهم أن تولي الدول المتعاونة التي قررت الالتزام بهذا التعاون اهتهاماً خاصاً 
لتنظيم التعاون في ما بينها بحيث يمكن لقواتها أن تتبادل المعلومات وأن تتعارف في ما بينهاء 
وأن تقدم المعونة كلما أمكن. سواء كان ذلك وهي في أماكن تمركزها دون انتقالء أو بانتقالها 
إلى دولة عربية أخرى معرضة للعدوان. وهذا يتطلب توجيه عناية خاصة إلى وسائل الاتصال 
ووسائل النقل الاستراتيجي 


د إعادة تنظيم القوات. وتعديل العقيدة القتالية 

يتطلب الأمر على ضوء الأوضاع السائدة والمتوقعة خلال التسعينيات ومطلع القرن 
القادم أن يعاد النظر في تنظيم القوات المسلحة الحالية بحيث يمكنها تحقيق مطالب الفترة 
القادمة. ومن المنتظر أن تحتاج هذه القوات إلى تنظيم الدفاع الاقليمي وإدماجه في البناء 
الدفاعي. وتنظيم عناصر المقاومة. وتوفير وحدات التعاون بين الأفرع المختلفة للقوات 
المسلحة وخاصة بين القوات البرية وكل من القوات البحرية والجوية. 

أما العقيدة القتالية فيجب أن يشملها التطوير بحيث توفر الأساس النظري للقتال 
الذي يمكن أن يتركز في ضرورة الدفاع عن الحق العربي والتضحية من أجله. وأن على العدو 
أن يدفع ثمن بقائه على أرضنا أو أن يرحلء وأن احتلال أرض عربية ة مساو لاحتلال كل 
الوطن العربي . . وتتبنى العقيدة العسكرية العربية مرحلياً عقيدة دفاعية نشصسطة تيكم أساسا 
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تمحفمو بتحقيق التوازن الاستراتيجي مع مصادر التهديد. وبالتمسك بالأراخ ضىي العربية مع التحول 
للهجوم قٍ أول فرصة ة سائحة لتدمير العدو. والعودة مرة ة أخحرى إلى الأوضاع الأولية نظراً لأن 
الظروف الدولية السائدة والمتوقعة له تسمح بتعديل الأوضاع . 

- الإنفاق المالىء وتوريع الحخصص داخل المؤسسة الدفاعية 

يجب ترشيد الانفاق المالي الذي تميز في فترة سابقة بالتبذير الشديد إذ بلغ الإنفاق على 
التسليح لدى دول عربية معينة بلايين الدولارات في فثرة زمنية محدودة. و تحقّق قدرة على 
الدفاع عن أراضيهاء ٠‏ بينما عانت دول عربية أخرى عجزاً عن تمويل برامج تسليحية عادية. 
قواتها فوة متكاملة تحقق الدفاع عنها وتكون قادرة على معاونة الدول العربية الي تحتاج إلى 
المعاونة . 

يتطلب بناء دفاع إقليمي شعبي أولوية لبناء قاعدته في مرحلة الإنشاء وما يتبعه من 
نظم للدقاع المضاد للدبابات والدفاع الجوي . 

تحتاج القوات الحوية والبحرية إلى نصيب متميز في الإنفاق العسكري نظراً لارتفاع 
تكاليف وحداتها وتكاليف صيانتها والمحافظة على كفاءتها القتالية . ونظرا إلى أن الموارد مخدودة 
يوصى بالتركيز على الكيف بدلاً من الكم في التسعينيات أملاً في الانتقال إل الكم بعد ذلك . 


يحفى تحديث القوات بالنصيب الأكبر من الإنفاق الغسكري بحيث يمكن تحقيقه 
بواسطة الحد الأدنى من الأفراد لتوفير القوة البشرية للاقتصاد الوطني والقومي وبأعلى كفاءة 
ممكنة نتيجة لدقة وسائل التوجيه ومستويات التدريب والاستعداد القتالي العالية. 

يسعى الإنفاق العسكري في ما بقي من: التسعينيات إلى بناء قاعدة صناعية مدنية تكون 
قاعدة مساندة لصناعة عسكرية متطورة قادرة على توفير الاحتياجات الدفاعية وبناء القاعدة 
البحثية اللازمة لذلك. 


و دور الصناعة وجهود البحث والتطوير 


تعتير الصناعة طوق النجاة من الحصار الممروض على الدول العربية والقيود المنتظر 
زيادتها على تسليحهاء فهي وسيلة مطلوبة لتوفير الاحتياجات الدفاعية في بيئة عالمية معاكسة. 
لكن القاعدة الصناعية العربية عموماً والعسكرية بصفة خاصة ما زالت دون المستوى. 
وتشكل القاعدة الصناعية للدولة أو مجموعة الدول القاعدة التي تغذي صناعاتها العسكرية 
بأغلب احتياجاتها. لذا فمن المطلوب تطوير الصناعة العسكرية العربية عند الأطراف العربية 
التي تلتزم بالأهداف القومية وبالالتزام بالقرارات التي يتفق عليهاء وتسعى هذه الصناعة 
أساساً إلى توفير الأسلحة والمعدات 0 يصعب توفيرها من الأسواق العالمية كما تقوم بإمداد 
القوات باحتياجاتها من الذخيرة والاحتياجات الاستهلاكية التي يشكل انقطاعها خطراً على 
القدرة الدفاعية. 


تعتمد الصناعة على جهود البحث والتطوير وإلا أصبح إنتاجها غير مطلوب ومتخلف 
عن احتياجات القواتء كما أن مطالب القوات قد تختلف من منطقة إلى أخرىء» لذا فإن من 
الضرورة إقامة صناعة مرتبطة بإنشاء مراكز البحث والتطوير وما تحتاجه من معامل وغيرها. 
ويحتاج إنشاء مراكز البحث والتطوير اللازمة زمناًء ٠‏ كا يحتاج تحقيق أولى نتائجه زمناً آخر. 
وقد تأخرت الصناعة العربية كثيراً في هذا المجال» وأصبح من الضروري البدء فيه بجدية 
قبل مطلع القرن القادم . 


زْ- خضوع الإنفاق العسكري للرقابة الشعبية 

يجب أن تتوفر رقابة شعبية على الإنفاق العسكريء شأنها في ذلك شأن نواحي الانفاق 
الأخرى في الدول. وإذا كانت احتياجات الدفاع تتطلب نوعاً من السرية خاصة في ظروف 
القيود المفروضة من الخارج على نمو القدرة العسكرية العربية فإن تحقيق الرقابة الشعبية 
الرشيدة والقادرة على المحافظة على الأسرار الدفاعية للدولة ليس أمراً مستحيلاًء كما أن إفشاء 
الأسرار يمكن أن يعرض المخالفين لعقوبات شديدة. لذا فإن حاجز السرية يجب ألا يقف 
حائلا دون خضوع الانفاق العسكري للرقابة سواء لترشيد هذا الإنفاق لتحقيق أفضل 
النتائج . أو لمنعم تسرب أموال الدفاع إلى قنوات غير قانونية لتحقيق مكاسب شخصية لا تفيد 
القدرات الدفاعية . 


ح - التعاون مع دول الخوار 

إن سوايق الصراع بين دول عربية ودول الجوار الحغراقي للوطن العربي له تلغي 
الروابط التاريخية التى جعلت من هذه الدول حليفا للعرب في فترات سابقة في يجال صدّ 
الغزاة ومواجهة محاولات التدخل الأجنبي , ولا تتوقف هذه المواقف على سوابق تاريخية فقط 
بل إنها امتدت إلى الماضى القريب. 

فقد رفضت تركيا أكثر من مرة استخدام القواعد العسكرية على أرضها في مناطق 
خارج حلف شال الأطلسي . وقد حاولت اتخاذ موقف معتدل أثناء الأزمة الأخيرة في في الخليج. 
لكن يبدو أنها تعرضت لضغوط شديدة دفعتها قِ النهاية إلى قبول استخدام هذه القواعد صد 
العراق . كذلك فإنه رغم ما أدت إليه 0 العراقية الايرانية فإن ايران شكلت منفذاً 

تظل الروابط العربية بدول حوض النيل فر العرية وعلى رأسها اثيوبيا شديدة الأهمية 
بالنسبة إلى مصر والسودان. وقد ظَل التعاون بين الدول العربية ودول الجوار الافريقية تابنا 
أغلب فترات التاريخ ‏ وم تشكل هذه الدول تبديداً للدول العربية إلا نادرا . 

وبقدر أهمية دول الجخوار الجحغراني للأمن الدفاعي العربي» حيث يمكن أن تشكل قواعد 
لقوى أجنبية ضد الدول العربية فإن الدول العربية ة تشكل حاجزاً دفاعياً عن هذه الدول» أو 
أنها على الأقل تستطيع أن تؤمن مؤخرتها من محاولاات ال هجوم عليها. وأن تمنع القوى المعادية 


فنتنا 


من تهديدها عبر الأراضى العربية. وبالتالي فإن من مصلحة هذه الدول أن تتعاون مع الدول 
العربية في مجال الدفاع . 


يمكن تقسيم دول الحوار إلى جموعتين من حيث قابليتها للتعاون الدفاعي مع الدول 
العربية» المجموعة الأولى لا تستطيع وفقا لتصورات قياداتها الحالية أن ترتبط بصلات دفاعية 
من نوع التحالف الدفاعي مع الدول العربية نتيجة تصوراتها لأمنباء في حين أن هناك 
احتمالا لارتباط دول أخرى - المجموعة الثانية ‏ بروابط التحالف. بمعنى أن تشارك الدول 
العربية في الدفاع عنها وأن تشارك هي ف الدفاع عن الدول العربية. وبالتالي يمكن إقامة 
روابط دفاعية مع المجموعة الأولى على أساس اتفاق عدم الاعتداء بحيث تضمن الأمة 
العربية ألا تهاجم من أراضي تلك الدول» بينها يتم الارتياط بالمجموعة الثانية باتفاقات 
للتعاون الدفاعى . 


تشتمل المجموعة الأولى على كل من ايران وتركيا وربما اثيوبيا واريترياء بينا تشتمل 
المجموعة الثانية على باقى دول الحوار الآسيوية والافريقية» إلا أن استجاية الدول سوف 
تختلف وتتباين نتيجة ارتباطاتها الدفاعية مع عناصر أخرىء لذا من المتوقع أن تضع دول 
حلف شال الأطلسي بما فيها تركيا في اعتبارها احتمال تعارض مثل هذا الاتفاق مع ١‏ اماما 
في حلف شال الأطلسي. كا أن اران قد ترى في الاتفاق تعارضاً مع تطلعاتها نحو دور 
اقليمي أكبر. وقد تؤثر علاقات اثيوبيا واريتريا مع اسرائيل في احتمالات التوصل إلى هذا 
الاتفاق. 

تتأثر الدول التي لها علاقات دفاعية مع فرنسا وهي افريقيا الوسطى وتشاد والسنغال 
بذلك.» وقد تتعارض اتفاقات عدم الاعتداء أو التعاون الدفاعي مع هذه العلاقات. خاصة 
وأنها تتلقى بعض المساعدات الفرنسية. ولا تقلل الاحتمالات السابقة من أهمية العمل على 
توثيق العلاقات الدفاعية مع دول الجوارء وخاصة تلك التي تريطها بالعالم العربي روابط 
الاسلام؛ بل على العكس تدفع إلى بذل مزيد من الجهد لتحقيق ذلك لاحتواء مصادر 
التهديد وخاصة الاسرائيلٍ وتضييق اتجاهاته . 

يبدأ التعاون الدفاعي بين الدول العربية ودول الجوار مع الدول المجاورة للدول الملتزمة 
بالتعاون العربيء ثم يمتد مع اتساع نطاق التعاون الدفاعي والالتزام بين الدول العربية حتى 
يشمل أغلب دول الجوار. 


مور خسري 


نظراً إلى اتساع دائرة الموضوعات التي تناولها البحث وتفرعها إل العديد من النقاط 
الفرعية. رأينا ضرورة تلخيص هيكلية البحث المذكور حتى يمكننا أن نعقب على النقاط الي 
هي في حاجة إلى تعقيب بشكل متسلسل وبطريقة جدية قدر الإمكان. 


قسّم الباحث دراسته إلى خمسة أقسام رئيسية على النحو التالي : 
أولاً: الإطار العام . 

ثانياً: الولايات المتحدة وإسرائيل: السياسات والأولويات. 

ثالثاً: آثار النظام الشرق أوسطي في الأمن الوقائي العربي. 

رابعاً: العوامل المؤثرة في القوة العسكرية العربية والميزان الاقليمي . 


خامساً: الاحتياجات والاقتراحات. 


أولاً : الإطار العام 


اعتير الباحث أن الإطار العام لبحث الموضوع يشتمل على قسمين أساسيين (المحيط 
الخارجي والبيتة الداخلية), أولهما: المحيط الخارجي للوطن العربي الذي يضم القوى 
الخارجية التي يمكن أن تشكل تبديداً للأمن القومي العربي» أو قد تمئل حليفاً واقعاً أو 
محتملا. وهذه القوى الخارجية» باحتالاتها المختلفة» تضم مستويين رئيسيين: الأول يشمل 
الدول الي تشكل النطاق المحيط بالوطن العربي مباشرة مثل تركيا وايران. والثاني هو بقية 
دول العالى خاصة تلك التي تحيط بدول الطوق المحيط بالوطن العربي مثل الدول المطلة على 


َك 


البحر الأبيض المتوسط والبحر الأسود المتفرع منه. ويطلق الباحث على المحيط الخارجيء 
بقسميه المباشر وغير المباشرء البيئة الخارجية للوطن العربي التي تتأثر بها قضايا الدفاع عن 
الوطن المذكورء إضافة إلى تأثرها بالبيئة الداخلية» أو القوى الداخلية» التي تشكل بالضرورة 
الجانب الرئيسي ف القوة المدافعة. على حين أن البيئة الخارجية » أو القوىٍ الخارجية. تشكل 
أحد جانبي المعادلة الدفاعية, سواء كانت تمثل تهديداً خارجياً أو حليفاً فعلياً أو محتملا. 
وبطبيعة الحال فإن البيئة الداخلية تؤثر باعتبارها الجانب الذي يمكنه معادلة التهديد. بحكم 
أن قوتها تدعم القدرة الداخلية عل الدفاع ضد العدوان المسلح الخارجي . في حين أن 
ضعف البيئة الداخلية يسهل للقوى الخارجية تهديد وجود الوطن العربي ومصالح جتمعه 
الحيوية . 

من هذا المنطلق. بدأ الباحث دراسته قضايا ومتطلبات الأمن العسكري العربي في 
نهاية القرن العشرين ومطلع القرن المقبلء, واعتير أن القرب الجغراني لأحد عناصر البيئة 
الخارجية المحيطة مباشرة بالوطنٍ العربي. أو دول الطوق كما يسميها (الأمر الذي يشير التباسا 
بحكم أن مصطلح دول الطوق يُستخدم عادة في الإشارة إلى الدول العربية المحيطة مباشرة 
بإسرائيل). يجعل بالإمكان إصابة الأهداف الموجودة فيهاء. دفاعياء بالأسلحة التقليدية 
والبسيطة ومن مسافات قريبة» الأمر الذي تظل له قيمته وأهميته القصوى. رغم تطور الأسلحة 
عالميا من حيث ازدياد مداها ودقة إصابتها. ونعتقد أن طرح هذه المقولة العسكرية المتعلقة 
بقدرة الدول العربية على استخدام أسلحتها التقليدية البسيطة دفاعيا ضد أي من دول الطوق 
الخارجي المباشرة في حال حدوث عدوان مسلح منها ليس هذا موضعه من التحليل» وإثما هو 
يستبق موضعه الذي نعتقد أن مكانه من الأفضل أن يكون ضمن القسم الثالث من البحث 
المتعلق ب «العوامل المؤثشرة في القوة العسكرية والميزان الاقليمي») ضمن البند ١‏ المتصل 
ب «أثر التقانة (التكنولوجيا) العسكرية الحديدة في الميزان» . 

وقد مضى الباحث في بحثه, في القسم المتعلق بالإطار العام لإشكالية الأمن القومي 
العربي ومتطلباته في المرحلة الراهنة والمستقبل المنظور حتى أوائل القرن الحادي والعشرين» 
دون أن يحاول تقديم تعريف ما للأمن القومي العربي» مفترضا أن هذا المفهوم متفق عليه 
وواضح لدى مثقفي الفكر القومي على الأقل. وسبق أن كتب عنه الكثير ٠‏ وهي مقولة نشك 
في صحتها ٠‏ خاصة في ظل الأوضاع السياسية والفكرية المخيمة على الوطن العربي حالياًء 
خاصة منذ أزمة وحرب الخليج والتتائج المترتبة عليها. ويؤكد ذلك غياب وجود «تصور عربي 
واضح ومحدد لماهية الأمن القومي العربي. ومن ثم غياب استرائيجية عربية تستند إلى آليات محددة لتحقيقه. 
وجاءت أزمة الخليج الثانية لتعمق مشكلة الأمن القومي العربي. فقد كشفت بجلاء عن غياب الحدود الدنيا 
هذا الأمن. وذلك على الرغم من كثرة الحديث عنه في الخطب والبيانات والتصريحات الرسمية؛ وفي البحوث 
والندوات الفكرية)" . 


)١(‏ حسنين توفيق ابراهيم, «أزمة الخليج الثانية والأمن القومي العربي: قضايا وتساؤلات حول 
المستقبل. » شؤون عربية, العدد /ا (أيلول/ سيتمير ,))١9481١‏ ص 59 . 


بلك 


والواقع انه مثل| لا يوجد تعريف موحًد. جامع مانع. لكلمة فلسفة, أو لكلمة 
استراتيجياء رغم كثرة ما كتب وقيل عن الكلمتين في تاريخ العلوم الإنسانية. كذلك لا 
يوجد مثل هذا التعريف لفهوم «وأمن قومي» بصفة عامة ومفهوم «أمن قومي عربي» بصفة 
خاصة. وقد أثار العديد من الباحثين العرب, وبالذات المعنيين منهم بإشكاليات الفكر 
القومي , هذه المسألة خاصة بعد هزيمة 14737 واتفاقيات «كامب ديفيد» عام ١41/4‏ وأزمة 
وحرب الخليج عام 22206 

وقد سبق للباحث أن اعتبر الأمن القومي العربي (في كتابه التعاون العسكري العربي 
الصادر عن مركز دراسات الوحدة العربية عام )194٠‏ بمثابة الاستراتيجيا العليا أو 
الاستراتيجيا القومية المفترضة للأمة العربية» وذلك من خلال تأثير ثلاثة عوامل في الأمن 
العربيء هي : الموقع الجغرافي» والقوى البشرية. ومصادر تهديد الأمن القومي وأدواته. 
وأوضح أن هذه العوامل الرئيسية الثلاثة تؤثر في متطلبات الأمن القومي العربي المفترض» 
وتفرض - كضر ورة موضوعية - التعاون العسكري العربي باعتباره الشرط الحتمي لمواجهة 
التحديات والتهديدات المحيطة بالوطن العربي مواجهة ناجحة, أو تتوفر لهاء على الأقل. 
المعطيات اللازمة لإمكان متحقيق مواجهة ناجحة تكفل حماية مصالح الأمة العربية المشروعة. 

والواقع اقع ان «الاستراتيجيا العليا» أو «الاستراتيجيا الكبرى» نوع5:266 0:200 (وهو 
التعيير 9 يستخدمه البريطانيون غالبا ومنظروهم الاستراتيجيون خاصة «ليدل هارت»)ء أو 
«الاستراتيجيا القومية) 'اقع]52 70210021 (وهو التعبير الذي يستخدمه الأمريكيون أساسا). 
أو «الاستراتيجيا الشاملة) 'إ5:2]68 10121 (وهو التعبير الذي يفضله الاستراتيجى الفرنبى 
«أندره بوفر» على تعبير «الاستراتيجيا العليا»). إنماهي: المخططات الي توضع من أجل 
استخدام مصادر القوة القومية كافة (أي للدولة القومية) من أجل تنفيذ أهداف السياسة. أو 
أهداف الأمن القومى» كا يقول البعض. وهذا يعنى أن الاستراتيجيا العليا (أو الكبرى أو 
الشاملة أو القومية, إذ هي مترادفات) تقوم بتحديد المهمات الخاصة بمختلف الاستراتيجيات 
الأحرى السياسية والعسكرية والاقتصادية... الخ. الخاضعة لماء وتنظم توافقها جميعا 
وخدمة بعضها البعض من أجل تحقيق الهدف السياسي العام الموضوع من قبل الدولة المعنية» 
أو الحزب أو الجماعة السياسية المعنية في حالة عدم تشكل الدولة بعد لأي سبب من الأسباب 
(احتلال خارجي أو حالة تجرئة. . . إلخ). 


)١(‏ انظر على سبيل المثال: محمد سيد أحمد. «حول تحولات مقهوم الأمن العربي خلال السبعينيات».» 
الفكر الاستراتيجي العربي. العدد ١‏ (تموز/ يوليو .)١94١‏ ص 4 - 4٠‏ ؛ أمين هويدي. «فجرة الأمن القومي 
العربي. » الفكر الاستراتيجي العربي. العدد ١‏ (تموز/ يوليو 2)١1981‏ ص ١ع‏ - لالا؛ علي الدين هلال. 
«الأمن القومي العربي: دراسة في الأصول.» شؤون عربية. العدد 0" (كانون الثاني/ يناير مول اه 
١؛‏ رفعت لَقَوشةء «مقدمة في إشكالية الأمن القومى العربي»» شؤون عربية. العدد ٠‏ (حزيران/ يونيو 
7 ©. ص 7 15ء وعبد المنعم المشاط. «الأمن القومي العربي في المرحلة الراهنة.» شؤون عربية, العدد 
١٠لا‏ (حزيران/ يونيو .)١4457‏ ص .7"4-1١7‏ 


"1١ 


وبالتالي فإن السياسة» بمعنى الأهداف والاتجاهات السياسية العامة للدولة أو الحزب أو 
الجماعة السياسية» تشكل السقف الأعلى للاستراتيجيا العليا وكافة الاستراتيجيات النوعية 
الأخرى المتفرعة عنها. ومن ثم فإن الاستراتيجيا العلياء أو الاستراتيجيا القومية. وهي وسيلة 
لتحقيق أهداف السياسة العامة للدولة المعنية في مرحلة تاريخية معينة» وهي في الوقت نفسه ‏ 
ومن خلال مختلف الاستراتيجيات الجزئية والنوعية المتعلقة بمختلف مجالات أنشطة الدولة - 
عثل الاجراءات العملية اللازمة لحاية الأمن القومي ووضعه موضسع التطبيق كمفهوم نظري 
يجسد ما يعتبر مصالح حيوية للأمة المعنية في مو حلفا 


وقد أورد عديد من الباحثين العرب تعريفات عدة للأمن القومى. فالباحث على الدين 
هلال قال في هذا الصدد: «إن الأمن هو غياب الشعور بالتهديد وانتفاء الإحساس بالخطر. وتحقيق الأمن 
يمثل مفهوماً مركزياً في حياة كل المجتمعات بغض النظر عن درجة تطورها. وهو يثير في الأذهان معاني البقاء 
والتكامل الإقليمي والتماسك الاجتماعي وحماية المصالح والقيم الجمعية ضد التهديدات الخارجية»20. ويعرفه 
سمير خيري بقوله : «إن الأمن هو تصور استراتيجي ينبع من متطلبات حماية المصالح الحيوية الأساسية لأي 
شعبء بحيث يطرح في جوانبه المختلفة عناصر الحاية للمصالح الحيوية ويقدم الإجايات النابعة من التصورات 
المستمدة من التاريخ والجغرافيا لكل المعضلات التي تواجه الوجود الحي لأي أمة من الأمم. وني هذا الصدد 
فإن نظرية الأمن القومي ني هذا الاتجاه تبلور المعنى التاريخي للوجود القومي, وتوضح حدود المجال الحيوي 
لحياة الشعب» وتعكس عناصر قوة الشعب وإمكانات المواجهة العسكرية والسياسية والاقتصادية والثقافية في 
وقت السلم أو في وقت الحرب». سواء في حالة المواجهة العسكرية أو في حالة احتمالات المواجهة)». ويقول 
حامد ربيع في هذا الخصوص : «إن الأمن القومي هو البعد الاستراتيجي حيث تتفاعل وتتعانق في توافق 
منتظم طبيعة الحدود الجغرافية بطبيعة علاقات الجوار) 7 . 

واستناداً إلى مفهوم «روبرت ماكنمارا». وزير الدفاع الأمريكي الأسبق. عن الأمن 
القومي الذي يؤكد أن «لا يمكن للدولة أن تحقق أمتها إلا إذا. ضمنت حداً من الاستقرار الداخلى. الأمر 
الذي لا يمكن تحقيقه إلا بتوقر حد أدنى للتنميةوء» وذلك انطلاقاً من مقهوم للأمن القومي أوسع من 
جرد كونه أمناً عسكرياً يوفر الحماية للأمة ضد العدوان الخارجي وتدعيم سياستها الخارجيةء 
أورد أمين هويدي تعريف الأمن القومى . فقال: «(هوما تقوم به الدولة. أو يجموعة الدول الي 
يضمها نظام جماعي واحد. من إجراءات في حدود طاقتها للحفاظ على كيانها ومصالحها في الحاضر والمستقيبل 
مع مراعاة المتغيرات المحلية والدولية0©. ونحن لسنا بصدد تحديد تعريف معين للأمن القومي 
العربي. لأن هذا يتطلب دراسة خاصة بذلك الموضوع ليس هذا مجالهاء وإنما قصدنا من ايراد 
التعريفات المذكورة للأمن القومي العربي التي أوردها عدد من أبرز الكتاب المعنيين بالموضوع 
يما في ذلك تعريف الباحث المستفاد من كتابه المشار إليه مسبقا) توضيح أن وحدة السياسة 
والرؤية الاستراتيجية العامة الصادرة عن القيادة السياسية للدولة, أو لمجموعة الدول التى 
يضمها نظام جماعي واحد. هي أساس الوجود الفعلٍ للأمن القومي وللاستراتيجيا القومية. 

(5) نقلا عن : لقوشةء «مقدمة في إشكالية الأمن القومى العربي»؛ ص 8. 

(5) نقلا عن : المصدر نفسه 1 

(0) المصدر نفسه 

(5) هويدي» «وفجوة الأمن القومي العربي»: ص ”47 . 


يدلضن 


ولا كان واقع الحال في الوطن العربي أن هناك سياسات عربية قطرية مختلفة, واختلافاً في 
التصور الاستراتيجي للتهديدات الرئيسية للأمن القومي بين الدول العربية وبعضها البعضء 
نستطيع أن نقول إن الحديث عن أمن قومي عربي. خاصة في هذه المرحلة التاريخية التي 
تجتازها الأمة العربية» هو حديث عن أمن قومي مفترض إيجاده كهدف سياسي - استراتيجي 
منشود تناضل من أجله الأمة وطلائعها السياسية صاحبة الوعي القومي. وليس عن أمن 
قومي قائم. أو شبه قائمء أو كامن ومطلوب الاتفاق على اجراءاته العملية (تخطيط 
استراتيجي قومي يتفرع إلى استراتيجيات عسكرية وسياسية واقتصادية وثقافية وإعلامية. . 
الخ) . 

وفي مجال بحثه للتهديدات المحتملة للآمن القومي العربي (المفترض) من قبل دول 
الجوار الجغرافي الملاصقة بالوطن العربيءٍ ركز بحثه على دور كل من تركيا وايران قاطعاً بأن 
كلتا الدولتين سيكون له) قيمتهماء نظراً إلى أن حجمهها وكتلتها الحيوية يمكن أن يشكلا - 
عندما تريان ذلك تهديداً للآمن القومي العربي» كما «أن احتمال تحالفهها معه (أي الوطن العربي) 
بضيف إلى القدرات العربية أبعاداً هامة). ثم يضيف الباحث أنه سبق استخدام كل من الدولتين 
المذكورتين «بواسطة قوى أجنبية لتهديد الوطن العربي عسكريأ». ثم ينتقل الباحث إلى مناقشة 
تفصيلية لدور كل من تركيا وايران على النحو التالي: 


تركيا 


حدد الباحث دور تركيا انطلاقا من كونها الدولة المجاورة الوحيدة للوطن العربيء 
بحكم حدودها البرية المشتركة مع كل من سوريا والعراق» العضو في حلف شال الأطلسي» 
وأن فيها قواعد عسكرية للحلف وللولايات المتحدةق وها علاقات مع إسرائثيل. و«جزء هام 
من نظام الشرق الأوسط الخاري إنشاؤهو وأنها «تدخلت في الماضي, وما زالت تتدخل عسكرياً في الوطن 
العربي».» وذلك بحكم المشكلة الكردية. ووجود عدد كبير من الأكراد في العراق وسورياء ثم 
إنها وهي تطور مشروعاتها المائية تعتدي على الحقوق العربية في مياه نهري الفرات ودجلة, وتقترح مشروعا 
للمياه تبيع بموجبه مياهاً لدول في المنطقة منها إسرائيل» وهي لا تحرص على حل نزاعها مع الدول العربية المعنية 
في هذا المجال بالحوار معها. بل تقرر لنفسها حقوقا وتتصرف على أساسها وتضرب بالمطالب العربية عرض 
الخائط نما يجعل إيقافها يعتمد بدرجة كبيرة على موازين القوة العسكرية واحتالات استخدامها». وبالإضافة 
إلى هذا «فقد لعبت تركيا دوراً عسكرياً غير مباشر في حرب الخليج بساحها لقوات الحلفاء بالعمل من 
قواعدها ضد العراق. . . وقد جددت التفويض للقوة الحوية الغربية المرابطة في الأراضى التركية. . . الحاية 
أكراد العراق في الثلاثين من حزيران/ يونيو 61497. وكل هذه حقائق تؤكد دور تركيا المعادي للأمن 
القومي العربي, أو بمعنى أصح تهدد حركة التحرر الوطني العربية ضد الهيمنة الامبريالية 
والصهيونية على الوطن العربي. وقد برز دور تركيا في أعقاب حرب الخليج وبروز ما يسمى 
بأمن الخليج المتعارض مع الأمن القومي العربي الحقيقي. وبدء الدعوة الأمريكية المتزايدة 
لتشكيل ما يسمى بنظام الشرق الأوسط الذي سيتشكل على انقاض النظام العربي. وهذا 
يفسر إقدام دول الخليج على تقديم مساعدات مالية إلى تركيا لتستكمل بها تحديث قواتها 
المسلحة». كيها أشار الباحث (ص .)١558‏ 


انض 


وف ضوء هذا كله نرى أن ما ذكره الباحث بعد ذلك من أن «احتالات تبديد تركيا للوطن 
العربي عسكرياً في نهاية القرن العشرين ومطلع القرن الحادي والعشرين نادرة. بل إن من المتوقع أن تسعى, 
تركيا إلى تحقيق التعاون مع الدول العربية عسكرياً في بعض القضايا المتعلقة بالصراعات المسلحة الخاصة 
بشعوب إسلامية قُِ المنطقة القريبة منها وخاصة في جمهوريات الاتحاد السوفياتي السابقة. وفي البلقان. وفي 
قبرص)» » وقد تحفظ الباحث بالنسبة إلى هذا التوقع وربطه بعاملين: «أول بالنظام العالمي الاقليمي 
السائد وثانياً بالأوضاع الداخلية التركية وخاصة المشكلة الكردية» (ص 754). ولكن هذه التحفظات 
لا تغير من عدم صحه ة الاستنتاج المذكور. إذا نظرنا من زاوية مصالح الأمن القومي العربي 
الحقيقية» لأن هذه التوقعات كلها تندرج فعليا في خانة التهديدات التي يشكلها «نظام الشرق 
الأوسط» وغيره من المشاريع الامبريالية المعادية لمصالح الأمة العربية. وبقية الاستتتاجات 
الأخرى التي أوردها الباحث بعد ذلك بخصوص الدور التركي المتوقع ترجح صحة هذه 
المقولة. ومن ثم م يكن هناك داع لإيراد الاستنتاج المشار إليه الذي يشير الاضطراب وعدم 
الاتساق في التحليل دون حاجة ِل ذلك. 


إيران 

شكلت إيران الدولة الثانية ضمن دول المحيط الخارجى المباشر للوطن العربي في دراسة 
الباحث عن التهديدات المحتملة للأمن القومي العربي حتى نهاية القرن العشرين ومطلع 
القرن الحادي والعشرين. ويكشف استقراء ما أورده الباحث في هذه الفقرة من الدراسة (من 
ص 9:؟ إلى ص 507) أن تناقضات السياسة الخارجية الايرانية» خاصة منذ أزمة وحرب 
الخليج وانهيار الاتحاد السوفياتي, الناتجة. في تقديرنا المبدئي. من التناقض بين إيران 
الايديولوجية وإيران المميارسة السياسية العملية. بين إيران صاحبة الدعوة إلى الثورة الإسلامية 
ومتطليات تصديرها أو نشرها خارج الحدود. وايرات ذات السياسة الخارجية البراغاتية التي 
تخضع لمتطلبات مواجهة تهديدات الأمن القومي الإيراني ومراعاة المتغيرات الاقليمية والدولية 
وموازين القوى العسكرية المترتبة عليهاء ومتطلبات المصالح الاقتصادية والنفطية منها خاصة 
في مجالات التسويق والملاحة عبر الخليج إلى الأسواق الخارجية. . . إلخ. هذه التناقضات 
عكست نفسها على استنتاجات الباحث المتصلة بدور إيران بالنسبة إلى الأمن القومي العربي. 
أو ما يسميه الباحث الآمن الدفاعى العربي» فنجد أن تحديات إيران للولايات المتحدة؛ من 
وجهة نظر الإدارة الأمريكية المتمثلة في دعم الارهاب والاغتيالات في أنحاء العالم» والسعي 
لإحباط جهود تشجيع السلام بين إسرائيل والفلسطينيين والدول العربية. وصلاتها مع 
السودان؛. وتشاطها من أجل تقويض حكومات صديقة في المنطقة. وسعيها من أجل المصول 
على أسلحة دمار شامل. وامتلاك القدرة على الهيمنة على الخليج بالوسائل العسكرية» لا 
علاقة بالأمن القومي العربي» من وجهة نظر الباحث» «وإن كانت ليست بالضرورة تحدياً لس 
فالإرهاب - في حالة صحته ‏ مؤثر في الأمن القومي» وما تعتبره الولايات المتحدة احباطاً لجهودها من أجل 
تشجيع السلام مع إسرائيل هو في الحقيقة تدعيم للموقف العربي. وصلاتها بالسودان تدعمه ولا تضرّ ” أحداً فى 
الوطن العربي» والخصول على الأسلحة يمكن أن يكون دعياً أو تهديداً للآمن القومي العربي» (ص .)70١‏ 


وفي الوقت نفسهء بل في الفقرة التالية مباشرة للفقرات المذكورة أعلاه؛ نجد الباحث 


15 


يقرر أن هناك «قضايا شكلت فيها ايران #بديداً للأمن القومي العربي عسكريا كما دارت صراعات مسلحة 
وما زالت تدور بين إيران وبعض الدول العربية». وضرب الباحث أمثلة على ذلك مشيرا إلى مساعدة 
إيران «وحزب الدعوة الإسلامية» العراقى المعارض وايوائه ومطاردة جماعة ومجاهدى خلق» 
الايرانية «العراقية» داخمل الحدود العراقية» وكذا «مطاردة المتمردين الأكراد من الايرائيين داخسل 
كردستان العراقية والتوغل فيها ومهاجمتها» (ص 7307 ) ., 


وفي موضع سابق أشار الباحث إلى النشاطات الإيرانية التي تشكل تهديداً للأمن 
القومي العربي. فقال: «تعتبر قضايا جزر الخليج الثلاث التابعة لدولة الامارات العربية المتحدة التي 
استولت عليها إيران. ثم النزاع بين إيران والعراق حول الحدود في أكثر من مكان بما فيها شط العربء. وايواء 
إيران عناصر معارضة عراقية تقوم بأعمال قتال ضد العراق» ولجوء أكراد ايرانيين إلى العراق. في حين يؤوي 
العراق عناصر معارضة ايرانية» وما تبع ذلك من مطاردة للمعارضة داخل الأراضى العراقية. من ن أهم القضايا 

لني تشكل تهديداً للأمن الدفاعي العربي حيث تواجه الأمة العربية مهمة استعادة السيادة على الجزرء والدفاع 

عن الحدود العربية) (ص 70١‏ و١50).‏ ويتمنى الباحث على إيران أن تعدل عن سياساتها 
هذهء فقال: «لكن كل القضايا السابقة يصبح من الممكن علاجها لو أن إيران تخلت عن هدفها يأن تكون 
دولة ها دور قيادي في المنطقة. وسلمت بأهمية العلاقات القومية بين الأمة العربية»)! (ص .)760١‏ 

وقد أشار الباحث إلى جهود إيران في مسألة أمن الخليج. في ما أسماه بتأكيدها «على 
البعد الذاتي» واستبعاد القوى غير الخليجية. وبغض النظر عن كونها عربية أو غير عربية» وعلى أهمية الانسجام 
بين بلدان الخليج. وأن جميع حميع دول الخليج يجب أن تشارك في أمنه باعتبارها منطقة حساسة وتسيطر على ثلاثة 
أرباع التفط في العالم» وقد انعكس هذا المفهوم في رفض ايران وإعلان دمشق وانتقاده بحدة بمجرد اعلانه) 
ر(ص .)55١١‏ 

وقد اعترضت ايران على أية اتفاقيات أمنية أو دفاعية بين أية دولة من دول الخليج وأية 
دولة غير خليجية, بما في ذلك «الاتفاقية الأمنية بين الكويت والولايات المتحدة التي عقدت في ١9‏ 
أيلول/ سبتمبر عام .144١‏ وعلى الوجود العسكري الأجنبي بصفة عامة هناك) (ص .)55١‏ 


إن رفض إيران» غير المؤثر عملياًء في الترتيبات الأمنية الأمريكية في الخليج. ودعوتها 
إلى انشاء نظام أمنيى خليجي «بين جميع دول الخليج الثغان. . مع استبعاد أي دور لأي من مصر وسوريا» 
يتائى مع طموحات إيران. الحالية والسابقة أيام الشامى في أن يكودٍ «لما دور أسامي في مجال 
إعادة 2 والاستقرار إلى منطقة الخليج وترتيبات الأمن في الشرق الأوسط عموماً وفقاً للتصور الأول الإدارة 
الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش». نجد أن هذا التصور قد تغير خاصة في سياسة إدارة الرئيس 
الأمريكي كلينتون إذ تتبع سياسة, الاحتواء المزدوج. حيال كل من العراق وايران» (ص ”507). 
وهي طموحات تحاول السياسة الخارجية الايرانية تحقيقها بأسلوب برااي م يتعارض في كثير 
من الحالات. خاصة إبان إدارة الرئيس بوش اثر انميار العراق عسكرياً وسياسياً. ومحاولته 
الاستفادة من ذلك الانهيار لملء الفراغ غ الذى خلفه في المنطقة. مع السعي إلى استرضاء أو 
تهدئة المخاوف الأمريكية تجاه ايران من خلال الامتثشال 3 «الشرعية الدولية» ضد 
العراق. وعدم إعادة ال ١١6‏ طائرة عراقية (معظمها طائرات حربية متطورة)» التي كانت 
العراق قد هرّبتها إلى إيران أثناء المجوم الجوي الغربي عليهاء إلى العراق حتى الآن, الآمر 
الذي لم يشر إليه الباحث في دراسته هذه. 


ن لفن 


وبطبيعة الحال, فإن جميع النشاطات والمواقف السياسية الإيرانية تشكل تهديداً للأمن 
القومي العربي أو لسعي جماهير الأمة العربية وطلائعها القومية إلى استككال استقلاها السيابى 
والاقتصادي بعيداً عن التبعية للامبريالية من خلال إقامة وحدة عربية» أو تنسيق عربي قومى 
فعال على الأقل. ومع ذلك كله فإن الباحث يرى أن «احتمال حدوث تغير كبير في الوضع 
الاستراتيجي في إيران ضعيف, وبالتالي فإن قدرة إيران على تهديد الأمن القومي العربي في مطلع القرن الحادي 
والعشرين قليلة. وقد تنحصر في المشاكل الخالية السابق ذكرها. . . وتكون فرص ويجالات التعاون بين الدول 
العربية وإيران في مجالات الأمن أكثر من احتمالات الصراع»! (ص 707 707). 


ثم يختم الباحث تناوله دور إيران واحتئالاته بالنسبة إلى الوطن العربي بتوقع استراتيجي 
يبدو متناقضا مع حقائق ميزان القوى الدولي والاقليمي. وهو أقرب إلى التمني الايديولوجي 
من كونه توقعا استراتيجياً علمياًء حيث يقول: «تزداد قدرة إيران على اختراق المنطقة العربية» وخاصة 
العراق والخليج في ظل استبدال نظام شرق أوسطي بالنظام الحالي إذ يمهد الاندماج الاقتصادي للتغلغل 
السكانيء وبالتالي النفوذ المستند إلى الدين والمذهب. ويصبح من الصعب على الوجود العسكري الأجنبي أن 
يوقف هذا التغلغل والاختراق حيث لا تستخادم القوة المسلحة وائما الميادىء والقيم والدعوة. وهكذا فمن 
المحتمل أن يصبح العراق والخليج منطقة تفوذ إيراني على نحو مشابه لجنوب لبنان وحزب الله. كما قد يزداد 
نفوذ إيران في المنطقة . . . وريما لقوات عسكرية محلية موالية لإيران. طالما لى توجد قوى قادرة على تقديم 
النموذج الصحيح والملهم للجاهيرة! (ص 557). ولم يفصح الياحث عن معالم وهوية هذا 
النموذج الصحيح والملهم للجاهير. الذي إذا لم يوجد في المستقبل القريب وفي حال تطبيق 
النظام الشرق أوسطي » فسيكون «الوطن العربي» وليس «المنطقة العربية» فقط عرضة 
للاختراق الإيراني المتوقع . وهو الاختراق الذي يبدو توقعاً متناقضاً مع قول الباحث في الفقرة 
السابقة عن ضعف قدرة ايران على تهديد الأمن القومي العربي في مطلع القرن الحادي 
والعشرين . 

لقد غلب الباحث, في ختام دراسته لدور ايران الأمني ضمن المحيط الخارجي المباشر 
للوطن العربي. فجأة ودون ميررات علمية واقعية واضحةء احتمالات انتصار «ايران الثورة 
الإسلامية» على «إيران السياسة الخارجية البراغماتية». مرجحاً الايديولوجيا على معطيات 
الواقع السيا سي الواقعي دون ذرائع قوية مقنعة. وف النتيجة الأخيرة افتقدت هذه الفقرة 
«ب» من الدراسة سياقها المنطقي وتاه. في تقديرناء خيط البحث عن حل لتحديات الأمن 
القومي العربي, في ضباب تناقضات الايديولوجيا والسياسة العملية الايرانية . 


السياسات الأوروبية والروسية 


انتقل الباحث بعد ذلك في تحديده للإطار العام المؤثر في الأمن القومي ‏ إلى جموعة 
الدول الأوروبية التي تشكل أحد العناصر الرئيسية للبيئة الأمنية المحيطة بالأمة العربية والمؤثرة 
فى أمتها. . وقسم الدول المذكورة إلى ثلاثة أقسام : أوها دول حلف شال الأطلسي. وثانيها 

روسياء وثالئها باقي الدول الأوروبية . 
أ وبالنسية إلى جموعة دول حلف «ناتو» أوضح الياحث خطورة دور هذه الدول 


حفن 


بالنسبة إلى الأمن القومي العربي من حيث استعدادها للتدخل عسكرياً. إلى جانب الولايات 
المتحدة تحت راية الأمم المتحدة, كما حدث أثناء حرب الخليج وضد الصومال ومن خلال 
الاشتراك في فرض العقوبات الدولية ضد بعض الدول العربية مثل العراق وليييا. ثم تناول 
مسألة المتاعب الاقتصادية التى تعانيها هذه الدول والتّى قد تثير بعض الاختلافات في مواقفها 
عن الولايات المتحدة تجاه الدول العربية بسبب حاجاتها إلى النفط من جهةء ولتسويق انتاجها 
من السلع المصنعة يما فيها الأسلحة من جهة أخرى. ولذلك فهي «ستكون أكثر حاجة إلى 
الدول العربية)» وذلك «يجعلها تسعى إلى إقامة علاقات طيبة مع الدول العربية. وهوما يمكن أن يؤدي إلى 
دعم الأمن القومي العربي. إلا أن ذلك يتطبق أساساً على الدول العربية ذات الفوائض المالية» ولا ينطبق على 
باقي الدول العربية إلا بمقدار تضامن الدول العربية ذات الفوائض المالية مع باقي الدول العربية الأخرى» 
(ص .)١505‏ وربط الباحث قدرة الدول العربية على الاستفادة من حاجة الدول الأوروبية 
المذكورة (التي تضم فرنسا وبريطانيا وألمانيا أساساً) بقدرة الدول العربية (الواضح أن الدول 
النفطية ذات الفوائض الالية هى المعنية) على «اتخاذ سياسة الحوار على أساس التدية وليس التبعية» 
(ص ١ .)550١5‏ 


وقل خص الياحث بالذكر بريطانيا «كحالة خاصة من بين دول حلف شيال الأطلسي الأوروبية 
التي لا تطل على البحر المتوسطء ولكن يحتملٍ أن تكون مصدراً من مصادر التهديد نظراً إلى تطلعاتها الدائمة 
للعب دور عالمي. كا أن لها وجوداً عسكرياً في الوطن العربيء وكانت الدولة الأجنبية الثانية المشاركة في 
التدخلٍ الأجنبي في أزمة الخليج . . . وهي كغيرها لما مصالحها في الوطن العربي» وتسعى إلى تسويق منتجاتها 
عموماً. ومن الأسلحة بصفة خاصة في الوطن العربي» مما قد يفيد في بناء القوات المسلحة العربية»! 
رص ٠٠6‏ و 505). وني ذلك إشارة إلى صفقات الأسلحة البريطانية مع السعودية 


(صفقات «اليرامة ١‏ و 25) وعمان وقطر وغيرها قبل ويعد حرب الخليج . 


وهذه المقولات كلها تؤكد لنا أهمية ما بدأنا به تعقيبنا على الورقة البحثية هذه وهو: 
ما هو الأمن القومي العربي الذي نقصده. ما هو تعريقه؟ وما هي المصالح التي يعبر عنها 
والاستراتيجيات القومية المفترضة التى تطيق» أو يجب أن تطبق. لحايته؟ ذلك لأن مبيعات 
الدول الأوروبية الأطلسية للأسلحة المتقدمة إلى دول الخليج العربية» قبل أو بعد أزمة 
وحرب الخليج 19494٠‏ - 1941» لم تخدمء ولا يمكن لها أن تخدم, الأمن القومي العربي في 

شي شيءء بحكم أن صفقات الأسلحة المذكورة ليست مجرد صفقات اقتصادية وانمهاهي صفقات 
استراتيجية أساساًء فالسلاح المتطور الذي تبيعه الدول الصناعية الكبرى سلعة استراتيجية في 
الأساس رغم منافعه الاقتصادية. وهو يخدم سياسات الدول المصدرة للسلاح ولا يتعسارض 
مع استراتيجياتها في الوطن العربي. هذا فضلاً عن أن الدول المذكورة ترتبط - ضمن حدود 
معينة ‏ ببيان الدول الخمس (الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي سابقاً وبريطانيا وفرنسا 
والصين) الصادر في باريس يوم 4 بخصوص عدم بيع أسلحة تقليدية لدول 
منطقة الشرق الأوسط «عندما يكون من شأن ذلك أن يؤثر في استقرار هذه المنطقة أو تلك في العالم»» 
ووضع اجراءات ملموسة لمنع انتشار الأسلحة غير التقليدية «وذلك بطريقة عادلة وحكيمة وشاملة 


ينض 


ومتوازتة»©. (أشار إليه الباحث في فقرة لاحقة عن المعاهدات الدولية لضبط التسليحء 
ص .)١9١‏ 

ولا شك في أن صفقات الأسلحة الأوروبية» أو الأمريكية» إلى دول الخليج العربية 
الغنية» رغم انها تحقق فوائد اقتصادية ضخمة للدول المصدرة ضمن صراعها الاقتصادي على 
اقتسام هذه السوق العربية إلا أنها تخدم في النباية أمن الخليج من المنظور الأمريكي ‏ 
الغربي المتعارض جذريا مع متطلبات الأمن القومي العربي ا حقيقي » ولا تهدد في الوقت نفسه 
أمن إسرائيل . وهو ما استدركه الباحث ضَمنيا في ما بعد, في فقرة لاحقة تتعلق ب «خنق 
وحصار قوى عربية)» حيث قال: «وإذا كانت الشركات المنتجة للسلاح تسعى إلى تصدير بعض انتاجها إلى 
بعض الدول العربية في الخليج. فإنها لا تصدّر لها إلا ما تعتقد القيادات الغربية بأنه لا يغير من ميزان القوى. 
خاصة واتها تعتقد بعجز هذه الدول العربية عن الاستفادة من هذه الأسلحة لضيق قاعدتها البشرية» 
(ص ”51). وما قاله في الفقرة المتعلقة بالحظر التسليحي على الدول العربية من أنه (مع 
انتهاء الحرب الباردة وانخفاض الطلب على السلاح في أوروبا وأمريكا تحولت أسواق السلاح إلى ل الخليج 
العربية وهي تعلم ان قدرتها على استيعاب هذه الأسلحة بهذه الكميات عحدودة للغاية» بما يمثل في الحقيقة تخزينا 
مسبقا للقوى الأجنبية أكثر منه دعا لقوات هذه الدول» (ص 7307). 

ب وضمن الأطر السابقة لا يختلف الموقف كثيراً بالنسبة إلى دور جمهورية روسيا 
الاتحادية ف تصدير الأسلحة إلى دول الشرق الأوسط. الذي تحكمه الاعتبارات الاقتصادية 
أساساً ضمن مراعاة قيود التسلح الدولية المتفق عليها في باريس. وليس اعتبارات تنافس 
القوتين العظميين خلال قترة الحرب الباردة التي كانت تحكم سياسة الاتحاد السوفياتي في 
تصدير الأسلحة إلى دول العالم الشالث عامة. وقد ربط الباحث قدرة الدول العربية على 
الاستفادة من حاجة روسيا إلى الأموال في سياستها لتصدير الأسلحة (مثلما حدث مع إيران 
والصين مثلا) بقدرة الدول العربية على التعاون في ما بينها «ووجود استراتيجية عربية تضم عدداً 
مناسباً من الدول العربية الرئيسية في المجال العسكري» (ص /ا16)» أي وجود استراتيجية تضم دول 
نفطية غنية ودولاً لدءها قدرات عسكرية على استيعاب كميات كييرة من الأسلحة المتقدمة 
(مثل سوريا ومصر والعراق). وهو توقع يصعب تصور تحققه بما يخدم مصالح الأمن القومي 
العربي الحقيقي» ضمن الأوضاع السياسية والاستراتيجية العربية المتردية بشدة حالياء التي 
عير عتها بوضوح تمويل دول الخليج لعملية تحديت القوات المسلحة التركية بنحو ثلاثة 
مليارات من الدولارات مؤخراً عقب حرب الخليج . 

جَ - وبخصوص الدول الأوروبية الأخحرى. خاصة دول حلف وارسو سابقاً المتمتعة 
بقدرات صناعية عسكرية تقليدية متطورةء مثل تشيكوسلوفاكيا سابقاً يمكنباء كما قال 
الباحث «تقديم بعض الامكانات الدفاعية المتميزة» كما يمكنها تقديم بديل لكسر حصار الحظر التسليحي 
الذء ي يحتمل فرضه على الدول العربية وفقاً للنظام الشرق أوسطي»» شرط «أن تقدم الدول العربية ما يمكن 
أن يغرها (أي الدول الأوروبية الشرقية المذكورة) بالخروج على محظورات الدول الغربية والاستغناء عن 


زهة مزيد من التفاصيل انظر: تحمود عرمي ٠.‏ «تحديد التسلح ف الشرقف الأوسط: لكيه اقتسام الأسواق 
وتبديد الأمن العربيء» شؤون الأوسط. العدد " (أيلول/ سبتمير ,)1944١‏ ص 1716 -594. 


148 


المساعدات التي تأمل هذه الدول في الحصول عليها (من الولايات المتحدة والغرب)» (ص 509). 
وهذا يعني العودة. مرة أخرى. إلى مقولة التمنى النظري على الدول العربية النفطية الغنية. 
القيام بدور لا ترغب في القيام به وفقاً لمفهومها الأمني الخليجي المرتبط بمصالح الآأمن 
الأمريكي لنطقة الخليج والشرق الأوسط عامةء الأمر الذي يعني استمرار فاعلية وسائل 
الضغط الأمريكي على الدول المذكورة للحد من دورها المحتمل في كسر الحظر التسليحي 
القائم عملياً على الدول العربية غير الخليجية أو غير المرتبطة مباشرة بالولايات المتحدة حتى 
7 وهو ما كشفت عنه عملية تنفيذ صفقّة الدبايات وت - 477 التى تعاقدت عليها سوريا 
مع تشيكوسلوفاكيا (سابقا) خلال العام .194١‏ والتي اشتملت على "٠٠‏ دبابة©. حيث 
جرى اعتراض وتفتيش وتأخير وصول السفن الحاملة أجزاء من هذه الصفقة في مختلف مواىء 
أوروبا الغربية» إلى سورياء بوسائل قانونية مختلفة (خاصة فٍِ ألمانيا الغربية)» ثم قامت 
الولايات المتحدة بضغط مباشر على تشيكوسلوفاكيا حتى لا نتم استكال تنفيذ الصفقة 
والتوقف مستقبلاً عن عقد مثلها مع دول مثل سوريا. 


افريقيا 


وجاءت الدول الافريقية في ختام المحيط الخارجي للوطن العربي التي قد تشكل» 
ضمن ظروف معينة» تهديدا إعسكريا للوطن العربي. فأوضح الباحث أن هذه الدول يصعب 
أن تشكل في حد ذاتها تهديداً من هذا النوع للوطن العربيي لاتعدام الدوافع وضعفها عسكرياً 

حدّة مشكلاتها الاقتصادية. ولكنها يمكن أن تكون مصدرا للتهديد بواسطة قوى أخرى من 
ارج المنطقة, وأهم هذه القوى هي إسرائيل. وذلك من حيث علاقاتها مع إثيوبيا وأريتريا 
التى منحتها قاعدة عسكرية في جزيرة دهلك قرب ياب المندب؛ والولايات المتحدة. كا 
يحدث حالياً في الصومال بمباركة ومشاركة بعض الدول العربية. 


الأوضاع العربية 

وبعد أن انتهى الباحث من دراسة المحيط الخارجي , الذي يضم القوى الخارجية التي 
يمكن أن تشكل تهديدا للأمن القومي العربي» ضمن القسم 7 من الدراسة المتعلقة 
بالاطار العام » انتقل إلى البيئة الداخليةء أو القدرة الداخلية العربية التي يمكن أن تكون 
عاملاً داعا للأمن القومي العربي ضد التهديدات الخارجية, كما يمكن أن يشكل ضعفها 
وتفككها عامل مساعدا ومسهلا تهديدات القوى الخارجية. وناقش الباحث البيئة الداخلية 
تحت عنوان «الأوضاع العربية» محت] + ها القسم الأول من البحث» مقسياً اياها إلى ثاني 
فقرات حملت العناوين التالية : 

الاقتقار إلى التعاون الدفاعي العربي 
ب - خنق وحصار قوى عربية 


09 سو وجدمىآ2] عه 15د متمق وأعملالآ , عامطتاكمآا طععوعوع 1 عموعط أذوه لأ ممسعام]1 دمامطءاءم560ك 
4 .م .(1992 ركوعء:2 إالككء ازونا لعهلا0 :0ه]<0) 1992 بإممطمععء! [غاطاك رمام 


علض 


الحظر التسليحي على الدول العربية 
- وجود عسكري أجنبي كثيف 
ها الحروب الأهلية والصراعات الداخلية المسلحة 
التخلف الاقتصادي والعلمي 
, خجيرة القتال 
اح - توفر فوائض مالية لدى بعض الدول 


وقد أوضح الباحث السلبيات الكثيرة التي يتسم بها الوضع الأمني العربي المفترض في 
المرحلة الحالية الى تؤكد عدم وجود أمن قومي عرب قائم في الواقع. واعتير أن هناك وبعض 
النقاط المضيئة الي نتجت من ثار فترة سعت فيها الأمة وواكبتها الحكومات إلى بناء قوة دفاعية فاعلة)ى. منها 
الخبرات القتالية التي اكتسبتها القوات المسلحة لعدد من الدول العربية خلال الحروب 
العربية - الإسرائيلية» التي استخدمت خلاهها القوات المسلحة العربية كثيراً من ع الأسلحة 
والمعدات القتالية المتقدمة في ظروف الحرب الحديثة أكثر من مرةء و«اكتسبت خيرة الصمود ضد 
هذه الوسائل»ء ذلك لأن «خبرة القتال أمر لا يستهان به في القدرة الدفاعية» (ص 7717). وأيبدى 
الباحث تخوفه من تآكل هذه اخيرات «مع مضي الزمن نتيجة روج الأفراد من الخدمة العسكرية 
وبعدهم عنبها من جهة, وبتغير الأعمار وتبادل الأجيال من جهة أخرى. ومالم ير انتقال الخبرات من الأجيال 
السابقة إلى الأجيال التالية. فإن هذه الخبرات الغالية تتعرض للضياع» (ص 707) . وهذه مقولة صحيحة 
وهامة. بحكم أنها تشكل جزءاً من القددرة القتالية والتنظيمية والقيادية التي تدخل ضمن 
عناصر ميزان القوى العسكري بين أي قوتين متصارعتين. والمفروض أن انتقال الخبرات 
القتالية من جيل إلى آخر يتم أساساً من خلال بلورة وصياغة العقائد التكتيكية, أو القتالية: 
التي تتجسد فيها الخيرات المكتسبة من ساحات القتال التي شاركت فيها القوات المسلحة 
العربية سابقاً . ذلك لأن الأفراد الذين اكتسبوا هذه الخبرات مالهم هو الخروج من الخدمة 
العسكرية لأسباب مختلفة أقلها تغير أعمارهم . وبطبيعة الحالء فإن كتابات القادرين من 
هؤلاء الأفرادء التي تسجل هذه الخبرات. تشكل مرجعاً هاماً لانتقال خبرات الأجيال إضافة 
إلى الدور الرئيسبى الذي تلعبه صياغة العقائد التكتيكية رسمياً. 


واعتبر الباحث تواقر فوائض مالية لدى بعض الدول العربية (دول الخليج النفطية 
أساس في الوقت الذي تعاني فيه أغلب دول العالم أزمات اقتصادية حادة. إحدى النقاط 
المضيئة في الجالة العربية المظلمة حالياًء بحكم أن هذه الفواتض الالية تمككن هذه الدول «من 
التأثير في سياسات الدول الأخرى» (ص .)3١١‏ 


ثم أورد الباحث تحفظاً رأى أنه شرط ضروري للاستفادة من الفوائض المالية العربية 
المذكورة. فقال مستدركاً: «لكن هذه الفوائض مالم تستغل الاستغلال الأمثل فإنها يمكن أن تؤدي إلى 
عكس المطلوب. حيث يمكن استدراجها لشراء ما هو غير ضروري للأمة ويجري استنزافها في ما ليس وراءه 
طائل. بينما لا تحصل القوات المسلحة على ما تحتاجه فعلا للدفاع عن وطنها. لذا فإن قرارات استيراد الأسلحة 
يجب أن تراعي احتياجات الدفاع الجماعي عن الوطن العربي وألا تقتصر على احتياجات دول بعيتهاء وخاصة 
الدول التي لديها الفوائض المالية» (ص 757). وتتناقض هذه التمنيات» المثالية الطابع . مع 


ارون 


واقع سياسات دول ل الخليج العربية الذي أشار إليه الباحث في العديد من فقرات بحثهء كونها 
تنتهج نظاماً أمنياً يعتمد على الوجود العسكري ويرفض أي نظام أمن عربي حتى ضمن 
«إعلان دمشق ق» الذي لم يشهد تطبيقاً على أي مستوى كان. وفي تقديري أنه آن الأوان للفكر 
القومي العربيء وطلائعه الثقافية والسياسية, أن تكف عن اطلاق التمنيات المتعلقة 
بالاستخدام الأمثل للثروة النفطية العربية بما يعود على الأمة العربية جمعاء بالنفع الاقتصادي 
التنموي والأمن الدفاعي والارتقاء الاجتماعي والقوة السياسية الاقليمية المؤثرة. . . الخ. لأن 
تحقيق مثل هذه التمنيات يتطلب توفر ظروف سياسية عربية قومية تحول دون انفراد الغرب 
الامبريالى بالاستفادة الرئيسية من الثروات العربية بحكم هيمنته على النفط العربي وضمان 
أمنه وفقاً للمصالح الأمريكية والغربية,» وهوما أثبتته تجربة حرب الخليج ج بصورة عملية 
قاطعة . 


ثانياً: الولايات المتحدة واسرائيل: السياسات والأولويات 


ناقش الباحث السياسة الأمريكية في المنطقة. المؤثرة في الأمن القومى العربي المفترضء 
باختصار شديد يفرضه حجم الدراسة, تحت عناوين عامة شملت: الأهداف الأمريكية 
بخصوص الأمن والميزان العسكري في المنطقة. والاستراتيجية الأمريكية التى قسمها الياحث 
إلى خمسة أهداف: ْ 


. الوجود العسكري في المنطقة لردع الأطراف المناوثة‎ ١ 
؟ - هيكل أمني اقليمي تقوم الولايات المتحدة بالدور الرئيسي فيه.‎ 
. مناورات مشتركة مع دول المنطقة‎ - 

التعاون الاستراتيجى بين الولايات المتحدة واسرائيل. 

- العمل على منع انتشار أسلحة التدمير الشامل . 

وليس لدينا من تعقيب على هذا الجزء من البحث سوى ابداء تحفظ على تفسير تصريح 


مساعد وزير الخارجية الأمريكي الصادر في 000 والمتعلق بانضام «جميع دول الشرق 
الأوسط وغيره إلى معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية واعلان نفسها دولا خالية من الأسلحة النووية واتخاذ 


الخطوات الضرورية» (ص 2)7079 وهو أنه يعي رغبة حقيقية لدى الولايات المتحدة ة في تحلٍ 
اسرائيل عن تسلّحها النووي . ونرى أن هذا توقع سابق لأوانه وقد لا يمحدث مطلقا وليس 
.هناك شواهد عملية في السياسة الأمريكية ترجح تنفيذه . 


وتحت عنوان : «النظرة الإسرائيلية إلى المحيط الاستراتيجى والاقليمى وتحديد الأهداف 
والأولويات»» ناقش الباحث موقف اسرائيل من مسألة الأمن القومي العربي موضع البحث. 
من منطلق التصور الإسرائيلٍ لمصادر تهديد أمنها في الوقت ال حالي والمستقبل باعتباره الأساس 
النظرى لأهدافها واستراتيجيتها عموما والعسكرية منها خصوصا. . وقسم بحثه في هذا 
الخصوص إل أربعة أقسام : ١‏ مصادر التهديد ”؟ ‏ مزايا الوضع الاستراتيجي الحالي "' - 


خض 


الموقف الاسرائيلي من ضبط التسلح العربي ؛ - الاستراتيجية العسكرية الاسرائيلية. التي 
قسمها بدورها إلى عشر فقرات موجزة» تشكل في الواقع رؤية الباحث نظرية الأمن 
الإسرائيلية 3 المرحلة الراهنة. وهذا بدوره موضوع واسع من الصعب أن يتم بحثه ضمن 
الحيّر الذي خصص له من الدراسة (من ص 5/5 .)78٠‏ ولذلك كله. كنا نفضل لو 
أن الباحث ركز بحثه على نظرية الأمن الاسرائيلية ضمن الظروف الراهنة واحتمالات تهديدها 
للأمن القومي العربي (لم يرد هذا التعبير في سياق عرض النظرة الاستراتيجية العسكرية 
الاسرائيلية) حتى نهاية القرن العشرين ومطلع القرن القادم. لأن معالجة الموضوع جاءت 
تقليدية إلى حد ماء ومليئة بتفاصيل موجزة نسبيا عن موضوعات مثل انشاء نظام دفاعي 
اقليمي داخلي شامل. وإقامة مناطق منزوعة السلاح حوفا وتفريغ المناطق المجاورة للسكان. 
دون ربطها للقارىء بوضوح بما يمثل كل ذلك من تهديدات للأمن القومي العربي . وعموماً. 
فإن للباحث عذره في اتساع وتشعب الموضوعات التي تعرضت لها ورقته البحثية بحيث يكون 
من الصعب تغطيتها بالتفصيل أو الوضوح المأمول بحثيا. 

ولنا تعليق صغبر يتصل بْقولة التفوّق العسكري الذي تسعى إسرائيل إلى تحقيقه 
منفردة في مواجهة جميع الدول العربية» سواء من حيث عدد الأفراد أو كميات أسلحة القتال 
الرئيسية (مثل الدبابات وطائرات القتال). ونقول إن هذه المقولة غير ممكنة التحقيق في حالة 
توفر تعاون عسكري عربي فعال يسمح بحشد متكامل لمختلف عناصر الثقوة العسكرية 
العربية بشريا وتسليحياء وهو الأمر الذي لم يحدث في الماضي. ولذلك كانت إسرائيل تنجح 
في حشد كمي متفوق ضد كل جبهة عربية على حدةء خاصة في تنقاط الاختراق الرئيسية 
عندما كانت تأخذ زمام المبادرة الحمجومية (خاصة في حربي ١905‏ وا195١).2‏ مستفيدة في 
ذلك من إمكانات الحركة الداخلية التي يوفرها لما وضعها الجغراني» وشبه انعدام التنسيق 
العسكري العربي ووحدة القيادة الاستراتيجية العربية حتى بين دول المواجهة المباشرة ذاتهاء 
باستثناء قدر محدود من العاملين المذكورين في حرب 01477ء الأمر الذي كان يتيح لها إمكان 
تركيز قواها الكميّة والنوعية على كل جبهة على حدة وتحقيق التفوق الكمي والنوعي معاً. 


الثاً: العوامل المؤثرة في القوة العسكرية العربية 
والميزان الإقليمي 
حدد الباحث العوامل المذكورة في سبعة عوامل ضمت على التوالي: ١‏ - المعاهدات 
الدولية لضبط التسلح ” - تأثير التقانة (التكنولوجيا) العسكرية الجديدة “1 اختلاف الموازين 
والتهديدات والاحتياجات بين المسارح الفرعية 5 الاتجاهات الماضية للتسلح والانفاق 


العسكري 0 - أثر الأزمة المالية والعوائق الداخلية في استمرار التسلح 5- المستوى الصحي 
والثقافي للشباب ومستوى القادة / أفق العلاقات المدنية العسكرية. 


- بطبيعة الحال. وبالرغم من العوامل التقنية والدولية والاقتصادية والجغرافية 


نفض 


والاجتماعية والسياسية الداخلية المتصلة بتركيب السلطة السياسية والديمقراطية (والأخيرة 
تضمنها العامل السابع المتعلق بالعلاقات المدنية ‏ العسكرية» أي اشتغال العسكريين 
بالسياسة)ء فإن السقف الأعلى الذي بحكم مختلف العوامل النوعية المتخصصة المذكورة 
ويؤثر في فاعليتها ايجاباً أو سلياًء هو السياسة العلياء والاستراتيجية العليا المترتبة عليهاء التي 
تنتهجها الدولة. أو جموعة الدول. المعنية. فعلى سبيل المثال يتوقف مدى تأثير المعاهدات 
الدولية لضبط التسلح» إلى حد كبير. على مدى خضوع الدولة» أو مجموعة الدول العربية» 
المعنية بالأمن القومي العربيء لهيمنة الولايات المتحدة الأمريكية. ومدى تبعية سياستها 
واقتصادها ونظرتها الاستراتيجية العامة إلى الواقع الدول والاقليمي والمحلٍ للسياسة 
والاقتصاد والنظرة الاستراتيجية الأمريكية. لأن هناك دائياء وفي أحلك الظروف, حلولا 
لاختراق الحصار التسليحي على الطرف العربي في الصراع العربي ‏ الاسرائيلي منذ أن فرضت 
الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا في البيان الثلاث في عام ٠‏ تحديد تسلح أطراف الصراع 
العربي - الاسرائيلٍ. وذلك رغم تغير الظروف الدولية وزوال الاتحاد السوفياتي كدولة 
وايديولوجية وسياسة خارجية. ويحضرنا في هذا الصدد اختراق ايران حصار تقييد التسلح 
الدولي من خلال شراء طائرات قتال متطورة (صيغ . خق مثلا) وديابات «ت - 07/5 
وغواصات «كيلو» من روسيا وصورايخ أرض - أرض «سكود» وتقنية نووية من الصين. 
والأمر نفسه ينطبق على عامل اتجاهات التسليح والانفاق العسكري التي تتأثر حتما باتجاهات 
السياسة العربية. 


" - بالنسبة إلى عامل أثر التكنولوجياء أو التقانة أو التقنية.» العسكرية الحديثة في التسلح 
العربي وميزان القوى الاقليمي. فإننا مع تسليمنا المطلق بأهمية محاولة الحصول على أحدث 
الأسلحة المتطورة والمعدات المعاونة لها ذات المستوى التقني العالي من رادارات وأجهزة ضبط 
نيران وتوجيه وانذار مبكر واستطلاع آني (فوري). . . الخ. لكسر التفوق النوعي الاسرائيلٍ 
ومواجهة التحدي العسكري الأمريكي الغربي عند اللزوم» إلا أنه يجب عدم ربط سياسة 
التسليح العربية ذات التوجه القومي الوطبي المفترض, بقيد الحصول على التقنيات العسكرية 
الحديئة كشرط حتمي لتوفير القوة العسكرية اللازمة لحاية الأمن القومي العربي. ذلك لأنه 
مهما بذلنا من جهودء ومهاا| توافر لنا من أموال (على افتراض سيطرة القوى القومية على 
المصادر الرئيسية للثروة النفطية العربية)» ستظل هناك فجوة تقانية (تكنولوجية) بيننا وبين 
إسرائيل المدعومة بقوة من الولايات المتحدة والغرب كله. وكذلك بيننا وبين أية قوة تدخل 
عسكري سريع أمريكية ‏ غربية» بحكم الفارق الواقعي التاريخي القائم بين مستوى تطور 
المجتمع العربي العلمي والتقنئي والصناعي وبين مستوى المجتمع الغربي. ومن هنا كان رهن 
بناء القوة العسكرية العربية المطلوبة بضرورة الحصول على المستوى التقني ذاته لدى العدوى 
إذ هو ارتهان أبدي للسياسة والاقتصاد والمجتمع والفكر والثقاقة العربية بسياسة التبعية 
للاميريالية . 

إل حصول بعض الدول العربية. المرتبطة سياسياً بالولايات المتحدة الأمريكية خاصة 
والغرب الأوروبي عامة, على أسلحة ومعدات حربية ة متطورة تقنياً مشل مقاتلات وف »١٠6‏ 


يفف 


ووف- 2١5‏ ووف- »©١18‏ الأمريكية و«تورنادو» 0 الصنع و«ميراج الفرنسية 
وطائرات رصد إنذار مبكر من نوع «أواكس» أو «هوك أي» ...الخ ؛ ليس معناه أن الدول. 
العربية المذكورة أصبحت تملك تقنية عسكرية متطورة فعالة ف حماية أمنبا القومي ا حقيقي 
وصراعها ضد أعدائها الفعليين (اسرائيل مثلا). ذلك لأن وجود هذه الأسلحة لدى هذه 
الدول مقيّد بقيود مرئية وأخرى غير مرئية ة مباشرة. من حيث افتقارها إلى بعض المعدات 
الالكترونية الأكثر تطوراً مثللّء ونقص قطع الغيار الذي يتيح هامشاً زمنياً حدوداً لاستخدامها 
بحرية ة خارج ارادة الدولة المصدرة سياسياء وكذلث محدودية الذخائر المتطورة الموجودة في و 
حوزة الدول المستوردة الأسلحة. ونقص خرراء الصيانة المحليين أو اتنعدامهم أحيانا. . 
الخ. وتجربة «ايران الشاه» في التسليح الأمريكي الغربي الضخم. الذي كان يضم عشرات 
المقاتلات الحديئة الأمريكية من طرازي وفا_- + فانتوم » ودروف_ ١5‏ توم كات» مثلاء ومكات 
الدبابات البريطانية المتطورة من طراز «تشيفتين» والأمريكية من طراز «م - 255 الخ. لم 
يستطع أن يغير من نتيجة الحرب العراقية - الايرانية بعد انقطاع قطع الغيار والذخائر من 
الدول المصدرة إثر قيام الثورة الايرانية العام 1414 . وكذلك الحال بالنسبة إلى تسلح 
السعودية بمقاتلات «ف  )١5‏ وديابات م .»٠‏ وتسلح الكويت بمقاتلات «ميراج ف »١‏ 
ودبابات «تشيفتين». فإنه| م يستطيعا أن يغيرا أي شيء من واقع اجتياح العراق للكويت قبل 
تدخل القوى الأجنبية (مع الأخذ في الاعتبار التفوق الكمّي العراقي الضخم). 
وبطبيعة الحال. فإن هذا لا يعني عدم السعي المستمر للحصول على الأسلحة 

والمعدات المتطورة. كلما كان مكنا من حيث مصدر الاستيراد وتوافر الأموال اللازمة» أو 
السعي المستمر لرفع مستوى البحث والتطور العلمي والتقاني (التكنولوجي) والصناعي 
المحلٍ. ولكن الواقعية في التفكير والسلوك. والطموحات القومية الوطنية » تفرض عل الأمة 
العربية» ودولها الطليعية المفترضة». استخدام كل ما هو متاح عمليا من أسلحة وتقانة 
(تكنولوجيا) . كمياً ونوعياً. بما يتناسب وقدراتها الواقعية وعواملٍ التفوق الموضوعية المتاحة 
لحاء أفضل استخدام ممكن استراتيجياً وعملياتياً وتكتيكيا وتقنياء وهو أمر يمكن أن توفر له 
السياسة الوطنية السليمة. خارجياً وداخلياًء من مقومات صحة الخط السيامي وتجاوبه مع 
مصالح الجاهير واستنفار كافة طاقتها المعنوية ديمقراطياً اطاراً ودافعاً قويين يتيحان مضاعفة 
الامكانات القتالية للأسلحة والمعدات المتاحة عملياًء ويساعدان على ابتكار وسائل وأساليب 
ومعدات تواجه بها القواثٌ المسلحة النظامية والشعبية التقانات (التكنولوجيات) العسكرية 
المتطورة؛ أو تقلل من آثارها إلى أكبر حد ممكن. وفي هذا الخصوص توفر خبرة الحرب 
الثورية الميتنامية ماذج تاريخية ذات قيمة فعالة. ويمكن لدراسة متأنية لسلبيات واتجابيات 
حرب الخليج الثانية أن توفر خيرات مفيدة أيضاً في هذا الخصوص 

: - هذا يقودنا أيضاً إلى مسألة اتجاهات التسلح والإنفاق العسكريين العربيين مستقبلاً» 
فق ضوء حسن استخلاص خيرة ودروس الماضي منل كسر احتكار السلاح العام 6 وحتى 
حرب الخليج الثانية العام .149١‏ فنحن نتفق تماماً مع الباحث في ما ذهب إليه من ضرورة 
الاستفادة من رصيد الخبرة الماضية في محاولات التصنيع الحربي العربية شرط أن يتوفر «قرار 


نض 


عربي بالاعتماد على النفس في التسليح الذي يصعب الحصول عليه من مصادر خارجية» (ص 555), مع 
اضافة الأسلحة البسيطة تقنيا والممكن انتاجها محلياً. حتى لو توفرت مصادر خارجية 
لاستيرادهاء مثل البنادق الآلية «كلاشينكوف» وقواذف «آر بي جي "١‏ وال هاونات بمختلف 
عياراتها والرشاشات المختلفة خاصة المضادة للطائرات منهبا من عيارات ١71٠‏ ملم و5,0١‏ 
ملم و17 ملم مثلاء ومدافع المهاوتزر والميدان من عيارات ٠٠١‏ ملم و717١‏ ملم و0١‏ ملم 
وناقلات الحنود المدرعة. . . الخ . 

ولا نتفق. إلى حد ماء مع ما ذهب إليه الباحث من ضرورة الاستغناء عن الأسلحة 
والمعدات الحربية السوفياتية القديمة بحكم أنها م تعد تصلح «للواجهة متطلبات الصراع في القرن 
القادم») (ص 5 59؟) . ذلك أن الأخذ مبذا المنطق قد يؤدي إلى الاستغناء عن الكثير من الأسلحة 
والمعدات القديمة, التي يمكن. ببعض الحهد في الصياتة والتحديث المحلٍ المحدود. الاستفادة 
منها في تلبية بعض المتطلبات أو المهام الدفاعية المساعدة أو المكملة للأسلحة الأكثر تطوراً 
المتاحة. فإسرائيل. مثلاء ظلت تستخدم ناقلات الحنود المدرعة الأمريكية الصنع من طراز 
6 27/7»: ذات النصف جنزير الي انتجت خلال الحرب العالمية الثانية» حتى سنوات 
قريبة. وحولت بعضهاء بعد ذلك. إلى حاملات هاونات أو رشاشات ثقيلة م/ط أو 
عربات اسعاف ميدانية» وكذلك فعلت بالنسية إلى دبايات «شيرمان». 


- مسألة أخرى في اتجاهات التسلّح ‏ وهو موضوع يطول فيه الحديث ‏ العربية 
المفترضة. نرى أهمية أخذها في الاعتبار في ضوء خيرات حرب الاستنزاف وحرب ١919/7‏ 
(رغم السلبيات التى سببتها السياسة والاستراتيجيا العليا في مسار الحرب العالمية الثانية), ألا 
وهي إجراء توازن دقيق» يتفق وظروفنا الخاصة من حيث توافر الكثافة البشرية وانخفاض 
المستوى التعليمي والثقاني العام للشباب المقاتلين المحتملين. سواء على المستوى النظامي أو 
المستوى الشعبي» ومن حيث مسألة الكم والكيف في التسليح » » بمايؤدي إلى استفادتنا من 
عنصر التفوق البشري الكمي تجاه الخصم الاسرائيلي أو الأجنبي عامة من جهة. وحسن 
استخدامنا ما هو متاح أو ممكن أن يتاح مستقبلاء من أسلحة متفوقة ة نوعياً (مثل مقاتالات 
«ميغ ‏ 754) و«وسوخوي - /57) وديابات وت ٠ ..628١‏ الخ) من جهة أخرى. إذ يمكن 
الاستفادة من التفوق البشري» المنخفض الكفاءة التقانية (التكنولوجية)» في تشكيل ألوية 
ة (نظامية وشعبية) مزودة بأسلحة تقليدية رخيصة (منتجة محلياً كلما كان ذلك مكنا 
مكثفة النيران قدر الامكان. تدعمها وحدات أو تشكيلات مدفعية تقليدية من مختلف الأنواع 
وصواريخ م/د وم/ط خفيفة مبسطة التقنية نسبياً. واستخدامها عملياتياً وتكتيكياً بما يناسبها 
من مسار عمليات جغرافياً وديمغرافياً وتجهيزات ميدانية توفر لحا عنصر الحماية غير المكلفة 
0 ماليا (خنادق» دشم أنفاق) لامتصاص أكبر قدر ممكن من هجمات وجهود الخصم 
تشتيت قواتهء وتأمين الأهداف السكانية والاقتصادية الحامة في الوقت نفسه. وكذلك يمكن 
الاستقادة من ميزة التفوق البشري المذكورة في تشكيل وحدات دفاع جوي تقليدي (نظامية 
وشعبية) تعتمد على أسلحة رخيصة وذات تقنية سيطة نسبياً (مدافع م اط تقليدية من عيار 
لال و0١غ‏ و١٠١٠‏ ملم مثلاء ورشاشات ثقيلة م/ط وصواريخ كتف «سام ‏ 27 مثلاً) في توفير 


نرضا 


حماية معاونة للأسلحة الأكثر تطوراً في محال الدفاع الجوي والأهداف السكانية والاقتصادية 


في الوقت نفسه. يتم توظيف الأسلحة الأكثر تطوراً نوعياً ضمن تشكيلات نخبة 
نامي تضم أفضل العناصر البشرية علمياً وصحياً وفكرياً وسياسياً. ذات كفاءة قتالية 
وتدريبية وقيادية عالية» تتوفر لما أحدث الوسائل الممكنة في وسائل وسبل القيادة والاستطلاع 
والمعلومات. وتستخدم ضمن عقائد تكتيكية متطورة تتسم بالحركية وقدرة المناورة العالية 
والمرونة والسرعة في التنفيذ إلى أقصى حد ممكن في ضوء الخبرات التاريخية المستفادة والمعارف 
العلمية الحديثة في توجيه ضربات محسوبة» أو الدفاع المرن عن النقاط الحيوية الهامة» وهي 
مستندة إلى شبكة الدفاعات المتعددة النطاقات والأعياق التي تنسجها تشكيلات ووحدات 
المشاة والمدفعية والدفاع الحوي (النظامية والشعبية) التقليدية ذات الكثافة الكمية بشرياً 
وتسليحياً والتقنية 597 والكلفة المالية المحدودة نسبياً في الوقت نفسه. لتفاتل. هجومياً 
ودفاعياًء وفقاً لتكتيك الدرع (قوات الدفاع التقليدية المذكورة) والسيف (القوات النظامية 
المتحركة عالية التسليح والتدريب والقدرات القتالية عامة) التي اتبعها الفيتشاميون في حريهم 
الثورية ضد الأمريكيين في الستينيات وأوائل السبعينيات؛ والتىي سبق لرومل والعديد من 
القادة السوفيات (جوكوف مثلاً) ان اتبعوهاء على نحو نظامي. خلال الحرب العالمية الثانية 
في صحراء شمال افريقيا وسهوب روسيا. 
- كل ذلك من المفترض أن يتم تنفيذهء أو الدعوة إلى تطبيقه. بالنسبة إلى الدولة» أو 
الدول العربية الطليعية في التمسك بالفكر والمصلحة القومية. كنماذج تجذب البقية 
مستقبلاًء ٠‏ ضمن سياسة عامة متكاملة الأركان من الاعتراد على الذات أساساً. اقتصادياً 
وتنموياً وعلمياً وعسكرياً. تتحقق فيها أعلى درجة ممكنة من الاعتماد المباشر على الجاهير, 
صاحبة المصلحة الحقيقية في الاستقلال والوحدة والتقدم الاقتصادي والاجتاعي والثقافي. 
بواسطة ديمقراطية تجعلها مشاركة. على أوسع نطاق ممكن, في صناعة القرار السيامي 
والاستراتيجي » وضمن إنفاق عسكري مرشد خاضع للرقابة الشعبية. وضمن هذه الأوضاع 
سيلعب عنصر القوى المعنوية دوره الفعال. ضمن مختلف عناصر ميزان القوى الأخرى. 
البشرية والمادية والجغرافية ما يكسب المتاح من الموارد البشرية والعلمية والاقتصادية والمالية 
والتسليحية أبعاداً فعالة قادرة.» ضمن صيغة جديدة لحرب ثورية نظامية وشعبية» على اتجاد 
توازن عسكري مع القوى المهدّدة للأمن القومي العربي اقليمياً ودولياً. 


الحرض 


2 |] ا‎ ١| 


١‏ - السيد يسين 
١‏ - بذل الباحث مجهوداً واضحاً في تجميع عديد من النقاط عالج بها موضوعات شتى 
وإن كانت تفتقر إلى حور محدد. مما أثر في الوحدة العضوية للبحث» وعلى الاتساق الداخي . 
غير أن أهم الملاحظات النقدية التي يمكن ايرادها بالنسبة إلى البحث هو انه يتكلم خارج 
السياق الراهن للعلاقات الإسرائيلية ‏ العربية. وبالتالي. أصبح خطابه مجردا لا يتصل 
بالواقع , ومثالياً مفارقاً لحقائق الحياة السياسية العربية الراهنة . 
ان هناك ثلاثة أحداث تاريخية بارزة أثرت تأثيراً بالغاً في ما يطلق عليه - بغموض - في 
أحيان كثيرة. الأمن القومي العربي. 
الحدث الأول هو توقيع معاهدة السلام المصرية ‏ الاسرائيلية وخروج مصر من 
المواجهة العسكرية مع اسرائيل . 
الحدث الثان. هو حرب الخليج وحصار العراق. وخروجه بالتالي من إطار المواجهة 
العسكرية مع اسرائيل» وإضعاف قوته العسكرية. 
الحدث الثالث. هو توقيع الاتفاق الاسرائيلي ‏ الفلسطيني. 
هذه هى الأحداث الثلاثة البارزة, التي لا يمكن الحديث بأي قدر من العلمية عن 
الأمن القومي العربي بغير تحليلها بدقه ورصد آثارها ف الأمن القومي العربي . 
؟ -لا يمكن الحديث عن الأمن القومي العربي قبل صياغة تنميط واقعي لننظم السياسية 
العربية, لأن هذا التنميط هو الذي يمكن على أساسه الحديث عن الأمن القومي العربي. 
لدينا أول منطقة الخليج التي توجهت بعد حرب الخليج إلى توقيع اتفاقات دفاعية ثنائية 


فضا 


مع الولايات المتحدة الأمريكية؛ وبعض الدول الغربية الأخرى. ويسود في هذه المنطقة ادراك 
سائد بأن مصدر التهديد الرئيسي ليس إسرائيل وإنما هو العراق. أليس هذا انقلاباً بارزاً في 
مقهوم وبمارسة الأمن القومي الغربي؟ 

ولدينا بعد ذلك منطقة المغرب» ولديهم إدراكات مختلفة تماماً عن مصادر التهديد. ألا 
ينبغي أن يوضع هذا في الاعتبار؟ ثم إذا انتقلنا إلى الشرقء أليس لدى سوريا ولبنان مفاهيم 
عن الأمن القومي تحتاج إلى دراسة وتحليل؟ 

 “‏ وهناك نقطة أساسية م يتطرق إليها البحث بالقدر الكافي. ولا اليحوث الأخرى التي 
قدمت إلى الندوة. وهي طبيعة المشروع الصهيوني . 

هناك 3 أن هذا ارم بسماته المعروفة من الاعتهاد على القوة العسكرية الفائقة 
وهناك رأي آخر بأن تصور رعدم إن إمكانية ل الصهيوي يجعله ل بية خا لاديخ. 
جنوب افريقها. 

إذن علينا أن نرقب بدقة تغيرات المشروع الصهيوني. ولعل أهم تغير كشف عله 
الاتفاق الإسرائيلٍ - الفلسطيني هو الانتقال من الاعتماد على القوة العسكرية والغزو والتوسع 
إلى الهيمنة الاقتصادية والغزو الاقتصادي. وهذا ما يجعلنا نعيد صياغة سياسات الأمن 
القومي العربي في ضوء هذا التغيير. 

: - علينا أن نركز على دراسة التسلّح الإسرائيلٍ في الوقت الراهن حتى نستشرف 

تصورات إسرائيل لصراعات مسلحة قد تخوضها في المستقبل ضد يعض البلدان العربية . 

الدرس التاريخي يقول ان توقيع اتفاقات السلام لا يعني بالضرورة اختفاء التهديد 
الإسرائيل للأمن القومي العربي. أو عدم امكانية قيام حروب إسرائيلية ‏ عربية في المستقبل . 
"- محمد سيد أحمد 

موضوع الأمن بحاجة إلى إعادة هيكلة» في ظل عالم ما بعد الحرب الباردة والقطبية 
الثنائية» أي في ظل المقولة بأن الأمن وارد تحقيقه في عالم الاسبقية فيه للاقتصاد. ولآليات 
السوق. قبل المواجهات ذات الطابع العسكري. وثمة سؤال ينبغي طرحه في هذا الصدد: 
هل «السوق الشرق أوسطية» تحقق «الأمن» و«السيادة» للأطراف العربية. كما أنها تؤمن 
إسرائيل؟ إننا قد شهدنا اليوم أن كلينتون قد قدم أسلحة جديدة بالغة التفوق لإسرائيل, 
بمناسبة زيارة رابين لواشنطن . . هل هذه الأسلحة البالغة التقدم شرط ضروري للسلام؟ 

ثم هناك القول بأن أمريكاء » بحكم تفاقم مشاكلها الاقتصادية. قد تجد صعوبة في أن 
تتحمل هي - إلى غير أجل - المعونات التي تقدمها ‏ إقتصادياً - لإسرائيل ولغيرها من دول 
المنطقة تعزيزا لعملية «السلام». وانه وارد أن يكون مفهوم السلام في نظر إدارة كلينتون 


لضن 


تحميل أقطار عربية ‏ وربما بالذات الأقطار النفطية العربية في منطقة الخليج أعباء استقرار 
المنطقة. أي أن تتحمل هي ما تدفعه أمريكا لإسرائيل! ومعنى ذلك - ربما ‏ مفهوم للسلام 
يقتضي استمرار تأمين إسرائيل عسكرياًء بل يتضمن., من باب أولي» إقامة «أمن» إسرائيل 
على التأمين العسكري, لا التأمين الاقتصادي! . . فإلى أي حد صح القول بأن البعد الأمني 
قد اكتسب فقط - أو أساساً ‏ طابعاً اقتصادياًء لا عسكرياً؟ 


ثم ينبغي لنا أن ندرك أن أزمة الخليج قد عرضت الأمن القومي العربي لأسوأ 
اختباراته» بانقسام الأمة العربية إلى فريقين من الدول كادا يتساويان في العددء ولكن أزمة 
الخليج قد نالت أيضا من الأمن الإسرائيلي. ولكنها قد أظهرت أيضا أن إسرائيل لم تعد تملك 
الأهمية الاستراتيجية السابقة في عيني أمريكا. . فإن سقوط الاتحاد السوفياتي قد أفقد العرب 
صديقاً استراتيجياً أساسياًء ولكنه قد أفقد أيضاً إسرائيل «عدوا» برر أهميتها الاستراتيجية. 
ثم إن النفط بأهميته القصوى في عالم القطبية المتعددة بين كتل من الدول الصناعية المتقدمة. 
إنما يعنى تعظيم شأن الأرض العربية المنتجة للنفط خاصة في الخليج. مما يعني زيادة اهتمام 
أمريكا باستقرار منطقة النفط وسيطرتها عليها بالذات في ضوء هشاشة هذا الاستقراره كا 
اتضح من غزو العراق للكويت». وهو أمر دعاها إلى تحريك عملية مدريد. حتى لا يكون 
النزاع العربي - الإسرائيلٍ سيبا في تعريض استقرار منطقة النفط لمزيد من المفاجآت. 


ومع ذلك ينبغي لنا أن ندرك أن اهتزاز مركز اسرائيل الاستراتيجي » خاصة في ظل 
نشوب حرب عربية - عربية أسفرت عن ضرب اسرائيل بالصورايخ . وتدخل أمريكا بعد أن 
تلقت إسرائيل الضربة! كي لا ترد!؟ لا يعني ذلك قط تخلي أمريكا عن اسرائيل. فإن 
اسرائيل قادرة» بفضل اللوبي اليهودي في أمريكاء أن تكون طرفاً في القرار الأمريكي » بينم 
قوة ضغط الأنظمة العربية على الإدارة الأمريكية إنما تتوقف على قوة الحركات داخل أراضيها 
الي تهدد مصالح أمريكا على اتساع المنطقة. . بيد أن هذه الحركات تهدد ف الوقت ذاته 
الأنظمة العربية» ومن هنا صعوبة استعانة هذه الأنظمة هذه الحركات للضغط على أمريكا 
لآنها كفيلة في الوقت ذاته بتهديد هذه الأنظمة ذاتها! . فتظل لإسرائيل الكلمة العليا. 


إن رابين ‏ خلافاً لشامير ‏ أدرك في ضوء تجربة حرب الخليج» وسقوط صواريخ 
عربية على صميم أرض إسرائيل» أن أمن اسرائيل لم يعد يحققه احتلال أرض عربية» بل 
ينبغي الاعتاد على أمريكا درءا لخطر الصواريخ التي قد تأتيها من مواقع بعيدة من العالم 
العربي الإسلامي . ومن هنا صعوبة مقاومة مخطط أمريكا لإطلاق عملية تنسب إلى «السلام» 
وهدفها ضان استقرار منطقة النفطء ذلك أن هيمنة أمريكا على هذه المنطقة تكفل لا اليمنة 
على أوروبا واليابان. في ظل المنافسات المتوقعة مستقبلاً بين الأقطاب العالمية الثلائة. ومن هنا 
كان إحلال رابين محل شامير على رأس حكومة إسرائيل. من منطلق أن أمن اسرائيل من 
خلال عملية تحل السوق الشرق أوسطية محل احتلال الأرض - أو كل الأرض - سبيلا لضمان 
الأمن. عملية للها أسبقية على لمخحطط شامير الرامي إلى إرجاء عملية السلام بهدف تأجيل 
قضية تقرير حدود لإسرائيل» لحين الانتهاء من الفرص التي أصبحت متاحة لاستيعاب 


أخضنا 


المهاجرين اليهود الجدد من روسياء أو مواقع أخرى في الكتلة الشرقية سابقاً. . لذلك كانت 
هناك هناك دواع لالتزام إسرائيل بالسلام وباتخاذ الاقتصاد «والسوق الشرق أوسطية) أساساً لأمنها 

3 مستقيلً. وم تكن في هذا الخيار حرة تمام الحرية . 
© عادل حسين 

بداية لا مجال للتساؤل حول جدوى الإعداد العسكري العربي في المرحلة المقبلة. فإذا 
كنا نعترف بأن الاتفاقات الحالية ما كانت لتفرض لولا الاختلال في توازن القوى. فإن هذا 
يعني ان مزيداً من الانميار في التوازن يفضي في الضرورة إلى ترتيبات أكثر ظلا. وإذا كنا 
نتكلم على ضرورة اسقاط الاتفاقات المفروضة فإن هذا يعني في الضرورة (إذا كنا نتكلم على 
سبيل الجد) أن نعدّل توازن القوى (ومنه التوازن العسكري) بيننا وبين أعدائناء ويجب أن 
نسعى نحو ذلك بإصرار. 

في ضوء ذلك. أقول إن ورقة اللواء طلعت مسلم سدّت ثغرةمهمة. وقد 
استفدت كثيراً من المعلومات المركزة المثبتة التي جاءت في الورقة» وكذلك من التحليل الوارد 
لهذه الاتجاهات. وأعتقد أن التوصيات للمستقيل صحيحة ف يجملهاء وقد أكدها تعقيب 
محمود عزمي, ويعني ما قدمت أن مهمتي تقتصر على بلورة بعض المفاهيم التي أعتقد أنها لم 
تتضح بالقدر الكاني. وكذلك تركيز الانتباه على بعض القضايا التي لم تأخذ حقها من 
الشرح . 


أبدأ بمفهوم الأمن القومي . فرغم أن تعريف «الأمن القومي» فيه خلاف بين الباحثين - 
كما قال محمود عزمي - ولكن يبقى أن الإطار المفهومي العام «للنظام القومي العربي» واضح 
وضمنه مفهوم الأمن القومي العربي. فهناك اتفاق على أن هناك علاقة تفاعلية خاصة بين 
أجزاء الأمة العربية باتجاه أهداف موحدة. وينعكس ذلك على تبادل المساعدة والدعم عند 
تعرض أحد الأجزاء لعدوان (الأمن العسكري) . هذا التصور للنظام القومي العربي» وضمنه 
الأمن القومي يظل قائياء ويظل هدفاً أن ندعمه بالمؤسسات الممكنة والملائمة. . ولكن بالنسبة 
إلى الأمن القومي تحديداً ومؤسساته. ينبغي أن نبدأ الآن من حقيقة أنه تصدّع إلى أشلاء. 
ينبغي أن نبدأ بالاعتراف بأن ثمة ة وقائع مادية نسفت امكان قيام نسق واحد ينظم عمل 
القدرات العسكرية للبلدان العربية. 


حين وفعت اتفاقية الدفاع العربي المشترك كان مستحياٌ أن تمتد أية ترتيبات تنص 
عليها الاتفاقية إلى الجزائر مثلا لأنها كانت خاضعة للاستعمار الأجنبي المباشرء وبالتالي لى تكن 
قادرة على الارتباط بقرارات تتطلب درجة معقولة من الاستقلال, والأمر نفسه يقال عن 
العراق حين ارتبط بحلف بغداد» إذ كانت التزامات الحلف تحول عملياً دون ارتباطه بأية 
التزامات تتعلق بمهام الأمن القومي العربي. . والحال الآن يشبه ذلك في ما يتعلق بأقطار 
الخليج بعد قيام القواعد الأجنبية فيها وبعد الاتفاقات الأمنية الخاصة التي وقعتها هذه الدول 
مع الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا. . وأخطر من ذلك القيود التي فرضت على التحرك 


شي 


العسكري المصري (بكل ما تمثله مصر) بمقتضى المعاهدة مع إسرائيل. . و 

الإقرار مبذه الحقائق لا يعني أن نتخلى عن أمل قيام نظام للأمن القومي العربيء ولكن 
يعني أن نيدأ من نقطة أدنى مما كنا فيه في الخمسيتيات. أو في أية مرحلة بعدها. قل ماج 
أن ننظم الأمن لكل قطر عربي ضد العدوان الأجنبي (خاصة الصهيوني). ولكن ليم 
خلال توحيد الجهد العسكري العربي إلى جانب هذا القطر أو ذاك (كما حدث مث عام 
1417 و"/1917). ولكن من خلال تعاون عدد من الأقطار العربية» أو من خلال تعاون هذا 
القطر أو ذاك مع هذه الدولة أو تلك مما نسميه دول الجوار. المطلوب الآن تنظيم الأمن 
الوطني للأقطار العربية المعرضة للتهديد الخارجي وحماية استقلالها وهويتهاء ولا حرج إذا 2 
الدعم في المقام الأول على دول الجوار بدلا من امكانات النسق العسكري العربي.. ة 
المهم أو أن تبقى الأقطار عربية ومستقلة قدر الإمكان. ثم نبحث في تنسيق الدفاع بعد بعد 
ذلك بين هذه الأقطار. 


من الناحية العملية» نرى الآن أن الدعم الذي يتلقاه السودان لحماية أمنه (وعروبته 
بالتالي) يأتي من أثيوبيا وهو أهم من الدعم الذي يتلقاه من مصر أو من أغلب الأقطار العربية 
الأخرى. كما نرى أن تأمين العراق الآن في مواجهة الحجمة الأمريكية الصهيونية الشرسة. 
يأتي من احتمال تطوير علاقاته مع ايران وهو أهم من الدعم الذي يمكن أن يتلقاه من مصر أو 
دول الخليج الأخرى! والأمر نفسه تقول به الآن عن سوريا في مواجهة الحصار الذي هددها 
من قبل اسرائيل المدعومة أمريكياء فهي هنا تحتاج إلى دعم علاقاتها مع ايران وتحسين 
علاقاتها مع العراق. . . الخ . 

هذا التصور يمثل كما ذكرت تراجعاً عن حال العرب في عقود سابقة, ولكن لا ينيغي 
أن يصيبنا ذلك بإحباط شديد. ورغم أهمية "النسق العربي العسكري المنظمء » فإن الاستعانة 
يمن حولنا ليس أمراً بالغ السوءء إذ يظل الأمر الأسوأ والأخطر أن نكف عن استمرار 
المواجهة مع أعداء الأمة العربية إذا تصدع التعاون بين مؤسساتها العسكرية. ان استمرار 
المواجهة هوالمهم» والاستعانة يكل الحلفاء الممكن حشدهم انجاز عظيم» وهو الطريق 
لاستعادة التماسك في النسق العربي. 

هذا الأمر يبدو لي بدهياًء ولا يربك الرؤية إلا العصبية المبالغ فيها للانتماء العربيء 
وزيادة الشك في كل من حولنا إذا كان لا يتكلم العربية. ولعل تعبير «دول الجوار» الذي 
نتشر في كتاباتنا السياسية المعاصرة قد أسهم في زيادة ا مواجس وتجسيد التساين إلى درجة 
أخفت التشابك التاريخي والحضاري بين أمتنا العربية وبين من حولناء بحيث اصبحنا نجمع 
في مصطلح واحد (دول الجوار) ما بين إسرائيل وتركيا وايران وأثيوبيا. ويزيد شذوذ الأمر 
حين ننسى طبيعة الروابط والتشابك بين الدائرة العربية وبين الدائرة الاسلامية بالذات. 


ويدخل هنا ذكر تركيا وايران بشكل خاص. فرغم كل تناقضات العرب مع الدولة 
العثيانية. يجب ألا ننسى أن تركيافي ظل الإسلام ظلت درعاً يحمي العرب م الغزو 
الأوروبي طوال قرون. وإذا كانت تركيا الكالية حولت إلى درع يحمي الغرب بدلاً من 


لفو 


العرب والمسلمين» فإن هذا لا يمنعنا من المحاولة المستمرة لاستعادة القوة التركية إلى جانبناء 
جنيا إلى جنب مع استعادتها لدينها وأصوها الحضارية التاريخية. وهو أما ل تزكيه بعض 
المتغيرات الداخلية والاقليمية والدولية» وإن كنا لا نتوقع طبعاً أن يتم التحول غدا وفجأة. 
ولكن إذا كنا نتكلم على تصورات استراتيجية., فإن السعي خلف هذه الإمكانية يكون 
واردا. 

إلا أن الحديث عن التشابك العربي ‏ الإسلامي في مواضيع الأمن ومواجهة المخططات 
والتهديدات الخارجية الحالية. يثير القضية الإيرانية والعلاقةٍ معها على نحو جاد. وإذا كانت 
الولايات المتحدة وإسرائيل تعتبران القوة الإيرانية #هديداً مباشراً للخططاتهاء فينبغي أن 
نحسب نحن بدورنا الوزن الإيراني في كفتنا بلا تردد أو حرجء مع الاعتراف بالمشككلات 
الناشئة عن ذلك». ولكن من قال إن اقامة المحاور العسكزية تخلو من مشكلات وتعارض 
مصالح داخل الصف العربي نفسه؟ 

انتقل من هذا إلى نقطة أخرى. فإذا كانت إقامة نسق عربي عسكري متكامل تتعذر في 
الظروف الحالية» فإن ورقة اللواء طلعت مسلم أشارت إلى ذلك. ورتبت عليه امكان قيام 
تجمعات جزئية بين البلاد ذات القدرة على الاشتراك في مواجهة. وأحدد الأمر هنا بالإشارة 
بشكل واضح إلى هذه البلادء وهي الدول نفسها التى تحاصرها الولايات المتحدة بدرجة أو 
أخرى على أنها «دول مناصرة للإرهاب». وهذه الدول هى ليبيا والسودان وسوريا والعراق 
وايران. هذه الدول ما زالت صامدة بقدر أو آخر ضد المخططات المعادية, وهي تسعى في 
ذلك إلى حماية مؤسساتها السياسية والعسكرية من الاختراق الخارجي. أو من السيطرة 
الأجنبية» إضافة إلى أنها سعت أو يمكنها أن تسعى إلى الحصول على أسلحة غير تقليدية. 
هذه الدول ينبغي أن يتنبه الرأي العام العربي الإسلامي إلى ضرورة حمايتهاء وإلى إيعاد 
الحصار عنها. ويجب أن تنشط المحاولات المختلفة للتنسيق بين أعياها. 

المسألة الأخيرة هي ضرورة التوصل إلى فكر استراتيجي جديد, وإلى إعادة بناء قواتنا 
المسلحة وفق هذا الفكر الجديد. 

لقد ظلت البنية العسكرية التقليدية في بلادنا خاضعة للوصفة الغربية التي تقوم على 
جيوش محدودة العدد نسبياً ومسلحة بأسلحة تكنولوجية معقّدة . أي أن قواتنا المسلحة تقوم 
على مبدأ تقانة (تكنولوجيا) كثيفة رأس المال كما هو الشأن في أغلب مشروعاتنا الاقتصادية . 
واستمرارنا في تبني هذا المبدأ يقضى على أية امكانية للتفوق العسكري على إسرائيل . 

حين كان الاتحاد السوفياتي قائياً كان هناك قدر من المنطق خلف التسارع في استيراد 
تقانة (تكنولوجيا) عسكرية كثيفة رأس المال لكي نسبق اسرائيل. أقول كان هناك قدر من 
المنطق وليس كل المنطق. فحتى في ذلك الوقت كان من الأفضل أن نعتمد في الأساس على 
قوتنا البشرية. . ولكن الموقف قد تغير الآن على أي حال. بحيث إذا كان انحرافنا في الماضى 
يعتمد على بعض المنطق., فإنه الآن يكون بلا أي منطق. فأمريكا الآن تملك وحدها الميزان» 
هي وحدها التي تقرر كم تعطي إلى اسرائيل وأية أفاط. وهي التي تحدد كم تعطينا في المقابل 


غرف 


وتحدد نوع التسليح المقدم لنا. وهي من موقعها هذا تتعهد على الملأ بأن تجعل لإسرائيل 
الغلبة في كل شيء. ورغم أن نظم التسليح لا تخضع في توريدها إلى الاعتبارات المالية. 
ولكن للحسابات الاستراتيجية. فإن الاستفادة بأي قدر من التناقضات الدولية الحالية.» من 
أجل الحصول عبر هذا الطرف الدولي أو ذاك على أنواع أسلحة معقدة. أقول حتى لو كان 
مكنا أن نستفيد من هذا التنافس. فإنه يتطلب تمويلاً رهيباً تعجز عنه الدول المعنية التي 
حددناها. واشارة ورقة الباحث إلى مثل هذه الإمكانية يعارضها أن الدول التى قد تكون 
قادرة على تمويل الصفقات أصبحت ممنوعة بالأمر من أن تحاول ذلك . ْ 


إذن محاولة بناء قوة عسكرية على أساس التفوّق على اسرائيل في أنواع الطائرات 
وأعدادهاء وفي نظم الصواريخ والمدرعات . . . الخ » كل هذا مستحيل عمليا. فإما أن نبدع 
طريقاً آخر لبناء القوة العسكرية أو نقرر صراحة اننا عدلنا عن مشروعنا وقبلنا باستمرار 
الاختلال في توازن القوى. وقبلنا بالتالي كل النتائج السياسية المترتبة على ذلك . 


وقد أشار الباحث إلى هذا وأيده محمود عزمي. ولكن الأمر لا يجوز أن يذكر باعتباره 
مجرد اقتراح ضمن اقتراحات» فهوثورة كاملة في الفكر الاسم “راتيجي ع في هيكل قوتنا 
المسلحة. وهو يحتاج إبداعا ودراسة تفصيلية. . أشير فقط في هذا المجال إلى أن قولنا بأهمية 
الاعتماد على البشر كأساس لا يعني إهمال التطور التكنولوجي» إذ يجب أن نتابع ما يجري من 
تطويرء حتى نفهم احتمالات التصرف عند العدو من ناحية, وحتى نقيم نحن من ناحية 
أخرى. نواة صلبة مجهزة بأرقى أنواع التكنولوجيا التي نقرر مناسبتها لنا ونسعى إلى الحصول 
عليها بكل الطرق. 

ويدخل في إطار هذه النواة الصلبة. الخحرص على امتلاك أسلحة غير تقليدية نردع بها 
إمكانات العدو في هذا الشأن. وإذا أمكن تحييد امكانات العدو النووية والكيميائية وأصبحنا 
بصدد حرب تقليديةء فهنا تكون المواجهة بقوة ة عسكرية تعتمد على قلب متقدم تكنولوجياء 
ولكن الاعتماد الأكبر على البشر المستعدين للشهادة بعشرات الألوف ومئات الألوف. . هذا 
هو طريق كل حركات التحرر. 

1 وغني عن البيان أننا نتكلم هنا على نسق معقد له تركيبه وآلياته الخاصة التي تحناج 
فكرا عبقريا وجهدا هائلا في الإعداد والتدريب والتنسيق. إن الجيش المجاهد يحتاج تدريبا 
راقيا في الأسلحة الخفيقة الي يستخدمهاء يحتاج لياقة جسانية وتعلياً متقدما. انه يحتاج 
نهبضة شاملة. ولكن قبل ذلك يحتاج تربية ايمانية تدفع الناس إلى قبول الشهادة. 


4 أحمد يوسف أحمد 


كنت أتمنى لو جاءت كلمتي مبكرة عن هذا بعض الشيء, ولم أكن أنوي الحديث لأنني 
لست من المتخصصين بقضايا الأمن. ولكنني أخشى أن تنتهي الجلسة دون مس للموضوع 
الرئيسى الذي كنت اتصور أن تدور حوله, وهو الموضوع الخاص بالتصورات المطروحة من 
إسرائيل بخصوص الترتيبات الأمنية في ظل التسوية» وكذلك التصورات العربية المضادة. 


يفنا 


وإذا لم نتمكن من معرفة هذا وتحليله من الوثائق الرسمية التي قد لا تكون متاحة. قعل 
الأقل من التصورات والدراسات المنشورة. وكل هذا بغرض معرفة مواطن الخطر في هذه 
التصورات كافة وكيفية تحديد أفضل مواجهة لهذه التصورات. 

موضوع القوة النووية الإسرائيلية مثللاء من المؤكد انها ستبقى في أية تسوية قادمة 
بالنظر إلى الخلل في ميزان القوى العربي - الإسرائيلي. فما هي الضانات التي سنطالب بها؟ ما 
هي شروط تخفيض التسلح والمناطق العازلة؟ كل هذه أسئلة شديدة الأهمية» خاصة وأن 
هناك مفاوضين عرباً ما زالوا صامدين» ومن المرجح أ أنهم سيدخلون في التسوية بعد حين. 
ومن المفيد أن يتسلحوا بتصور واضح في هذا الصدد. وعموماً فإنه في أية تسوية قادمة من 
المؤكد اننا نحن أصحاب المصلحة الأكبر في توفير ضيانات أمن كافية . 


هناك نقطة فرعية أود التعليق فيها على بعض ما ورد في مداخلة عادل حسين 
بخصوص دول الحوار الإسلامية» واتفق معه في المنطق. أي في ضرورة تطوير تموذج تعاون 
للعلاقات معها معهاء ولكنٍ المشكلة في العقبات الواقعية. وفي هذا السياق ليس صحيحاً ان 
المفهوم القومي أقام سدَا بينه وبين المفهوم الإسلامي . حقيقة الأمر أنه عندما كان المفهوم 
القومي في ذروته كانت ايران شرطيا للولايات المتحدة الأمريكية وتركيا دولة أطلنطية. وعندما 
قامت الثورة في ايران كانت الحركة القومية العربية قد بدأ تراجعها. أما تركيا فما زالت دولة 
أطلنطية وها مشروعها غير الإسلامي. وإن كان المقوم الإسلامي فيها يتحرك في القاعدةء 
وغير صحيح أن جمهوريات آسيا الوسطى منشط إسلامي بالنسبة إليها. وقد ذكر عادل حسين 
نفسه أن مساهمة اثيوبيا في الأمن السوداني أكثر من مساهمات الأقطار العربية» فالأمر يحتاج 
إلى نظرة شاملة لموضوع دول الحوار. 


© - حسام عيسى 

لدي ملاحظة أثارتها في نفسي مجموعة الأسئلة التي طرحها محمد سيد أحمد. ولكن قبل 
ذلك. أود أن أعلق على الحديث الطويل ل عادل حسين . 

التعليق الأول. هو بصدد ما جاء في حديث عادل حسين عن الامبراطورية العثانية 
حين يقول لنا: قل في الامبراطورية العثانية ما شئتء إلا أنها لعبت دوراً أساسياً في حماية 
العالم الإسلامي من الغزو الغربي. 

هذا الفهم الايديولوجي القريب للتاريخ أمر محير جداً عندما يجيء من شخص له 
مكانة عادل حسين. 
تماماً هو الذي حدث . فالذي دفع الغزو الاتكليزي عن أرض مصر كان محمد علي المستقل 
عن الاميراطورية العثانية . .0 والذي حرر مصر من قبل من الفرنسيين كان نضال الشعب 
المصري الأعزل. وليست جيوش الامبراطورية العثانية. بل ان أحد الأسباب الأساسية في 


يفيف 


هزيمة جيش عرابي ضد الانكليز كان اعلان السلطان العثاني أن عرابي مارق وخارج عن 
طاعة السلطان. 

ثم ان الاحتلال العثاني لمصرء لعب على المستوى الاقتصادي دوراً محرّباًء بل لا يقل 
في تأثيره السلبي في مصر والشرق العربي عن الدور الذي لعبه الاستعار البريطاني في ما بعد. 
ناهيك عن التدهور الفكري والثقافي الذي عاشته مصر قبل مرحلة النبضة التى قادها على 
بك الكبير (المستقل عن السلطان) ومحمد علي (الخارج عن السلطنة العثمانية) . 

أما التعليق الثاني. فيتعلق بالتناقض الواضح والخطير بين موقف عادل في جلسة 
الصباح التي جاءت تتمة لجلسة الأمس. وموقفه الآن. في جاسة الصباح أَيدٌ المشروع المقدم 
من سعيد النجار باسم الواقعية السياسية. فالتأييد المشروط لاتفاق غزة ‏ أريجاء كما قدمه 
سعيد هو السبيل الوحيد الممكن لأننا في مرحلة هريمة. وأقصى ما يمكن الوصول إليه هو أن 
نعلق قيام النظام الشرق أوسطي والتطبيع والتعامل العادي مع اسرائيل على قيام الدولة 

أما في جلستنا الآن فقد أعطانا عادل حسين درساً في المنالية السياسية» وهو يطرح 
مقهومه الحديد للأمن القومي العربي» فهو يطالب بإعادة تنظيم الجيوش العربية وتفعيل 
العقيدة القتالية ونخط التسليح , وبالصح التاريخي م دول الجوار الاسلامي 1 طرفاً قٍِ 
الصا 


والواقع أن تفسير هذا الموقف المزدوج يرجعنا إلى قضية تأثير الموقف الايديولوجي في 
التحليل العلمي . فعنذما لاا يصطدم التحليل «الواقعي») كيا هو الخال بالنسية إلى تحليل سعيد 
النجار باختبارات عادل حسين الايديولوجية. يصبح يصبح التحليل «الواقعي» علمياً. ولكن عندما 
يصطدم التحليل «الواقعي» باختبارات عادل حسين الايديولوجية يصبح من السهل جداً 
التغاضي عنه والانتقال إلى اختبار مثالي مجحرد باسم الواقعية نفسها. 


أما الملاحظة التي أثارها لدي تدخل محمد سيد أمد. فهي تتعلق بالعلاقة بين 
التهديد الداخللٍ والأمن القومي الخارجي. ف طلعت مسلم يستبعد امتذداد التهديدات 
الداخلية من نطاق بحثه. وهذا أمر لا أوافق عليه ذلك أن الملاحظ اليوم هو أن أنواعاً 
معينة من التهديدات الداخلية تؤثر تأثيرا مباشراً قِ مقتضيات الأمن الخارجي وتفرض 
تحالفات من أنواع مختلفة تؤثر في هذا الأمن الخارجي ؛ فمثلاء التهديد الذي تثله الجماعات 
الإسلامية الرافضة ضد بعض أنظمة الحكمء ومنظمة التحرير الفلسطينية من بينها (أي من 
بين أنظمة الحكم) تدفع هذه الأنظمة إلى الدحول في تحالفات خارجية. أو في اتفاقات 
خارجية تؤثر تأثيراً حاس]ً في الأمن القومي . 

ألم يكن اتفاق غزة ‏ أريحاء ولو جزئياء نتاجاً للخط الداخلي الذي تمثله حماس ضد 
المنظمة؟ 


00 


والأمر يختلف كثيراً في الجزائر. حيث يفرض التهديد الداخلي على الدولة الجزائرية 
توجهات محددهة ف الخارج تؤثر بشكل كبير في مفاهيم الأمن القومي العربي» بمعناه التقليدي . 


5- محمود عزمي (يرد): 

١‏ أثار محمد سيد أحمد مسألة أن الاتفاق (غزة ‏ أريحا) والصلح عموماً مع إسرائيل هما 
السبيل الذي سيلحق المنطقة العربية بالشهال (أي الغرب والتقدم). واليديل هو البقاء في 
وضع الجنوب المتخلف (الذي تسوده الأصولية كما قيل) إذا بقينا خارج دائرة التسوية: فهل 
يعني هذا أن التسوية أو الصلح هي سبيلنا إلى التقدم والخلاص من التبعية, أم المقصود 
ارهابنا أمريكيا مهيمنة اليمين الديني؟ 

أشار البعض » والباحث من صمنهم (أي طلعت مسلم) ) إلى أن تحديد التسلح سوف 
5 العرب إذا كانت الولايات المتحدة. وفقاً 01 صرح به ضمناً وكيل وزارة الخارجية 
الأمريكية. ستصر على انضام إسرائيل إلى معاهدة حظر حظر التسلح النووي» فيكسب العرب 
فقدان إسرائيل تسليحها النووي. ورغم أن الباحث تحفظ نحو هذا الاحتتمالء إلا أنني اعتقد 
أنه لن يحدث أن تتخلى إسرائيل عن أسلحتها النووية. التي لم تعترف بها أصلاً. ولكني في 
الوقت نفسه كنتء. وما زلت» ضد كل مساح عربية. للحصول على أسلحة نووية بحكم 
ضخامة التكاليف وعدم جدواها قِ النبابة حَتِىَ لو أمكن لنا صنع قنبلة نووية في نهاية الأمرء 
لأن هذا عالم بلا نهاية يفترض امتلاك ليس فقط ضربة أولى» وإفا امتلاك قدرة ضربة ثانية 
والاستمرار في الحفاظ على قدرة الردع . وهذه مسألة لم تستطع بريطانيا أو فرنسا تحقيقها فعليا 
ضد السوفيات» وقد عاشا عمليا تحت المظلة النووية الأمريكية. وفي الوقت نفسه. فإن سباق 
التسلح النووي أرهق الاقتصاد الأمريكي كثيرا وشكل عاملاً من عوامل انهيار الاقتصاد 
السوفياتي. 
لذلك فمن الأفضل لنا إجادة استخدام وصنع الأسلحة التقليدية وممارسة أساليب 
الحرب التقليدية لحاية الأمن القومى أو القطري من بذل المال والحهد في ما لا يعود بفائدة 
حقيقية أمنياً. 1 
ولا مانع من محاولة الاحتفاظ بأسلحة دمار شامل أخرىء كيميائية وبيولوجية أو 
صواريخ (وسائل ايصال لا) متوسطة المدى كسلاح ردع يستخادم عند الضرورة ضد عدو 
(إسرائيل أو غيرها) . 
٠“‏ - نقطة أخرى أودٌ الحديث عنهاء وهي مسألة ضرورة إعادة دراسة صراعنا العسكري 
مع إسرائيل بعقلية أكثر حداثة لاستخلاص حقيقة أسباب الفشل. والاستفادة منها ف 
استشراف مستقبلنا الأمني لأن تاريخنا لس منفصال عن حاضرنا وعن مستقبلنا. وليس معنى 
حدوث متغيرات جديدة اقليميا ودولياً ورغبتنا في مجاراتهاء أن نجاريها كموضة أزياء, 
منفصلين عن تاريخنا الذي سنحوله ‏ وتلك رغبة العدو ‏ إلى حلقات منفصلة تنسبى تدريياً 
ومنهجياً وراء كل تطور جديد في الصراع . 


ضف 


- إن الصيغة التي نطرحها للحرب الشورية الجديدة التي تجمع بين الجيش النظامي. 
المحدود) المسلح ‏ بأقصى قدرة ممكنة تكنولوجياء والجيش الشعبي المسلح بكثافة رخيصة. 
إلخ تتطلب تنظيياً سياسياً قادراً على تنظيم مثل هذه القوة العسكرية واستنفار القوة المعنوية 
للجاهير الي تعادل مختلف عناصر القوة المادية في ميزان القوة, كا أكدت حرب فيتنام 
وأثبتت بعض مراحل حرب "/141 على المستوى النظامي خلال الأيام الأولى. 


- اللواء طلعت مسلّم (يردٌ) : 


يبدو أن بعض ما جاء بالورقة قد فات على بعض السادة المناقشين. وأن الورقة وإن 
جاءت ف نذوة محورها التحديات الشرق أوسطية إلا أن الفلسفة الي أده تفق عليها من البداية 
أن تكون الدراسة متخطية للظروف الآنية إِْ آفاق مستقيلية . 


وفي ضوء هذه النظرة فقد رأى الباحث في تقديره للأحداث الثلاثة التي ذكرها السيد 
يسين أن معاهدة السلام المصرية ‏ الاسرائيلية لم تعن انتهاء التهديد الاسرائيلٍ لمصر واعتبارها 
مصدراً مختملا - بل المصدر الرئيسي المحتمل ‏ لتهديدها. لكن ذلك لا يعني أن مصر تدخل 

ضمن المواجهة العسكرية مع اسرائيل وهو ما ينطبق على باقي الدول العربية بدرجة أو 
بأخرى. وإن كانت اسرائيل © هي بدورها لا تستبعد مصر أو غيرها من احتالات المواجهة. 
الهم هنا أن العامل الرئيسي المؤثر في الأمن القومي ليست هي المعاهدة وإنما التفكك العربي 
الذي شكلت المعاهدة أحد مظاهره. وهوما ورد في الورقة. 


أما عن آثار حرب الخليج في المواجهة مع اسرائيل فقد قدر الباحث أن الأوضاع 
الحالية لا يمكن أن تستمر في نباية القرن الحالي ومطلع القرن القادم. وأن العراق لا بد وأن 
يعود لاتخاذ وضع مناسب داخل الوطن العربيء الأمر الذي لا يمكن بناء عليه استبعاده ‏ ولو 
في الإدراك الاسرائيلٍ ‏ من احتالات المواجهة مع اسرائيل» ولا ينفي ذلك آثار الحرب من 
حيث اضعاف العراق» والآثار المثرتبة على الحرب من كشف وهن العلاقات الأمنية العربية 
الحالية . 


أما الاتفاق الاسرائيق ‏ الفلسطينى فإنه لن يكون قد استكمل صورته النهائية في نهاية 
القرن الحالي ومطلع القرن القادم. ومن الواضح أن آثاره ستظل غامضة لفترة طويلة ولا 
يبدو أنه يغير كثيرا من الأوضاع الحالية. إذ إن موقعيه من الفلسطينيين كانوا قد فقدوا 
سيطرتهم على الأعمال العسكرية الفلسطينية منذ فترة طويلة . 

من هنا لا نعرف ما قصد بالقول عن تسمية دول الجوار بدول الطوق. فالمذكور هنا هو 
دول الطوق المحيطة باسرائيل» وليست دولا أخرى. كذلك فإن الباحث اعتقد أنه لم يعد 
هناك مبرر لإعادة تعريف الأمن القومي العربي. وقد كتب الكثيرون عن الأمن القومي العربي 
وتعريفه. وقد كتب الباحث نفسه عن ذلك في كتاب عن التعاون العسكري العربي. وإذا 
كان ما يزال هناك اختلاف على تعريف الأمن القومي فلا يعتقد الباحث أن إعادة تعريفه 


يفيف 


تقدم الكثير إلى ما هو مكتوب فعلاً في هذا الخصوص. وربا يحرف البحث عن هدفه. ومن 
المعروف أن جامعة الدول العربية قد أعدت بحثا عن الأمن القومي العربيء ويمكن الرجوع 
إليه. أما عن الأمن العسكري العربي أو الأمن الدفاعي وهو موضوع الورقة فلا نظن أن 
هناك اختلافاً حوله ٠‏ فالمقصود هنا هو القدرة على منع أي تديد عسكري أو وصده في حال 
حدوثه للوطن العربي كله وبغض النظر عن دوله. حيث إن الطبيعة الجغرافية تجعل منه 
وحدة استراتيجية واحدة. وإذا كانت الحدود الدنيا للأمن القومي العربي غائبة» فهذا لا يعتي 
التغاضي عن حقيقة ارتباط أمن الأمة العربية في كل مكان من الوطن العربي ببعضه البعض. 
بل إن هذا الشعور بغيابه دليل على صحته. 

أما تعليق محمود عزمى تحقيق الأمن القومى على وحدة السياسة والرؤيا الاستراتيجية 
العامة الصادرة من القيادة السياسية للدولة أو لمجموعة الدول التي يضمها نظام جماعي 
واحد. قهو غير مقبول من وجهة نظر الباحث باعتبار أن الأمن هو أمن المجتمع وليس أمن 
القيادة السشياسية التي 5 قد تخطىء ُِ إدراكهاء وليس الأمن أمرا يتوقف على إدراك القيادة 
السياسية إلا بقدر ما هو انعكاس لإدراك غالبية الأمة. 


كذلك فإن اعتبار السيد يسين أن التنميط الواقعي للنظم السياسيةٍ العربية هو الذي 
يمكن على أساسه الحديث عن الأمن القومي العربي يجعل الأمن أمرا متعلقا بالنظم السياسية 
وليس بشعور ورضا المجتمع وهو ما نختلف معه فيه إذ لا يمكن التسليم يبساطة بما توجهت 
إليه منطقة الخليج من توقيع اتفاقيات دفاعية ثنائية مع دول غربية. وإلا كان من الممكن 
التسليم بأن الاستعمار يحقق أمن الدول التي يستعمرها طالما وجد نظاما سياسيا يتحالف معه. 


التارمخية الحالية هوعن أمن قومي ممكرض جاده (تحقيقه على الأصح) كهدف سياسي 
استراتيجي منشود تناضل من أجله الأمةقيى و يقل أحد بأنه قائم (محمق) فعلا. ويفترض 
الباحث أن الدراسة كانت حول أمن الأمة العربية: كما عرفناها وسنظل تعرفها. وأنه إذا 
تحول الأمر للبحث في إدراك النظم السياسية فإن الحديث عن الأمن القومي العربي يتوقف 
ليفسح المجال لأتواع من الأمن الي يمكن وصمها بأمن الإقليم أو أمن النفط. أو الأمن 
الوطني, أو أمن النظام, ولكنها لا يمكن وصفها بالأمن القومي العربي» ويخرج عن نطاق 
اليحث . 

نلاحظ أن محمود عزمي قد تنامى عند بحث دور تركيا أن ما جاء بالاستنتاج من أن 
والعشرين نادرة»» فالحديث هنا عن تهديد تركي عسكري للوطن. العري» . وهوما ينحصر 
حاليا في التدخل العسكري التركي في العراق لملاحقة المتمردين الأكراد» أما غير ذلك فإن 
دور تركيا هو دور غير مباشر أو غير عسكري . وعن المرحلة الحالية والمقبلة فمن المتوقع أن 
تسعى تركيا إلى تحقيق تعاون أكبر من الدول العربية نظراً لحاجتها لتحديد دورهاء الذي 
غالباً ما سيكون بعيداً عن :الدور الأوروبي أو الأطلسي نتيجه ة الظروف السابقة. ولا يعي هذا 


اننا 


أيضاً حل جميع المشاكل الأمنية الأخرى بما فيها مشاكل الحدود والمياه وغيرهاء أما التهديدات 
العسكرية فستكون غالبا أمريكية وليست تركية. 


يرى محمود عزمي تناقضاً بين القول بازدياد قدرة ايران على اختراق المنطقة العربية 
وخاصة العراق والخليج في ظل استبدال نظام شرق أوسطي بالنظام الحالي وبين ضعف قدرة 
ايران على تبديد الأمن القومي العربي. في حين أن من الواضح أن الاختراق هنا قائم على 
المبادىء والقيم وليست القوة المسلحةء وأنها مشروطة باستبدال النظام العربي الحالي. وهذان 
الشرطان بالذات كافيان لشرح الأسباب, فالاختراق هنا سكاني وثقافي» وضعف قدرة ايران 
لا يجيه إلا ضعف الخانت العربي . أما النموذج الملهم , فهوذلك النموذج القادر على 
استقطاب القدرات العربية» ونعتقد أنه مزيج بين الروح القومية» والقيم الاسلامية. 
واللاجتهاد العلمى والعمل . 

أما عن تغليب انتصار ايران الثورة الاسلامية على ايران البراغياتية» واعتقاد أن ذلك 
ترجيح لمعطيات الواقع السيامي الواقعي دون ذرائع قوية مقنعة فالواقع السياسي يقول بأن 
استمرار بقاء النظام الحالي في ايران مستمر بتمسكه بايران الثورة» وإنه ليست هناك في ايران 
بواكير لقوة منافسة للثورة الاسلامية في حين أن هناك قوى كثيرة منافسة لإيران البراغماتية 
وأن ايران حتى في عصر الشاه حينم) حملت شعاراً حملت شعار الاسلام. ولم تحمل شعار 
البراغماتية . 


يرى عزمى أن الباحث عنى بالدول العربية القادرة على الحوار؛ الدول النفطية ذات 
الفوائض الالية» لكن ذلك لو كان المعنى المقصود لقيل بهذا الوضوحء لكننا ونحن نتحدث 
عن نباية القرن الحالي ومطلع القرن القادم لا نستبعد حدوث تغيرات يمكن أن تحدث بشكل 
يؤدي إلى امكان تحالف بين دول ذات فوائض مالية مع تلك ذات الفوائض البشرية. وهناء 
وهنا فقط. تصبح الدول العربية قادرة على اتباع سياسة الحوار على أساس الندّية وليس 
التبعية» وينسحب ما سبق على ما جاء عن صفقات الأسلحة التى وصفها ‏ ونحن نتفق معه- 
بأنها لم تخدم الأمن القومي العربي. لكننا لسنا مقتنعين بالدرجة نفسها من أنها لا يمكن أن 
تخدمه. وتبقى الظروف والشروط التي تجعلها قادرة على ذلك» وهو ما فضلنا ألا نتعرض له 
في الورقة. ويمكن القول بأن أحد التحديات أمام القوى العربية أن تجعل ما تعتقد القيادات 
الغربية أنه لا يغير من ميزان القوى عكس ذلك. وأنها قادرة على استيعاب الأسلحة وتوظيفها 
لصالح الأمة العربية. وإذا كان عزمي يقول بصعوبة تحقيق هذا التصور ‏ ونحن لا نختلف 
معه كثيراً - فإن المهم أنه في الغهاية ممكن وإن كان صعباً. وليس هذا مجرد تمن نظري» ولكنه 
احتمالء وإن كان ضعيفاً. وقد أثبتت التجارب التاريخية بما فيها الأخيرة أن كثيراً مما كان 
يخرج عن نطاق الخيال نفسه ليس مستحيل التحقيق» ولا بأس من الإشارة إلى الاحتمال» 
وعدم الالتزام بالواقع المجرد. والفكر القومي حين يذكر ذلك هو لا يردد تمنيات. ولكنه يشير 
إلى ما يجب أن يكونء أو ما يلزم لتحقيق الأمن القومي مما يمكن أن يوجه اهتمامات 
العاملين . 


خرن 


لم يرد تفسير مساعد وزير الخارجية الأمريكي المتعلق بانضمام جميع دول الشرق الأوسط 
وغيرها إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية على أنه رغبة حقيقة لكي تتخلى اسرائيل عن 
تسليحها التووي على سبيل القطع. لكنه كان من الصعب تجاهله. خاصة وأن اسرائيل قد 
ذكرت فيه صراحة. وأن الولايات المتحدة أبدت رغبة مشروطة في ايقاف تجارمها النوويةء ولو 
أنها تحققت فإنها لا بد وألا تسمح لدولة أخرى ولو كانت اسرائيل باستمرار امتلاكها لأسلحة 
نووية . 

يبدو أن عزمي لم يلتفت إلى أن سعي اسرائيل إلى تحقيق التفوق العسكري في مواجهة 
جميع الدول العربية منفردة ليس مقصودا بكونه مقارنة أعداد الأفراد والمعدات لدييابما لدى 
كل دولة عربية فقط وإنما بمقارنة ما تستطيع أن تحشده في مواجهتها كنا ونوعا ما تستطيع أن 
تحشده الدولة العربية أمامها ف الوقت نفسه أيضاء وأنه في ذلك تحسب احتهالاات التعاون 
العسكري العربي «الفعال» وهو ما نتفق عليه مع أنه لم محدث سابقاًء وأن ؛ اسرائيل تحقق 
'ذلك التفوق فعلا الآن رغم ما يبدو من امتلاك بعض الدول العربية لأسلحة أكثر منها. 


نختلف مع عزمي في التسليم بأنه ستظل هناك فجوة تقانية (تكنولوجية) بيننا وبين 
اسرائيل» فيا إذا توجهنا الاتجاه الصحيح. خاصة وأنه يجب الاستغلال الأمثل للقدرات 
العلمية العربية لخدمة طبيعة الصراع الذي يناسب العرب ولا يكون الصراع نفسه الذي 
تتبعه مصادر التهديد. 


يقدر الباحث ما يذكره عزمي عن القيود على الأسلحة المتطورة الي تملك الدول 
العربية المرتبطة سياسياً بالولايات المتحدة الأمريكيةء وهو يشير إليهاء ولكن وجود هذه 
المعدات لا يعنى أن هذه الدول العربية لا تمتلك هذه الوسائل» وأنه يحمل هذه الدول 
مسؤولية عدم استخدامها في الصراعات وحماية أمنها القومي. حيث لا يمكن إلقاء مسؤولية 
ذلك على الولايات المتحدة فقط. ولا يجوز مقارنة ذلك بإيران, إذ لا يتوقع أن تقاتل هذه 
الدول صراعاً ممتدا كا قاتلت ايران» وإذا كانت الأسلحة الكويتية والسعودية لم تغير شيئاً قُْ 
مواجهة اليش العراقي فإن ذلك / يكن نتيجة القيود الي على هذه الأسلحةق وتتحمل 
الدولتان مسؤولية ذلك ولا دخل للقيود التي على هذه الأسلحة في ذلك. حيث لم تحاول 
الدولتان استخدام أسلحتهها أصلا. 


يرى الياحث أن أغلب المعدات السوفياتية القديمة م تعد صالحة للاستخدامء وأن 
الباقي لن يكون قاب للاصلاح في نباية القرن العشرين ومطلع القرن القادم نتيجة استحالة 
ضان الإمداد بقطع الغيار. وبالتالي فإن الاحتفاظ بها قد يشكل عبعاً على القوات العربية أكثر 
من فائدتهاء وهنا توضع سرعة التطور التقاني للأسلحة والمعدات الحربية في الاعتبار ما يجعل 
هذه الأسلحة تتقادم بأسرع ثما تقادمت الأسلحة مسبقاً. 


لا نعتقد بجدوى ما أوصى به عزمي من تشكيل ألوية مشاة مزودة بأسلحة تقليدية 
رخيصة مكثفة النيران تدعمها وحدات مدفعية مبسطة التقنية نسبيال فالاستقادة من التفوق 


لدان 


البشري تكون بإيجاد المعدات المتطورة تقنياً التي تناسب العامل البشري المتوفر لإدارة صراع 
مسلح غير تقليدي يختلف عن الأساليب التي يستطيع العدو أن يحقق فيها تفوقا كبيراء 
ونعتقد أنه في اطار العقدين القادمين فإن الحديث عن تحقيق ما سعى إليه عزمي من 
تشكيلات تقليدية ودفاع مرن وشبكة دفاعات متعددة النطاقات وقوات نظامية عالية التسليح 
والتدريب يكون سابقا لأوانه» خاصة وأن الصناعات الحربية العربية ستحتاج عند صدور 
قرار عربي بالاعتماد على النفس إلى هامش زمني لتحقيق بعض أهدافهاء وأن اعادة بناء 
التعاون العسكري بين دول عربية سيحتاج هو الآخر إلى فترة زمنية قد تستغرق ما بقي 'من 
هذا القرن وجزءا من مطلع القرن القادم . 


يرى الباحث أن الحديث عن الاعتماد على الذات يجب أن تكون معروفة حدوده. إذ لم 
يعد ممكناً عملياً الاعتاد على الذات اعتهاداً كاملا لذا يجب منذ البداية تحديد ما يجب 
الاعتماد على الذات فيه اقتصادياً وتنموياً وعلمياً وعسكرياًء وإلآ أصبح الأمر خداعاً للذات» 
وليس اعتهاداً عليها. 

يتساءل أحمد يوسف أحمد تساؤلات مشروعة عن التصورات المطروحة من اسرائيل 

بخصوص الترتيبات الأمنية في ظل التسويةء. والتصورات العربية المضادة. ويخص بالذكر 
موضوع القوة النووية الاسرائيلية» وشروط تخفيض التسلح والمناطق العازلة. ونتفق أولاً على 
أهمية الأسئلة التي يثيرها أحمد. ونتفق أيضاً معه في أننا لا نتمكن من معرفة هذا وتحليله من 
الوثائق الرسمية غير المتاحة. وهو يطالب بالتصورات والدراسات المنشورة. وقد أوضحت 
الورقة ذلك ويمكن هنا أن نلخص مايذاع عن ذلك. فنقول أو إن الجولات التي أجريت 
حتى الندوة كانت تتركز حول اجراءات بناء الثقة بين الأطراف وتركزت حول دراسة تجربة 
بناء الثقة بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي» وتجربة السماوات المفتوحة. ثم كانت 
الجولة الأخيرة عن تبادل المعلومات. 

ومن المعروف أن كلا من سوريا ولبنان يقاطعان هذه المحادثات, كما هو موضح 
بالدراسة, وبالتالي لا تعرض عليه ولا تقدمان وجهة نظر بديلة في الوقت الحاضرء ويصعب 
القطع بتصوراتهاء وأن مصر مَثّْل وجهة .النظر العربية» وهي ترى بأن أية اجراءات لخفض 
التسلح في المنطقة لا يجوز أن تحقق تفوقاً لطرف على الآخرء وأن خفض جميع أنواع الأسلحة 
مرتبط ببعضه البعض . ولكن إذا كان لا بد من وضع أسبقيات فيكون بالبدء بالأسلحة الأكثر 
خطراأً. أي بالأسلحة النووية. وأن يشتمل الخفض الأسلحة المستوردة والمصنعة. ولكن من 
الواضح أيضاً أن مصر رغم كل ذلك متمشية مع اقتراحات بناء الثقة مع الأطراف الأخرى 
بما فيها اسرائيل» كما شاركت في الجولة الخاصة بتبادل المعلومات عن الإرهاب الدولي وتوافق 
على وجود هذا النظام . 

من الواضح أن الولايات المتحدة باعتبارها راعية المفاوضات لا تريد أن تطرح تصوراً 

معيناً لترتييات السكوية وترقى أن تترك للأطراف ليتققوا عليها في ما بينهم 
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على أي تحالف ععربي محتمل» وأنها تتعهد بالعمل مع اسرائيل لمنع انتشار أسلحة التدمير 
الشامل. وتشكل لجنة مشتركة مع اسرائيل للتقانة (التكنولوجيا) الرفيعة وقد انضمت 
اسرائيل إلى نظام ضبط انتقال تقانة الصواريخ » مما يعني أنها لا تنطبق عليها شروط عدم 
انتقال هذه التقانة. وعادة ما يكون حديث الولايات المتحدة عن الحد من التسلح في الشرق 
الأوسط حول «منع انتشار» الأسلحة النووية. ومنع الأسلحة الكيميائية والبيولوجية, و «منع 
انتشار» تقانة الصواريخ . و «ضبط انتقال» الأسلحة إلى منطقة الشرق الأوسط. والحفاظ على 
التوازن في المنطقة على مستوى منخفض و «ضبط تجارة» الأسلحة إلى المنطقة. ويلاحظ أن 
الاصطلاحات التي تستخدمها الولايات المتحدة تهدف إلى المحافظة على تفوق اسرائيل على 
الدول العربية بشكل غامض في أغلب الأحيان» وبشكل واضح لا يكتنفه غموض في بعض 
الأحوال. 

أما عن اقتراحات اسرائيل فليس لدينا ما يؤكدهاء ولكن من المعروف أنها تطالب 
بمناطق كبيرة منزوعة السلاح. وبتخفيض القوات المسلحة للدول العربية» وبمنع امتلاك دول 
عربية أو اسلامية لأسلحة تدمير شامل بأنواعهاء وبإنشاء مناطق خالية من أسلحة الدفاع 
الجوي الرئيسية. وبعدم امتلاك دول الطوق العربية لوسائل دفاع جوي تحد من حرية 
الطيران الاسرائيلٍ في المناطق المجاورة لاسرائيل. ومن الطبيعي أن اسرائيل ترفض أن تخضع 
هي لإجراءات ممائلة» لكنها قد تسمح بإجراءات مشاببة وبحجم أقل بكثير مما تقترحه على 
الدول العربية. والحقيقة أن أية ضمانات يمكن أن نطالب بها ستتعارض مع ما تتعهد به 
الولايات المتحدة من الحفاظ على التفوق الاسرائيلٍ على أي تحالف عربي محتمل . 


خسن 


كد 


ماالتمسل ؟ مَارةٌ سلحريرة 


عل امس لام جتدلالا سجن 

2 امير 
بماك ضير لاسر كت 77 حدس رن 
رصان لرض انل عسداد سين 


مك «الأطريس 


على أومليل (رئيس الجلسة. مفتتحاً المائدة المستديرة) 


أعتقد أن مركز دراسات الوحدة العربية عندما أدرج هذه الجلسة تحت هذا العنوان: 
دما العمل؟» رعا أخذ بعين الاعتبار أن الندوة تختلف عن ندوات أخرى, لأن الموضوع كبير 
وهامء وما نتناقش فيه يترتب عليه نتائج كبيرة سوف ترهن منطقتنا لسنين قادمة طويلة . 

ما العمل؟ طبعاً المطلوب هنا آراء عملية. ولسنا هناء بطبيعة الحال. كحزب نجتمع 
لكي نتذاكر في خطة عمل. نحن هنا كأفراد نعير عن آرائنا الشخصية. مع هذا الرابط 
المشترك الذي يجمعنا جميعل وهو حرصنا على بعذدنا القومي . الذي مه كانت تصوراتنا 
تتنوع, فهو مشترك على كل حال. نحن هنا إذن بصدد أفكار عملية يتصور كل واحد منا ما 
عساه أن تكون عليه هذه الأفكار العملية؟ 

وبطبيعة الحال؛ لا داعي لكى نكرر ما قلناه في الجلسات السابقة من أنه يجب أن لا 
نكرر ما قلناه في المداخلات السابقة» بل يجب أن نقدم تصورات عملية للمستقبل. 


-١‏ غسان سلامة 
عندي فكرتان اثنتان بالنسبة إلى هذه الجلسة: 


الفكرة الأولى» تتعلق بدور المثقف في السياسة وبالتحديد في هذه المرحلة من الزمن. 
إعتقادي أن دور المثقف ممكن أن يكون إيجابياً قِ موضع وسطي قوامه استقلال فكري عن 
السلطة من جانبء, وبحاولة التأثير فيها من جانب آخر. فبدون الاستقلال عن السلطة يُصبح 
المثقف. وتصبح الثقافة امتداداً عقيياً نها. وبدون محاولة التأثير في السلطة يصبح العمل 
الثقافي نوعا من الفن للفن. وتزداد فيه حالات المزايدة السياسية العقيمة بع 2 كا الامتداد 


للسلطة أيضاًء عقيم. لذلك أعتقد أن احترامنا لاستقلال عمل المثقف يجب آلآ يثنينا لحظة 
واحدة عن العمل لدفع المثقفين نحو إعادة ترجمة أطروحاتهم بصورة يمكن لهم فيها أن يؤثروا 
و في القرار السيامي . والتضحية بالاستقلال الفكري . كا الاستقالة من محاولة التأثيرء كلاهما 
تفريط بالقدرة الثقافية على تحسين أداء المفاوض العربي في مرحلة بالغة الحرج. 


الفكرة الثانية» هي أنه في حالات التحول السياسي والثقافي الكبير. في مراحل التحول 
الكبيرة» فإن الذين يأتون بأجوية جاهزة عن الأسئلة غير مقنعين في الإحمال. فإذا نحن 
سلّمناء ىا فعلنا خلال اليومين الماضيين» بأننا نعيش مرحلة تحوّل كبيرة. فهذا يعني ان 
المرحلة هي مرحلة أسئلة أكثر تا هي مرحلة أجوبة, لأن مراحل التحوّل لا تحمل في طياتها 
أجوبة متكاملة. لأن الظروف هي متحولة باستمرار. إن الأجوبة منذ حمس أو ست سنوات 
كانت واضحة من المزيد من التحالف أو التصادق مع الاتمحاد السوفياتي. أين الاتحاد 
السوفياتي؟ أو المزيد من العمل على بناء القدرات العسكرية العربية» فيما أثبتت الانتفاضة 
أنبا قد تكون أكثر تأثيراً من القدرات النظامية العربية. إذاّء أعتقد أنه في مراحل التحول 
يكون التركيز على الأسكلة بأضية. إن لم يكن أكثر أهمية من الأجوبة. ويجب علينا جميعاً أن 
نقبل بأن التعبير عن التساؤل والاعتراف بأن ليس لدينا أجوبة عن عدد من الأسئلة المهمة 
ليس أبداً من ياب الضعف ومن باب الإسهام . هذه لائحة صغيرة من بعض الأسئلة التي 
ليس لدي أجوبة عنها. وكنت آمل أن تكون هذه الأسئلة هي في صلب مباحشاتنا هناء وفي 
الندوات المستقبلية . 

من هذه الأسكلة : 

- سؤال أول. هل كانت الانتفاضة الفلسطينية على طريق تجميع عناصر التجدد قبل 
اتفاق أوسلو أم كانت على طريق الانطفاء التدرجي من خلال القمع الإسرائلي الشرس؟ 
بمعنى آخر هل نحن اليوم نترجم تفاوضاً انجازات انتفاضة كادت إسرائيل أن تقضي عليها 
أم أننا نسهم فعلا في إجهاض الانتفاضة التي كانت في طريق التنامي والصعود؟ أعترف أنه 
ليس لدي جواب واضح عن هذا السؤال. 

سؤال ثَانٍء من سيستفيد أكثر من إمكانية إفشال اتفاق أوسلوء العرب أم إسرائيل؟ كما 
قلت قبل الظهرء إنه عندي تحفظات واسعة على هذا الاتفاق. لكنه بدأ يصبح عندي 
تخوّفات حقيقية من إمكان إفشاله إسرائيلياً. لذلك أتساءل من سيستفيد أكثر من فشله؟ 

سؤال ثالث. هل تستطيع منظمة التحرير الفلسطينية أن تستمر يوماً واحداً في حال 
فشل اتفاق أوسلو الذي انخرطت فيه قيادتها انخطرطاً تاماً؟ وإن كان الجواب نفياء بمعنى 0 
إذا نحن سلمنا أن فشل اتفاق أوسلو سيؤدي إلى نهاية أحد الموقعين عليه أي منظمة 
التحرير الفلسطينيةء ف| هو حجم الخسارة المتوقعة من انعدام بديل عَثلٍ مؤسسي للشعب 
الفلسطيني كمتظمة التحرير الفلسطينية؟ هذا أيضاً سؤال أسامي لا جواب نهائياً لدي عنه . 

سؤال رابع. هل أن ميزان القوى العسكري الحالي بين العرب وإسرائيل. وهو سبىء 

جداء ينبغي أن يدفع بالعرب نحو التمسك بالثوابت أم نحو مساومة مؤقته لفترة من الزمن؟ 


كان 


بمعنى آخرى ما هي حظوظ تحسين هذا الميزان في الأجل المتوسط؟ وهل إذا نظرنا إلى خمسة 
أعوام من الآن. هل سيكون هذا الميزان أكثر انكساراً أو أكثر تحسَناً؟ 
سؤال خامس .هل للقوة الإسرائيلية حدود مقررة أو معتمدة أو متصورة في النظام 

الدولي الجديد, أم أن حدود القوى الإسرائيلية محددة فقط بحجم المانعة العربية؟ بمعنى 
آخرء هل أن النظام الدولي» هل أن القوى الصناعية في العالم بالذات. هل أن أوروبا 
الغربية. هل أن الدول الآسيوية الصاعدة مثل اليابان والصين لديها مصلحة في المرحلة المقبلة 
بوضع حدٌ لتنامي القدرات الإسرائيلية في المجال الاقتصادي والصناعي والتقاني 
(التكنولوجي). أو فقط هم العرب بهشاشتهم أو بمناعتهم يحددون مدى هذه القدرة 
الإسرائيلية؟ وإذا كانت هناك حدود نابعة من طبيعة النظام الدولي» وليس من الميانعة 
العربية» فكيف يمكن العرب أن يستفيدوا من إمكانات هذه المانعة بالذات في التنافس 
الصناعي , في التخوف من القدرات العسكرية الإسرائيلية؟ 

سؤال سادس. هل انتهى دور مصر إمرائيلياً؟ هل الدور الذي أعطى لمصرء أو 
التضوّر لمصر في إسرائيل قد انتهى؟ وفي حال الإيجاب. وهذه الفرضية متداولة في مصر 
وخارج مصرء فهل سيدفع انتهاء الدور المصري بالنسبة إلى إسرائيل القيادة المصرية إلى مزيد 
من الالتصاق بإسرائيل» أم إلى حركة ابتعاد عنها؟ بمعنى آخرء هل أن تكريس التسوية على 
نمط كامب ديقيد على أطراف غير مصرء سيؤدي بمصر إلى إعادة النظر في حساباتهاء أم 
العكسء سيؤدي مهال كما قرأت في أكثر من مكان, إلى مزيد من الالتصاق بالنسق 
الإسرائيلٍ؟ لا جواب واضحاً عندي عن هذا السؤال. 


سؤال أخير هل تستطيع الأطراف العربية فعلا الخروج من مسيرة مدريد وهل 
تستطيع الخروج منها بدون خسائر؟ ولكن أي كانت الأجوبة عن هذه الأسئلة. أو على أسئلة 
أخرى في ذهنكم أنتم. أعتقد أن هناك بعض الأمور التي على العرب أن يبادروا إليها 
وبسرعة سأعدّدها بصورة تلغرافية: 

١‏ -إعادة تجميع القدرات العربية المهدورة.» وذلك من خلال مقايضة الاستمرار 
بالمفاوضة مع إسرائيل مقابل رفع العقوبات عن الأطراف العربية المحاصرةء لا سيما العراق 
وليبيا. 

”* - وقف هذر الإمكانية العربية من خلال توقف أي نشاط توسطي لأطراف عربية 

بين إسرائيل والعرب . فمن لا يدعم لا يدخل وسيطاء ومن لا يحارب لا يطبْع قبل قبل انتهاء 
المرحلة التفاوضية . 

و - تعظيم الاستثار العربي المالي في الأراضي العربية المحتلةء» إما لدعم السكان في 
حال فشل اتفاق أوسلو. أولمنع الكيان الفلسطيني الوليد من الالتحاق تماماً بالفلك 
الإسرائيلٍ في حال نجاح اتفاق أوسلو. يعني أن الاستثمار العربي في الأراضى العربية المحتلة 
يمكن أن يلعب دوراً إيجابياً برأبي » في الحالتين معاً. هذا غير متعلق بالضرورة بفشل أو نجاح 
اتفاق أوسلو. 


إيخان 


- العمل العربي الدبلوماسي لإعادة النظر في مشاريع المؤسسات الدولية. ولا سيا 
لأني » كما ذكرت في ورقتي بالأمس» كل المشاريع الاتدماجية ف المشرق العربي لا تعطى 
أولوية في البنك الدولي». وفي مشاريع أخرى. ما لم تكن إسرائيل طرفا فيه. 

ه ‏ العمل على إقامة منطقة تبادل حر بين الأطراف. التي تبدو لي على الأقل.» أكثر 
تهديدا في المرحلة الإقتصاديةء أي مصر وسوريا والعراق والأردن ولبنان. 

طبعاً سوق عربية موحدة. هو أمل قديم وغير واقعي, لكن العمل خارج الإطار 
المغربي وخارج الإطار الخليجي بالنسبة إل دول الطوق ف المرحلة الحالية التي ستتاثر أكثر من 
غيرها. العمل على زيادة التجارة البينية بينهاء وزيادة التكامل الاقتصادي أمر في غاية الأهمية 
أي كان مصير اتفاق أوسلو. 

5 - تشديد المقاطعة العربية حتى انتهاء العملية التفاوضية . 


الضغط على الدول النفطية لوقف سياسات الطرد أو حصر العمالة العربية المقيمة 
فيها. وهذا الأمر يجب ألا نتوسّع فيه لآن نتائجه وخيمة أكثر ما نتصور بكثير. إن طرد مليون 
يمني من السعودية» أو ثلاثمئة ألف فلسطيني من الكويت أمر في غاية الخطورة. تصوروا لو 
قامت ليبيا غداً بطرد مليون مصري من أراضيها. تصوروا ما يعني ذلك لمشاشة الموقع 
التفاوضي المصري؟ يجب أن نتنبه لهذا الأمر. لأنه في غاية الأهمية : 


م - الحرص على تمثيل منظمة التحرير الفلسطينية؛ وعلى التفاهم الأردني - الفلسطيني 
بدلا مما أراه أحياناء وقد يكون خط أي ذلك النوع من الانرلاق» وذلك النوع من التسابق 


الأردني - الفلسطيني على كسب الود الإسرائيلٍ» وهذا في غاية الخطورة . 


8 - توسيع رقعة الاتصال الدولي بالأطراف العالمية المتضررة ؛ إما من أحادية القطب 
الأمريكيء وإما من تنامي القدرة الإسرائيلية» وإما من كليهما معا. وهي أطراف واسعة. 
وحالياً نرى أن الدبلوماسية الإسرائيلية ناشطة في هذه الأماكن بالذات» وليس في أمريكا 
فحسب. ولكن في الهندء في الصين. في دول آسيا الوسطى. في افريقياء في القرن 
الافريقي » نرى أن هناك نشاطاً إسرائيلياً هائلاً؛ فإسرائيل مرتاحة تماماً في النظام الدولي 
الحالي. لكنها مهتمة يامكانات تحول الموقف الأمريكي . والتحضر لإمكانية الخلاف مع 
أمريكاء أو مع هذهء أو تلك من الدول الغربية. 


١‏ وهذا يهمنا من الخانب الداخليٍ. فتح باب النقاش والاختلاف والقبول به حول 
كل هذه المسائل. طبعاً علينا احترام رأي المعارضة عندما تكون هذه المعارضة ضد اتفاق 
أوسلو أو ضد الاشترا تراك في العملية التفاوضية أو ضد أي من هذه الأمور. لكن أعتقد أنه 
يحق لنا أيضاً أن نطلب من المعارضة أن تحترم أيضاً الرأي الموافق أو الرأي المؤيدء وهذا ما لا 
نلمسه إجمالاء لأن تَمنْب الخروب الأهلية فلسطينياً ولبنانياً وخصارج هاتين الحالتين غير ممكن 


كان 


إلا إذا احترم الرأي الموافق كما الرأي المعارض على قدم المساواة بعيداً عن تخوين المؤيّدِينء أو 
عن قمع المعارضين. وكلاهماء. على السواءء رموز تخلفٍ ثقافي مقيم . 


- اسماعيل صبري عبد الله 


ليست المشروعات الشرق أوسطية وحدها المطروحة. فالاتحاد الأوروبي يعمل على 

نشاء منطقة تجارة حرة بين اوروبا الغربية وأقطار المغرب العربي (ما يسمى مفاوضات ه + 
20 ). ومن ثم لا بد من بناء بديل عري شاسل من حب امحترى والقصا يتتحقق من خلال 
تتابع مراحل مختلفة في الاطار الزمني الذي لا بد منه في الانتقال من التشتت إلى التجمع . 
وهذا البناء يقتضى أموراً عدة : 
١‏ - في المستوى الفكري 

أُ - تجديد طرح قضية التوحيد العربي على أساس أنها ضرورة الآن ولا غنى عنها في 
المستقبل. فأمتنا تريد أن تتجاوز التخلف إلى التقدم. وفقر القاعدة العريضة من أبنائها إلى 
معيشة كريعة. والاعتاد على الغير في المعرفة إلى بناء قاعدة علمية وتقانية (تكنولوجية) عربية . 
وتكاتف الأمة كلها هو الاطار الأسامي للتنمية الشاملة والمستقلة . وثمة دعم متيادل بين 
التوحيد والتنمية بحيث ينهضان معاً أو يتعثران معاً. 


ب - توضيح أن التوحيد ليس قراراً سياسياً يصدر في لحظة» ولكنه الشمرة المنتظرة في 
عقدين أو أكثر من تعدد أشكال التعاون والتكامل في جو ديمقراطي لا يغفل العدل 
الاجتماعي ١‏ ويعبىء بالتاليي كل قوى الأمة وصولا إلى الهدف الأسمى . وطول المدى يفرض 
الإسراع ف التعرف إلى الوسائل السريعة والأشكال المبتدعة لتعاون متعدد الجوانب والأشكال 
؟ ‏ في المستوى النضالي 

ج - إبراز أهمية دعم ومساندة كل عمل اقتصادي تشترك في ملكيته أطراف من أقطار 
عربية مختلفة» وعدم الاتكال على ما تقيمه الحكومات في ما بينها. فالتوحيد لا بد من أن 
يستند إلى قاعدة اقتصادية ترى لنفسها مصالح واضحة في خلق سوق عربية مشتركة. 

د دعم التعاون بين المراكز العلمية ف الوطن العربي ودعوة ا جمعيات والنقابات 
والاتحادات وغيرها من المنظيات الحكومية إلى التواصل والتعارقف والتقارب والعمل المشترك 
والتخلص من سيار الحكومات والأحزاب. 
والابداع الأدبي والفني» ووضع لتقل قِ قلب اهتيامات الباحثين» بدل الانع راف إل 
الماضى أو الانبهار الأعمى بأساليب الحياة الغربية. 


و دعوة «المؤتمر القومي العربي» ليكون منبراً ومظلة لكل الجهود التي تبذل من أجل 


اانا 


فهم أوسع وأعمق للواقع الذي تعيش فيه المجتمعات العربية واحتمالات.تطورها التلقائي. 
واكتشاف التوجهات والأساليب الكفيلة بتحقيق خطوات على طريق التوحيد والتنمية. ويجب 
تمكينه من الاستفادة من مراكز البحث العربية المشتغلة بهذه القضية. وعليه أن يبني أساليب 
لرصد الجهود وتجميع التتائج ونشرهاء والدعوة إلى الجوار حوهًا. 

“*' - في المستوى العمل 

ز- المطالية باستقلالية الميئات الحكومية واشاعة الديمقراطية 5 كل مؤسسات المجتمع 
المدني» والترحيب بتعدد الآراء وتعود التعايش مع الاختلاف. 

ح - المطالبة بتمثيل شعبي استشاري في الجامعة العربية والمنظمات العربية المتخصصة 
وبلورة اقتراحات محددة في هذا الشأن وطرحها على الكافة لتسهم في تكوين رأي عام لصالح 
التمثيل الشعبى . 

ط ‏ تركيز الجهد لنشر حقيقة أن التنمية الشاملة والمستقلة هي خير ضان للأمن» 
وبالتالي لا بد من تحقيق توازن دقيق بين الإنفاق على التنمية والإنفاق على الأمن في ضوء أن 
الثاني مرهون بظروف موقتة أو محدودة المدة. في حين أن الأول ضروري ويجب أن يدوم 
وععدلاات متزايدة . 

بي - طرح فكرة «الجاعة الاقتصادية العربية» التي تتولى أمانتها جمع وتيادل البيانات 
وإعداد الدراسات المتعمقة واقتراح الحلول ووسائل إعمانها. كا توفر الجباعة إطاراً للتشاور 
بين الدول الأعضاء حول كل ما علس التعاون والتكامل» وكذلك ما تواجهه بعض الأقطار 
العربية من مصاعب محلية أو خارجية . ولا يكون للجباعة أن تلزم أحدا بقرارات من أي 
نوع. . فالهدف هنا التبصير بالوقائع والآراء والتوجهات المحتملة 5 مسيرة المجتمعات العربية . 
وهي مهذا تلعب دوراً بالغ الأهمية في ترشيد القرارات الحكومية القطرية. وهذا هو أسلوب 
عمل منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية الي تضم 8 دولة. تكوّن الدول الصناعية المتقدمة 
أغلبيتها . 


بطبيعة الحال. لقد توجه البحث الآن نحو دما العمل؟» وهو السؤال الأسامبي الذي لا 
بد منه نحو استكال طرح الموضوع وتحليل عناصره. وأود أن أتعامل مع هذا الموضوع في 
الوقت القصير المتاح لي على أساس أن إثارة بعض النقاط قد لا تكون استفهاماء كما فعل 
غسان سلامة. لكن أعتقد أنها نقاط يجب أن تثار في اطار التفتيش عن مسار للفترة المقبلة من 
حياتنا ومن عملنا . وهذا التفتيش سأبنيه إلى حد كبير على أساس تجربتي الشخصية في العمل 
العربي» حيث كانت لي تجربة ولا تزال مع ما يسمى العمل العربي المشترك الذي تحدث عنه 
اسماعيل صبري عبد الله وكذلك مع العمل الفلسطيني الذي واكبته منذ أول الشباب 
بالفكر والدراسة والتحليل» إلى جانب مواكبتي إياه بالعمل الوطني: 


اناي 


عندما تتحدث عن العمل يثور أمامنا دوماً وباستمرار سؤالان؛ السؤال الأول: من 
الذي يعمل؟ والسؤال الثاني بالنسبة إلى المثقف والأكاديمي : من هو المرجع؟ 

لن أذهب ف الأفكار أو التصورات الي أتوسل إليهاء ونحن قٍِ هذه اللحظة في حيرة 
من هذا الأمر ولقد تعاقبت علينا قيادات وزعامات كنا نرجع إليها أي كان ضعفها أو قوتها. 
لكن هذه اللحظة من التاريخ هي لحظة غياب كلي لأي مركز قومي أو قطري يمكن الرجوع 
إليه في سبيل دقع الأمور إلى مسارء أي مسارء بل إن الأمور تسير سيراً عشوائياً متخبطاًء لا 
يتدخل فيه أحد سلبا أو ايجابا. لا يمكن لأي منا أن يضع برناجاً للعمل إلا بعد أن يحدد 
لنفسه مساراً احول مسار الأحداث المحتمل في الأشهر القادمة أو في السنوات القادمة, لأن 
السؤال الكبير سيكون: هل علينا أن نشحذ اللهمة والطاقة لمواجهة جديدة» إن لم نكن نحن 


نسعى إليها فهي التي ستسعى إليناء أم يتوجب عليناء بالعكس من ذلك. أن نفرغ أنفسنا 
من كل طاقة. ى| فعلت منظمة التحرير الفلسطينية» تقبلاً لما قد تأتي به الأيام والأحداث . 


وليس الجواب عن هذه المسألة بالسهل بل هو معقد للغاية. 

كما أن هناك بعض النقاط التي يجب علينا أن نراعيها في وضع تصوراتنا لما يمكن أن 
يحدث. وي إعداد أنفسنا بالتالي» : نفسياً وفكرياء لهذا الذي يمكن أن يحدث . في هذا الإطار 
أريد أن ألفت نظركم إلى النقاط التالية: 

النقطة الأولى ‏ هناك اتجاه شائع بين كثير من إخوتنا العرب مفاده أن ما يرضى عنه 
الفلسطينيون يجب أن يرضى عنه العرب, لأن الفلسطينيين هم أصحاب الأمر والدار» وما 
الجهد العربي سوى مكمل لهم ومؤيد لمواقفهم. اسمحوا لي أن أقول لكم إن هذا الموقف 
خطأء وهو أحد الأخطاء التي أوصلتنا إلى ما وصلنا إليه. لأنه منطلق من. ومنبثق عن عزل 
العمل الفلسطيني عن إطاره العربي» ولا أقول أيضاً الاسلامي ١‏ هذا العزل الذي ضيق نطاق 
العمل الفلسطيني مرة بعد المرة حتى وقع في آخر الأمر ني دائرة ضيقة لا يستطيع الحراك فيها 
أو الانطلاق منها. إن قضية فلسطين هي قضية تهم الجميع وتخص الجميع وتعود مسؤوليتها 
علينا جميعاً فأرض فلسطين ليست ملكا للفلسطينيين وحدهم؛ هي ملك للفلسطينيين 
بوصفهم مؤقنين من الأمة العربية عليها 

وأذكركم في هذه المناسبة, ولا ضير في أن نستذكر الماضي» أذكركم بأن الذين استردوا 
فلسطين للعروية وللإسلام ف الحروب الصليبية إثر مثتي عام من الحرب الضروس المتوالية» 
كانوا العرب والمسلمين من شتى الأقطار والأسماء التي ما زلنا نذكرها حتى هذا اليوم بالفخر 
والاعتزاز؛ عماد الدين» نور الدين» صلاح الدينء المالك الظاهر بيبرس. الملك الأشرف 
خليل وغيرهم . هذه كلها أسماء ليست فلسطينية . هناك أسماء فلسطينية بالتأكيدء لكن هؤلاء 
الأبطال» كلهم أبطال ليسوا فلسطينيين» والدم الذي سال على أرض فلسطين» كان دما 
عربياً واسلاميا. وقد جاء كل من هؤلاء بجيوشه من أراضيه البعيدة؛ من ديار بكر وبما 

يسمى اليوم الخازبية وباكستان» ومن الأناضول ومن كل الديار الاسلامية» جاءوا ليطردوا 
الصليبين من فلسطين وليؤسسوا على أرض فلسطين شعباً عربياً مسلراً من جديد. 


لدان 


فللعرب والمسلمين أن يطلبوا حقهم بأن يفرضوا قولهم أيضاً. أقول هذا لأن اتفاق أو 
ورقة أوسلو تتضمن - مها قلنا ولا أريد أن أتجنى على أحد. لكن النص نص - تتضمّن تنازلاً 
عن أرض في فلسطين. وأذكركم أيضا بأن اليهود يبنون دعواهم على حقهم في فلسطين 
بوجود شتاتات تاريخية تعود إلى أكثر من ألفي عام» ويعتبرونها بناء على تلك الحكاية التاريخية 
دعواهم في حقهم فيها. أو قد لا تصدقون. يعتبرونها أرض آبائهم وأجدادهم ‏ فالتاريخ 
عنصر في هذه القضية . 

نحن أمام صراع متاد في الزمن وصراع حضاري وقاري, ولا يجوز لنا أن ننسى لحظة 
واحدة حقيقة هذا الصراع . 


القدس هي مركر اسلامي أساسي» ولا يستطيع المسلمون» ولا يجوز للمسلمين أن 
يتنازلوا عنها . ثم إن تأكيد الحق العربي والاسلامي على فلسطين» » ليس فقط خط دفاع ثانٍ أو 
بوليصة تأمين» بل هو ضاغط على اسرائيل نفسها كي لا تتوهم بأنها أخذت كل ما تريد 
وتستطيع الآن أن تأخذ ولا تعطي شيئاً. 


النقطة الثانية ‏ هناك حديث كثير عن توازن القوى؛ وأريد أن أقول في هذا الصدد. 
إن توازن القوى لا شأن له في الموضوع . توازن القوى هو حكاية بين الدول» وإخوتنا الذين 
درسوا أو يدرسون العلوم السياسية شغوفون دوماً بهذه النظرية التي تشكل أساساً في علاقات 
الدول بعضها ببعض . لكن ما من شعب في العالم استبييحت أرضه وحريته وانتظر توازناً دوليا 
ليطالب. وما من شعب في الدنيا استبيحت أرضه وكرامته وكان مفروضاً عليه أيضاً أن يقدم 
صكاً يعترف فيه بشرعية هذه الاستباحة. وهذا الاغتصاب. 


الشعب يستطيع أن يرفض» بين| الحكومات لا تستطيع. الحكومات قد ترغم على أن 
توقع على معاهدات الصلح أو وثيقة الاستسلام» لكن الشعب لا يمكن أن يرغم على ذلك. 
ولذلك. إن الحديث عن توازن القوى إنما هو اهدار للموضوع . إن أطفال الحجارة لم يفكروا 
بتوازن القوى. وان الذين حاربوا على أرض لبنان والذين حاربوا في سيروت بالذات» لم 
يفكروا بتوازن القوى. 

النقطة الثالثة ‏ أتجه فيها إلى المفكرين العرب, وأطلب فيها منهم أن يضعوا فكرهم 
وعلمهم في خدمة جانب من القضية قَلَما لقي الاهتمام منهم 

تطبق اسرائيل بساستراتيجيتها بتأنٍ كامل ودراسة شمولية واسعة أسلوب 
«الغوميسيوري»., وقد وضح هذا من أنها قبل أن تقدم على المفاوضات أثارت حرب الخليج 
ودمرت امكانية» ليس العراق فقط. بل جميع دول الخليج في عملية المفاوضات. وكذلك 
حاصرت ليبيا. 


وبالنسية إلى الاتفاق الذي توصلت إليه مع منظمة التحرير الفلسطينية فهو اتفاق 
مفاوضات » لكن قبل المفاوضات قالت لمنظمة التحرير الفلسطينية يجب أو أن تعترقوا بناء 


اعم 


أي تعطونا الشرعية» (اعطاء اسرائيل الشرعية. هو تنازل عن الشرعية الفلسطينية» أي نقل 
الشرعية من الفلسطينيين إلى الاسرائيليين) ويجب أن تمتنعوا غن الإرهاب وعن العنف وأن لا 
تمارسوا أي عمل فيه عداء لإسرائيل» من مقاطعة اقتصادية أو غيرهاء وأن تكون لكم شرطة 
ضد الشعب الفلسطيني؛ أي أنهم نزعوا كل الأوارق الفلسطينية» أسقطوها. فكيف يمكن 
أحد أن يفاوض وأوراقه ساقطة؟ فإذا سقطت اللعبة قبل أن تبدأء فليس هناك إلا انتظار ما 
قد تعطيه اسرائيل» والمفاوضات هي كسب وقت . لعبتهم تحتاج إلى حمس سنين. والمفاوضات 
سيتركونها تستمر الخمس سنين» وفي غضون ذلك,» يكونون قد رتبوا بيتهم للنقلة القادمة. 

الشيء الآخرء اسرائيل لم تتنازل عن شيء من ايديولوجيتها ولا حركيتها. أنا لا أفهم 
هذا التطلع نحو السلامء إذ ليس هناك في مشروعها بوادر سلام؛ لكنها وصلت إلى وقفة 
وبكلتها تبكيلاً قوياء يمكن أن تنطلق منها بعد ذلك إلى تحقيق «ما تبغي في ضربة واحدة». 
ونحن ماذا نفعل إزاء هذا كله؟ 

يقول غسان سلامة إنه أصبح لديه الآن شك في أن اسرائيل ستتقيد بالاتفاق» بل 
هي تريد أن تحبط هذا الاتفاق. ليس هناك من شك. هذا مؤكد مثة في المئة. اسرائيل هي 
التي ستحبط هذا الاتفاق» لاذا؟ ببساطة, لأنها أخذت كل ما تريد. 


وقد ذكر سلامة أنه جاء دورها لتعطي ؛ٍ أقول: إنها لن تعطي .ع لماذا ستعطي ؟ إنها 
أخذت كل الذي تريده وأنما لن تعطي شيئاء هي هي التي ستفرط هذا الاتفاق» وجب أن 

لا تنشروا أوهام السلام » لا يوجد سلام! المرحلة القادمة هي مرحلة تصادم - منظمة 
هى أبعد من ذلك . 

هذا هو كل ما أردت أن أقوله في هذه الفترة المحددة من الوقت. وأرجو أن تكون فيه 
فائدة. 


5 - جلال أمين 


١‏ - لست ممن يتعجلون إثارة السؤال «ما العمل؟:. على الرغم من أهميته القتصوى 
الواضحة. فنحن لا زلنا في أشد الحاجة إلى تبادل الرأي في تشخيص ما حدث. ليس فقط 
لذن اتفاق غزة ‏ أريحا قد أخذنا جميعاً على حين غرّق ولكن لأنه اتفاق يشوبه غموض وراءه 
محاولة متعمدة للتضليل والخداع . وقد خدّع للأسف الكثيرين. بل انه حتى مجموعة متجانسة 
مثل مجموعة المساهمين في هذه الندوة, وجدت نفسها مختلفة في ما بيتها اختلافاً عميقاً على 
تشخيص هذا الاتفاق. كذلك فإني لا أرى المبالغة في التمييز بين التشخيص والإبصار بما 
يجب عمله. فالاثنان متخاذلان»ء وإذا عرفتٌ تشخيصك للاتفاق أكاد أعرف على الفور ما 
سوف توصي به. 


يان 


؟ كثير ما قيل في هذه الندوة عا يجب أن نصنعه إذا صنعت اسرائيل كذاء وما لا 
اجتمعوا في عصر من عصور الانخطاط وانبمكوا أياماً وليال في نقاش حاد. فلما سأهم 
سائل : فِيْمْ تتناقشون؟ قالوا: نتناقش في لون ببضة الفيل. فلا قال غهم: ان الفيل لا يبيض 
رأي ان اسرائيل لا توي اعطاءكم أي شيء عل الاطلاق)؛ قالوا: نحن نتناقش في لون 
لون بيضة الفيل» بترا أن الطالب الحتيقية مكن أن تتحقق من ورا الفاق غزة يجا 
ولكن لحسن الحظ ان بعض المساهمين في المناقشة قد اتخذوا موقفاً أكثر واقعية؛ فسمير أمين 
والياس سابا قالا لنا بكل وضوح: ان الفيل لا يبيض. 

إذا أتينا إلى السؤال: ما العمل؟ فإنه يثير سؤالاً آخر وهو: لمن نوجّه الكلام؟ 
من الذي نطاليه مهذا العمل الذي نحاول تحديده؟ 

أما السلطة فإنها لا تسمع ولا تريد أن تسمع. ومعظم الحكومات العربية لا تختلف 
كثيراً اليوم عن معظم الحكومات العربية التي دخلت في حرب فلسطين سنة 19458» وكان 
بعضها يبيع أسلحة قاسدة لحيشه. 


الكلام إذنء ربما يجب توجيهه إما إلى المثقفين أو إلى الجمهور. الأمر حزن بالطبعء 
عندما يكون عليك أن توجه نصائحك إلى مثقفين وجمهور بما يجب أن يفعلوه لمواجهة العدو 
وأيدهم مكبلة من قبل كو 0 أضف إلى ذلك أن للمتقشين مشساكلهم مع 


غ - أما المتقفون فلم تبزمهم السلطات فقطى بل هزمتهم أيضاً أشياء أخرى . . هزمهم 
أن الرحلة قد طالت وبلغ منهم الإعياء مداة دون أن يبلغوا شيئاً ما تمنوه لوطنهم . ٠‏ وهرمهم 
التضخم ومختلف أنواع الاغراءات الي تعرّضوا ها. 

والجمهور أيضاً له مشاكله. والتحليل الطبقي لا زال هنا مفيداً. فالجمهور ليس وحدة 
متجانسة بل هو طبقات وشرائح اجتاعية» وليس لها كلها مصلحة في معاداة اسرائيل. هناك 
المستفيدون من اثقاقية غرة - أريحا والسوق الشرق أوسطية والأموال الضخمة الي على وشك 
أن تتدفق على المنطقة, بما ني ذلك ما سيقدم لتمويل دراسات الجدوى التي سيطلب من 
الاقتصاديين العرب القيام سهاء شرط أن تثبت مزايا التكامل مع اسرائيل. 

وهناك المتضررون من الاتفاق» لكنهم لا يعرفون للأسف على وجه الدقة حجم الضرر 
الذي سيقع عليهم وتبوعد فالبيانات قليلة وغير واضحة. وكثير من الآثار السلبية لن تقع 
فورا بل مع مرور الزمن» وكل هذا يجري وسط حملة اعلامية كثيفة بما سيعود على العرب من 
منافع من وراء السوق الشرق أوسطية . 

هذا إذاً هو حال المثقفين والجمهور, كلاهما فاقد الرؤية وأصيب بالعمى. وكأن 
الأعمى قد طلب أن يقود الأعمى . 


نان 


ه - يمكن أن أحوّل السؤال إذاً إلى الصيغة الآتية: ماذا أنا صانع؟ وجوابي سيتلخص. 
في ثلاث نقاط : 


أولآً. في ضوء قراءتي وفهمي اتفاقية غزة ‏ أريحاء فإني لكي أكون متسقاً مع نفسي. 
يجب ألا أخاطب اسرائيليين إذا اشتريت سلعة اسرائيلية: أو أتعاون في بحث مع 
اسرائيل. . . إلخ. وأن أحاول اقناع غيري باتخاذ الموقف نفسه. 


ثأنياً يجب ألا أساعد في الترويج لمصطلحات يشجع ترويجها على الاعتياد عليهاء 
وبالتالي قبولهاء كتسمية التسوية أو الترتيب الاسرائيلي بالسلام» أو استخدام مصطلخ السوق 
الشرق أوسطية بديلا من التكامل العربيء أو اصطلاح التطبيع للايهام بأن الطبيعي هو 
الدخول في علاقات اقتصادية وثقافية مع اسرائيل» مع أن الطبيعي هو عدم الدخول في هذه 
العلاقات . 

تاليا كل جهد أبذله أو يبذله غيري لفضح ما يسمى بالديمقراطية في بلادنا يجب أن 
نقوم به, وكذلك كل جهد أبذله أو يبذله غ أجل تصحي ة التنمية الاقتصادية. 
ل يتتصر للقضية الفلسطيية والعربية يرن أو سبطلرن أو عل لا يقومون بأعمال متتجة . 

أخيراً. وهذه نقطة أحب أن أؤكد عليها لأنها قد تكون لا أهمية كبرى حتى في القضية 
التي نحن بصددهاء على الرغم مما يبدو من انفصال القضيتين. وقد يكون أثرها مباشرا 
وقويا. هذه هي قضية الصراع بين من يسمون بالتنويريين ومن يسممون بالأصوليين أو 
التراثيين . 

الذي أقصده هو أن المناخ الثقاني في بلادنا هو ني الأساس عراك بين فريقين, كلاهما 
يتصور أن في يده الحل لمشكلة هذه الأمة. وأن الفريق الآخر هو العقبة الأساسية أمام هذا 
الحل: العلانيون التنويريون الذين لا يكفون عن السخرية من التراث» والأصوليون الذين لا 
يكفون عن تكفير العلمانيين. وللأسف وصل هذا العراك إلى حد أن هناك من الأحزاب 
المصرية ما يعتقد أن الهدف الأول هو ضرب الفريق الآخر. 

والمستفيد الأسابي من هذا العراك هو اسرائيل. فأي جهد أستطيع أن أبذله أو يبذله 
المثقفون لإحداث المصالحة بين الفريقين» فهو في صالح القضية التى نحن يصددها. 
هه سمير أمين 

أتحدث من موقع مثقف عرب مناضل لا يؤمن كثيراً بالتأثير المباشر في السلطةء ولكن 
لا يزال يؤمن بأهمية التأثير في المجتمع ومن خلاله في السلطة. 

أعتقد أننا قد توصلنا ‏ خلال مناقشاتنا في اليومين الأخيرين ‏ إلى نوع من الإجماع 
حول «ما العمل؟» بالرغم من تباين أرضيات انطلاق المشاركين في الندوةء وبالتالي سأقدم 
لكم قراءتي لهذا الإجماع . 

يشتمل برنامج العمل المقترح بنوداً ثلاثة هي الآتية : 


مه 


١‏ - مساندة الطرف الفلسطيني في عمله الجماهيري من أجل تعديل ميزان القوى 
لصالحه 
أنطلق هنا من الملاحظة أن اتفاقية غزة ‏ أريحا سبلت انتصاراً شاملا لصالح 
اسرائيل. فالاتفاقية لا تنص على اقامة دولة فلسطينية. بل فقط إدارة تعمل ف إطار سيادة 
اسرائيل لا أكثرء أي نوع من «البانتوستان». على تمط ما أقامته حكومة جنوب أفريقيا في 
بعض المناطق المسكونة من أغلبية من أصل افريقي . 
علينا تحن الشعوب العربية . أن نقف إلى جانب الشعب الفلسطيني في نضاله القادم 
من أجل تطوير هذا الوضع ء انطلاقاً من الموقع الجديد الذي سينتج من تنفيد هذه الاتفاقية. 
إلى أن حمق هذا الشعب أهدافه وهى : 
أُ - اقامة دولة فلسطينية ذات سيادة على أراضيها والتحكم في جميع شؤونها وثرواتها 
مثل المياه وغيرها. 
- استزداد القدس الشرقيةء جزءاً لا يتجزأ من هذه الدولة الفلسطينية. 
جَ حل مشكلة المستوطنات الاسرائيلية. 
الاعتراف بحق عودة جميع الفلسطينيين إلى بلادهم وتنظيم حركة عودة واسعة 
ومسائدعها مالياً وسياسياً ومعنوياً. 
أتصور أن العمل من أجل تحقيق هذه الأهداف ب يتطلب بدوره: 
أ إقامة جبهة وطنية ديمقراطية تضمن رقابة صحيحة على الادارة الفلسطينية. 
وأقصد هنا الأخذ بمبدأ الديمقراطية الصحيحة وتجاوز ممارسات «الشعبوية» التى عرفناها في 
ب - ضيان سام المعونات ‏ المالية العربية والدولية التي ستقدَّم للإدارة الفلسطينية 
استخداماً سليما. أقصد توظيفها في إحياء حد أدن من ن الحياة الاقتصادية «العادية؛ التي 
تستطيع أن تضمن عمال للمواطنين» والموارد المالية امطلرية لإدارة شؤونت البلاد ومنع تبذيرها 
من خلال توظيفها ف انشاء شبكة علاقات «زبنية» تعرز سلطة الفئات المستفيدة من الادارة 
المعنية . علياً بأن خطة اسرائيل ترمي بالتحديد إلى تنظيم مثل هذا التبذير الذي من شأنه أن 
يعزز طابع «البانتوستان» لفلسطين بحيث يلحق بالكيان الصهيونيٍ بصفته مستعمرة داخلية. 
وعلا بأن ن الخطر موجود لأن ال السلطات العربية والغربية التي ستقدم هذه المعونات تدخل 
ج - البحث عن تحالفات خارجية من شأنما أن تساند الموقف الفلسطيني الشعبي» 
سيم : 
- في اتجاه اوروبا حيث توجد قوى تميل إلى أن تستقل عن الخطة الأمريكية ‏ 
الاسرائيلية ورؤيتها في «التسوية». 


لان 


- في اتجاه اسرائيل نفسهاء معترفاً بذلك أن تغيرات ايجابية قد بدأت تظهر داخل 
المجتمع الاسر اليل نفسه. فليس المجتمع الاسرائيلٍ استثناءً للقاعدة العامة التي تحكم جميع 
المجتمعات البشريةء والنظر إليه وإلى ايديولوجيا الصهيونية على انما يمثلان ثابتاً تاريخيا غير 
قابلين للتطور هو نظر خاطىء ع غير منتج . . وكا استطاعت اسرائيل ان توظف لصا حها كثيراً 
من التناقضات العربية ‏ العربية» فلنا أيضاً أن نبدأ بتوظيف التناقضات داخل المجتمع 
الاسرائيلٍ. 


5 - تدعيم الجبهة العر بية وتعديل ميزان القوى في صالحها. الأمر الذي يتطلب تعبئة 
جبهة ( أو جبهات) واسعة ترسم لنفسها الأهداف الثلاثة الآتية: 
3 أ- تدعيم موقف المفاوضين السوري واللبنان من أجل : 
- استرداد الحولان. 
- انسحاب اسرائيل من جنوب لبنان وامتناعها عن التدخحل ف شؤون هذه 
البلاد. 

ب رفع الحصار عن العراق وليبيا. 

ج - الطلب بجلاء القوات الأمريكية من منطقة الخليج المحتلة «موقتاً». 

و - وإلى أن يحفق نضال الشعب الفلسطيني والشعوب العربية جميع الأهداف المذكورة 
هنل يجب الامتناع عن الدخول ف أي نوع من المفاوضات ا أو غير الرسمية بشأن 
اقامة «تنظيم شرق أوسطي » أو «سوق شرق أوسطية» أو مؤسسات تلمية اقليمية أو أي 
مشروع آخر يشمل اسرائيل . 


5 عادل حسين 


أبدأ بشرح نقطفق يبدو من تعليق حسام عيسى (في الخلسة السابقة) أنها أثارت عنده 
لَبْسا في فهم مقصدي. وأخثى شى أن يكون هذا قد حدث أيضاً مع بعض الإخوة الآخرين 
قال حسام : كلامي الذي أيدت فيه برنامج سعيد النجار. يتعارض مع ما ذكرته ف الجسة 
التالية عن بناء قوتنا المسلحة. والحقيقة انه لا تعارضء وقد ذكرت في كلامي حول كلام 
النجار أننا يجب أن نتحرك على محورين أو في مسارين: الأول هو التأثير والتوجيه 
للمفاوضات الحالية. بحيث نقلل خسائرها (اليي تقيد حركتنا في المستقبل) إلى أقل قدر 
ممكن. والثاني. هو تعبئة القوى الوطنية وحشد كل أدوات القوة من أجل تعديل التوازنات 
الحالية. 8 وقيٍ هذا المحور الثاني جاء كلامي على القوة العسكرية وغير العسكرية. إن 
ويقودني هذا إلى مزيد من الاستطراد عن المحور الثاني في إطار ما هو مطروح في هذه 
الجلسة: ما العمل؟ قيل ولمن نتوجه بالحديث: هل إلى الشعوب أم إلى الحكومات؟ وفي 
تقديري أنه لا توجد إجابة واحدة. فنحن في بعض الأقطار نتوجه إلى الاثنين؛ إلى الشعوب 


ينان 


والحكومات معاً. وني أقطار أخرى نوجه الكلام والتحريض إلى الشعوب كي تغير الحكومات 
المتواطتة. أو لكى تحيط الحكومات بضغوطها فتمنعها من التفريط قدر الإمكان. وفي كل 
الأحوال» فإن مقترحاتنا يجب أن تكون مركبة» أي موبجهة إلى مُواطن الخطر المختلفة وإلى 
القيام بالمهام المتشابكة على كل المستويات . 

ولي في هذا الصدد بعض الآراء التى أضيفها في هذه الجلسة إلى ما سبق أن تناولته في 
مداخلاتي السابقة . 1 


النقطة الأولى» تتعلق بالموقف الدولي. وقد انتقدت في مداخلتي الآولى إهمال الندوة 
هذا الجانب رغم أهميته الشديدة, إذ إن تطورات الموقف الدولي تؤثر قطعا في ما نواجهه 
الآن. فهي قد تساعد نضالنا أو تعيقه. وفي هذا الصدد أقول. باختصار, إن الترتيبات التي 
يجري فرضها الآن على أمتنا تأي في لحظة تاريخية تتمتع عم الولايات المتحدة ة فيها بموقع غير 
مسبوق في النظام الدولي. وإذا كان هذا الواقع يعيق قينا على التصدي والمقاومة» فإن كل 
الشواهد تؤكد أن هذه المكانة الفريدة للولايات المتحدة في النظام الدولي تتعرض للمزاحمة 
والتاكل خلال السنوات القادمة. فبعد سنوات حمس لن تكون روسيا (على الأرجح) في 
صورتها الحالية. ولن يكون دور الكتلة الآسيوية (الصين واليابان) في العلاقات الدولية في 
المستوى الذي نشهده الآنء وكذلك المجموعة الأوروبية. وإذا كان هذا صحيحاً فإن 
التوازنات الدولية ستتحرك لصالحنا في الأجل المتوسطع وبالتاللي فإن تأخير التقدم المعادي 
بكل الطرق خلال الفترة القادمة يعتير أمراً مفيداً ينبغي أن نحرص عليه. 


النقطة الثانيةء» تتعلق بالواقع الإقليمي » وأستطرد في هذه النقطة إلى مسألة حدود القوة 
الاسرائيلية داخل منطقتناء فأشير إلى أن أوراق الندوة والمناقشات تناولت الاحتمالات. كما لو 
كانت اسرائيل تستطيع أن تمضي في لمحططاتها بانطلاق كامل. وإلى الحد الذي تتيحه 
صواريخها وأسلحتها من دون أي قيد أو عائق. وهذا في تقديري غير صحيح . فحتى بالنسبة 
إلى الولايات المتحدة» على سبيل المثال» فإنها حاولت وحاريت لكي تنفرد بالسيطرة على 
المنطقة العربية - الإسلامية لأسباب يأتي في مقدمتها النفط. وهي تعتير هذه السيطرة جزءا من 
آليات تحكمها في النظام الدولي وكتله المختلفة. وأضيف هناء أها لمكن أن تسح 
لاسرائيل بمزاحمتها في هذه السيطرة. وبالتالي» فإن المشروع الصهيوني لن يتقدم إلا في حدود 
ترسمها الولايات المتحدة. بحيث لا يتجاوز دور المساعد والشريك الأصغر. أيضاً هناك قيد 
على حدود التوسع الصهيونيٍ من قبل أوروبا. لقد ذكر غسان سلامة الوثيقة الفرنسية التي 
سجلت أن اسرائيل ضمن الأعداء المحتملين في التخطيط الاستراتيجي الفرنسي. وهذا 
الكلام لا ينبغي أن يثير عندنا أية دهشةء فمن المبادىء المقررة في أي تخطيط استراتيجي 
لتحقيق الأمن أن تضع أية دولة قادرة على الوصول إليك بأسلحتها في موقع العدو المحتمل» 
الذي يجب أن تستعد له حتى إذا كانت هذه الدولة صديقة أو حليفة. فالمعروف أن علاقات 
الصداقة والتحالف يمكن أن تتبدل» وبالتالي فإنها لا ينبغي أن تمنعك من الحذر والتأهب. 
وهذا الذي نقوله عن فرنسا ينطبق على دول أوروبية أخرى» فهي تحذر من أثر القوة 


مهم 


الاسرائيلية في مناطق النفط. وإذا كانت الترسانة العسكرية الاسرائيلية تملك 50 أو ٠٠١‏ 
قنبلة نووية مع صواريخ وطائرات,» فإن هذه القدرات لا تهدد الأمة العربية الاسلامية 


وحدهال ولكنها تبدد كذلك جنوت أوروبا وجلوب روسيا. وكل هذا يضع قيوداً على القوة 
الاسرائيلية واستخداماتهل وينبغى أن تُدخل هذا ف حساباتنا . 


وفي هذا السياق أعيد التأكيد على أهمية الحرص على ما في حوزة بعض أقطارنا من 
أسلحة غير تقليدية. إن حرص الأعداء على تدمير الصواريخ والأسلحة الكيماوية في سوريا 
هو السبب الأول في تأخير التقدم والمباحثات على هذا المسار. وينبغي أن نحرص نحن في 
المقابل على إبقاء هذا الرصيد الرادع في أيديناء فلا نسمح بتكرار ما حدث في العراق» في 
سوريا أو ايران. 

انتقل بعد هذا إلى النقطة الثالثة: الأوضاع المحلية داخل كل قطر. فالعمل ه هنا يختلف 
في تفاصيله من قطر إلى آخرء ولكن هناك مع ذلك عدداً من التوجهات العامة أشير إليها 
باختصار: إن الشعوب. . البشر. . هم قوتنا الأساسية. وهذا يعني أن تعد الناس للمهام 
الصعبة. بالجهود المدنية المياشرة» أو بالتعاون مع الحكومات أو بالضغط عليها. إن 
المخططات المعادية ستركز على إفساد العقول وتغليكياء وعلينا أن نرد د بجهد مكثف لنع 
التشويش وإبقاء الوعي السليم وتنميتهء وهذا أمر لن يكون سهلاٌ أمام ما تبثه أجهزة الإعلام 
العملاقة وأمام ما سيصيب البرامج التعليمية. وقد سبق أن طلبت القيام بدراسات حول هذا 
الخطر. وحبذا لو عقد مركز دراسات الوحدة ندوة خاصة عن الموضوع . 

إن احتفاظ الجاهير بذاكرتها التاريخية» ومعرفتها العميقة لنيات العدو وجرائمهء يُبقيان 
شحنة الغضب متقدة في القلوب والعقول. وكل هذا يشكل سداً أمام تقدمه في تنفيذ 
مخططاته. وتتجلى مقاومة الجاهير في الاستعداد للشهادة إذا جاءت لحظات الصدام المسلح. 
وقي المقاطعة حين يبدأ تنفيذ الترتيبات الاقتصادية . 

لقد طالبنا في هذه الندوة بأن تبقى المقاطعة الرسمية مشهرة إلى حين قيام تسوية 
شاملة» ولكن سواء استجابت الحكومات لذلك أو انجارت» فإن أساس المقاطعة يعتمد على 
الشعب بكل طوائفه ومؤسساته. والمقاطعة الشعبية لا تقتصر على مقاطعة جمهور المستهلكين 
للمنتجات الاسرائيلية» ولكنبها تمتد إلى تعطيل الاداريين لكل أفاط التعامل. وتشتمل مقاطعة 
المثقفين وأصحاب الأعمال للمشروعات المشتركة . 

كنا حتى وقت قريب لا نطيق اللقاء مع الصهاينة. تعبيراً عن وعينا مخططاتهم ء وعن 
مقتنا طهؤلاء السفاحين المتعصبين. ومن الواجب أن تستعيد هذا الغضب وهذا الحذر ونرد 
على تعصبهم بتعصب أشد وكراهية. 

إلا أن كل حديث عن دور الشعب في إعاقة المخططات المعادية وضريهاء يتطلب 
جهاداً عنيداً من أجل الديمقراطية. آن للاستبداد في بلادنا أن ينتهي ع وآن للأنظمة السياسية 
الحالية أن تتغير لكي تحل محلها نظم تتسع فيها دائرة المشاركة أمام الوطنيين. والمسألة ليست 


الما 


ترف ولكنها ضرورة» فها لم تتسع مشاركة القوى الوطنية في صياغة القرارات الكبرى وفي 
تنفيذهال فإن الأعداء سيخترقون مؤسساتناء وستعجر الحكومات العربية بتركييها الحالي عن 
الصمود أي كانت نيات قادتها. وغني عن البيان أن توسيع المشاركة الذي نتحدث عنه يبدأ 
باقرار الحقوق الفطرية والإنسانية للمواطن العربي. 

وأقول ف العهاية, إن التحرك داخل كل قطر لإصلاح الأوضاع ‏ وللتنسيق بين المهام, 
يتطلب بطبيعة الخال قيادة واعية. وهذه القيادة الواعية تتطلب تكامل الحهود بين النخبات. 
وأشير بشكل خاص إلى توثيق العلاقة بين الاسلاميين والقوى الوطنية والعروية الأخرى. إن 
ما يجمعنا كثير وجوهري . وإذا كانت هناك خلافات فإن من واجبنا أن نتمام كيف نتعال 
ونتعاون مع وجود هذه الخلافات. وإذا كنا غير قادرين على ذلك» وإذا كنا مصرّين على أن 
تدور الحرب بين صفوفنا بدلاً من أن تكون الحرب بيننا جميعاً من جانبء وبين العدو 
الصهيوني وحلفائه على الجانب الآخرء فإننا لا يمكن أن نكون جادين في كل ما نزعمه عن 
مواجهة الأزمة الحالية. أسأل الله أن يوفقنا ومهدينا. 


ا جمد الأسرش 


كيا أضاف أن ؛ رفضنا 5 سيعرضص موقفنا للاستهزاء. ولقد أيده جرياً بعض الإخوة. 


١‏ يجب أن ية يفهم أن القرار 7557 يطالب العرب بإنهاء الحرب مع اسرائيل. واعترافهم 
بحق دول النطقة ويا (بما فيها اسرائيل) في العيش بسلام وأمن مقابل انسحابيا من جميع الأراضي 
المحتلة عام 17 . قالقرار 557 لا يطالب العرب بإقامة علاقات دبلوماسية واقتصادية 
ثقافية وسياحية مع اسرائيل لقاء انسحابها من الأراضي العربية المحتلة عام /1451. فإقامة 
علاقات كهذه هي من حقوق السيادة. 

إضافة إلى ذلك ان خطة وزير الخارجية الأمريكي الأسبق روجرزء والمقدّمة إلى كل 
من مصر والأردن واسرائيل في كانون الأول/ ديسمير ١459‏ (وهذه غير مبادرة روجرز بتاريخ 
حزيران/ يونيو »)١417١‏ لا تطالب العرب بالتطبيع بل فقط بإنهاء حال الحرب وفتح الممرات 
المائية الدولية للملاحة الاسرائيلية مقابل الانسحاب الاسرائيلٍ من الأراضي العربية المحتلة 
عام /21951, مع تعديلات بسيطة في حدود الضفة الغربية لأسباب إدارية. لا تعكس ثقل 
الغزو. 


؟ - هل قبلت اسرائيل فعلياً بالانسحاب الكامل من جميع الأراضي العربية المحتلة عام 
17 »؛ وعلى رأسها القدس العربية حتى أعلن الآن موقفي مسبقا بقب ولي التطبيع . لماذا 
أسلم الاسرائيليين إحدى أوراقي التفاوضية مسبقاً مع علمي بأنهم لن ينسحبوا من جميع 
الأراضي المحتلة عام 14717 بما فيها القدس الشرقية. ولماذا يكون موقفي الراقض للتطبيع في 


م 


حال انسحاب اسرائيل الكامل مثيراً للاستهزاء مع أنه مستند إلى القرار 747. ولا يكون 
موقفهم الرافض لإزالة المستعمرات الاسرائيلية وانسحابهم من قسم كبير من الأراضى المحتلة 
في الضفة الغربية ومن بينها القدس مقابل السلام مع العرب مثيراً للاستهزاى. مع أنه 
يتعارض مع القرار 551 ومع اتفاقية جنيف الرابعة لعام .1١454‏ إضافة إلى ذلك. ما الضرر 
في أن يعارض المثقفون العرب التطبيع حتى في حال قبول اسرائيل الانسحاب الكامل من 
جميع الأراضي المحتلة عام /1951اء وتالياً يدعمون الموقف التفاوضي العربي في الوقت الذي 
تجد الحكومة الاسرائيلية دعا لتصلبها من وجود المعارضة الاسرائيلية للانسحاب الكامل 
ولإزالة المستعمرات في الأراضي العربية المحتلة عام 1. كما تجد تفهماً ودعماً من 
الأمريكيين لهذا التصلب. 


"١‏ - ان موقفي الرافض للتطبيع حتى مقابل الانسحاب الاسرائيل الكامل (مع ان ذلك 
غير وارد على الاطلاق) يستند ليس إلى اعتبارات تكتيكية فحسبء وإنها إلى اعتبارات 
جوهرية ذكرتها في تعقيبي على ورقة محمود عبد الفضيل. وتتلخص فكرتي في أن التطبيع 
سيؤدي إلى المزيد من التدهور العربيء وسيؤدي إلى تعزيز الهيمنة الغربية وخلق هيمنة 
اسراثيلية» وهذا سيكون: 

أ - نتيجة عدم التوازن الكبير في علاقات القوة لمصلحة اسرائيلية. ب نتيجة 
الاتقسام والتشرذم العربي. ٠‏ ج - نتيجة الاتكشاف الكبير للاقتصاد العربي والذي ساهم في 
تحقيقه التحول إلى رأسالية الحرية الاقتصادية. د نتيجة ان اسرائيل ليست إلا امتداداً 
للرأسمالية الغربية بعامة. وللرأسالية الصهيونية بخاصة., ويمكنها في المستقبل الاعتماد عليهما. 
والأمثلة على ذلك معروفة وواضحة ولا تحتاج إلى شرح . ه - نتيجة التقدم الاسرائيل في 
حقل الصناعات الثقيلة» وفي حقل الصناعات المستقبلية ذات التقانة العالية» المدعومة من 
الأمريكان وذات السعر المرتفع وذات المردود الإنمائي الكبير. 


فمثلاء يمكن أن نتصورء نتيجة التطبيع. ان تقوم اسرائيل بالاستثمار في أحد الأقطار 
العربية المطبّعة للعلاقات معها نتيجة ان هذه الدولة العربية تب تشجع الاستثمارات الأجنبية 
وتعطيها الامتيازات والاعفاءات. والسؤال الآن: ما المانع. نتيجة تيجة كون اسرائيل الدولة 
الأقوى بكثير من العرب» من التدخل لحاية استغاراتها كما تقوم الولايات المتحدة بالتدخل 
بصورة مكشوفة أو خفية لحاية استثاراتها في العديد من دول العالم. وبخاصة في بلدان 
امريكا اللاتينية . والأمثلة على ذلك عديدة ومعروفة . 


5 والسؤال الآنء .ما البديل؟ البديل في رأبي ينطلق من ضرورة تحقيق اصلاح جذري 
في الوضع العربي. والهدف من ذلك هو تمكين العرب من تحقيق أسباب القوة والكرامة 
وتحقيق الديمقراطية والوحدة. وتحقيق التنمية المستقلة والعدالة الاجتماعية. فهذه جميعها 
تشكل مطلباً قومياً حيوياًء بغض النظر عن تطبيع أو عدم تطبيع العلاقات مع اسرائيل. 
ولقد ذكرت البارحة في تعقيبي أن انتشار الديمقراطية في معظم الأقطار العربية» بالإضافة إلى 
أنه يشكل هدفاً بحد ذاته وهو الاحترام لحقوق الانسانء إلا أنه يشكل أيضاً الإطار 


خض 


الضروري لتعبئة قوى الشعب العربي وراء تحقيق الاصلاح الجذري. ويمكن أن يتضمن هذا 
الاصلاح : 

- العودة في الكثير من الأقطار العربية عن رأسمالية الحرية الاقتصادية لدرجة كبيرة 
والاستعاضة عنها باستراتيجية التنمية المستقلة. فمن أهداف هذه الأخيرة تحقيق تنمية حقيقية 
يمكن ترجمتها إلى قوة وتحقيق عدالة اجتماعية» والتخفيف ما أمكن من درجة انكشاف 
الاقتصاد العربي. ومن إمكانات اختراقه من الامبريالية الغربية ومن اسرائيل في حال 
التطبيع . 

العمل على إنشاء كتلة اقتصادية وسياسية عربية يمكن أن تضم بعض الدول 

العربية 200 أو معظمها في الأمد الطويلء وتتينى استراتيجية التنمية المستقلة وتمنح 
أعضاءها معاملة تفضيلية لا تسري على الدول الأجنبية . 


ويمكن في هذا المجال الردٌ بأن هذا الاقتراح غير واقعي. وجوابي سيكون بشكل تساؤل 
آخر: لماذا يعتبر بعضهم إقامة منطقة تجارة حرة بين بعض العرب من جهة واسرائيل من جهة 
أخرى» بمثابة اقتراح واقعي » أو على الأقل اقتراح جدير بالمداقشة مع ما يفرق الطرفين من 
ثقافة ولغة وتارد يخ حافل بالصراع ‏ ولا يعتيرون اقامة الكتلة الاقتصادية والسياسية العربية 
المذكورة غير واقية مع كل ما يجمع العرب من عوامل اللغة والتاريخ والمصلحة المشتركة 
بمضمونها الوا سع؟ هل تنفي الدعوة إلى الواقعية من قبل بعضهم هزمة نفسية أشد وطأة من 
ال هزيمة العسكرية والسياسية؟! 

فإذا كان هذا الاقتراح غير واقعي, فاقتراحي الآخر هو لاذا الاستعجال في توقيع 
معاهدات سلام مع اسرائيل ضمن اطار الوضع العربي الرديء الراهن مع ما يتضمنه من 
نتائج أسوأ بكثير من نتائج الوضع الراهن؟ ولماذا تحرم أجيالنا المقبلة من العمل لاستعادة 
الحقوق العربية المشروعة؟ إذ ليس محت) أن يستمر وضعنا الرديء في المستقيل. ما الضرر من 
الانتظار حتى نرتب البيت العربي بصورة تمكننا من تحقيق القوة؛ حينئذ لن نخشى من التطبيع 
بل قد لا نحتاج إليه في المقام الأول. 


يدض 


امتاقمناتكت 


١‏ -السيد يسين 

استمعت باهتهام شديد إلى مداخلات الزملاء الذين حاولوا الاجابة عن السؤال 
الرئيسى : ما العمل؟ وذلك لأنني اعتقد أن هذه النخبة المتميزة من المثقفين الذين يعيرون عن 
اتجاهات شتى ومختلفة, تعكس الحالة الراهنة للعقل السيامي العربي في مواجهة التحديات 
الشرق أوسطية. 

وأريد أن أعير عن دهشتى البالغة لمواقف ومداخحلات بعض الزملاء؛ فجلال أمين 
الذي صرح بأنه ليس عنده ما يقدم في الإجابة عن «ما العمل؟) سوى أن يقرر ما سيفعله 
هو شخصيا في المستقبل كمثقف عربي من مقاطعة التطبيع مع الاسرائيليين أو عدم الاشتواك 
في البحوث المتعلقة بالسوق الشرق أوسطية, إنما يعبر عن تقصير واضح في الأجابة عن 
السؤال. فلسنا في مقام الحديث عن سلوكنا الشخصي., وإنما نحن في مقام صياغة توجهات 
عامة يمكن المثقفين والمنظيات الحكومية غير العربية أن تتبناها إذا اقتنعت بها . 

كنا أن مداخلة محمد الأطرش الذي يدعو إلى إلغاء سياسة الانفتاح الاقتصادي في 
البلدان العربية التى تأحذ بهاء والدعوة إلى تطبيق سياسة التنمية المستقلة. فهي خطاب مثالي 
مفارق للواقع . 

وقد ساد هذا الاتجاه مع عدد لا بأس به من المداخلاات الى تحدثت بتجريد عن 
المجتمع العربي. دون أية محاولة للتحليل الواقعي للوضع الراهن. 

ولو حّلنا الموقف الراهن لأدركنا أنه من بين كل البلدان العربية ربماء ليس هناك سوى 
مصر التي يمكن فيها للمجتمع المدني بمثقفيه وتنظيماته غير الحكومية أن ينشط ويعمل 
ويعارضص» نتيجة وجود حرية حقيقية ف التعبير عن الرأي » وحرية كاملة للصحافة. وهامش 
واممع لحركة المنظليات غير الحكومية. ويكشف عن صدق هذه الملاحظة سلوك الشعب 


رض 


المصري ومقاومته التطبيع مع اسرائيل بعك توقيع معاهدة كامب ديفيد . فقد اتخذت النثقابات 
المصرية على اختلافها قرارا جماعيا بمقاطعة التطبيع إلى أن تنشأ الدولة الفلسطينية المستقلة . 


وحتى بعد اتفاق غزة ‏ أريحا أولاء ما زال القرار سارياً لآن الشرط لم يتحقق. 

وفي الوقت نفسه. نجد مجتمعات عربية معتقلة بالكامل بواسطة أنظمتها السياسية 
السلطويةء حيث لا يمكن تصور أن يتجاسر المثقفون فيها ولا المنظيات غير الحكومية على 
معارضة أي اتفاق سلام توقعه هذه الأنظمة مع اسرائيل. فلنكن واقعيين إذا في الحديث عن 
«ما العمل؟4». وكأن حرية العمل متاحة لكل المثقفين في البلدان العربية . 

وفي النهاية اعتقد أننا - كمثقفين عرب - نستطيع أن نلعب دورين أساسيين في الحقبة 
القادمة : دور ثقافي. ودور سياسي . 

الدور الثقافي يتمثّل في إحياء الذاكرة السياسية العربية» حتى يكون ذلك زاداً للأجيال 
العربية الشابة حتى تعرف بدقة التاريخ النضالي العربي ضد الاستعمار والطيمنة الأجنبية. ومن 
ناحية ثانية. لا بد من أن نبت على وصفنا الصهيونية باعتبارها ايديولوجية 'عنصرية. وعلى 
وصفنا اسرائيل تاعتيارها استعماراً استيطانياً . ولا يعني ذلك بالضرورة جحوداً فكريا يقوم على 
أساس أن المشاريع الاستيطانية لا يمكن أن تغير طبيعتها . فالتغير وارد. ولكن على أساس أن 
تحدد طبيعة التغير واتجاهاته. وفي تصورنا ان المشروع الصههيوني ‏ كما كشف اتفاق غزة ‏ اريجحا 
- قد تغير من مرحلة الغزو العسكري والتوسع على حساب الأرض العربية» إلى مرحلة الغزو 
مدى التغيرء وطبيعته ومداه. واتجاهاته. لأنه بناءَ على هذه الدراسةء يمكن أن تترتب نتائج 
سياسية بالغة الخطورة. في ما يتعلق باتجاهاتنا إزاء اسرائيل» وفي ما يتعلق بالعلاقات العربية 

أما الدور السياسى فيتمثل في دعوة المثقفين العرب والمنظيات غير الحكومية العربية إلى 
مقاطعة التطبيع مع اسرائيل إلى أن تنشأ الدولة الفلسطينية المستقلة ويتحقق السلام العادل. 


١‏ - سليم الخص 


أعتقد أننا في معرض الاجابة عن السؤال: ما العمل؟ يجب أن ننطلق من رؤيتنا 
المشكلة. ان المشكلة التي أثارت هذا الموضوع هي الاتفاق الفلسطيني - الاسرائيلٍ . الموقف 
منه يجب أن ينطلق من رؤيتنا لهذه الاتفاقية قية بالذات. وكذلك أي اتفاق يمكن أن يُعقد في ما 
بعد بين اسرائيل والدول العربية. 

أنا أقول إن اتفاق غزة ‏ أريحاء وكذلك أي اتفاق يمكن أن يعقد بين العرب واسرائيل 
في ظل الظروف الراهنة» هو اتفاق غير مشروع. ذلك لأنه يأتي في وقت يبدو فيه توازن 
القوى غير متكافقء بين اسرائيل والعرب. ومثلنا في هذه الحال كمثل الذي يوقع على عقد 


تكسن 


تحت فوهة البندقية» أو تحت التهديد. ان توازن القوى في الوقت الحاضر ليس في مصلحتنا 
على الاطلاق. وذلك لأكثر من اعتبار: 


أولاً. التوازن التفاوضي يتوقف على توازن القوى على الأرض؛ واسرائيل هي أقوى 
من أي بلد عربي تفاوضه ثنائياء وأيضا هي أقوى من كل العرب حتمعين» وهذاما دلت 
عليه وقائع المواجهة. فقوة اسرائيل التفاوضية تبدو راجحة لأن ميزان القوى العسكرية بيتها 
وبين العرب هو لمصلحتها. 


ثانياً إن توازت القوى معدوم بين العرب والاسرائيليين لأن العرب أنفسهم متشرذمون 
في الوقت الحاضر. وتشرذمهم أضعف قوتهم التفاوضية وغلّب اسرائيل عليهم . 

ثالقاً القوى التفاوضية غير متكافئة بين العرب و سرائيل لأن الدولة العظمى الوحيدة 
5 العام فررت أن ' تكو إلى جانب اللا سرائيلي وليس إلى جانب ٠‏ العربي فهناك ‏ أسباب عديدة 
تحت فوهة البندقية , أو تحت الضغطء أو تحت التهديد. فلذلك ترى ان هذا العقد باطل 

وأنا أقول إن هذا الاتفاق. وكذلك كل اتفاق يمكن أن يُعقد مستقبلاً في ظل الظروف 
السائدة هو غير مشروع لأنه نابع من توازن قوى غير متكاقء. وأزيد على ذلك فأقول إن هذا 
العقد هو غير شرعى . لأنه يأتي في وقت تغيب فيه الديمقراطية عن الوطن العربي. فالشرعية 
تستمد من إرادة الشعب» وما دام الشعب لم يقل كلمته فالشرعية معقودة . فهذه العقود التي 
تعقد مع اسرائيل هي غير شرعية وغير مشروعة نظرأ إلى غياب الديمقراطية . 

نحن في حاجة إلى إعادة صوغ قضيتنا. إننا ربينا على القول إن القضية الفلسطينية هي 
محور الصراع العربي - الصهيوني. إن قضية فلسطين هي جوهر القضية العربية» وقس على 
ذلك. والآن ذفعت قضية فلسطين إلى السير في طريق معين» فهل هذا يعني أن العرب لم 
يعد لهم قضية؟ هل هذا يعني اننا بلغنا نهاية القضية العربية؟ نحن في حاجة إلى إعادة صوغ 
القضية العربية بعد التطورات الي حصلت. 

أعتقد أن القضية العربية هي ظاهرة صراع بين حضارتين» هي صراع بين الصهيونية 
والقومية العربية» أما واجهة هذا الصراع. فكانت قضية فلسطين. ويجب أن تبقى فلسطين 
واجهة هذا الصراع؛ ضربت الواجهة, ولكن الجوهر بقي على ما هو. جوهر القضية هو في 
الصراع العربي ‏ الصهيوني. فيجب أن نعيد صياغة قضيتنا على نحو يعيد الاعتبار لواجهتهاء 
أي لفلسطين. يجب ألا نتخلى عن فلسطين. لأن التخلي عنها كان غير شرعي وغير مشروع . 
فلاذا نتخلى عنها؟ ويجب ألا نعتير أن سقوط فلسطين تحت هذا الضغط معناه سقوط القضية 

إذا سلّمنا بواقع أن الاتفاق غير شرعي وغير مشروع, فإن مقاومة نتائجه تكون أمر 
طبيعيا. 


هم 


والآنء كيف تكون مقاومة النتتائج ؟ تكون أولا عقاومة تطبيع العلاقات مع اسراثيل, 
لأن التطبيع سيكون وليداً غير شرعي لعملية غير شرعية. 


هناك سؤال بديبي يطرح : إذا وجب القيام بعمل ما لمقاومة نتائج هذا الاتفاق. فما 
هي المرجعية؟ الحواب هو أنه يجب أن نخلق المرجعية. المرجعية يجب أن تتأطر في تيار عربي 
جامع. له وجود في كل البلدان العربية. التيار يجب أن يجمع كل المؤسسات الأهلية التي 
تؤمن بهذا الخط. وتلتقي على رؤية واحدة. 
ولكن قبل أن أختم أود أن أذكر بما قلته في مداخلتي بالأمس عندما ميرت بين المشكلة 
والقضية. نحن إذ تهاونا في معالجة المشكلة فرّطنا في القضية. الشعب الفلسطيني يعانيٍ 
مشكلة؛ الشعب الفلسطيني فقير ومشرد ويفتقد الحوية» وعندما لم نلتفت إلى مشكلته. فرطنا 
بالقضية . 


فى أنه يجب محاذرة الانشغال عن القضية بأية مشكلة تواجهناء فإننا يجب ألآ نتجاهل 
المشاكل التي يواجهها الشعب العربي في كل مكان لثلا نفرّط بالقضية. من هنا نقول إن على 
العرب جميعاً ألا يغفلوا أن لبنان يواجه عدواناً مستمرأ على أرضه وشعبهء وتحرير لبنان من 
الاحتلال الاسرائيلٍ لجنوبه يجب أن يكون مسؤولية عربية مشتركة» وفي أولوية اهتماماتهم 


 *‏ كمال حمدان 


أود الاشارة إلى مسألتين قبل الاجابة عن السؤال, ما العمل؟ 

المسألة الأولىء إن أوافق على ما جاء في مداخلتي سمير أمين والرئيس سليم الخصء 
بالنسبة إلى ثم تقييم الأوضاع الناشئة عن اتفاق غزة ‏ أريجاء والموقف المفترض امحاذه من 
مشاريع النظام الشرق سمي 527 الشرق - أوسطية . وريم أضيف !وى ذلك أنتاء 
يحفل 3 الفكر الاقتصادي الكلاسيكي والتيو - كلاسيكي والكاينزي والاركسي للرد على ما 
يطالعنر به دعأة الانخراط ف سياسات التطبيع الاقتصادي الاقليمي » والعمل على استنباط 
بدائل تمرحلة زمنيا. 


المسألة الثانية. إني اعتقد بالرغم من بعض الاستثناءات, ان النقاش حول التحديات 
الشرق أوسطية في هذين اليومين قد انحصر إلى حدٌ كبير في ثنائية العلاقات العربية ‏ 
الاسرائيلية» والفلسطينية ‏ الاسرائيلية. ان سؤالاً مهما قد ظل إلى حد كبير غائباً: ماذا يريد 
الغرب؛» بكتله الاقتصادية ‏ السياسية المختلفة. من مشاريع النظام والسوق الشرق - 
أوسطيين ؟ ان هذه الكتل تعاني في الوقت الحاضر. بأشكال ونسب متفاوتة؛, أزمة اقتصادية 
قد تكون الأكثر حدّة منذ أزمة الثلاثينيات. والسؤال هنا: هل نحن مقبلون ‏ كما يروج - على 
ازدهار اقتصادي شرق أوسطي » أم ترانا متجهين نحو التحول إلى ساحة مواجهة وتنافس 


كم 


بين هذه الكتل المختلفة لامتصاص خيرات المنطقة وثرواتهاء وإلقاء تبعات الأزمة الاقتصادية 
العالمية على عاتق شعوينا؟ 


سوف أكتفي بتأييد ما برز من رأي غالب في هذه الندوة بشأن ضرورة مقاومة التطب 
على مستوى الوطن العربي» وأنتقل لضيق الوقت - إلى استعراض المهام المطروحة لبنانيا 
مواجهة مرحلة مابعد الاتفاق الاسرائيلي - الفلسطيني. فكل منا معني أساساً بالإجابة عن 
السؤال وما العمل؟)» اتطلاقاً من الأوضاع الملموسة والخاصة ببلده. بقدر ما هو معئي بالهم 
القومي الأعم والأشمل . وبإيجاز شديد ني أرى ضرورة العمل ٠‏ في الاطار اللبساني. على 
تحقيق التوجهات الرئيسية التالية : 


١‏ - تأخير وقف المقاطعة العربية قدر المستطاع. بالنظر إلى وضع لبنان الراهن المثقل 
بأضرار الحرب الأهليةء» هذه الأضرار التي جعلت لبنان لا ينتج في الوقت الحاضر إلا ١١‏ إلى 
٠‏ في المئة مما كان يفترض أن ينتجه لو لم تقع هذه الحرب. وأي انفتاح على اسرائيل في ظل 
عدم التكافؤ الراهن وغياب شروط المنافسة. من شأنه أن يلحق الضرر بلينان وخضعه 
لتقسيم عمل إقليمي في غير مصلحته. وتدليلاً على هذه المخاطرء أكتفي بالتوقف قليلاً عند 
مثال الصناعة : ان لبنان ينتج قيمة مضافة صناعية تراوح بين ٠٠١‏ و١٠:‏ مليون دولارء بينا 
تبلغ القيمة المضافة الصناعية في اسرائيل نحو ٠١‏ مليون دولار. كذلك فإن متوسط القيمة 
المضافة للعامل الواحد في لبنان لا تزيد على ٠١‏ في المئة مما هي عليه في اسرائيل. وفي حين 
أن 8١‏ في المثة من المؤسسات الصناعية اللبانية هى دون العشرة عمال» فإن أكثر من 45٠‏ في 
المئة من المؤسسات الصناعية الاسرائيلية يزيد عدد العاملين فيها على المئة عامل . فهل شروط 
المنافسة متوفرة بين هاتين الصناعتين؟ 


؟ - ضرورة إعادة النظر في توجهات مشروع إعادة إعبار لبنان. فهذا المشروع لا يعدو 
كونه برنامجاً كلاسيكياً للإنفاق الحكومي الاستثماري» وقد استُوحيت أولوياته من سياسات 
صندوق النقد الدولي والبنك الدولي. ان هذا المشروع وضع ف مرحلة سباقة على اتفاق غزة 
- أريحاء وهو في الأساس لم يكن يلحظ. بشكل واضح. ما استجد من تحولات بنيوية في, 
المحيط العربي وني الدور الذي لعبه لبنان سابقا في هذا المحيط. وقد جاء توقيع الاتفاق 
الاسرائيلٍ - الفلسطيني ليزيد من محاطر الخلل في توجهات هذا المشروع الاعماري . ثم ان 
المشروع يعاني إلى حدّ كبير نقصاً فادحا في معالجة المسألة الاجتاعية التي كانت على الدوامء 
ومنل الستينيات, مصدر عدم استقرار للنظام السيامي الاقتصادي القائم . وقد بنيت 
توجهات هذا المشروع على «فلسفة».مفادها أن حل المسألة الاجتماعية هو نتيجة تلقائية 
واوتوماتية للنمو الاقتصادي ولزيادة الانتاج. أي أن هذا الحل هو متغير «متبقي» (عناأ165)» 
الأمر الذي تدحضه تجربة لبنان خلال عقود الازدهار الاقتصادي الثلاثة التي سبقت تفجر 
الحرب. ان لبنان يحتاج ‏ في مرحلة مواجهة المشروع الاسرائيلي ‏ إلى ترتيب للأولويات 
الانمائية العامة والقطاعيةء يراعي ضرورة تعديل نمط توزيع الدخل. تحقيقاً لاستقرار وتماسك 
اجتماعيين أكبر من ذي قبل . 


ونا 


“ - ضرورة إعادة النظر مع توجهات مشروع إعادة إعمار وسط بيروت التجاري. فهذا 
المشروعء الذي وضع أيضاً قبل توقيع اتفاق غزة ‏ أريحاء يحمل مخاطر تشجيع المضاريات 
بأنواعها كافة (عقارية؛ ماليةء بورصة. .) ومخاطر توسيع نطاق عمل الطبقات الطفيلية 
والكوميرادورية . وهو يضر بمصالح أصحاب الحقوق الأصليين مع الوسط التجاري. ويهدد 
بنسف النسيج الاجتاعي للعاصمة. وباستبداله بأشكال هجينة ة نهل «الاختراقات الشرق - 
أوسطية». وفوق ذلك كله فإن شكوكاً تحيط بالجدوى الاقتصادية لهذا المشروع ء إذ كيف لنا 
أن نبني ونسوق نحو ه و4 مليون مثر مربع من المباني السكنية وغير السكنية فيم| ٠١‏ في المة 
من مباني العاصمة تكاد تكون فارغة وتبحث عمن يملأها. 


4 - ضرورة إعسطاء الأولوية لمشروع عربي تكاملي من نوع جديد.ء وان في إطار من 
التدرج. نحن مطالبون, كباحثين» أن نحدد أسباب فشل تجارب التكامل السابقة. وما 
انطوت عليه من عوامل سياسية واقتصادية واجتاعية. وحتى عشائرية وقبلية . 

وبالنسبة إلى لبنان تبرز آفاق واسعة لتعزيز العلاقات التكاملية مع كل من سوريا 
والأردن. وهذا أمر لمسناه في السنوات الأخيرة» ولمسه القطاع الخاص قبل القطاع العام . 
ولكن المطلوب هو إعادة النظر وتحديث الاتفاقات التجارية ‏ الموضوعة منذ أكثر من "١‏ عاما 
- ووضع اتفاقات جديدة تفاضلية تراعي مصالح هذه البلدان» وصولاً إلى استحداث منطقة 
تجارة حرة. وريما لاحقاً. اتحاد جمركي . ان ترحمة هذا الخيار من شأنه أن يحدّ من ضغط 
التحولات الاقليمية الراهنة على الأردن التى تدفعه إلى الالتحاق بالمحيط الاقتصادي 
الاسرائيلي. ومن الأهمية بمكان أن يعمد لبنان, في هذا الاطارء إلى الإسراع في تنفيذ سلسلة 
مشروعات أساسية من شأنها تطوير الجوانب التكاملية العربية لاقتصاده. لا سيما الشق 
اللبنان من مشروع شبكة الأوتوسترادات الرئيسية التي تربط لبنان بالداخل العري. ويخاصة 
طريق بيروت - دمشق. وطريق صيدا ‏ دمشق» بدلا من الخضوع لضغط الينك الدولي الذي 
يعطي الأولوية للطريق الساحلي الذي يربط لبنان باسرائيل. وفي الاطار عينه تبرز أهمية وضع 
مشاريع الريّء لا سيهما مشروع الليطاني. موضع التنفيذ. حتى لا تصبح هذه الثروة مادة 
للمقايضة في النظام الشرق أوسطي الآخذ في التبلور. 
- ضرورة التركيز على التوظيف في الثروة البشرية والبحث العلمي. وترشيد العلاقة بين 
مخرجات أنظمة التعليم ومتطلبات سوق العملء وتعزيز استعادة الخبرات المهنية والعلمية 
المهاجرة. مع توقير الضمانات والمناخات السياسية والاقتصادية والثقافية لها. اضافة إلى تعزيز 
المجتمع المدني وتكريس احترام حقوق الإنسان والحريات الديمقراطية والنقابية. ان هذا الخيار 
- خيار التوظيف في الثروة البشرية وفي الانسان ‏ ينبغي أن يشكل أحد المحاور الأساسية في 
برنامج مواجهة المستجدات والتحولات الاقليمية الآتية» فعلى هذا المستوى بالذات تتكثف 
عناصر المقارنة الرئيسية بين القدرات التنافسية للعرب والاسراليايين. 


أل 


صحيحء ولا أحد يتجاهل دينامية القطاع الخاص وقدرته الاستثنائية على التكيف مع الحرب 
الأهلية. ولكن مع ذلك ينبغي الإقرار بأن ما حققه القطاع الخاص في لبنان انطوى على كلفة 
اجتاعية وبيئية باهظة (تفاوتات حادة بين المناطق والقطاعات. نمط شديد الاستقطاب لتو ض 
الدخل. اغتصاب للطبيعة وللمجال وإفراط في الاعتداء على عناصر التوازنٍ البيئي . . 

ولا بد في هذا الإطار من إعادة تحديد ورسم ضوابط لهذا النمو اللكلف. تحقيقاً لشروط تنمية 
أوسع نطاقاً وأكثر توازناً وذات قدرة كبيرة على التواتر الذاتي. وكي لا يكون القطاع العام عبئا 
على القطاع الخاص» تبرز ضرورة إجراء اصلاح سيامي ‏ اداري جذري في هياكل القطاع 
العام. كبديل للرضوخ لدعوات الاستخصاص التي تحمل في ظل التحولات الاقليمية 
الراهنة. مخاطر سياسية واقتصادية كبيرة» ليس أقلها إمكان تفكيك ما تبقى من مقومات 
صمود في مواجهة مشاريع الهيمنة السياسية والاقتصادية الغربية والاسرائيلية على المنطقة. 


5 - محمد سيد أحمد 


أريد أن أشير. في ختام هذه الندوة إلى فكرة أبداها عالم روسي يعرفه مثقفون عرب 
كثيروت. بصفته مؤرخاً ومفكراً وصحفياً. وكان مراسلاً لصحيفة «يرافدا» في القاهرة منذ 
سنوات. وهو ألكبى فاسيلييف (اععااوقة7 اع«ناى .1). . . قال فاسيلييف في محاضرة في 
لبنان قبيل حضوره إلى بيروت: إن علينا أن نسلم بأن الاتحاد السوفياتي قد هُرْمٍ في الحرب 
العالمية الثالئة! 

والحقيقة أنه أشيع منذ تولي غورباتشيف الحكم أنه من الممكن إنهاء «الحرب الباردة» 
بين الشرق والغرب بمقتضى بج يختلف عا حدث عند نهاية الحرب العالمية الأولى والثانية» 
أي بطرف يكون المنتصر والآخر يكون المهزوم», بل وارد - ومطلوب - انهاء النزاعات بلا 
منتصر ولا مهزوم . وهذا هو معنى «التسوية السلمية» للنزاعات. ولكن غورباتشيف سقط. 
وربما سقطت معه هذه المقولة. 

ققد ثبت اليومٍ أن اتفاق غزة ‏ أريحاء بدلاً من أن يكون تعبيراً عن «لا منتصر ولا 
مهزوماء كان انتصارا مؤكدا للجانب الاسرائيلٍ وتكريساً لهزيمة الجانب العربي» ولا أعني 
بالجانب العريى منظمة التحرير أو شخص عرفات فقطء بل مختلف الأطراف العربية التي 
تتحمل, على نحو آخرء بهذا القدر أو ذاك. مسؤولية هذه الهزيمة. 

وإزاء هذه المزيمة» أصبحت المشكلة كيفية ايجاد مخرج جماعي عربي منهاء كيفية تغيير 
موازين القوى لصالح | الجانب العربي بدلا من ردود أفعال شأنها تعميق الزيمة وزيادتها تردياً؟ 
وأعتقد أن عنصراً هاما في هذا الصدد هو العمل على إعادة بناء المؤسسات الفلسطينية» دون 
تعريضها إلى خطر انقسام يزيد من خطر اقتتال فلسطيني/ فلسطيني. ذلك ان محاولة 
ل «عزل» عرفات وإقامة منظمة تحرير بديلة علي سبيل المثال. لن تحقق النتائج المرجوة ولو 
لمجرد أن عرفات مدعوم دوليا ويرمز دولياً إلى الشرعية الفلسطينية» ومعنى ذلك خلق 


ف 


منظمتين تنسبان إلى نفسهه| تمثيل منظمة التحريرء ولا بد من أن ينتهي ذلك إلى تعميق 
الصراع الفلسطيني/ الفلسطيني بدلاً من تكريس الجهود كلها المواجهة الجسانب الاسرائيلي؛ 
هذا عين ما يتعين تجنبه . 

والجدير بالملاحظة أن «منظمة تحرير» تقوم على مبدأ انها «الممثل الشرعي الوحيد 
للشعب الفلسطيني» لم تعد المؤسسة الفلسطينية التي يتهيأ لها ال ميكل الكقيل بمواجهة تحديات 
الساعة. ذلك انها منظمة سوف تنتسب إلى بناء تنظيمي كان بالتأكيد يخدم الأهداف 
الفلسطينية في المرحلة السابقة, مرحلة المواجهة والمقاومة, ولم تعد مناسبة للمرحلة الراهنة, 
مرحلة التفاوض والمساومة. كانت المقاومة تحتاج إلى تراص وانضباط. واتصياع لأوامر 
القيادة» وكانت المنظمة وقتذاك بمثابة كتيبة عسكرية. ومن هنا أهمية «وحدتها» وإضفاء صفة 
الشرعية على الأوامر الصادرة من أعلى. أما الآن. فإننا بصدد مرحلة تفاوض ومساومات», 
وما تراه القيادة مقبولاً قد يراه هذا الفريق أو ذاك من القوى الفلسطينية تفريطاً. . ومن هنا 
أهمية اكساب المؤسسات الفلسطينية صفة التعددية والديمقراطية. ضناً لتحقيق وحدة الصف 
الفلسطيني» بل علينا فوق ذلك ادراك ان الاتفاق لا يكتسب شرعية إلا باستفتاء 
فلسطين عليه. ولا جوز اعتبار عرفات شخصيا بديلا من الشعب الفلسطيني في هذا الصدد” 
فقد رأينا أن ولا شعب الداغفارك لمعاهدة ماستريخت قد عظلت العملية كلها لحين التوصل 
إلى صيغة صوت لها شعب الدانمارك. هذه قواعد الديمقراطية التي يفهمها الغرب وتتعارض 
مع قيمة المقولة بأن اتفاق غرة - أريحا قد أَقِرّ لآن عرفات قد أقره! 


ثم هناك المغالطة المتضمنة في القول بأن الاتفاق تعبير عن اعتراف متبادل. وسبق أن 
قلت إن الاتفاق بين طرفين غير متكافئين؛ الطرف الاسرائيلٍ الذي هودولة بالفعل. 
والطرف الفلسطيني الذي ليس هو بدولة» وليس معترّفا له أن يكون دولةء بل هو مشروع 
طرف سوف يتجسّد بقدر سلوكه سلوكاً يرضي الطرف الآخحر! ومع ذلك فقد ايد الاتفاق 
دوليا من منطلق انه اعتراف متبادل بعد طول عداء. . اننا كل يوم سوف نشهد شواهد 
جديدة تذكر المغالطة المتضمنة في صلب الاتفاق الفلسطيني - الاسرائيلٍ وهي مغالطة ينبغي 
كشف مظاهرها التي من المحتم أن تتكرر وتتعدد. حتى يصبح تصحيح المغالطة شيئاً لا مفرٌ 


منة . 


ثم ينبغي لنا أن ندرك أنه تصحيحاً لعيوب الاتفاق. ينبغي حشد كل ما في حوزتناء 
وما يمكننا اللجوء إليه تحقيقا لذلك. وأؤيد في هذا الصدد قول سمير أمين بضرورة استخدام 
الأوراق المتاحة كافة. بما في ذلك القوى داخل اسرائيل الي تؤيد فكرة إقامة دولة فلسطينية . 
فلا يعقل أن نكن اسرائيل من استغلال التناقضات العربية - العربية إلى أبعد حد. وتمتلع 
نحن عن استغلال التناقضات الاسرائيلية/ الاسرائيلية كلما كان ذلك في وسعناء وبأسلوب 
لا يفضي إلى تفريط في أمنناء بل يحقق لنا مكسباً سياسياً. 


وأخيرأء ينبغي لي أن أقول ان للمثقفين العرب . . المفكرين العرب. دوراً أبداعياً هاما 
في البحث عن سبل تجاوز المزيمة. . فلا ينتظر من الأنظمة النغهبوض بهذا الدور على الوجه 


حضس 


المرضي . . ولن يتحقق إذا ظل رواد الفكر وأصحاب القضية بعيدين عن الساحة. لقد كثر 
الحديث عن ضرورة أن يكون ل «الانتليجنسيا» دورها المستقل في هذا الصدد. وكانت هذه 
الندوة نموذجاً لما هو بإمكاننا فعلهء وهذه مهمة ينبغي متابعتها بلا كلل . 


© أحمد يوسف أحمد 


أرجو أن يُسمح لي بالادلاء ببعض مقترحات متواضعة حيث إني لاحظت أن كثيراً من 
المقترحات القيمة التي قدّمت يخرج عن نطاق قدرتنا على الفعل. خصوصا مع غلبة الرأي 
الذي يذهب إلى تردي واقعنا إلى حد بعيدء ولكن العديد من هذه الآراء يتطلب لتنفيذه 
تغيير مسارات استراتيجية في الأقطار العربية والعمل العربي المشترك. وسوف ألخص مقترحاتي 
في نقطتين: الأولى» عن مواصلة الاهتمام العلمي بالموضوع. والثانية. تتضمن بعض 
ملاحظات حول مستويات العمل. 

في النقطة الأولى : 

لعبت هذه الندوة, | لاحظنا وظيفة ايجابية تمثلت في حدوث تفاعل ايجابي بين بعض 
الآراء التي بدت أو بدأت في البداية مختلفة» ثم تلاقت على قواسم مشتركة واضحة. غير أن 
هذاء وإن يكن يمثل بداية طيبة» دون شك. ويعطي الأمل في إمكانية بلورة موقف مشترك 
للمثقفين العرب. غير كافٍ في تقديري لتطليات المواجهة. وذلك لاعتبارين أساسيين» 
أوفما: ما ظهر لى من خلال متابعة مدققة لمناقشات الندوة من أن هناك قضايا هامة ما زلنا 
نختلف في تقويماتنا بشأنهاء وسوف ينعكس هذا على تصوراتنا لما ينبغي عمله؛ والاعتبار 
الثاني ان تلك المناقشات أظهرت اننا ما زلنا بحاجة إلى نقلة نوعية في موقفنا مما يحاك من 
مخططات خارجية لوطتنا العربي . 

وبطبيعة الحال. فإننا سنلقي بالعبء كالعادة على مركز دراسات الوحدة العربية في 
حديثنا عن مواصلة الاهتام العلمي بالموضوع, وأتصور انه يمكن في هذا الصدد القيام يما 
بل : 

١‏ مواصلة حوار ندوتنا على صفحات المستقبل العربي بدعوة قراء المجلة إلى المشاركة 
١‏ - عقد ندوات أخرى غير مكلفة للمركز في بيروت وعواصم عربية أخرى. ينظمها 

أصدقاء المركزء ويحضرها عدد محدود من المشاركين, على أن تكون مغلقة حتى يتحدث فيها 
الجميع دون أدق حساسيات سياسية. 

- العمل على ترجمة أهم ما هو متاح من وثائق المخططات الخارجية لوطننا العربي 
وطباعتها على وجه السرعة. لأن بعضها منشور بلغة غير عربية» وللمركز في تقديري أوسع 
شبكة انتشار بين النخبة العربية المثقفة» بما فيها بعض أعضاء النخبات الحاكمة. وأتصور انه 
من الضروري دعم المركز في هذا الصدد. 


فض 


: - الخروج من هذا كله بتصور للاتجاه العام وبرنامج له والعمل على نشره على أوسع 
نطاق ممكن. 


- فى النقطة الثانية : 
تتعدد مستويات العمل دون شك. وسوف أتحدث هنا عن ثنائيات ثلاث : 


١-المستوى‏ المثالي والمستوى الواقعي 
” - المستوى الرسمي وغير الرسمي 
" - المدى القصير والمدى الطويل 
والفكرة العامة أنه يجب عدم إغفال العمل على أيّ من هذه المستويات تحقيقاً لأكير 
فاعلية ممكنة ‏ 
١‏ المستوى المثالي والمستوى الواقعي : أما المستوى المثالي فيعير عنه الخطاب الايديولوجي 
العربي الذي يتضمن الشوايت» وهي عنصر مهم للغاية لأنها بمثاية المعيار الذي نقيس عليه 
حركتنا ونقومهال ومع ذلك فلا ينبغي تجاهل المستوى الواقعي . وأنا أعلم ان كلمة الواقعية 
أصبحت سيئة السمعة.» وسأحاول هنا أن أبين أن الواقعية لا علاقة لها بمضمون الموقف 
السيامي . بمعنى انه من الممكن أن يكون المرء استسلامياً واقعياًء ومن الممكن أن يكون 
مناضلا واقعياً. والفارق بين الموقفين هو في الثوابت التي ترتبط بها المواقف الواقعية وتتحرك 
في اتهاهها. وقد أعجبتني كلمة لمعن بشور في الاحتفال الذي حضرناه لجان والروابط 
الشعبية في اليوم الأول لوصولنا إلى بيروت. قال فيها ما معناه أنه يجب ألا نرتفع بالرسالة إلى 
المستوى الذي يحول دون تطبيقهاء ولا ننزل بها إلى المستوى الذي يفقدها مضمونها. 
ولأضرب أمثلة محددة لزيد من التوضيح : 
قِ الاتفاق الفلسطيني - الاسرائيلٍ الأخير قضايا عملية يتعين الاهتمام مها بغض النظر 
عن الموقف من الاتفاق. لنفرض انفي معارض للاتفاق وأريد إفشاله . فهل أسعى إلى نصح 
قوى المعارضة الفلسطينية له بعدم دخول الانتخابات حتى تبدو المنظمة هي اللاعب الوحيد 
بغرض تفويض شرعية الاتفاق» أ أسعى إلى نصح تلك القوى بدخول الانتخابات لإفشال 
الاتفاق من الداخل؟ 
قضية أخرى مثلاً تتعلق بما ذكره برهان الدجاني» بخصوص ان فلسطين قضية غير 
عربية. لقد ظللنا سنوات كلا كنا نعلق على مواقف مالمنظمة التحرير الفلسطينيةء كان يقال 
لنا لا وصاية على القرار الفلسطيني. والآن لنفرض مجرد افتراض ان استفتاء قد أجري بين 
أهلنا قِ غرّة ووافقت فيه أغلبية واضحة على الاتفاق. كيف يكون لشي أن يعترض على 
الاتفاق. وأين المناداة بحق تقرير المصير؟ هذه أيضاً مشكلة عملية علينا أن ندركهاء أي 
كيف تواجهء إذا كنت معارضاً للاتفاق. ظاهرة تأييده في الأرض المحتلة؟ 


مشكلة ثالثة: هل تقيس الاتفاق استناداً إلى المثالية السياسية العلياء أم إلى واقع 


فس 


التاكل الفعلي للأراضي الفلسطينية؟ بالنسية إليّ» أي شبر من أرض فلسطين الطبيعية يضيع 
هو انتهاك لأبسط حقوق الشعب الفلسطيتي» ولكنني لست مستعدا لتخوين فلسطيني عاش 
تحت الاحتلال لمدة أكثر من ربع قرن يقول لي إن الأراضي المحتلة بعد عام 19517 معرضة 
للتاكل التدريجي والسريع تحت وطأة الاستيطان. هذه غماذ نج على قضاياء أعتقد انه من 


الضروري أن نتشغل بتقويمها. بغض النظر عن مواقفنا السياسة من الاتفاق أو غيره. 


١‏ - المستوى الرسمي والمستوى غير الرسمي : لاحظت انه باستثناء مداخلة غسان 
سلامة. هناك حساسية مفرطة في الحديث عن التعامل من خلال المستوى الرسمي » وهي 
حساسية غير مبررة في تقديري , طالما يثق المرء بسلامة موقفه. هناك أولاً أن بعض «النظم» 

ما زال يتبنى» حتى ولو كان ذلك لأسباب تكتيكية» مواقف تفاوضية جيدة. ألا يتعين علينا 
مساعدة هذه النظم؟ لنفرض مثلا أن الرئيس حافظ الأسد طلب دراسة من مركز دراسات 
الوحدة العربية بشأن قضايا تفاوضية معينة. هل يمد يمتنع المركز؟ لنفرض ان المركز عثر على وثيقة 
خطيرة تتعلق بلبنان. ألا ُقدمها إل الحكومة اللساية؟ . . . ثم ان هناك بعضا بل كثيراً من 
المقترحات التي قدمت تتعلق بتغيير في الاستراتيجيات المتبعة . كان هناك حديث عن تغيير 
أغاط التحالفات الدولية والتوجهات الاقتصادية العامة. فمنء يا ترى» سيتخذ القرارات 
هذا الصذد؟ إذا كان المقصود ان القوى الشعبية هي التي ستقوم بهاء فمعنى هذاان العمل 
مؤجل ربما لعقود من الزمان حتى تصل هذه القوى إلى السلطة. وأخيراً فإن العمل عل 
المستوى الرسمي لا يعني نفاق النظم أو مداهنتهاء وإنما قد يعني أيضاً. كما ذكر عادل 
حسين» الضغط عليها. 


المدى القصير والمدى الطويل: وهنا فقط أريد أن أنه إلى أن الدى الطويل لا يعني 
أننا ستبدأ فيه بعد حين» وكأن المطلوب» البدء فوراً بالعمل عل المدى القصم, ر والطويل . كل 
ما في الأمر أن الثمرة في المدى القصير يتوقع أن تأي سريعا بعكس المدى الطويل . 

وهناك نقطة أخرى أتمنى أن نركّز عليهاء وهي رفض العمل على المدى القصير. وهذه 
نقطة في غاية الخطورة. لأن بعضهم يرفض العمل على المدى القصير على أساس ان الزمن 
يعمل لصالحنا. ولا أستطيع أن أقول ان هذا الافتراض غير صحيح بالضرورة» ولكن كل ما 
أتمناه أن يحظطى عمناقشة علمية مدققة, خصوصاً أن شواهد الماضي القريب لا تفرزهء ولأنني 
مع الذين يرون أن التطور ني اتجاهه العام سيكون دائاً إلى الأقضل., إلا أن علينا أن نحسب 
التكلفة أو الخسارة الي يمكن أن تحدث حتى نصل إلى الوضع الأفضل . 


5 حسام عيسى 


قال الشاعر الشعبي في مصر سنة 8 قصيدة جميلة جداًء أتذكر بيناً واحداً منباء 
للأسفء لكنه مهم جدا في القصيدة : «خايف والله ترجع سينا وتضيع مصر» . وأنا خائف 
الآن أن ترجع أريحا وتضيع الأمة العربية؟! وليس فقط فلسطين بهذا المعنى نفسه. ما دام أننا 


فضا 


نتكلم على الواقعية. فيا هو الثمن الذي دفعته مصر للواقعية؟ استرداد سيناء أكبر أزمة 
شهدتها مصر منذ أيام محمد علي: حرب أهلية غير معلنة منذ أربع سنين. القنابل تنطلق من 
الصعيد إلى الاسكندرية: والرصاص يلعلع كل يوم. ويسقط عسكري أو ضابط شرطة يوميا 
منذ أكثر من 0غ يوماًء هناك ثلاثة ملايين عاطل عن العمل. وممكن أكثر؛ انخفاض معدل 
الدخل الفردي من 6١‏ دولاراً سنة ١98‏ إلى 7٠١‏ سنة 144١‏ ؛ هناك فساد هائل؛ اعادة 
توزيع الدخل القومي بشكل لم تشهده مصر ولا حتى أيام الباشاوات اطلاقاً؛ معدل تراك 
الثروة ١٠١‏ مليار دولار في بعض التقديرات. الودائع المصرية في خارج مصررء وكل ما 
ذلك من استنزاف ؛ قيام الدولة المصرية بوضع كل أسس التدهور باعتبارها دولة تور وق 
للتقسيم العام الفرنسبي عن دولة التنمية ودولة التدهور. فأنا أعتقد ان الدولة المصرية مثال 
حي لدولة التدهور. أليس هذا هو ثمن استعادة سيناء والخروج من الأرض العربية. تعالوا 
ننظر إلى الوضع ال حالي نر الواقعية التي يقولون بها: واقعية التأثير في إمكانية التجميع والتأثير 
في القرار. انا عضو في حنة تعديل أحد القوانين في نقطة حساسة جداً . منذ أسبوع طلب 
مني وزير ان... ورفضت حقيقة حضور الاجتاعات. وقرَ الرأي بأخذ رأي الدكتور حسام 
في مشروع القانون . فاحضروا لي مشروع القانون من الوزير المختص بخطاب: 
١‏ أرجو أن تقول رأيك. بما أنك لم تحضر الاجتماعات وترسل لنا تقريراً. هذا هو 
مشروع القانون. المشروع الأول الذي وضعته الوزارة. 
 *‏ التعديلات التى أدخلتها السفارة الأمريكية . 

(أقسم بالله بهذا الوصف وبجواب رسمي) 

- المشروع بعد التعديلات الأمريكية . 

أريد أن أقول إن ثلاثة أرباع العرب من المحيط إلى الخليج لا يملكون أن يتخذوا أبسط 
القرارات. تعديل قاتون براءة الاختراع يجب أن يأخحذوا به إذناً من السفارة الأمريكية. 
فهؤلاء هم الذين سيقفون في وجه تنفيد اتفاق غزة ‏ أريحا. أعتقد أن هذا عبتٌ. وأمري 
لله. 


7 - ماجد كيالي 


رغم الحوار الايجابي في هذه الندوة. إلا أن الأمر يحتاج إلى أكثر من ندوة من أجل 
التوصل إلى قاسم مشترك أكبر. 

هناك حديث عن تغير أو إمكانية تغير للمشروع الصهيوني. أعتقد أنه يمكن أن يحدث 
مثل هذا التغيرء ولكن في ظروف ومعطيات وموازين قوى غير متوافرة» إلا أن ما يحدث الآن 
هو تكيف مع المتغيرات الدوليةء فلقد انهار الاتحاد السوفياتيء وهناك ميل رسمى عربي يعد 
حرب الخليج الثانية إلى إلغاء مفهوم العدو الاسرائيل» وهناك متطلبات السياسة الأمريكية 
الحديدة إزاء المنطقة. وهذا يتطلب تكيفا من الكيان الصهيوني مع هذه الأوضاع المستجدة. 


من 


وخصوصاً أنه سينال مكاسب أكبر بكثير في المرحلة القادمة في إطار المشروع الشرق أوسطي . 
ثم هناك فرق بين النظام العنصري في جنوب افريقيا والكيان الصهيونيء فهذا تجمع 
استيطاني إحلالي» وله وظيفة سياسية في محيطه الاقليمي . أما النظام العنصري في جنوب 
افريقيا فلا يتطلب طرد السكان الأصليين» وهو مشروع اقتصادي, وهذا ما بميزه من النظام 
الاستيطاني - الصهيوني . 


بمعنى ان التغير في طبيعة العدو سيحصل». ولكن في إطار موازين قوى جديدة, أو في 
إطار تل المركز الامبريالي عن الحاجة إليه. أو في تراجع أهمية المنطقة بالنسبة إلى العالم. 
وهذه الأمور كلها غير متوافرة خلال المدى القريب والمتوسط. أما بالنسية إلى المشروع 
الصهيوني» كونه عسكرياً توسعياً يتغير إلى مشروع اقتصادي, فهذا تغير في أدوات تحقق 
المشروع الصهيون. ولكن الهدف الحقيقي منه ما زال هو هو ويتمثل بالدور المتاط به في حماية 
التجزئة وحماية المصالح الامبريالية. لذلك سيبقى الدور الاسرائيلي في المنطقة هاماً جداً. 
والقضية؛, كا قال الدجاني. ليست هي ماذا كسب الفلسطينيون من هذا الاتفاق؟ لأن 
الموضوع ليس القضية الفلسطينية فحسب؛ فلسطين هي قاعدة المشروع الصهيونيء. ولكن 
مجال هذه القاعدة هو في عواصم الدول العربية» والدور الوظيفي هو في تكريس التجزئة 
وإعاقة التطور العربي. 

تحدث الدجاني وجلال أمين عن أهمية المقاطعة الشعبية» وهذا شيء هام جداًء وهذه 
جبهة يمكن العمل عليها بغض النظر عن موقف الحكومات. وهذا يفترض تعميق مفهوم 
العدو الصهيوني في مواجهة محاولة إلغاء هذا المفهوم أو تغييره باختلاق أعداء آخرين. 

كما طرحت فكرة العراك بين المثقفين. وأود أن أطرح هذه النقطة بشكل أوسع حيث 
إن هناك عراكا بين التيارات الفكرية والسياسية في الساحة العربية. وأنا أعتقد أنه في هذه 
المرحلة. وفي ضوء مخاطر النظام الشرق أوسطي» ينبغي صياغة علاقة جديدة بين هذه 
التيارات. علاقة تفترض التفاعل الايجابي والمصلحة المشتركة ومواجهة العدو المشترك. ويمكن 
القول إن مشروع النظام الشرق أوسطي الذي يستهدف المهوية العربية ‏ الإسلامية لهذه 
المنطقة. يوفر المناخ المناسب لهذا التفاعل. والتلاقي بين هذه التيارات لإنتاج خطاب سيامي 
عربي جديد من أجل عملية نضالية لتعميق الديمقراطية والتنمية الاقتصادية» ومسار التكامل 
في الوحدة العربية ودعم حقوق الشعب الفلسطيني ومواجهة مخاطر المشروع الصهيوني . 

في المرحلة القادمة في مواجهة مخاطر التطبيع. وفي سياق الصراع على هوية المنطقةء 
هناك دور متميز للمثقفين والمؤسسات الإعلامية وللاتحادات الشعبية والنقابية والمنظيات غير 
الحكومية. وهناك دور متميز للفعاليات الاقتصادية ولرجال الدين والمؤسسات الدينية. وهذا 
يفترضص مزيداً من التفاعل بين هذه الإطارات وتوحيد #مومها وتعميق العمل المشترك في ما 
بينباء على أساس من الايمان بالتعددية واحترام الرأي الآخر. هذا مع عدم إغفال أهمية 
العمل والتفاعل على المستوى الرسمي . 

وفي هذا الإطار. يمكن الحديث عن الفراغ في المنطقة العربية وغياب المرجعية بسيب 


فنا 


حالة الاغتراب التي يعيشها المواطن العربي تجاه السلطة. فهل يمكن للحركة الشعبية 
وللمنظيات اللاحكومية والمثقفين أن يتضافروا لسد هذا الفراغ. والعمل على بلورة مرجعية 
عربية؟ 


م - طلعت مسلّم 
لاحظت من خلال المداخلات الي استمعت إليها ان الحديث عن المشروع الشرق 
أوسطي يدور كما لو كان المشروع المذكور اسرائيلياً. في حين انه مشروع أمريكي ‏ غربي» 
تُشكل اسرائيل جزءاً منه. وهكذا فإن التصدي للمشروع يجب أن يكون على مستوى 
الولايات المتحدة والغرب. وليس اسرائيل فقط. 
إذا كان السؤال عن العمل». وإذا كان هناك اتفاقية على أننا لا نستطيع أن نتقدم 
بتوصياتنا إلى الحكومات, فإن علينا أن نركز على ما يمكننا نحن عمله . 
أعتقد أن المثقفين العرب غير قادرين حالياً على التأثير في الوضع المتردي القائم. ا أن 
الأحزاب والنقابات والاتحادات بتشكلها الحالي غير قادرة على تغيير الأوضاع » لأن المثقفين 
انهم يعيدون عن العمل الجماعي فإن التنظييات غير الحكومية غير قادرة على التأثير. لذلك 
فإنني أقترح على المثقفين العرب: 
١‏ المساهمة فوراً بنشاط وفاعلية في التنظييات غير الحكومية . 
التنسيق بين المنظمات غير الحكومية القطرية والقومية وتبادل المعلومات في ما بينها. 
8 - يشتمل ما سبق على إقامة منظمة شعيبة للمقاطعة تحمل نحل مكتب المقاطعة العربية 
4 ؛ تشجيع عقد اتفاقات وإقامة مشروعات ثنائية ومتعددة الأطراف بين دول وتنظييات 
عربية» مع الاهتام بالالتزام بما يُتفق عليه. 
التحرك من خلال المنظيات غير الحكومية بين الجماهير لاكتساب القوة التي تكن من 
التأثير في القرارات», ومن إقامة نظم حكم ديمقراطية في المستقبل . 
التأكيد من خلال المنظيات غير الحكومية على أهمية العلاقات العربية ‏ العربية. 
وخصوصاً في حالة تراجع العلاقات بين الحكومات العربية . 
- إثارة وتشجيع قضايا الرقابة الشعبية على الحكومات وفضح وسائل التأثير الحكومية في 
المجالس الشعبية والقضاء. 
فضح العلاقات المشبوهة بين أصحاب القرار والقوى الأجنبية» والفساد المستشري في 
أوساطهم . 


هف 


4 - التعاون في ما بينيم» في ما يتفقون عليه. وأن يعذر بعضهم البعض الآخر في ما 


4 - على محافظة 


لقد التقينا في هذه الندوة خلال هذين اليومين كمجموعة من المثقفين اتفقنا على أفكار 
وآراء معينةء واختلمنا قِ مابيننا على بععض الأفكار والآراء. وحن لا غلك الحقيقة. كل 
الحقيقة, وليس لدينا آراء وأحكام قاطعة ف مختلف جوانب الصراع العربي - الاسرائيلى » ولا 
غتلف جوانب اتفاق غزة ‏ أريجا 

وقد تناولنا بالدراسة والتحليل مختلف جوانب اتفاق غزة ‏ أريحاء وجاء في الختام 
السؤال الهم : ما العمل؟ واتفقت معظم الآراء على ضرورة ايصال ما توصلنا إليه من آراء 
إلى مستويين: المستوى الرسمي, والمستوى الشعبي. وإزاء الاتصال بالسلطة, أي المستوى 
ال سمى . أمامنا صورتان: صورة سوداء قدّمها لنا حسام عيسى » وصورة زاهية أو واقعية 
قدمها لنا سعيد التجار. الصورة السوداء صحيحة ح فالسلطة لا تتصل بالمثقف أو بالعالم إلا 
ليسوغ قراراتها ويبرر تصرفاتهاء وهي لا تثق بالمثقفين وبالعلاء الوطنيين وتفضل عليهم 
الخبراء الأجانب. أما الصورة الواقعية التى قدّمها النجارء فجديرة بايصالما إلى الأطراف 
العربية في المفاوضات العربية - الاسرائيلية ويما تحتويه من اقتراحات وآراء عملية مفيدة. 

وأما على المستوى الشعبى فإننى أرى من الضروري ايصال الأفكار التي تداولناها إلى 
الهيئات السياسية والمنظات الاجتاعية والاقتصادية العربية والمشاركة في الندوات والمؤتمرات 
الآثار الاقتصادية للتسوية السلمية المرتقبة في شهر كانون الأول/ ديسمبر القادمء والثانية 
حول الآثار الاجتماعية والثقافية للتسوية المذكورة في شهر آذار/ مارس .١4945‏ 


٠‏ -انطوان حداد 


رغم التباين الظاهرء أعتقد أن مساحة الالتقاء واسعة بين كل الزملاء الذين تداخلواء 
أقلّه في تحديد هدفين: 

أولاً: ترشيد المفاوضات وعاولة الحدٌ من أضرارها ونتائجها السلبية على قاعدة كسب 
الوقت ووقتف تقدم العدو. ويقفتضي ذلك الالتزام بالقواعد الحالية للعبة التي يفرضها ميزان 
القوى المختل. ويحددها عموماً الطرف المنتصر في المرحلة السايقة . 

ثانياً: تعبئة الطاقات العربية باتجاه تعديل ميزان القوى الحالي تعديلاً جذرياً. ثم 
الانقضاض على النظم الناحمة عن ميزان القوى السابق من اتفاقات وغيرها. ف| من معاهدة 
أزلية . المعاهدات والاتفاقات تولد وتعيش وتُخرق وتهوت حين يأتي أجلها. وغالبا ماتموت 
تحت وطأة تبدل ميزان القوى. 


يفضا 


كيف يتم تعديل ميزان القوى وتعبئة الطاقات؟ يتم ذلك في وضع كل ما تملك في 
ميزان الصراع (كىا فعلت إسرائيل والصهيونية منذ ٠٠١‏ سنة وحتى اليوم)» أي أن نضع في 
الميزان البشر والمال والنفط والعسكر والمخزون الثقافي وغيره. وأتوقف خصوصاً عند البشرء 
وأعني توسيع دائرة المشاركة الشعبية إلى حدها الأقصى. وخصوصاً (وهذه مسألة تدرجية) 
اختصار المسافة بين الدولة والمجتمع . 


هذه الوصفة. كما نعلم كلناء ولا أضيف شيا هي الديمقراطية. وهي ربا اختراع 
غري» إنما في رأبي » اختراع عبقري ومفيد وقابل للتطبيق في بيئتنا بعد تكييفه . اعتّاد اختيار 
الديمقراطية يقتضفي التخل عن فكرة ة الترقع الدائم عن الدولة وتخاطبة المجتمع فحسب. هذا 
التفكير وهذا النبج يخدمان فكرة تأييد الطلاق بين الدولة والمجتمع» كما هو حاصل اليوم . 

نقطة أخرى أتوقف عندهاء هي مدى تركيزنا على الثوابت وازدرائنا المتغيرات» حين لو 
كانت هذه المتغيرات تشكل منعطفات حادّة وذلك لمجرد أن هذه المتغيرات حدثت دون 
استئذانناء أو دون أن يكون لنا أي ضلع في صنعها. مثال على ذلك ما ورد من تعداد مهام 
ف ورقة اسماعيل صبري عبد الله (الذي أرجو أن تتسع رحابة صدره للملاحظة الي 
أبديها) . هذه المهام ‏ الأولويات التي ذكرها تكاد تكون نفسها لو عقدنا هذه الندوة مثل قبل 
خمس سنوات.ء أو على الأقل قبل ثلاث سنوات» قبل انهيار نظام القطبية الثنائية وقبل حرب 
الخليج وتدمير العراق. وخصوصاً قبل آلية مدريد وقبل اتفاق «غزة ‏ أريحا» . 

هذه المهام لا خلاف عليها. وما هو مطلوب هو إعادة قراءة هذه الأهداف في ضوء 
المتغيرات الكبرى التي ذكرت. وتفصيلها ومرحلتها وخصوصا وضع آليات لتنفيذها. 

أحد الأسئلة العملية مغالل: كيف يمكن للمهام ج وح وي مثلا الواردة في حديث 
اساعيل أن تجد طريقها إلى التنفيذ, » مالم تتم صياغة آليات لذلك. وخصوصا مالم يتم 
التوجه في النهاية إلى الدولة أو مجموع الدول العربية والحكومات, لترشيدها والضغط ا 
لتنفيذهاء رغم الإحباط الذي قد نلقاه. وقد لاقاه فعلا حسام عيسى في الأمثلة التي ذكرها. 


في رأبيء فليقتحم فليقتحم المجتمع الدولة سلمياً. أقول ذلك لمن يملك دولة مثل مصرء ولمن 
استعادها بعد غياب طويل مثل لينان» ومن لا يمتلكها مثل الإخوة الفلسطينيين. الذين تأمل 
هم ذلك قريبا. 


أعود إلى فكرة تعديل ميزان القوى عبر تعبئة طاقات الأمّةَ. كى لا أكرر ما ذكره عدد 
كبير من الزملاء» أضيف ان العنصر العميق في اختلال ميزان القوى يكمن في الاقتصاد. 
فنحن فقراء ولا ننتج كفاية (وقد أفاض بعض الإخوة في تعداد الأرقام التي تؤكد أن الناتج 
الاسرائيل يفوق ناتج دول الطوق مجتمعة) . أتكلم على الإنتاج فكيف بالانتاجية؟ أنا مدرك 
أن هذه المسألة لا حل لها بين ليلة وضحاها. انها طريق طويلة. ولكن لا بد أيضاً من السير 
فيهاء دون أن نستمر في التشكي من القسمة العالمية للعمل وتحميلها وحدها مسؤولية تخلفنا. 
نحن العرب لا ننتج سوى القليل. كيف تريدون لنا أن نتفوق على اسرائيل ونحن على هذه 
الحال؟ 


نض 


حِتَحامٌ التدوة 


كاحة الغِتحام الآاوت 
عام رصبري عدا 


أعتقد أن هذه المرة لا نقدر أن نكتفي بتوجيه الشكر لمركز دراسات الوحدة العربية» 
ولديره العام خير الدين حسيب. وكل الإخوة الذين عاونوه. فأعمال هذه المناقشات أيرزت 
أمرين مرتبطين؛ أولاًء كل من تكلموا دعوا إلى حركة وليس إلى مجرد ابداء الرأي» أي أن 
نتجاوز مرحلة إبداء الرأي . وخير مثال على ذلك د. سعيد النجار الذي دافع عن الاتفاق 
بطريقة أو بأخرى. وكتب ورقة فيها الكثير من المهام النضالية . فإذاً ٠»‏ كان الجامع المشترك في 
مداخلاتنا هناء هو الأساس بأن الأمة تواجه مرحلة خطرة». وأن هذا الخطر يقتضي التعيئة» 
ويقتضي الحركة. ويقتضي الفكر ويقتضي الفعل. وحين نتكلم على الفكر والفعل. أقول 
لمركز دراسات الوحدة العربية ولأخي العزيز المفكر والمناضل خير الدين حسيب الذي نجح 
في تنظيم نشاط. كنا نتوهم أنه لا يمكن أن ينظّمء هو نشاط المثقفين العرب. وتحمل كل هذا 


بصدر رحب : 


المرحلة المقبلة ستزيد العبء عليه سواء في دوره في المركز أو في دوره في المؤتمر القومي 
العربي. وبسابق الخبرة التي اكتسبها طوال السنوات الماضيةع بالإضافة إل عطائه غير 
المحدود. نجد أنفسنا كلنا في حاجة دائمة له . ونتطلع إليه أن يلععب دوماً دور المحرّك 
والمنشط والمتابع الذي يستطيع أن يرغم محمد الأطرش وأنا أن نشتغل عشر ساعات في 
اليوم . لا أعتقد أن أحدا يملك هذه القدرة.. طبعاً. 


الشكر واجب. وكل شيء تم في الندوة على أحسن ما يمكن, ويستحق التقدير 
والشكرء ولكنني أبشر بمهام جديدة, لأننا كلنا تكلمنا على ضرورة الفكر والفعل والحركة 
والقبول بالاختلاف بالرأي» ولكننا مستمرون في اتجاه دور نشيط للمثقفين العربء ليسوا 
كأفراد فقط. لكن من حيث هم أعضاء ء في أحزاب وجمعيات ونقابات واتحادات. . . الخ ؛ 
فهذا واجب علينا كلنا. وبالطبع. نحتاج باستمرار إلى مركز دراسات الوحدة العربية وإلى 
خير الدين حسيباء» فهو «المحرّك» لنا جميعا . وأعتقد أنكم تؤيدونني جميعا بإبداء الاستعداد 
للاشتراك في كل ما ينظمه د. حسيب ولمركزء وأن نكرر التجربة التي تتم هنا على مستوى 
الوطن العربي. كل منا قِ قطره. حتى تتسلسل الأفكار وتتكاثر الأفعال. ٠‏ ألرئا نستطيع أن 


تغير أمرأ من نفسنا وأحوالنا . 


كنا 


أولاً. هناك واجب عل هو أن أتوجه إليكم جميعاً بالشكر على ما بذلتموه من جهد 
ووقت لإغناء هذه الندوة بأفكار وآراء ومناقشات ومقترحات. ولا أريد أن آخذ وقتاً طويلٌء 


ولكنني أحب أن أسجل بعض الملاحظات حول هذه الندوة. 

أعتقد أن الندوة. من حيث الشكل. نجحت؛ فالندوة المحدودة التي تضم عدداً 
أصغر من المشاركين وعددا أقل من أوراق العمل هي أكثر نجاحاًء حيث تمكنا من إجراء 
حوار جاد وحضاري أكثر تما كان يمكن أن يتاح لو زاد عدد المشاركين فيها. كم]ا نجحت 
الندوة في تحقيق قدر غير قليل من التفاعل الايجابي بين المشاركين. وهوما بدا واضحا من 
المقارنة بين مداخلات بعض المشاركين أمس واليوم . 

ثانياً. أشار بعض المشاركين إلى توصيات هذه الندوة. وأود أن أبين بأن المركز لا 
يصدر قرارات وتوصيات في ندواته. إنمايعمل على نشر مداولات الندوة في كتاب يصدر 
حوفاء يتيح الفرصة لمن يريد, بمن فيهم صناع القرار العربي. للاطلاع على مناقشات 
واقتراحات وتوصيات المشاركين بصفتهم الشخصية, كأفراد وليس كمجموعة.ء وسيكون 
المركز أميناً على نشر آرائكم ومناقشاتكم في كتاب يصدر عن المركز. 

من حيث المضمون. أعتقد أن الندوة نجحت إلى حد كبير في التشخيص بما يشبه 
الإجماع . ولكنها ولأسياب موضوعية, لم تجح بالدرجة نفسها في وصف الحلول وتقديم 
برنامج مستقبلٍ يجيب عن سؤال: ما العمل؟. رغم أنها قطعت شوطاً أكثر ما تم حتى الآن 

على حد علمي - في أي تجمع فكري آخر. 

ثالعاً لم تعطٍ الندوة القدر الكافي في إجابتها عن «ما العمل؟؛ حول الوضع العربي 
الحالي» وفي كيفية ترميم البيت العربي وإعادة التضامن العربي تمهيداً للتقليل من الخلل في 
الميزان بين العرب وإسرائيل» وتقليل تأثير الدور الأمريكي وتمارساته الضاغطة على العرب. 


دان 


فلقد أشير مثلاً. إلى أهمية رفع الحصار عن العراق وليبياء لكن لم يذهب أحد خطرة أبعد 
بتبيان كيف يمكن ذلك. وما يجب عمله - خصوصا وأن الحصار هو عري في جوهره ‏ ولا 
كيف يمكن أن نحقق الديمقراطية, مثلاء في ظل الأنظمة العربية الحالية. 

رابعاً أعطتنا الندوة زاداً هاماً لما يمكن أن يقوم به مركز دراسات الوحدة العربية, 
والمؤتمر القومى العربي لاستكال المسيرة» وهذا ما كنا بحاجة ماسّة إليه. 

خامساً: إن الندوة زادت من تفاؤلي بالمستقبل» وأشعر أنني قادر على العمل بدعم 
معنوي أكير نما كنت أشعر به قبل هذه الندوة. 
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املاح[ 


ملحق رقم )١(‏ 
خطط الندوة 


أولاً : هدف الندوة 


١‏ عرض ومناقشة الترتيبات والقضايا والموضوعات والتحولات المحتمل حدوثها في 
النظام الإقليمي العربي وعلاقاته بدول الجوار نتيجة التوصل إلى ترتيبات واتفاقات سلام بين 
الفلسطينيين وإسراثيلمن ناحية, وبين دول عربية وإسرائيل من ناحية أخرى. خصوصا وأن 
مجموعة من الترتيبات والموضوعات المطروحة على الساحتين السياسية والاقتصادية قِ المنطقة 
بدأت تتضح معالمها في دراسات وندوات ومؤتمرات متعددة. ومجموعة أخرى من القضايا 
التوقع إثارتها في أعقاب التوصل إلى اتفاقات سلام يمكن الآن حصرها وتحديد طبيعتها 
وأبعادها. 


؟ - تبادل الرأي بين مختلف اتجاهات الفكر السيامي العربي المعاصر. حول الموقف من 
هذه الترتيبات والقضايا والموضوعات والتحولات المتوقع حدوثهاء وحول أسس وحجج 
التصدي للبعض منبا الذي يْمى تهديده هوية الشعوب العربية أو طموحاتها نحو الاستقلال 
والوحدة. وحول أسس تشجيع وتقوية البعض الآخر الذي يسمح بأن تكون للأطراف 
العربية مركزيتها المناسبة كمجموعة داخل أي ترتيب اقتصادي جديد أو مكمل في المنطقة . 


؟ دضع توصيات ما تيجب عمله على المستوييات الرسمية والشعبية ويتصلٍ باحتمالات 
الاستعداد للتعامل مع قضايا ومسائل وتحولاات هذا المستقبل المنظور. 


ينانا 


ثانياً : موضوعات الندوة 
١‏ -الجوانب السياسية : 


د. أحمد يوسف أحمد 
د. غسان سلامة 


عبتم الورقة بمدى ترابط المسائل أو القضايا التي يجري حالياً تسويتها أو تأزيمهاء وعلاقة 
الحلول المتوقعة بمستقبل الأطراف العربية. وتناقش الورقة احتمال أن تتبلور فكرة نظام اقليمي 
جديد, لا على أساس هوية الأطراف المنخرطة فيهء بل على أساس هوية القضايا المطروحة» 
وحيث يتعاظم وزن المعايير الجغرافية على حساب المعايير الثقافية. مع احتهال أن يتضح دور 
القوى الخارجية عن الإقليم في معادلة جديدة جوهرها التعاون بدل التصادم . 
* -الحوائب الاقتصادية : 

د. محمود عبد الفضيل 

د. الياس سابا 

تناقش الورقة التطورات الحديثة في القكر الاقتصادي العالمى في محال الترتيبيات 
الاقليمية الجديدة» ومنطلقات وحيثيات الاقتصاد السياسي «للسلام». ثم تعرض الورقة 
لمختلف التطورات والرؤى المطروحة عن مستقبل النظام الاقتصادي لمنطقة «الشرق 
الأوسطى. والتداعيات المحتملة لتحقق هذه التصورات والرؤى على مسيرة الاقتصاد العربي. 
وتضع الورقة عدداً من التوصيات بأشكال التحرّك العربي في ظل رؤية استراتيجية جديدة. 
الجوانب العسكرية: 

اللواء طلعت مسلّم 

تناقش الورقة في الإطار العام عدداً من الفرضيات تتعلّق بالأمن العسكري العربي» 
وخصوصاً ما يتصل منها بدوري تركيا وايران والأوضاع العربية عموما. وتركز الورقة على 
العلاقات الاسرائيلية - الأمريكية ومواقف إسرائيل من مسائلٍ ضبط السلاح وتعديل العقيدة 
القتالية والنظرة إلى التسلح العربي. كذلك تطرح الورقة عددا من العوامل التي تؤثر في القوة 
العسكرية العربية والميزان الاقليمى كالمعاهدات الدولية وأثر التكنولوجيات العسكرية الجديدة 
والأزمات المالية» وتقدّم الورقة عدداً من الاقتراحات حول ما يجب عمله في المستقبل وخلال 
الاستعداد للمستقبل . 


- مائدة مستديرة : ما العمل؟ 
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ملحق رقم (؟) 
برنامج الندوة 


الجمعة في ١7‏ تشرين الثاني/ نوفمير 1١997‏ 


م 6ر8 التسجيل 
الجلسة الصباحية رئيس الجلسة: د. محمد الأطرش 
٠رة 4,١6‏ افتتاح الندوة 
كلمة الدكتور خير الدين حسيبء مدير عام مركز دراسات الوحدة 
العربية . 
مره - ١١٠١‏ الجوانب السياسية للتحديات «الشرق أوسطية» الحديدة: 
١‏ - العرب وتحديات النظام الشرق أوسطي : 
مناقشة لبعض الأبعاد السياسية . 
الباحث: د. أحمد يوسف أحمد 
(مركز/ ندوة )١/1١/57‏ 
” - أفكار أولية عن السوق الأوسطية 
الباحث: د. غسان سلامة 
(مركز/ ندوة 57/١/؟)‏ 
المعقب: د. أحمد صدقى الدجاني 
مناقشة عامة 1 
1١١,0 ٠‏ استراحة 
٠م١١‏ _ 001,٠‏ متابعة مناقشة الجوانب السياسية 
,م١ 1١١,٠٠‏ فترة الغداء 
جلسة بعد الظهر رئيس الجلسة: د. اساعيل صيري عبد الله 
1١8,٠٠ 5٠٠‏ الحوانب الاقتصادية للتحديات «الشرق أوسطية» الحديدة : 


لحان 


رما 
2 لض 
ركم 


: مشاريع الترتيبات الاقتصادية «الشرق أوسطية»‎ ١ 
أشكال المواجهة‎ ٠ التصوّرات - المحاذير‎ 

الباحث: د. محمود عبد الفضيل 

(مركز/ ندوة )١/75/57‏ 

؟ ‏ الجوانب الاقتصادية للتحديات «الشرق أوسطية» الجديدة 
الباحث: د. الياس سابا 

(مركز/ ندوة 75/51/؟) 

المعقبان: )١(‏ سعيد النجار. (؟) محمد الأطرش 

مناقشة عامة 

فترة استراحة 

متابعة مناقشة الجوانب الاقتصادية 

حفلة عشاء يقيمها د. خير الدين حسيب في منزله على شرف السادة 
المشاركين في الندوة. 


السبت ١‏ تشرين الثاني/ نوفمير 1١9957‏ 


الجلسة الصباحية 
لكان ه٠١١‏ 


١١,5١ ١١٠ 
١” ١١ لا‎ 
ا 06ل‎ 
د''وماآا‎ 5٠ 


رئيس الحلسة: أ. عبد الملك الحمر 

الجوانب العسكرية للتحديات «الشرق أوسطية» الجديدة 

الحوانب العسكرية للتحديات «الشرق أوسطية» الجديدة؛ ومتطلبات 
الأمن العسكري العربي في نهاية القرن العشرين ومطلع القرن 
الحادي والعشرين 

الباحث: أ. طلعت مسلّم 

(مركز/ ندوة 7/57) 

المعقب :أ. محمود عزمي 

مناقشة عامة 1 

فترة استراحة 

متابعة مناقشة الجوانب الأمنية 

فترة غداء 


رئيس الجلسة : د. على أومليل 
مائدة مستديرة: ما العمل؟ 
غسان سلامة 

اسماعيل صبري عبد الله 
برهان الدجاني 

جلال أمين 


سمير أمين 


وم 


ترم "رما 
را © ا ال 
يل 


عادل حسين 

محمد الأطرش 
مناقشة عامة 

فترة استراحة 

متابعة المناقشة العامة 
اختتام الندوة 


لضن 


ِ 
(0) 

آسيا: 31١‏ 5175 4م 

آسياالوسطى: 4١‏ مه كلاء 345 114 
كاك ك0 م7 

أبا ايبان: /ا١١‏ 

الابارتايد: 117 

ابراهيم » سعد الدين: 88 

أبو مازن: 775 

أبو التمل» حسيب: 3. 1194 

الاتاتوركية : 947 

الاتحاد الجمركي العربي: /ا16. ٠6‏ /ا١٠,‏ 

الاتحاد السوفياتي: 15 09 هل 41. لاف 
كف لالح قض كص لك ككف شككل 
مكل علاكف عامكف عذك لاك 0514 
6 ”1 كعوثلل وال 505 امد 
ل ال اف لش بطري لقث 
منسة الخد ترفضة اضر رفرضة ث3 
كلل ول :لل 

اتفاق /ا١‏ أيار (19879): ١58‏ 

اتفاق اعلان المبادىء: ١لا‏ "الا دلاء 184 

١٠١9 :)1١589( اتفاق الطائف‎ 

اتفاق غرة ‏ أريجا 1497): 11 - وك ال 
الا ©" الالال ]لل لال 5قك. 45» 
ها ملل فلل كلض لاق عبل 175ل 
1 ماك 8١ل‏ كاك 594.ء ممعل 


لف 


فكل ١ل١(‏ د كلاك ملاكف كلاك. 1844 
ل ل 0ك ل 5 1ق 
لاك لاا كال 5 7755 115 د 
ضفب سرض يضف يقي لشت بارس 3 
مشت اندض > ايكرت ينل 5 اناق 
ننس > لض رفس > كنا 


الاتفاق القلسطينى الاسرائيلي ١(‏ ايلول/ 
سبتمير 1998) انظر اتفاق غزة ‏ اريما 
19985 

اتفاق لومي :١-‏ 417 

اتفاق لومى - 7: 27 

اتفاقية جنيف الرابعة (194149): 41م 

اتفاقية الدفاع العربي المشترك: 4 ١594 .1١58‏ 

اتفاقية روما (ل9651١): ١857‏ 

أتفاقية سايكس - بيكو ١١١ 241 :)١191١5(‏ 

اتفاقية الغات: 189 2.191 94 71"١‏ 

اتفاقية كامب ديفيد انظر معاهدة السلام 
المصرية ‏ الاسرائيلية (191/9) 

الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية: 
لاد ها 

اثيوبيا: ل الال الا 1 يل 
ليد اللضد لشضد ارس 

الاجتياح الاسرائيلي للبنان :)1١485(‏ 731 ه76 
اس ل 

الاحتلال الاسرائيلٍ: 79 الال 01117 4لا 

أمد أحد يوسف: 9ن لاك هلك لام 


وحلى اأعلنى "ادل كللء الك لاقكف 
د رضضسة دض شيا 

أمتب تمد سيدة: 5ك 4شلء 94١11كل‏ 2143 
د افر اتررس > اس لذن 

اذربيجان: 716 

الأراضى العربية المحتلة : 75١‏ هلل 6ل قل 
خط 11١5-1١‏ ككل مل كملق 
الال "الال عمل اكاك "امكف تمل 
مكل لأولء الل الا /اك" حكلى 
نشد نفضة رفس 

الأرجتين: 2755 ٠4؟‏ 

الأردن : ١ل‏ لال #9 ال لأف قف الاء 
الا كلا 5ل 1١1١#‏ كلك 
بر فر م اع ا الل 002 
مأل لال 194كلء ١*مكء‏ أكك 11 - 
ككل ؟لا١ ‏ ملاكل ملاك كحك لاحك 
همل لاقل “اقل ذال 4ك 55ل 
سلف اشف ب اك 7لا للش تزفق 
ومبالال لان لاغلال معدلل خنع" ككل 
مدل بابم 

أرمينيا: 278460 786 

الارهاب: 2554 ١هلال‏ 5الآء 1 “, لام" 

أريتريا: 22١‏ #جلل ثلا كلك آله 
كمكلل للحعث 7١96‏ 

1 رشن اشر رش اطضا روسن 

اريئز, موشيه : /الر 

أزمة النيروز (14957): 745 

اسبانيا: "7837 . 7555. 7500 

استراليا: 2374 758 

الأسدء حافظ : “الاثم 

اسرائيل: كل 4 لاك 4ك كك أل لال 


لل 


:]ا الى لالاء كلل "الل هخ" د اث 
١غ‏ -ل0ا5. ٠هددهقفق‏ 6ه كاتل 55 - 
الال كلل كالالء شلال قالل كإفى ‏ #اى 
مم لف عق لاق كلاق كنكل 17١٠ل‏ 
ل ال ال 6ت الات يفال 5 
١165 0/5‏ كوقل3ل ١ك١ا‏ - مكل 
لا16ا د الاك "الاك هلا١‏ لالالى 


484ل 70١‏ سكلل لإدك ١ك‏ 
ال ١5‏ للك 715 دوك ١555‏ 
لك املف © ركشت لاض 3 بمتييت 


لفن 


احد بر ا الل يشر يح 
زر اشر © الك رضت 7 ار اشر 
علش الخحض تبرض رض فض يرث 


درش 3 برس ين © يارت الدضسن 2 

ا لان © لير لاضن © رورم 

7 ل لخر الشظض ا ضر با 
اسكتلندا: 7017 


الاسلام: علا قط 4# كدكن لحك "قال 
الل التي لضت امنا 

اسياعيل » محمد زكرياً: 215 151١8‏ 

الاصولية: > ١ك.‏ 5غال “الالال اال مور 

الأطرش» تحمد: 5ل أاءال لاكل 8اكء 
در ارا لض الكنا 

اعلان دمشق: 0غ لاه "اه كثتل أادكلل 
دسي سرور 

افريقيا: 24١‏ لا5, اك لال ككل تقض 20159 
ماك ملاكء ١وكث‏ كال 7138 

افغانستان: 4ثا كف 23١5‏ 1554 

الاقتصدا الاسرائفيل: ١"كل‏ الكل 6لالء 
كلاكن قكلل 0 عل عمل #مكلق 
كلال كحلل كاقل لأاقك 5'للء 8آا7, 
ااا 5ل 7 

الاقتصاد السيامي للسلام 
مد ارنا 

الاقتصاد الفلسطيني: 577 

الاقتصادات العربية: 4» 
الال هخ7#١‏ _ملاكف 1١1“‏ تك 'عملكه 
لاعل مؤرمل أككل كلاك امك كالمل 
اال لاؤك كلل كلل :الاء الاك 
ال الل ل انا 

أكاديية المملكة المغربية: 85 

ألبانيا : 5لا كردلا 4ه" 


دحال وكاكال مل 


فى كام مف عق 


المانيا: كلل (ص لاق عثل 65ل 484لك 
الل ل مضنا 

الامارات العربية المتحدة: 2”844, .70٠١‏ (هلاء 
مم 5946 5١1‏ 

الامامء محمد محمود: ١5‏ 

الاميريالية: عق هلل لاملل ود 07 
نض رفسب ركنا 

الأمة العربية: لا 20١١‏ 7لا 5ق.2 4ق 248 


ذللء "الى 39 أق كق وبل كنل 
الاك لاكت؟ ككل ككل الالال دولل 
و يا روط الل ا 
دي اش الك لض © اضر لرؤفرة 
لضن انض ”> كنض الرضاة اطرضرة انر" 
انل وفوا 

أمريكا: ق خكلل 1١‏ دلق لم الل قنل 
ل ال الت اا دكن 

أمريكا اللاثينية: 517ل ١1"‏ 4م 

الأمن القومي العربي: 83 محل مزل 781١‏ 
5" ك9هثلال 5”ه5” _الأدكل هلل اكت 
دس ا اث الت شر اشر لشن 5 
حلست ارس ”> بررفضشة النرضس 5 رةه 
نوش > الخراوا 

أمين. جلال: ا ا 161 ١76‏ لكك 
3 رنائة رذضا 

أمين. سمير: ”1ل 21١١75‏ 5#”ل :5هثل مدكل 
لضب مضنا 

الانتفاضة الفلسطينية (/1941): 5ل هلل ملا 
الل الال “لكك لاك كذلكء قل 
الت ال ترشض يت الات الدانا 

انجارء ستانفور: ١لا‏ 

الأندلس: /ا 1١‏ 

5١ اندونيسيا:‎ 

انديك, مارتن: 80م 

انقرة: 551 

اوجيبونء تشارلز: 7١‏ 

أوروبا: هلال ٠ق‏ لإ5. اميكت قى فى 
لاللف لأككل مكلف كلك كاك لآل 
لالالى أعكل ادل معللء كنك ١ؤخقت3ك‏ 
ال ل اث دض اضرف انار 
اللدانا 

أورويا الشرقية: 255 535 ما كء 590 

أوروبا الغربية: لإا"اى 7م 55 685ل 7الء 
احمضشة دين 

أوزال» تورغوت: 515 

أوكرايينا: 54 0708 كلللء الاك 78٠‏ 

أومليل» على: 5ك اق ١ك‏ 5غ7 

إيران: 4 ال ال ال ا شق 
5ع القع "كلل الل اك تك 


مغل مكل لاقكفل 9ك كال "0,17 
6 الاق 554 دلاولل أكال قوت 
الالال ملالا الالال كمال “امكل 1ك 
ل ل ا شن © اضر ضري 
تش الشد شد تزفضة تعض الرضرة 
الالال تل خالل عكث”ء وه 

ايرلندا: 7غ 

ايطانيا: 1٠١4‏ 744 مهلل /ام؟ 

ايكوس» ريتشارد: 9 


ب 


باباندريو. اندرياس: 716 

بأريس: 17# ل لال 18" 

باكستان: 18 ١الء‏ 54 انم 

بالمرستون. هنري جون تمبل: 5م 

بانتوستان: 117 116 5١1ل‏ ومم 

البحر الأبيض المتوسط: 2175 84"ال. 31148 
٠دلل‏ 44ل *#”تلء “765 ؤاملاء ردك 
للست لشفت 7 ملكا 

البحر الأجمر: 59 55١‏ 

البحر الأسود: 7867 508 8:04 

1١594 21١75 البحر الميت:‎ 

50١ البحرين:‎ 

البرازيل: 203171 2.155 148 

البرتغال: 87 ؟. 506 

البرجوازيات العربية: ١55‏ 

بروكسل : مكل تاككل انل 16 

برونوى مايكل: ١57‏ 

بريطانيا: لاقي ككل كلتل مكل الى ' 3ل 
لعل كحك 2.7١”‏ 15ل 5د مملل 
أكلال ككل الالال لاملل كعؤلء او 
ناا تمض نض لخرضة الريرة 

بشورء معن: الال 

بشيرء تحسين: ١6١‏ 

بغداد: 0ملء 51١‏ 

يلاد الشام : كك 5ل ١ه١1‏ 

بلجيكا: ٠ك‏ 1494 وهم 

بلغاريا: 76/4 

بن شحارء حاييم: 0179 23721 151 

بن غوريون» ديفيد: 4١‏ 


الينك الاقليمى للشرق الأوسط: ١5‏ 

البنك الدولي: 8 03١5 4١‏ 1794 57لء 
ا را اللا . 

بنك الشرق الأوسط للتنمية: ١98 1١95 »١85‏ 

هلويء محمد رضا(شاه ايران): 2758٠ 2.5١‏ 
لاق اأرضا 

البوسلة: 7156 /7817. 5608 

بوش» جورج: مال 85ت قض كف لأككل 
ا لادلل 6" 

١04 34 34 بولندا:‎ 

بونابرت» تابليون: هم 

البيان الثلاثى (1460): “لا 

البيت الأبيض الأمريكي : *. 7 

بيروء روس: 76 

ببروت: الل 8 ثلا فلل لكك ادك اراك 
لطر مض رفون 

بيريزء سشيمون: لء كلا كل لاف 2216 
لال لحكل تلك ماك 5ك مفتقكل 
ازخرض 

بيكر. جيمس : 1م/ 

البينيلوكس : كلل علا 19 ١475‏ 


رت 


تاتشرء مرغريت: الا 

التاريخ العربي: لا 21١‏ لاه 41ء. ١51‏ 

تامين ابراهام : /41 

75١16 تايوان:‎ 

التجارة البينية العر بية : 2ع أم ملالا ق8” 

التجارة الخارجية العربية: 8٠‏ 

التراث العربي الاسلامي : 8لا 837 

تركيا: فى ع“ 41 475 ام اف وم 

ا ترش 67 0 
ا لاقل 94ل كلك لال ملل 
لالالا لكل كلل 51# د ألمت حدك 
> فد يرفيف ان برل ل 
ولد الح ينس > لشب برض اضضة 
تكس رضن 

تشاد: ع0 ".م١٠"‏ 


6 


تشوه ي © انعوم : 686 ٠6١‏ 
تشيخيا : مه؟ 


كلض 


تشيكوسلوفاكيا: 37لا 2318 7194 

التطبيع : مل قل للا 2.45 مق عقف كلل 
الا هذى لاحك عكثك ك١كك‏ أمكل 
كعك ااككس الاك الاك الور لل 
ال 2 الي رش ال لشت 
«لالال إثالل أهدلل اخكللء همثللل. ممكلل 
بد > 1 ار لطر يدور نمضا 

توما الياس: 58 

تونس: 06ل كىى لاكى لامي ١*وكل.‏ لادكلل 
1ت فض رذن 

توينبي » ارنولد: 77 

التيار الاسلامى : 1148 1هلء مدلل 708 

التيار القومي : 181١‏ 8:7 


رث 


الثورة الايرانية :)1١91/8(‏ 5لا 71794 
ثورة الجزائر (5 186): 57 ١١8‏ 


(0 

جامعة برانديس: 58 

جامعة بير السبع (فلسطين): لام 

جامعة تل أبيب: 47 

جامعة الدول العربية: لا 294 24١ 2.١8‏ 24 
أكل لاك ؤت كلا عق مخكع تنلل 
وول لامعل ١694‏ لكك علاق لاملل 
لاقل 9596ل عءء,ل 5كاللء كلل الل 
لت لق ل ااي اش 
يا لضت نينا 

جامعة الشرق الأوسط: ه70١‏ 

جامعة اليرموك : /الاث؟ 

جبهة البوليساريو: 510 

جبهة التحرير الوطنية الجزائرية: +0 

الجزائر: هل لاق 8ك ١هلل‏ لامكل كل 
اي الل رض ارون 

جزيرة أبو موسبى: 7814 

جمعية الصناعيين الاسرائيليين: “اا 

الجمهورية الاسلامية: 5١‏ 

جمهورية افريقيا الوسطى : اردق 

جمهورية جنوب افريقيا: لاك ١١اء ٠.555‏ 
04 الال حدثل ولو 


جنوب لبنان: 85.1١١6‏ كل موك كلل 
ال لحف را ا ل اير 
نارف دارا 

جوكوف: 277" 

الجولان: كلتك لاحك قل معمقك ١لثلل‏ 
لالاككل وكلالل الاك الالال بلالا ؤيمل 
لش ا اناا 

جيبوتي : ا 

جيش لبئان الجنوبي: 57/4 


لح( 

١517 .,97# 2.1١5 حتىء ناصيف:‎ 

حدادء انطوان: 3 ١٠1ل‏ 39 لالام 

حرب الاستنزاف ١458(‏ - 019196 انظر 
الحرب العربية الاسرائيلية )1١9459(‏ 

الحرب الأهلية في جنوب السودان: 20716 584 

الحرب الأهلية في الصحراء المغربية: 516 

الحرب الأهلية في الصومال: 276 584 

الحرب الأهلية اللبنانية (ه/191): لكلل *لالء 
الاك لاك تكلا لإ مك 

الحرب الباردة: 417 5لاء 97ل 11# "5ك 
ا لني كلد ينهد يسن عضت 
لض 

حرب الخليج 1١9650(‏ -1941): 58184 
5 45غ. هق لاق اه "8 - هك 
لك تللء كلل لاض *اض كل لل 
لاك ملك فكأك تككتكف مكلك مكل 
للا آالال عملف كحذلث لأكلء ككل 
الالال إاث“لال معك /7اغ” ‏ 2555 ددا 
0” الال الاثلال تكلالء فكاك ]لاك 
ةلالا حلل اذل تكذللء الل اكات 
لش انض > لسر اضر 7ض تحمفظة 
خض فس بباارة تمض مضا 

حربت السويس (5ه1986): لدت شور 

الحرب العالمية الأولى :)١918- 1١9١5(‏ و9ل7ء 
فى كقق أاللالء كقلاء 159 

الحرب العالمية الثأنية :)١9560  1١9179(‏ لال 


لال كثال كم كعتك أت لاء قل 
لالالل لأعاء *لاقل لاحل كلت مك 
فض اونا 


ينض 


الحرب العراقية ‏ الايرانية ( 1١9488‏ -1588): 
لمن فوكلء لادكلل لكك 2.55 
يسضة برس 

الحرب العربية الاسرائيلية :)١81548(‏ 05" 

الخرب العربية الاسرائيلية :)1١951/(‏ ١7ل‏ لاا 


لك 


كلل اق اكاك كاذل خأقك آللمء 
اكلا ا 

الخرب العربية الاسرائيلية (0559): وك و27 
ا رضن 

الحرب العربية الاسرائيلية [سفكدة د بكرف 5 
ا ا ا 2 0 
كلأ كلل الالال كاذل كذركء الل 
ينض رفرس 

الخرب الفيتنامية : 72لا 1لا /الا 

حركة حماس : 776 


الحركة الصهيونية: ١ال‏ لاا 55 58, فلا 
أكلك كحك 9ك كك الال كلك 
يك اق كنلا مضا 

"0١ 7١1١ الحروب الصليبية:‎ 

حزب الله (لبنان): 767 

حزب البعث العربي الاشتراكي : ١17‏ 

حزب الدعوة الاسلامية (العراق) : 707. 15 

الحزب الديمقراطي العربي (اسرائيل): ١594‏ 

حزب العمال الكردستاني: 75405. 7و 07م 

حزب العمل (اسرائيل): ١149‏ 

الحزب الوطنى الديمقراطى (مصر): 1١78‏ 

حسيب» خير الدين: لل 1# جك ككل 
لشف الكت رونا 


حسينء» صدام : متك ١50- ١5#‏ 

حسينء عادل: ١4‏ لكك 4ك الل 
الح اليا ارقف رضت اترضة كرض 
انك دلت زفي 


الخحصء سليم : ا ل 17 مذ 
الحضارة العربية ‏ الاسلامية: 2.51 2354 255 


1١١885 
؟11١ الحكم الذاتي : خل وكلكل الاك‎ 
:5 : الخلف الاسلامى‎ 


حلف بغداد: /ال ١5اء‏ اجن كلكا لم 
حلف ششسال الأطلسى : 5*7 725ل هق 
4ل 50# ل كهكل نمال ود 4ل 


لل شا لض نك ايفن 
حلف وارسو: 5" ادال لمكن :لات ما" 
الحلقاء: /841؟. 701١‏ 
حدان, كيال: 5301م 
الحمرء عبد الملك: 2١4‏ 85 


[ 
خليج العقبة: ١4‏ 
حليل. مصطفى : 6 5” 
خوجةء انور: 704 
خيري)2 سمير: الفا 
ف 


الدافارك : دم مم 

الدجاني» أحمد صدقي: 17, 9ه 

الدجاني. برهان: "ال عسل «ولرى الكل 
نضا 

715 21١١51١ دجلة:‎ 

دمشى: ثثلل. هده ١الالل‏ 15؟ 

دوريات: 

برافدا: 856 

١6 داقار:‎ 

فورت بوليسي : 53 

- المستقبل العربي: 8/١‏ 

- المصور: 777 


الدول الصناعية: ٠لال.‏ الال ملالء 4كالاء 
بنرا 

دول الطوق: .05١٠‏ 5ه 548 الاك ككل 
٠‏ الالالال 115ل اث مو 

دول الفراتكوفون: 117؟ 

دول النفط العربية: 2559 8هال لاالاء مالا 
لض طرفي اننا 

دويتش. كارل: ١لا‏ الا هلا 

الدياسبورا اليهودية انظر يهود الشتات 

الديمقراطية: 0 ل في اس 
ا ل ا ا ل © ال 
لل كاهكلل ؤهثل أكثل ملثلض دبالل 
فظن نظ رننا 


ديميريل. سليان: 715 


الأحانا 


0) 


الرأسالية: *قى “الل كلل ككل وك 
لضا 

رابين اسحاق: 25١‏ قل 41١1١6‏ 18ال كلل 
اخدنا 

ربيع » حامد: 71١7‏ 

روجرز» وليام : لدت اموا 

رودريك., داني: 59 

روسيا: 55.غ شلا 755 لأكلاء هلل لادلا 
كه0؟ اردان لكلل حككللء الاك امال 


لات طرذركتل معلكلل ككثلء ماكو الالال 
بحس كرض انريف اانا 

روسيا الاتحادية: 2756 "1١8‏ 

رومانيا: م/0؟ 

رومل» إرفين: 577 

ريغان, رونالد: لام 


0( 
زائير: 747 7094 


زريقء قسط: قسطنطين : م4 
الزين» جهاد: اك 44 75١٠١‏ 


رس 


ساباء الياس: "1ك /51ك2 ١الال‏ لاقلا لماك 
ات 7 اركوا 

السادات» انور: 8ك ١ل‏ لكل ام لمت 
هال 114 

سادان. عررا: “8 

١95 21١6١ ١55 سعيدء محمد السيد:‎ 

سلامةع غسان: عت الل قم فالا مي 
046 كلل اكاك كاك كالم 5ك 
الالال كلل وع "ل ١مثال‏ خاولل برولل 
رغانا 

السلطنة العثيانية : الى على “اال اال وا 

سلطنة عيان: 1م37 1زم 

سلوفاكيا: م7064 

سلوفينيا: 727 . 8/ه؟ 

51١١6 سنغافورة:‎ 

الستغال: ٠م‏ م٠‏ م 


السودان: ٠ق‏ لاقى. قف لاقك مةك هكف 
57لا *ولاء خأدلال وهلا كلثللء مكل 
الا 73585 ل كرك لأكثلل :كلل اللن 
وفرفرا 

سوريا: "الا 55 كال ع “ال ظلاء اق 7ق 
لاق !67 هق للاء تلضف 3947# 
لأ ككل ١1١5‏ ل كك كل عاك عقل 
“الاك عبن لالاك لاك شتقك متك 
لاقل ٠*ولكء‏ امك كدلكء ١ثككء‏ ككل 
صمل لكك فكك "الاك لامك مححك 
ال ارش ف ل ا 3 
8ع آمك 4ه "5١‏ د لكت 
في رركي ا لش ررق 
“الال كال كلل لكالل اخلل الل 
ادر انار ليان 

السوق الأوروبية المشتركة: الل لاق اق "المع 
ل الا ا 2 لاملا 

السوق الشرق أوسطية: 7 6لا .4٠‏ 47., 
5ق "4 8ق حص كعك ملك الل قلف 
ا للم اكالم لال لكل لكل 
٠4ل ١5#‏ -منل لاد كلمك لا4ا - 
044 لاقل ااكلء اك كال 2556 
حكالا العلل وملل مهلل لباوك 
نض مرا 

السوق العربية المشتركة: 2189 7٠١9‏ 

السويد: 7864 

سويسرا: لمكا 

سيناء: 8419 شلا الالال 25كء "الال 7/4 


529 


شاميرء اسحق: 94؟7 

شبه الجزيرة العربية: "ل كنك الال *7587ء 
38> 

شط العرب: ا ان ونان 

الشعوب العربية: 4.5١6.1١١ 1٠١‏ 5ء 
اال الال أكعل تككلك ارك 5834 - 
ال اللو تر اللو ارت كرت 
أكون 

شقر. لبيب: لاق /ا6١1‏ 


شليزنغرء أرنولد: *الا 


شلينغ » توماس : 0 
شوفال, زالمان: 111 
الشيوعية : كم ع/و١ا‏ 


(ص) 
الصراع العربي - الاسرائيلي: “الى لاا 59 


لاق قم كت "اك هك الا الال 
ملل ملل فلل عقف قف ؟الكق لأاكك 
١ل‏ فلل 'اقكء أعكء اع 5دء 
لال ؟فحكل * لال "الاك بالاك فاك 
ل 94ل قل كقكء الكل لالاك 
ال الإو 1 فضت 
رفخ نرت مفو 

صربيا والجبل الأسود: 509 

صلح وستفاليا (1544): 7١‏ 

صنذوق الشرق الأوسط للتنمية: 184ء 145» 
4ل 144 

الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتراعي : 
١8‏ 

صندوق هامر لأبحاث السلام: 61178 ١717‏ 

الصومال: 411755١5‏ 58 كك 547505ه75ء 
ا را 2 للضي لضا 

الصين: #4٠‏ اك دق لاأدكء الالال 544 
مالل لادلال 54آل الالال الالال كه 
وك ا لا لي تمض نشت 
رفش لشب 52 لكر اننا 


(ص) 
الضفة الغربية: اوضر ارا نمض ار ا لشي 
للل الال *الالء كلمت لاأقكف 1578 


ل ال الل 5ك طرف رف 
ما لل 1 


(ط) 
طهران: 47. 755 


44 


عبدالله. اساعيل صيري : بر 6 
6 لكل ا شا اا 


عيد الفضيل» عمود: 4ل لالاث غذمل الل 
ال ا لش 6 ا الل 


لضفت الض 

عبد الناصرء جمال: ا 417, لام ١1١8‏ 

عرابي» أحد: ممم 

العراق: «للى الال هلال فك * لل ذل 5:٠‏ د 
مق لاغ. ١ه‏ لاف كلت اقل 
الل لاءكل "الاك اكاك الاك لله 
لاقل متكت ععكثق أملء أاككلف مكل 
حكك ملاك لاككل لاحك ك5كك ال 
5 - ل/غ”ء 555 ه75 #858١‏ - 
لكلل فك لاك هلل لالالكل حمل 
ير > لت لش ير اشر 
تلش للضي بمفضة رضت بارس 5 
نضضد مضي > رسب ردير الكضرة رارة 
تال انر لظ رثكا 


دل 


العرب: لكل فق لاك الال 755 371-758 
الخد 2 اف ”اف قص خلآاك قشت 
ككل كاف عمف مف ١5‏ تق ١١١ا-‏ 
لحملل كلك لاكللء ظآال معلل لاككلء 
مكلك اكاك لظل ٠2ل ١1‏ دكقق 
عل كادل 5م معلل لاككف فشكل 
لاك فكل الال الال الاك لالال 
ام _ "مكف ٠ع'فقل‏ اقل مأك تقل 
ا ل ال نشت لالش 
لل الل ال اليش لشرشت رضت 
“خالل معكىل 59آال ركاكل ع١لاكل‏ الاك 
ممالل لامكل ١هكل‏ كولكل لأكثل أاكل 
ألخضة انض تضضسة كرضي ا ارت لكر 
ودر ال و ا اال ا 
:لك" ككل لحكل الال ملالا امم 

عرفات» ياسر: اكورة كمض 


6 


العروية: 078 ٠ثال‏ 58 اق لاف 8ه 5ل 
فق ١5‏ 1 ل تقككل أعلل الاك "الال 
لاحلا لل ؟الالء إل 

العروبيون: 18. 54. كف لاف الى 

العريضى. غازي: 214 777 

عزميء محمود: 1 فعس لسن لل 
قث يي 5 انين 

العلاقات العربية - الاسرائيلية: ١؟. 23١5‏ 


ا لل فض اضر الا 

العلاقات العربية ‏ العربية: 2.4 6.18 /ا5ل2 
لضن 

العلاقات المصرية ‏ العربية: ١٠ء‏ للا 

على بك الكبير: #0 

عبان : لام 

عملية السلام انظر مفاوضات السلام 

عون ميشال: 76١‏ 

عيديد» فارح: ١‏ 

عيسىء» حسام: "اك ككل #للالل لأوكلال 
رفضد تنشد رفظ موا 

عيسى » تجيب: 011 15١75‏ 

0 
غلنرء ارنست: 54 
غورباتشيف.ء ميخائيل: 537 759 
(ف) 

فاسيلييف» الكسى : حون 

الفاتك, فهد: م37 ١4‏ 

555 .15١ 06 الفرات:‎ 

فرنسا: ١ه‏ ”اف ال 3986ل 4ك 
كلل كل 55ل مهلل ألاقل يكل 
١لالال‏ ممكل لاحمت ١9ل‏ أقلل مول 
لشب تمض فض يرارف انرا 

قضيحة ايران ‏ غيت: 4١‏ 

الفكرة العربية انظر. العروية 

فلابوسء مايكل: 55 

78٠ الفلاشا:‎ 

فلسطين: 94 ال ##” الل لل ول اوضق 
ب ف ا ا ري لي 3 
فلل على لآلى فى عق انكل ١١5‏ - 
ككل ١ك‏ /0ا5١‏ د 'عكل كمك كأحكل 
“الاك لاك 5ك لاق “اقكق 460كل 
يدح > الث ررقف ال الل الف 
حكال "الاك وملا كاللالء أمثل امكل 
كمكلل #كثلل مكلل اللا اللا وبا 

فنلندا: 59؟ 

فوكوياماء فرانسيس: 772 

فوليرايت» وليم: 51 

فيش ستائلٍ : 5" 584 


ف 

54 45ل‎ 75758351١١ 6٠ .غ٠١ القاهرة:‎ 

قبرص: 2165 2.19١‏ لاوال لكلل الل 
0 الي اميف 

القدس: الال الالال ان لص ال الا ولاق 
الا الت لعل 5لك ككلء "الال 
كحلل مكلك لأقلء ١٠ل‏ الك ل 
ف ف كا لض لين 

القدس الشرقية: 594 5١ل‏ 5١ء‏ الال 
ال ملالا حملا فوم 

قرار مجلس الأمن الدولي رقم ؟781: لااء 47 
حكلء ككك لملء 'كك لوم 

قرار مجلس الأمن الدولي رقم 738: 2158 159 

قرار مجلس الأمن الدولي رقم 575 : هلا 

قرار مجلس الأمن الدولي رقم 88/ا: 740. 5117 

القرن الافريقي: 785. 7826ء 237917 718 

قره باخ : 36> 

القضية الفلسطينية: ملل لال اف 8م١2‏ 
الكل آكاآلللء (هعث كاملل ودمث“ال دكللل 
حمسي يرا 

قطاع غرة: "ا #5 6 1ك الاء ؟الاء 
عاك الال "الالء تذلء اأقكء لاقل 
د للش شق ال © طف تارق 
دست نفس 

50١ .1١٠١5 قطر:‎ 

قمة برشلونة (19945): ١6١‏ 

١8 :)١94٠( قمة بغداد‎ 

قمة الدار البيضاء 1١8 :)١949(‏ 

قمة الدول الصناعية السبع (1997: طوكيو): 


16 
قمة عبان :)١98"(‏ ىم 55 
قمة عبان 1١8 :)١18/81/(‏ 
قمة فاس (2)1585: :23> 
قناة السويس: ا يشرناة الضف 


قوة الردع العربية: 787 
القومية العربية: لال «##, هلاء 2٠١5 - 1١١‏ 
ل كل لض نايا 


القومية اليهودية: ٠١7‏ 


القوى الرجعية: ١١5‏ 


للق 


(ك١‎ 


كارئرء جيمى : 59 ام 

كاليفارنو جوزيف: 6+ 

كتب : 

اقتصاديات السلام: 9+ 

اقتصاديات هجرة اليد العاملة في الشرق 
الأوسط: 9 

- بنية الثورات العلمية: ١٠م‏ 

تحليل العلاقات الدولية: ٠,٠١‏ 

- التعاون العسكري العربي: 81١‏ 

الثالوث الخطر: 86 

خيار شمشون: 47 

العالم والغرب: 55 

الفرصة السائحة: 86م 

- القرآن الكريم: ٠١6‏ 

- ماذا بعد عاصفة الخليج - رؤية لمستقبل الشرق 
الأوسط: 954 

مستقبل الآمة العربية. . . التحديات والخيارات: 
التقرير النهائي لمشروع استشراف المستقبل 
العري: 45 

هذا النظام شرق الأوسطي وسوقه!!: 56 5لا 

الوحدة الاقتصادية العربية: تجارمها وتوقعاتها: 
47 

الكتلة الشرقية : الح 0 1007 زرا 

كردستان: الال 25815 6م78 

كرواتيا: 278 ه70 

كريستوفرء وارن: ١/5‏ 

كليتونء بيل: كه 159ل لكك ذكك لانن 
الالال رتك الدلل الاك الا ىم 

كمب» جفري: 417 

كننذا: خ#"ل الال كك تنك شكت فكت 
1" 

الكنيست الاسرائيقل: 7 

كنيسة القيامة: 71١‏ 

كوانت» وليم: 7م 

كوريا الجنوبية: ١4‏ 

كورياالشلية: .١"*4‏ 75هثال الاا. 758٠‏ 
588 

الكوميرادورية: اللداة لكل 


كونء توماس : ١م‏ 


الكونغرس الأمريكي : 2.514 7417 

الكونفدرالية الثلاثية: 1149 1١6٠‏ 

الكويت: الال مكل اص لام ككل "5ل 
ام ق58كاللء اهلك اكلا كلتل قضكاء 
6 كال 718 

كيالي ‏ مأجد: ١1‏ “اله 25١5‏ 5لا 

الكيان الصهيوني: ٠ت“‏ 5ل لال الا لالاء 
كلالء عض ه48 ١١5‏ 

كيسنجرء هنري: 1١519‏ 

كيندي. بول: ١51١‏ 

كيني : 550 


(١ 


لبنان: اال قل كفلل ان لاق لاق 67 
:هم الل تقض كلق الل 5كد لل قنك 
كل ١١5‏ كلتك كلل "الاك اقل 
معلل لاقل ع*ع“ثف أعكف كوملكء أككل 
/51ا د “الاك /ا/ا١ا‏ د تلاك "املق لاما 
حقك 85ل "كال ك5كك الل ملل 
لاا ذكلكلل لاأكلللء الاك ملاكل 
الاك اليكل “ارال معدلل لحكل اقل 
ولق ةامر > اشر الشض مضنا 

اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا: 11١‏ 

اللجنة الأمريكية - الاسرائيلية للعلاقات العامة 
(ايباك) : الا" 

لجنة التنمية والتعاون الاقتصادي الاقليمي : 8"اء 
لال الل 1١‏ 

اللغة التركية: 459 

اللغة العبرية: 847 

اللغة العربية: 957 ٠١6‏ 

لندن: ا 78" 

اللوبي اليهودي: 8579 

لوتمان. دوقف: "ال جا 

اللورد روتشيلد: 86 

لوكربي: 517 

١54 011٠ : لوكسميرغ‎ 

لويس » برنارد: “25 45 7/5 

اللييرالية : ل اك اف زعونا 

ليبيا: 2.2١‏ 57 لاكى (ف لاف لاكلء مكلء 


48ل الال هلل مهلل كقهللل للكت 


ل 


> 0غ 


ا ل ار ال لفرت 
نض دير ال ا 1 رثكا 


(0 


ماكناراء روبرت: 8117 

٠694 .78 مالطة:‎ 

ماليزيا: ١ه‏ 

ماينزء شارلز وليامز: 4". 51 

مبدأ مونرو: ٠١‏ 

مجاهدو خلق (ايران): 25867 718 

المجتمعات العربية: فى دلا اق مق لالالء 
يحض ركنا 

المجر: 70/8 

المجلس الاقتصادي والاجتياعى لجامعة الدول 
العربية : 6 مهل ١1١‏ 

مجلس الأمن الدولي: 07 ل/اهاء 5941 

مجلس التعاون الاقتصادي: 1781 70١‏ 

مجلس التعاون الخليجيى: /!ا5. 8# ؤف الاء 
لاحل “ل الول لوقك ككل كلاف 
48 ه50كل ل1ل مك 1535 

مجلس الشيوخ الأمريكي: 2.354 ٠7١‏ 

مجلس الوحدة الاقتصادية العربية: 21١894‏ *15» 
5”5١4 848‏ 

المجلس الوطنى الفلسطيتى: ١5‏ 

الملجموعة الأوروبية: 85 لاا 44؟ ‏ 
الا 5ه يك 54 مه" 


محافظة على: 15 ١٠ل‏ لالم 

تحمد علي (والي مصر): اق عض 234١‏ 18ل 
الت اررض برضي ضرا 

مخصص السلام : 1 ١17‏ 

المدرسة الكينزية: ٠7‏ 

المدرسة النقودية : "777 

المدرسة النيوكلاسيكية : “777 

مدريد: هلال فك الاك م7 

مركز الاهرام للترجمة والنشر: 74 

مركز الدراسات الاستراتيجية والبحوث والتوثيق 
(بيروت): >١٠‏ 

مركز دراسات الشرق الأوسط (جامعة هارقرد): 
372 

مركز دراسات الوحلة العربية: لالء» 15431١‏ 


١ق‏ لمق 5ق4 كمف عق ملل 
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لدلشة كد الس المض رفير الل 
انذكانا 

المسألة الكردية: 65”ل /1ئ7. وؤان عولاء 
رضنا 


2016 
و 


المستوطنات الاسرائيلية: ؟4. 2.11١5‏ 
الاك كحك لاقلا ولت اوتا 
ان 

المسجد الاقصى: 5١١‏ 

مسجد عمر: ١١١‏ 

مسلمء طلعت: 564118 مل 
ف سس كمس 

مشروع ايزنهاور: ١17‏ 

مشروع جونسون: 174 

مشروع ريقيرا البحر الأحمر: ١77‏ 

مشروع قناة ما بين البحرين: 14 

مشروع الليطانني: 754 

مشروع مارشال: 178. 1494 

المشكلة القبرصية: 27140 37417 . 71/8 

مصر: حمل كلل كلل الل 5ل لمث 1ك 


نسضة 


5ق كق لا 7ه هم كف لاه 
الك كلل لالاى تعك. لأءكلء ق16أ لا 
ند ادا« رف رض لس 5 
لال تعل مزل لأزذك ذهقاكف عوك 
١عل‏ لكل “لاا ملاكل هذل مقكف 
84ل مالل ك5كك اال اكلا لل 
يضف ردس الل ار امك ك يقس 
مكل “الملا _كلاك2 ملاكف غوككل مرك 
0 _ ععثلل اكخلل لكلل لإدثلء ماك 
يفضة رضي كرض رض تمضارة دوت 
دض ال انر تلض 7رفضة خض 
4 


مطار بيروت الدولي: 78 

مطار اللد: م7 

مطر. جميل: 1١١‏ 

معاهدة باريس :)144١(‏ 546 

معاهدة تحريم الأسلحة البيولوجية: 7١89‏ 

معاهدة تحر يم الأسلحة الكيميائية: 7844 

معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية: 2584 
لكا ارسي دكن 


وف 


معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية: الال 
احن 

معاهدة الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادي : 257 
لكلل كؤلء الالاء للاء اذك كفك 
للرة لكزونا 

معاهدة السلام المصرية ‏ الاسرائيلية (191/9): 


لاك “الال لال لكل ه26 شت علاء ملل 
الى اكاك أعلء تكل لأككف كفتك 
ف 2 بر ل للش ل 


لضت فض كرست سرس ارت ارون 

معاهدة ماستريحخت (199837): ١م‏ 7 

المعهد الدولي لبحوث وسياسات الغذاء في 
واشنطن: 9؟١‏ 

معهد السياسة الاقتصادية والاجتماعية للشرق 
الأوسط بجامعة هارقرد: ١99‏ 

معهد الشرق الأوسط ‏ جامعة هارقرد: 2574 594 

معهد لندن للدراسات الاستراتيجية: 537 

معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدى: 23579 
شن 

المغرب: لكلل ٠ق‏ كاقل لاقم 'اف ققص 
حكلالك دوعلل هلل مهلل هلكل دثلل 
دياق 

المغرب العربي: ١ت‏ لاك 4411١5368‏ 
اا رن ل اضر دكن 

المفاوضات الثنائية: 23159 4لا 4ل "٠0‏ 


مفاوضات السلام: لاك كذ 5ق لاثك 


2 ا ب ال اث لف 
ا ا امكف كحك لاحك اك 4الكء 
ليت ال ة ش يت ارقت لني 
06 كلل فكلل الاك االاكل ركتلل 


خض لس حار بر 1 فين 
المغاوضات المتعددة الأطراف: 7*4 “ات لا 
«لاكل كاقل كفكتلل علا غلاكف فقك 
الل 1 الل ل يننا 
المفوضية الأوروبية: 178 17594 (7كء لال 
6ل" عدل 5م ه1١‏ 
المقاطعة العربية لاسرائيل: 4" *5. *ف الا 


علا ع*كثكل ١65‏ كمك لكك كلاق 
“الال لاك الال كما - كملا لأقكف 
ل كقل لأقلل ١لللء‏ ماك كلك 


#الال لالالاء كاك كلل كلل مات 
و الكل درت لضت كفن 

المقاومة اللبنانية: 2195 098 577 

المقدسبى,ء سمير: ١7‏ 

المكسيك : #مى وس و١1‏ 

المملكة العربية السعودية: 2١‏ لاه 917ل2 
عاك لتك أهدلال الكل اذام أكل 
17 ادس 

منصورء فوزي: ١55‏ 

منطقة التجارة الحرة الشرق أوسطية: 5 7٠80 .7١‏ 

المنطقة التجارية الحرة لشمالي أمريكا انظر نافتا 

منظمة الأمم المتحدة: 1 03854 20156 9١5ء‏ 
/اغل *ولل كهلال وهال ذكلء مكل 
فشكلل علاكل عركء اكالذمكتلء لامك لاما 
0 75 

منظمة التحرير الفلسطينية : 248 09 لت ملاء 
لحلل وأنك 'اأكلكف كك معكء مكل 
مكل الاك "الاك ملاكف مم1 - لامكل 
ل لاقل ]كلل الال خالل 2737595 
احمال مالل 5نثلل لاخ"“ل هخ" لمن 
لطر ححضي بين 


منظمة التعاون الاقتصادي الأوروبي (0500): 
لاف لقا 

منظمة الدول المصدرة للتفط (أوبيك): 76٠١‏ 

المنظمة الزراعية العربية: ١71١‏ 

منظمة المؤمر الاسلامي: 2١‏ ات حك لال 
ديكا 


منظمة اليونيدو: ١7#‏ 

الملهاجرون اليهود: لالاء 2.154 *لاكء كما 
د تي فض 

مؤتمر بغداد للاستراتيجية : :)1١9:1/8(‏ 169 

المؤتمر الدولي للسلام في الشرق الأوسط (19931: 
مدريذ): *آاء ولال لالال. ك6 ككل لاك 
للا الى ملا علا اقم كا لمت 
ححل الاك ١/7‏ 

مؤتمر الطاقة العالمى (1595: اسيانيا): “الا 

مؤتمر قضايا السياسة الاجتاعية ذات المصلحة 
المتبادلة (1944837): 54 

مؤتمر قمة عبان الاقتصادية (198): ١١9‏ 

6٠ .11/ موريتانيا:‎ 


المؤسسة الاقتصادية الاسرائيلية (كور): 5١4‏ 
مؤسسة 0018 : ١71/‏ 


موسكو: ١١7‏ 
ميناء ببروت: 78 
(١‏ 

ناقتا : اا ملا ككل ام ١1١9‏ 

نبرمان. كاميبل: 60/ 

النجارء سعيد: 1# 44 ١٠ل‏ 1الء 
الال يش > لشت ال رض 5 
قث ارس وك 7 ار فض كنا 

ندوة الأمم المتحدة بعد حرب الخليج :1994١(‏ 
الدار البيضاء): 4 

ندوة الجامعة العربية بين الواقع والطموح (19485: 
تونس): 44 

ندوة القدس مفتاح السلام : 07 

ندوة مبدأ التدخل وهل يعطي شرعية جديدة 
للاستعار (0991: 2254 

ندوة الوحدة العربية :١9484(‏ صنعاء): 8غ 

النرويج : 507 

النزاعات العربية ‏ العربية: 4 09 “الى كلل 
مز كك الى 6ك 195ل لإهثا 1 

النظام الشرق أوسطي: لاق 2184 5١‏ 7ك 
لاا د لل فق وه لت مك للك 
“الا ا ملل على 5١م‏ د'اق قق ككل 
او ل ا ال يي بحمف ا 5 
الاكلل هدلاك اذك "تنك ١55‏ -8قك 
1ل هل لا6١ا‏ لكك كتكك بلول 
الأ ملاك. ملال اأكلل دا 65 
لكلل وعللالء اللء كلالل 5ك 2555 
48"), ككل شكللء كأككلء 6خ758 - كلل 
“ل اعثل كلل اتلك كال دك 
لطر الث مضا 


النظام العربي: 4 1ك /ا١‏ 2.8231 4ق 
ا ل ل ا ا 5 
عق ككل الئل ١٠لا‏ ”أل 
ما كحكلك الم كك 1ك لاقل 
«٠حكلل‏ لكل الال الاك ا 65 
سق را رضن © رس أطرضة ركان 


النظام العنصري : ام 


النتفط: ىل كلل للف “الا كلل "الى مى 


كحلا ككل أالاكء الال مثاكا 7ك 
ه01 5 الال الاك ىكلم كال 
:كلل التل 5الالء اهل هلل مهلل 
0 ا ااي الشف اشضة اضفر 
الل رمك 1مك بام 

النمسا: 769 

عر الأردن: 68 1(7"5. لكك لاك كك 
نا 

النيل: كك 209 كاذك مم1 

ره 
هارتء» ليدل: "١١‏ 


هاوسان» ليوتارد: 84 

هرتزل» تيودور: ١18‏ 

هضبة الجولان: 23111 2.16 ١"4‏ 

هلالء على الدين: 817 

الهند: م هل لكل ان لل كفك 
56 

هوبسباومء اريك: 94 

هولندا: ال ال اناا 

5١6 21١5١ هونغ كونغ:‎ 

الهموية العربية: 58. *ل ١لى.‏ على 846ل 
ال لي ال اللي كليضا 

هويدي» أمين: 01417 17" 

هيرش . سيمور: 17 

هيكل. محمد حستين: 41١‏ 

18٠ :4١ هيلاسيلاسبي:‎ 

هيلامريم » منغسكو: اللا 


ات 
واتربري» جون: 1١127‏ 
وادي النيل: 1 
واشنطن: لج أن *الالء لاك 013534 2,754 
رضن 


والي» يوسف: 5 ١38‏ 
الوحدة الأوروبية: 417 


الوحدة العربية: 5١ل‏ م٠‏ 41115 8لء2 
ال امل ادلم ما لوا وك 
1ت برفضة ين 

الوحدة المصرية ‏ السورية :)١968(‏ ١كء‏ كل 
1١1‏ 

الوحدة اليمنية : 7717 

4١ 84 :)1١91١/( وعد بلفور‎ 

وكالة الاعلام الأمريكية: ٠لا,‏ الا 

الوكالة الدولية للطاقة الذرية: 584 

الولايات المتحدة الأمريكية: ١كل‏ لالاء الا 
فلا 4م 58 ا ككت لكا لكالل 
ملل الى لام كلق ككل 7ل كثككء 
«كل ظأكك ملك أاكثآأكف شكك لالاكف 
لامكل ١65‏ - مكلك لا6ظط - آأالالء 
ولا١1‏ -ملاكف عمل امكف عمل كمل 
45م اللا 56١6‏ ككل لاتكا الال 
17 74# 55ل 1518 -5هثء 04آء 

لامكا 4ه لكك ا 14 د 

الالال الالاء لالالا. 5/4 لامك كدرت 

ىل 585٠‏ _كاأثكل غقاء قل لفل 

ال ل 7 لاط © لشت ال 2 

نفضة انض رض فض انض لضي 

ا اكات مارت اليا 


ري 


اليابان: "اي لا دن لا“لل لامك قم 
الحض دار اداو 


ه20 


يسين. السيد: 201١5‏ 4ل لاكلل الالال اال 
إرثهرن 

اليمن: للا غم لاف لمعك عهكلء 1ك 
الذانا 

هود الشتات: 2.٠١٠١‏ 7لا 

اليهودية : 27 

يوغوسلافيا: 2175017 7084 

اليونان: 14١‏ لالالء كال الك 254 


”5 2ك لاو ه1706 


من بين التحديات الحديدة الكثيرة الي يواجهها الوطن العربي 
حالياً: تلك التي أثارتها «التسوية) التي يجري التفاوض عليها بين 
العرب وإسرائيل» وما تتضمّنه أو تطمح إليه بعض أطرافها من 
«ترتيبات شرق أوسطية» اقتصادية وسياسية وأمنية. قد يكون ها 
تأثيرات متفاوتة ني النظام الاقليمي العربي. وفي العلاقات 
العربية - العربية» وفي مستقبل الأمة العربية. 

خوط" و سكن كر بنك فقن «الرس ةف الغووة لما ا 
«الترتيبات» التي تُطبخ. ورغبة في تبادل الرأي بين مختلف اتجاهات 
الفكر السيابى العربي المعاصر حول الموقف من هذه الترتييات 
والقضايا والتحولات والتحديات التي تحدثهاء وحول مبررات 
ووسائل التصدي لاء نظم المركز ندوة بعنوان الوطن العربي 
والتحديات «الشرق أوسطية» الجديدة, التى شارك فيها ما يزيد 
على ثلاثين باحثاً ومفكراً عربياً يمثلون وجهات نظر ومدارس فكرية 
وسياسية وأجيالا مختلفة . 

لقد اتجه هدف الندوة بشكل رئيسى إلى: رصد وتحليل 
التحديات التى تواجه الأمة العربية؛ ومحاولة اعطاء تصوّر خطة 
عمل لخطوط عامة وعريضة, قابلة للتطبيق على مستوى الأنظمة 
والشعوب العربية» لكيفية مواجهة هذه التحديات,» والانتقال إلى 
الأوضاع ا مرغوب فيها؛ ومحاولة ابتداع صيغ لتفعيل دور 
المفكرين العرب ومراكز الأيحاث والدراسات العربية. في بحث 
المشاكل الراهئة لأمتناء واقتراح سياسات وبدائل مستقبلية 
خلرها. 


ويضم هذا الكتاب حصيلة الوقائع الكاملة ليحوث ومناقشات 
هله الندوة الي اتنعقدت 5 بيروت» يومي ون تشرين 
الثاني / توفمير 11487 


بناية «سادات تاور» شارع ليون 
ل 00006 
تلفون : 6١1084585514‏ لل4ه 1م 
برقياً:. امرعربي» - بيروت 
فاكس: 818018 (9311) 

1ع 0.كناةء 6 ملمز :القمع 


.كنلق». الاللا/ا// :طماغط :م51 طع/11 


الطبمة الثانية 


